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الحمد لله رب العالمينء اا ا 
وصحبه أحمعين. اوبعل | 

إن هذا المؤ ف الضخم المعنون ب (أحكام الكتب في الفقه الإسلامي) قد 
آبلی فيه مؤلفه د. یاسین بن کرامة الله خدوم بلاء حسنا؛ فجمع مادته من 
أمهات المصادر في الفنون المختلفة» وعلى رأسها كتب الأحكام» ومصادر 
الفقه في المذاهب الإسلامية» حتى غدا دوحة لطلاب العلم في موضوعه ذا 
سبك وحبك» وتوثيق وتصويب» وجمع لشتات الموضوع» بل نوازله التي 
تعد في العصر الحاضر مثار جدل واجتهاد» بل فيه براعة في هذا الجال» ومع 
ما أعطي من صبر واحتساب» وطول باع في البحث والتقصيء > ماجعله 
Phe pH OR‏ 
هذا الموضوع بل أساساً فيه. ) 

نسال الله لولفه الأجر والموبةت ران بشع به المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها. 

وڪتبه: 


أ. د. صالح بن عثمان بن عبدالعزيز الهليل 
أستاذ الدراسات العليا 2 الفقه بكلية الشريعة 24 الرياض 


شكر وتقد ير 


الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهدية وهداية 
للعالمين» نبينا عمد وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى أزواجه الطاهرات أمهات 
لؤمنين» وعلى أصحابه الخر الميامين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما 
بعد: 

فأقدم شکري ازيل بعد شکر انه تعالی إلى والدي الکریمین ين؛ اللذين كانا خير 
مُعين لي بالتشجيع والدعاء» كا أشكر زوجتي الى هيأت لي الأسباب لإتمام هذا 
العمل. 

ا د. اا ا و 
ل یدخر نصحاً أو توجيهً إلا وبذله ي. 

والشكر موصول إلى كل من أعانني وأفادني من مشايخي وإخواني» أسأل الله 


تعالى أن يجزي الجميع من فضله. 


القدمة — — 
المقدمة 
الحمد فه العلي الأعظم» الأعز الأكرم» الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان لادی البشرية» ومعلم الاس ا ا ع 
وعلى آله وأصحابه والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين» أما ا 
فان اله تعالى جعل للعلوم عحلين» أحدهما: القلوب؛ فقال: وبل هر ادت بیتدت فی 
دور ليت أوُوأ الَْْ4[العنكبوت: 4۹ والآخر: الكدب المدونة؛ فقال سبحانه 
حبرا عن نفسه: «قال غ عند ری ی کت ل ا ر ولا ينسی4[طه: ۲]. قال 
القرطبي مه : «ني الآية دليل على تدوين العلوم وكتّبها..»'. 
وقد ظلت الكتب المدونة أعظم عامل في حفظ العلوم والمعارف ونقلها إلى الأجيال 
اللاحقة» وظلت الكتب الَعْلم الأبرز في تطور الحضارات الإنسانية ونائهاء لاسي 
الحضارة الإسلامية التي بدأت رسالتها الخالدة بقوله تعاى: اقرا اسم رَبك اذى حَلَقَ 
[العلق: »]١‏ وقوله: ت وَألْقَلَمِ وَمَايَسَطَرُونَ 4[القلم: .]١‏ 
وقد أبرز روادالأمة من العلاء» والفقهاءء والشعراء» والأدباء» والمصلحين 
الاجتماعيين جوانب هذه الأهميةء كل من زاويته» فكم نظم الشعراء من القصائد 
والأبيات في مدح الكتب» وذكر حاسنهاء وكم كتب الأدباء من المقالات والقطع الأدبية 
في بيان فضائلها وفوائدهاء وكم تكلم المصلحون في التنبيه على أهمية الدور الذي تؤديه 
الكتب في توجيه الأفراد والمجتمعات وخطورته... 
أما علماؤنا وفقهاؤنا ر مهم الله فقد كان منهم الاهتام الأكيد بالكتب» فقرروا 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۱ / .۲٠٠۰۲۰٠۵‏ 


— ارا س أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


أحكامها الفقهية في أكثر من باب من أبواب الفقه» ابتداءًٌ من أبواب: الطهارة ةه و الصلاةء 
والزكاةء والبيوع» والوقف. .. وغبرها من الأبواب. 

وهم أثناء تقريرهم لتلك الأحكام ذكروا كلاماً نفيساًء وتأصيلاً دقيقاً» هي في الحقيقة 
قواعد يستنير بها طالب العلم معرفة طريقة تأصيل المسائل والنظر فيهاء ليربط الحاضر 
با لماضي» ويرد ما يستحدث اليوم نما يشابه الكتب من وسائل الإنتاج والتحصيل المعري. 

والمتعمق في جوانب هذا الموضوع يقف على مسائل مهمة» وتأصيلات ضرورية» قد 
لا ينتبه إليها؛ وذلك لأن الكتب من المألوفات التي يكثر التعامل معها؛ لاسي) وأن هذه 
السائل والأحكام منشورة ومتفرقة في أبواب كتب الفروع الفقهية ولم تجمع في باب 
سل ما طب طول الامراء وال مهاو وها ` 

وهذا فإن المتأمل في المدونات الفقهية وكتب الفروع يلاحظ الحاجة إلى جمع الأحكام 
الفقهية المختصة بالكتب»و دراستها من خلال الأدلة الشرعية» ومن خلال ماذكرفي 
كتب الفروع الفقهيةء وعرض آراء العلاء فيها. ) 

فاستخرت الله تعالى -وما خاب من استخار- وشاورت آهل الاختصاص -وما ندم 
من استشار- فشرح الله صدري لحمع تلك الأحكام والمسائل في هذه الرسالة لتكون 
مَعيْنا من أراد معرفة أحكام الكتب في الفقه الإسلامي» والوقوف عليها في ضوء الأدلة 
الشرعية» ونصوص الفقهاء. 

هدف الرسالة: 

جع نع الأحكام الفقهية المختصة بالكتب» ودراستها من خلال الأدلة الشرعية» ومن 
خلال كتب الفروع الفقهية» وتحريرهاء وعرض آراء العلاء فيها. . 


تقرير الموضوع؛ 
يتطرق المو ضوع الاساس إلى الفقهية المتعلقة بالكتب من خلال الأدلة 


القدمة ‏ — 
الشرعية» ومن خلال كتب الفروع الفقهية. والمراد بالكتب في هذاالموضوع - على ما 
سأحدده عند ذكر الإطلاقات الاصطلاحية للكتب - هي: 

«التي تشتمل على المسائل سواءً كانت قليلة أو كثيرة» مِنْ فن أو فنون»”'. 

وهي بهذا المعنى تتعلق بها أحكام كثيرة منشورة في كتب الفروع الفقهية في أبوابيا 
اللختلفة -ك| سيأتي بيانه- وأشير هنا إلى أن الموضوع لا يتناول ما يلي: 

اام( کات به ا 6 لکرم جف ت ففرا ر 
بعنوان (الأحكام الفقهية المختصة بالقرآن الكريم) فتركت تناو ها تجنباً للتكرار. 

1 - أحكام (الكتابة) في العقود والتوثيق والمعاملات» إذ هي جانب آخر مستقل عن 
موضوع البحث لا أتعرض له. 

أسباب اختيارالموضوع : 

١‏ أهية الكنب في حياة السلمين» بخاصة طالب العلم» وعموم الإلوى والحاجة 
إلبها؛ حيث لاتغلو من مطالع ها أو عتاج إلبها 

فرق مسائل هذا الموضوع» وتناثرها في كتب الفروع وأبوابهاء نما يؤكد الحاجة إلى 
جعها ني ِلك واحد» وتحريرها وبيانها. 

1 تطورٌ الوسائل وتجدد أساليب التأليف والإنتاج العلمي» ما أدى إلى حدوث 
مسائل مستجدة تحتاج إلى البحث والدراسة العلميةء وأقرب كلام للفقهاء إليها هو 
كلامهم عن الكتب وأحكامهاء فاحتاجت إلى التحرير والبيان. 

]٤[‏ عدم وجود دراسة كافية تجمع مباحث هذا الموضوع» ما جعلني أعتقد بحاجة 
الموضوع إلى البحث والدراسة. 


(۱) الکليات للکفوي (۲ .)۳۸١-‏ 


إا أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 
الدراسات السابقة : 

بالنسبة للجهود القديمة ل أقف -بعد البحث والتقصي - لأحد من علمائنا على كتاب 
اختص بهذاالموضوع» وعني بجمع مباحثه وتفصيلها وتحريرهاء وإن)ا كان حديث 
بعضهم عن أحكام الكتب متناثرا في ثنايا الأبواب الفقهية. أما الجهود الحديثة فقد 
رج هتا ازال وال إل ممن الراك اة ر امات و ا جرال عل 
أكاديمية جمعت شتات الموضوع ونظمت مسائله ني سلكٍ واحد» وإنا وقفت على بحثين 
تكميلين هما صل بالموضوع» وبعض الكتابات والمقالات الموجزة التي تناولت بعض 
جوانب الموضوع وهي مسألة حقوق التأليف من خلال مقالات وكتابات يسيرة ومن 
هذه الكتابات: ) 

-١‏ «ملكية حت التأليف تار يخا وحك]» للشيخ د. بكر أبو زيد» وهي مقالة في مجلة 
اللجمع الفقهي ثم نزلت ضمن كتاب فقه النوازل للمؤلف. ‏ 

- «الحق ال مالي للمؤلف» لعبد السميع أبو الخير. 

۴- «حتى الابتكار في الفقه الإسلامي المقارن» وهي مجموعة مقالات للدكتور فتحي 
الدريني وغيره شرت في كتيب صغير» ونحو هذه الكتابات. 

ما جعلني أعتقد استمرار حاجة الموضوع إلى البحث العلمي بصورة أوسع» بحيث 
يأحذ حظه من البحث والتأصيل؛ لتحصيل الاستفادة منه بشكل أفضل وأكبر. 
منهحالبحث: 
وقد حرصت أن أسير أثناء البحث وفق المنهج التالي: 

[1] تصوير المسألة المراد بحثها بدقة قبل بيان حكمها ليتضح المقصود منها. 

[] حرصت إذا كانت المسألة موضع اتفاق فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق 


من مظانه المعترة. 


القدمة لإا 

[] إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي: 

أ - تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة حل خلاف وبعضها محل اتفاق. 

ب- - ذكر الأقوال ني المسألة و نسبتها إلى أصحابها. وغ ألز تشي عبد فر الأقرال 
بتقديم القول الراجح 

ج- الاقتصار على امذاهب الفقهية المعتبرة مع العناة بذكر ما تيسر الوقوف عليه من 
الآثار عن السلف. فإن لم أجد نصا أو نقلاً في المسألة لمذهب من المذاهب الأربعة 
فأستظهر قوهمم من خلال مور منها: 

النظر في كلامهم في نظائر تلك المسألة»وتعليلاتهم» وأعبر عن ذلك بقولي اوهو 
الظاهر من مذهب..» أو هو ما يظهر من مذهب..٠»‏ وأذكر في الحاشية الأسباب التي 
تدعم ذلك. ) 

م کی ا ای ی فإن كان النقل في المذهب الواحد عن 
أكثر من مرجع فقد حرصت على ترتيب المراجع حسب الأقدمية؛ إلا إذا كان أحدها هو 
المعتمد أساسا في النقل فيها فإنني أقدمه.وإن نقلت القول من المرجع كا هو فأشير إليه في 
ا لحاشية» وأذكر اسم الكتاب بعد الرقم مباشرة» وإن كان النقل بتوضيح أو تصرف فأذكر 
كلمة «انظر» قبل اسم الكتاب في الحاشية 

ھ- استقصاء ل لرل ع يان رج ادلات رقم ماإوةعلها من اقشات 
وما جاب به عنها إن وجدت» وذلك بان E‏ أدلة كل قول بعده مباشرة مرتبة حسب 
قوة الدليل» ثم المناقشة» ثم الجواب عن المناقشة إن وج.٠‏ 

و- الترجيح مع بيان سببه» وذكر ثمرة الخلاف إن وجدث. 

اا ا ار راا اق ر واخ و افر 
والجمع. 


لرا اا ا ا ا 

[] فل كلام الأئمة والعلماء الدال على المعنى المقصود؛ توثيقاً للبحث» وربطاً 
للحاضر بالماضي. وقد راعيت الدقة في النقل في ذكر الألفاظ والعبارات» فإن احتاج 
النص إلى بيان فإني أوضحه بين شر طتين» وإن نقلت القول أو النص كا هو فأشير إليه في 
الحاشية» وأذكر اسم الكتاب بعد الرقم مباشرة» وإن كان النقل بتوضيح أو تصرف فأذكر 
كلمة «انظر قبل اسم الكتاب في الحاشية. 

[1] التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. 

[۷] ترقيم الآيات وبيان سورها. 

1۸1 غر الأخاديك ويات ها در أعل الشات ف درجها إ1 تكن ق الصحيحين 
أو أحدهاء فإن كانت كذلك فاكتفي حينئذ بتخريجها. وإذا كان الحديث مرويا بألفاظ 
ختلفة فإنني أذكر في المتن اللفظ الذي عليه الاستشهاد في المسألة ثم أخحرج الحديث بهذا 
اللفظ أو ما قاربه. 

[ تخريج الآثار من مصادرها والحكم عليها بالنقل عن المحدثين إن وجدت ذلك 

التعريف بالمصطلحات» وشرح الغريب. 

[] العناية بقواعد اللغة العربيةء والإملاء وعلامات الترقيم. 

A E EE EE 
وأمهات المؤمنين والأئمة الأربعة.‎ 

١‏ أبعت الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي: 

# فهرس الآيات القرآنية. 

# فهرس الأحاديث والاثار. 


ا ا ا کک 
٭ فهرس الأعلام المترجم هم. 
*# فهرس المراجع ا 
# فهرس الموضوعات. 
مخحطط الموضوع : 
وقد قَسَمْت الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة والفهارس الفنية 
المعتادة. 
لمقدمة: وينت فيها عنوان الموضوع وأهميته والهدف منه والدراسات السابقة 
وأسباب الاختيار والمخطط الذي سأسير عليه والمنهج الذي سرت عليه. 
التمهيد: (الكتب تعريفها وتار يخها وأقسامها) وفيه المباحث التالية 
المببحث الأول: تعريف الكتب» والألفاظ ذات الصلة. 
المبحث الثاني: تاريخ الكتب عند المسلمين. 
المبحث الثالث: تقسيم الكتب باعتبار موضوعاتهاء وأثر ذلك في الأحكام الفقهية. 
الفصول: | 
الفصل الأول: أحكام الكتب 2 فقه العبادات» وفيه حْسة مباخحث: 
المببحث الأول: في الطهارةء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الدخول بالكتب إلى الأماكن المكروهة. 
المطلب الثاني: الاستجار بالكتب. 
المطلب الثالث: تطهير الكتب المتنجسة» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: حكم تطهيرها. 
الفرع الثاني: كيفية تطهيرهاء وما يتعلق بذلك من أحكام. 
لمطلب الرابع: مَس الكتب لغير المتطهر. 


ل( أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 
المبحث الثاني: في الصلاة» وفيه مطلبان: 
الملطلب الأول: نَظْرٌ الصلي إلى الكتب. 
الملطلب الثاني: الاشتغال بقراءة الكتب أثناء خطبة الجمعة. 
المبحث الثالث: في الزكاةء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: احتساب قيمة الكتب في نصاب الزكاة. 
الملطلب الثاني: أخذ طالب العلم للزكاة من أجل شراء الكتب. 
المبحث الرابع: بيع الكتب لتحصيل الزاد في الحج. ٠‏ 
المبحث الخامس: أحكام الكتب في الجهادء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الدخول بكتب العلم إلى دار الحرب. ٠‏ 
الملطلب الثاني: دخحول كتب أهل الحرب في الغنيمة. 
المطلب الثالث: حرق كتب الغال من الغنيمة. 
الفصل الثاني: أحكام الكتب 2 المحاملات وفقه الأسرة» وفيه اثنا عشر مبحفاً: 
المبحث الأول: أحكام الكتب في البيوع» وفيه ثانية مطالب: 
اللطلب الأول: مناط الملكية الراقعة على الكتب. 
الملطلب الثاني: بيع الكتب. 
المطلب الثالث: بيع كتب السحر و الكلام والكتب المبدلة. 
المطلب الرابع: شراء الكتب الفاسدة والمبدلة لإتلافها. ‏ 
الملطلب الخامس: بيع الكتب للكفار»وفيه خسة فروع: 
الفرع الأول: بيع كتب العلم الشرعية للكفار. 
الفرع الثاني: بيع ما يتعلق بالشرع للكفار كالنحو واللغة. 


المقدمة — 


الفرع الثالث: بيع التوراة والإنجيل لأهل الكتاب. 

الفرع الرابع: ترك كتب العلم في أيدي الكفار. 

الفرع الخامس : بيع كتب العلم للمبتدعة و أهل الأهواء. 
المبحث الثاني: آحكام الكتب في الرهن» و فيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ره الكتب» و فيه فرعان: 

الفرع الأول: رهن الكتب للمسلم. 

الفرع الثاني: رهنْ الكتب لغير المسلم. 

المطلب الثاني: رهن الكتب الموقوفة. 

الملطلب الثالث: النظر في الكتب المرهونة. 

المبحث الثالث: حكم بيع كتب المحجور عليه. 


المبحث الرابع: أحكام الكتب في الضمان» و فيه ثلاثة مطالب: ‏ 


الملطلب الأول: الضان بإتلاف الكتب. 

المطلب الثاني: إتلاف الكتب المبدلة و كتب البدعة. 
المطلب الثالث: الضان بغصب الكتب. 

المبحث الخامس: أحكام الكتب في الإجارة» و فيه مطلبان: 
اللطلب الأول: إجارة الكتب و استئجارها. 

المطلب الثاني: استئجار ناسخ لينسخ الكتب. 


المبحث السادس: أحكام الكتب في العاريةء و فيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: إعارة الكتب و استعارتها. 

المطلب الثاني: إصلاح المستعير ا لخطاً في الكتاب. 
اللطلب الغالث: ما يترتب على تلف الكتاب المستعار. 
المبحث السابع: حكم جعلها في عقد الجعالة. 


e‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
المبحث الثامن: أحكام الكتب في الوقف» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حكم وقف الكتب 
المطلب الثاني: طرق ثبوت وقفية الكتب. 
المطلب الثالث: أحكام الكتب الموقوفة. 
المبحث التاسع: حكم هبة الكتب. 
المبحث العاشر: أحكام الكتب في الوصاياء وفيه أربعة مطالب: 
لمطلب الأول: وصية الإنسان بالكتب لغيره. 
المطلب الثاني: الوصية بالمال لشراء الكتب المبدلة أو المحرمّة أو طباعتها أو نشرها. 
المطلب الثالث: وصية الإإنسان بإتلاف كتبه. 
المطلب الرابع: وصية الإنسان بإسقاط حت التأليف. 
المبحث الحادي عشر: حكم بيع الكتب للكفارة. 
المبحث الثاني عشر: أحكام الكتب في فقه الأسرة» وفيه ثلاثة مطالب: 
لمطلب الأول: دفع الكتب مهراً. 
المطلب الثاني: دَفع الكتب نفقة. 
المطلب الثالث: دفع الكتب عوضا في الخلع. 
الفصل الثالث: أحكام الكتب ك الحدود والتعزيرات» وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: إثبات حد القطع بسرقة الكتب. 
لمبحث الثاني: إثبات الحد والتعزير على موف الكتاب إن ثبت موجب ذلك في 
کتابه. 
المبحث الثالث: حكم التعزير بمنع تداول الكتب. 
المبحث الرابع: حكم من تبراً من كتب العلم الشرعية. 
الفصل الرابع: أحكام الكتب ب4 باب الأدب والزينة» وفيه عشرة ياف 


المقدمة إل۷ا 
المبحث الأول: حكم افتتاح الكتب بخطبة الحاجة. 
المبحث الثاني: حكم تقبيل كتب العلم. 
المبحث الثالث: حكم استعمال كتب العلم للتبرك والاسترقاء. 
المبحث الرابع: حكم توسد الكتب والاتكاء عليها. 
المبحث الخامس: حكم حرق الكتب أو دفنها. ) 
امبحث السادس: حكم التخلص من الكتب بطحن أوراقها وإعادة تصنيعها. 
ات الام ‏ الترى و اكد ` 
المبحث الثامن: حكم النظر في كتب الغير والقراءة منها والنسخ بلا إذن. 
المبحث التاسع: حكم النظر في الكتب المبدلة والمحرمة. 
المبحث العاشر: حكم تحلية كتب العلم. 
الفصل الخامس: حقوق التأليف والنشر والتوزيع والترجمة» وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: حقوق التأليف. 
وفيه تعغهيد» وثلائة مطالب: 
تمهيد: حقوق التأليف في التاريخ الإسلامي والتاريخ الحديث. 
اللطلب الأول: تعريف حت التأليف» والمصطلحات المرادفة. ٠‏ 
الطلب الثاني: حكم تأليف الكتب. ا 
المطلب الثالث: أنواع الحقوق الواردة على التأليف. 
المبحث الثاني: حقوق النشر» وفيه مطلبان: 
اللطلب الأول: تعريف حق النشر. 
لمطلب الثاني: تكييف العقد الواقع على حق النشر. 
المبحث الثالث: حقوق التوزيع»وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف حقوق التوزيع. 


الإا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

المطلب الثاني: تكييف العقد الواقع على حقوق التوزيع. 

المبحث الرابع: حقوق الترجمة»ء وفيه ثلاثة مطالب: 

اللطلب الأول: تعريف حقوق الترحمة. 

اللطلب الثاني: حكم ترجة الكتب. 

الملطلب الثالث: تكييف العقد الواقع على حقوق الترجة. 

الخاتمة» وقد ذكرت فيها أهم نتائج البحث التي توصلت إليها. 

الفهارس الفنية المعتادة في البحوث العلمية» وهي كا يلي: 

١[‏ ]فهرس الآيات القرانية 

[۲] فهرس الأحاديث والاثار. 

[۳] فهرس المراجع والمصادر. 

]٤[‏ فهرس الأعلام المترجم هم. 

]٩[‏ فهرس الموضوعات. 

وأخيرآ فمن المعلوم أن عَمَلَ الإنسان مطبوع كصاحبه بالنقصان. 

فرحم الله من وقف في هذا الكتاب على خطأ فأصلحه عاذراً لا عاذلاًء والله أسأل أن 
يصلح نيتي» وأن يتقبل مني هذا العمل. 

وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا آن ا لحمد لله 


رب العالمين. 
وڪتبه: 
د. ياسین بن ڪرامت الله مخد وم 
الأستاذ المساعد 


وعضو هيئة التدريس بكلية ينبع ا جامعية 


ص. ب ۳٠٦۸۷‏ ينبع الصناعية 


وفيه ثلاثه میاحث: 
الميحث الأول: تعريف الكتب, والألفضاظ ذات 
الصلهة. 


المبحث التاني: تاريخ الكتب عند المسلمين. 


المىحتث التالث: تقشسيم الكشب باعتبار 


موضوعاتهاء وأثر ذلك 2 الأحكام 


کو تی ب ت ما ا ا 


المبحث الأول 
تعريف الكتب. والألفاظ ذات الصلة 
وفیه مطلبان: 
امطاب الأول 
نعريف الكتب 
وفیه مسألتان: 
المسالة الأولى : التعريف اللغوي : 


الكتّب: کا وفيه لغتان: ضم التاء E‏ فقان” :الكش والکش”. 
قال سيبويه: «وهذا ا لجمع ما استغنوا فيه ببناء أكثر العدد عن بناء أدناه فقالوا: 
_ : 
ثلاثة كتّب» . ولفظة الكتاب أدلٌ على الاستغراق من الكتب ولذلك جاء في قراءة ابن 
عباس «کل آمن بالله وملائکته وکتابه...4 [البقرة: ۲۸۵]. 


) أي قولا جارياً على طريقة اللغة.‎ )١( 

(۲) الصحاح للجوهري ۲٠۸/١‏ مادة كتب» وانظر: كتاب "إسفار الفصيح لثعلب" لأي سهل 
الهروي۱/٤٠۳.‏ 

(۴) هو: عرو ین اد بن فر ار ارد انشراری ایر اکنشن ال: بسيبويه» إمام النحات 
وأول من بسط علم النحو. قدم البصرة» فلزم الخليل بن أحد وفاقه» وصنف كتابه المسمى 
«الكتاب» الذي م يُصنع قبله ولا بعدهمثله. ثم رحل إلى بغداد وناظر الكسائي» وأجازه الرشيد 

جائزة وعاد إلى الأهواز وتوف ا شاباً سنة ١۸٠ه.‏ انظر: ا ا 
N‏ 

.1۹۸/١ انظر: لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ وهي قراءة حمزة الكوفي وعلي الكسائي من السبعة» والمراد N‏ انظر: 
الميسر في القراءات العشر لمحمد الفقيه ٠٠١‏ تفسير النسفي .۲۱۸/١‏ وعلله الزخخشري بأن: 
«الكتاب شائع في وحدان الجنس» والكتب با جمع يتناول وحدان اللجمع فلا يدخل فيه إلآما 

فيه الجنسية من الجموع» فمعناه مفرداً أدل على الاستغراق منه جمعاً؛. انظر: البحر المحيط 
٠۰/۳‏ . الکليات للكفوي ۱١١ /٤‏ . 


ee‏ أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 

وفِعله: كنب على وزن َصَر» فهو تب يَكّتّب» والمصدر القياسي منه: كَنباً؛ لان مصدر 
الفعل الثلاڻي المعدّى يكون على وزن (قَعْل)'. وهو مصدر مجرّد» وله مصدران مزيدان 
ااا 

فالكتابٌ في الأصل مصدرٌ مشتق من (الكتب)» ثم سكي بهذا المصدر اسم المفعول - 
مجازآ- وهو الشيء المکتوب» ومن هذا قوله تعالى:( مي الصَجِلٍ e‏ 
[سورة الأنبياء: الآية 1٠٠١ ٤‏ أي: كطيّ السجل من أجل الكتاب الذي فيه“ 

وسمَّي به أيضا آلة الشيءء أ اد و ی المكتوبُ فيه 
الثيء فيقال: كثب العلم. 

وقد آنكر ابن حيّان"" أن يكون الكََابُ مشتقاً من الكنّب؛ لأن المصدر لا يشتق 


.۳۷٠ /١ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 

(۲)إسفار الفصيح ٠۳٠١/١‏ تاج العروس .٤٤٤/١‏ 

E درهم صَرْبٌ» وماء سحب أي: مضروب ومسکوب ومنه:‎ : E NE 
.٤١ /٤ أي خلوقه» انظر: الكتاب لسيبويه‎ 

E E e Aa 

الكاظ: e‏ 
)٥(‏ ا لجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠٠١/1۷‏ . . 

)١(‏ وكإطلاق اللسان على الكلام كا في قوله: e‏ [سورة الروم: الآية ۲۲]. انظر: 
إسفار الفصيح ١‏ الإبماج في شرح المنهاج للسبكي ۳/۱ 

(۷) هو: محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث 
واللغات والتراجم. رحل إلى مالقةء وتنقل حتى استقر في القاهرة وتوف فيها. واشتهرت تصانيفه لي 
حياته وفرأت عليه» ومنها «البحر المحيط» في التفسير» «منهج السالك» في النحوء و«تحفة الأريب» 
في غریب القرآن. توف سنة ۷٤١‏ ه. انظر: شذرات الذهب /١‏ ١٠٤٠ء‏ الأعلام ۷/ .٠١١‏ 


اللصدرء وأجيب عنه بأن: المراد بالاشتقاق هنا الاشتقاق الأكبرء وهو: اشتقاق الشيء مايناسبه ‏ 
مطلقاًء سواءٌ وافقت حروفه حروقًه آم لا. 

أو بأن المراد با لملصدر المصدر المجرّد لأن المزيد فيه مشتق من المجرد لموافقته إياه 
E E‏ 

ومعنى الكتّب ني اللغة هو: الضم والجمع" مطلقا”"» ومنه كتيبة الجيش أي القطعة 
المجتمعة منه» ومنه قولك: كتبت البغلة»أي جعت بين شفرا بحلقة لئلا ينزى عليهاء 
ومنه قولك: كََبَ بالقلم»أي خط به» فجمع حرفا إلى حرف وضمها جميعاً. 

فمعنى الكتاب لغة كا قال الأزهري”“: «اسم لما كتب 2 أي يعت الحروف 
والكلهات بعضها إلى بعض . 

وهناك إطلاقات أخرى للكتاب منها: 


.٥۷ /١ حاشية البجيرمي‎ ء٤۹‎ /١ نهاية المحتاج‎ )١( 


(۲) عَطف الجمع على الضم من باب عطف الأعم على الأحص,» لأن كلل ضمٌ فيه جمع ولا عكس. 
(۳) (مطلقاً) أي: سواءً كانت الأشياء المجموعة أو المضمومة متناسبة أولاً. انظر: معجم مقاييس اللغة 


0۸/0 . 
)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن الأزهر المهروي» أبو منصور» أحد أئمة اللغة والأدب. نسبته إلى جده "الأزهر ". 
وعنى بالفقه واشتهر به» ثم غلب عليه الاشتغال بالعربية» فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسع في 
آخبارهم» ووقع في إسار القرامطةء فكان مع فريق من هوازن يتكلمون بطباعهم البدوية ولايكاد يوجد 
في منطقهم لحن. له مصنفات منها: تمذيب اللغة» وغريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء. توف سنة 
۰ه انظر: وفيات الأعيان |/ ٠.‏ ط» طبقات الشافعية الکبری ۳/ ٦۳‏ الأعلام .۴٠١ /١‏ 
)٥(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠١۸/١‏ إسفار الفصيح "١١ /١‏ » فقه اللغة للثعالبي 
٤‏ لسان العرب /١‏ 1۹۸ النهاية لابن الأثير /٤‏ ١۹٤٠ء‏ حاشية البجيرمي ٥۷ /١‏ . 


سلا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

يطلق على الصحيفة إذا كَتب فيها» ويجوز تأنيثه بنية هذا الإطلاق. 

ويطلق على الفرض» والحكم» والتقديرء والقضاء» والإمجاب بالكتابة. 

ويُطلق أيضاً على الكتاب المنزل من الله تعالىء فيشمل القرآن والتوراة والإنجيل. 

ويُطلق على ما يكتبه الشخص ويرسله إلى غيره» وهي الرسالة. 

ويطلق على الصحف المجموعةء وعلى الدواة". 

الألفاظ ذات الصلة في اللغة : 

) الإضبارة: | 

ول ا اا ا ا ق ا 
وجمع الجمع «أصًابير؛. وأصله من (الصَبْر) وهو عدو الفرس أن يجمع قوائمه ثم يشب. 
يُقال: جاء فلا بإضبارة من ا 

ب) الإضمامة: 

وهي بكسر الهمزة من ضممته ضا أي جمعتّه» والإضمامة من الكتب هي الحزمة 
وفيها لغة أخحرى فيقال «ضأمة»» ويجمع على ا 


ج( الدفتر: 
واحد الدفاتر وفيه ثلاث لغات: ف ودف و وهی الکراريس» وقيل 


لايعلم ها اشتقاق. 


.۲٤٠/۱ انظر: الفروق في اللغة للعسكري‎ )١( 

(۲) انظر في مادة كتب: لسان العرب 1۹۸/١‏ القاموس المحيط ٤٦٠١ء‏ تاج العروس »٤٤٤/١‏ . 
المصباح المنير ۲٠١‏ المعجم الوسيط .۷۷١‏ 

(۳) انظر مادة ضبر في: لسان العرب ٤۷۹ /٤‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ۳/ »۷۲-۷١‏ 
) غریب الحديث لابن قتيبة /١‏ ۲۸۳. . 


. ٠١٠/١ النهاية لابن الأثير‎ ٤۷۹ /٤ انظر مادة ضمم في: لسان العرب‎ )٤( 


والفرق بين الكتاب والدفتر: أن الكتاب يفيد أنه مكتوب» ولا يفيد الدفتر ذلك» 


التمهيد 


فتقول: عندي دفتر بیاض» ولا تقول: عندي کتابٌ بیاض ‏ 

د) السفر: 

بالكسر هو: الكتاب» وقيل: هو الكتاب الكبيرء وقیل: : جزء من التوراة» وقيل: السفر 
هو الكتاب المتضمن لعلوم الديانات خاصة. 

والذي يوجبه الاشتقاق أن يكون السفر هو: الواضح الكاشف للمعاني» من قولك: 
أسفر الصبح إذا أضاء. والجمع: أ ا 

ه) الصحيفة: 

وهي الكتاب» والجمع صحف وصَحَائِف. ولا تسمَّى الصحيفة كتاباً إلا إذا كِب 
فيها الكَلِم أي مع بعضها إلى بعض". ومنه لصحف وهو الجامع للصحف المكتوبة بين 
الدفتين؛ اضف أي جُعل جامعاً للصحف بين دفتيه» والميم فيه مثلفة. ويجوز تأنيث 
الكتاب بإرادة الصحيفة فيقال: جاءته كتابي. 

فرج الكات اة ا و ر 
والصحيفة لا تكون إلا حملة من أوراق'. 


)١(‏ انظر مادة دفتر في: الصحاح ۲/ 10۹ لسان العرب ۲۸۹/٤‏ الفروق في اللغة ۲۸١‏ الآداب 
الشرعية ٠١١/۲‏ . ) 

(۲) انظر مادة: سفر في: لسان العرب ۳۷١ /٤‏ الفروق في اللغة .۲۸٠١‏ 

(۳) الفروق في اللغة ٤۲ء‏ إسفار الفصيح .٠٠١ /١‏ | 

٠‏ انظر: مادة صحف» لسان العرب ۱۸١/۹4‏ القاموس المحيط ۹۸١٠ء‏ والفروق في اللغة 


. TAY 


— آ i‏ أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 


و) الطروس. 

واحدة الطُرس» وهي الصحيفةء قال ابن سِيّده"": «الطّرْس الكتاب الذي ي ثم 
كتّب». ويقال: الطْلس» وَجمعة: أطراس وطروس". 

زا الكراسة: ) 

وهي الكتب المضمومة بعضها إلى بعض» والورق إذا ألصق بعضه إلى بعض. وجمعه: 
کراس وکراریس. وأصله من تکس الشيء» إذا تراكم وتلازب. 

وقال الخليل”": الكراسة مأخوذة من كراس الغنم وهو أن يبول في الموضع شيئًا 
فشیناً فیتلبّد |.ه. 


ويُقال: للصحيفة فيها عِلْمٌ مكتوب: كراسة“. 


(1) علي بن إسماعيل المرسى الأندلسي» أبو الحسن» المعروف بابن سِيْدّه. كان آية في الحفظ وكان ضريراً 
وابن ضريرء قال عنه الحميدي: إمام في اللغة العربية حافظ لمفرداتها وله من الشعر حظ. له مصنفات 
ثمينة منها: اللخصّص,» والمحكم في اللغةء والأنيق في شرح الحاسة. توفى سنة ٤0۸‏ ه في دانية 
بالأندلس. انظر: الديباج المذهب ۲۰٤‏ الأعلام .۲٠۳ /٤‏ 

(۲) انظر: مادة طرس» لسان العرب ٠١١/۹‏ . 

(۳) أبو عبد الر حن الخليل بن أحمد بن تميم الفراهيدي الأزدي. مِنَ أعلام اللغة والعروض والنحو» 
اشتهر برجاحة العقل واتقاد الذهنء وهو واضعٌ علم العروض» وأول من فكر في وضع معجم 
لخوي» وعنه أخذ المشاهير كسيبويه» والنضر بن شميل» مِنْ آثاره: كتاب العين» وكتاب النقط 
والإشكال» توفى سنة ٠۷١‏ ه في البصرة. انظر: وفیات الأعیان ۲/ ٠١‏ الأعلام ۳۲٤/۲‏ معجم 
المؤلفين ٠١١ /٤‏ . 

)٤(‏ انظر: مادة كرس: معجم مقاييس اللغة »٠٦٩ /١‏ القاموس المحيط ١۷ء‏ وانظر: الآداب الشرعية 


77 


التمهيد 


ا 

ح) المجلة: 

بالفتح هي الصحيفة فيها الحكمة» وكل كتاب. 

والفرق بين الكتاب والمجلّة: أن المجلّة كتاب يحتوي على أشياء جليلة من الجكم 
وغبرها. 

قال النابغة': 
بجلتهم ذات الإله ودينهم كرية به يرجون لن العواقسب 

ولا يقال للكتاب إذا اشتمل على السخف والمجون وما شاكل ذلك ججلة"". 

ي) الرّبور: ا 

الزبر أصل يدل على معان منها: الكتابةء والقراءة» والزجر. ومنه الزبور أي المزبور 
بمعنى المكتوب. وقيل: الزبور هو كتاب دواد عليه السلام خاصّة» وقيل: كل كتاب 
يتضمن الزجر» ومنه سمي كتاب دواد عليه السلام لكثرة مزاجره» وقيل: الزبور كل 
کتاب ذی حکمة". ا 

المسالة الثانية : التعريف الاصطلاحي : ) ١‏ 

يتعدد التعريف الاصطلاحي لكلمة الكتاب بتعدد اصطلاحات أهل كل فن» 
وسأذكر أولاً الإطلاق الذي يخ موضوع الكتب من ناحية ترتب الأحكام عليها في 


(۱) انظر: ديوان النابغة الذبياني ۹. 
والنابغة هو: زياد بن 2 ية بن ضباب الذبياني الغطفاني» أبو آمامةء شاعر جاهلي من الطبقة الأول 
٠‏ من آهل الحجاز. كانت له قبة بسوق عكاظ يقصده الشعراء ويعرضون عليه أشعارهم. انظر: 
الأعلام للزركلي ۳/ .٠١‏ ) 
(۲) انظر: مادة جلل القاموس المحيط ٠١٠١‏ الفروق في اللغة ۲۸۸. 
(۳) انظر: مادة زبر معجم مقاييس اللغة ۳/ ٤٤ء‏ القاموس المحیط ٥٠۹‏ . 


— ووا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


أبواب الفروع الفقهية» ثم أذكر الإطلاقات الاصطلاحية الأخرى» فآقول: 

غلب في ق العام إطلاق الكتاب على «جَمع الكلمات المنفردة بالتدوين» '» وهو 
انا ردن ای ان که کات 

وأعم من هذا أن يقال: اكناب هو اسم قرش لدالة عل الغا الرضرما 
لعانيها»"'» وهو أعم من سابقه لأن النقوش تشمل: كتابة الكلهات والرسوم " 

وعليه فيّقال في تعريف الكتاب اصطلاحاً «هو الذي يشتمل على المسائل“ سواءً 
كانت قليلة أو كثيرة من فن" أو فنون» فهي بمعنى كتب العلم سواءً كانت شرعية أم 
غير شرعية» وسُمّي كتابا لجمعه أنواع العلوم والمسائل. 

وقد اعتمد الفقهاء على هذا الاصطلاح بهذا المعنى وبنوا عليه كثيراً من الأحكام 
الشرعية التي هي موضوع البحث -وهم إطلاقات أخرى للكتاب سيرد ذكرها-. 

ومن هذا التعريف نستنتج أن كل ما اشتمل على مسائل أو موضوعات في أي فن أو 


(1) الكليات للكفوي ٠٠١/٤‏ . 

.٠١-1٤/1 حافية الصاوي عل الشرح الصغير‎ )١( 

(۳) معجم لخة الفقهاء Ae‏ 

() المسائل هي: «المطالب التي يُبرهن عليها في اليِلْم ويكون الغرض من ذلك اليم معرفتهاه. 
التعريفات (١۲۷)ء‏ كمسائل العبادات والمعاملات ونحوها للفقه» ومسائل الأمر والنهي والإجاع 
والقياس لأصول الفقه. ) 

)٥(‏ الفن هو: ضربٌ من الضروب في الأشياء كلهاء والفنون هي أجناس الشيء وآصنافه. انظر: معجم 
مقاييس اللغة ٤١١ /٤‏ . 

(0) الكليات للكفوي ١١١ /٤‏ وانظر: ای یه ع د ےر ت 


۲/۱ 


التمهيد [— 
علم کان فإنه بُسمّى كتاباء فما ُكتب"" ني الفقه فهو كتاب» وما يتب في الطب فهو 
کتاب» وما يکتب في السحر فهو کتاب» وهکذا. . 

وقد یون الکتاب مشتملاً على مسائل في فن أو علم واحد» وقد کون مشتملاً على 
RR‏ يشترط اتحاد الفن أو العلم في المسائل التي يحتوا 
الكتاب. 

ومهذه النظرة عرف بعض المصادر الحديثة الكتاب بأنه «(مجموعة الأوراق المطبوعة 
والمجمعة في جلد واحد.. »» أي بغخض النظر عن موضوعات هذه الأوراق المطبوعة. 

مع ملاحظة أن كثرة المسائل المكتوبة أو التوسع والإسهاب في طَرقها من خصائص 
وميزات الکتاب» ولیست جزءا من حقيقته أو شرطا في وهذا ما أشير إليه في التعريف 
الأول المختار بقوله: «سواءً كانت قليلة أو كثبرة ». 

وهناك تعريفات معاصرة في تحديد مفهوم الكتاب بالمعنى العام وينظر فيها إلى الغاية 
والخرض من الكتاب وهو الاتصال بالناس» ونشر المعرفة والثقافة - أي كانت - بينهم» 
ومن هذه التعريفات أن الكتاب هو: «وسيلة اتصال تستخدم الكتابة أو نظاما آخر من 
او آرت خن العرن رالوت الت ال نادي ع وه 

وبمذا المفهوم يتخذ الكتاب في كونه وسيلة اتصال أو وسيلة إعلامية لحفظ المعلومات 
والمعاني وتخزينها ومن ثم إيصاها إلى الناس -أشكالاً عدة؛ فمن الأوراق المطبوعةء إلى 
الكرر قل ل ار الي و اض ااا ا ا وه ال 

وهناك اصطلاحات أخرى للكتاب هي خاصة بآهلهاء ومن ذلك: 


.٠١ سواءَ كانت الكتاب نثرية أو شعرية. «صناعة الكتاب ونشره» د/ محمد سيد‎ )١( 


(۲) موسوعة لاروس الفرنسية» صناعة الكتاب. د/ محمد سید .۱٤-۱۳‏ 


سا أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 
(أ) عند الأصوليين: 
الكتاب عندهم هو القرآن الكريم» قال تعالى: وبرلا عَلَيّلَ آَلْكعَبَّ يسا لحل 
شىّء۱[4 لنحل: .']۸٩‏ 


(ب) عند أصحاب المصتفات: 
الكتاب عندهم هو «اسم لجحملة مختصة"" من العلم» "» مشتملة على الأبواب 
والفصول غالا . 


فالكتاب كال جنس المستقل المجامع للأبواب التي هي أنواع ذلك الجنس» وتحت 
الأبواب الفصول» وتحت الفصول المسائل. فالأبواب أنواعه» والفصول أصنافه» 
والمسائل أشخاصه. فكتاب الطهارة جنس يشمل أنواعاً هي: باب المياه» وباب الآنية» 
وباب الوضوء وغيرها. وتحت الأبواب المسائل» ولا بُطلق هذا الاصطلاح إلا مضافا 
فيقال: كتاب الطهارة» وكتاب الصلاة» ونحو ذلك. 

(ج) عند الفقهاء: 

للفقهاء إطلاقات أخرى للكتاب غبر ما حددناه أولاء ومن ذلك: 

١‏ - الكتاب: بمعنى القرآن الكريم» ك| هو عند الأصوليين فيقولون في الاستدلال: 
ودليله الكتاب والسنة". 


.٤٤١/١ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) أي ميزة» ومنفردة عا عداها. 

(۳) نهاية المحتاج ۱/ ۰٤۹‏ الكليّات .٠٠۸/٤‏ 

.٠١ /١ إشارة إلى خلو بعضها من الفصول أو الأبواب. انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب‎ )٤( 
.٠٠۸/٤ المجموع للنووي ۱/ ۷۷ء الکليات‎ )٥( 

(1) انظر: البحر المحيط ٤٤٤/١‏ وانظر مثلا: ا لمغني .٠٠١ /١‏ 


ج 


التمهيد 


- الكتاب: بمعنى الرسالةء ويشمل عندهم ما يلي: 
(أ) الكتاب الحكمي: وهو كتاب القاضي إلى القاضي؛ بأن يكتب فيه شهادة الشهود 
على غائب ب بلا حکم ليَحْگم به ا لمكتو إليه". 

(ب) كتاب الطلاق: وهو أن يكتب الزوج لزوجته كتابا IT‏ 

(ج) كتاب الإيجاب أو القبول: وهو أن يرسل لغيره كتابا يبلغه فيه بالإيجاب أو 
القبول للعقد". 

۳- الكتاب: بمعنى العهد أو الوثيقةء وهو هذا المعنى له صور منها: 

توثيق المعاملات بين الناسن کا أمر الله تعالى بتوثيق الدّين في قوله: «يتأيُها الذي 
اا ذا تَدَايَنتم دنال أجل م مُسمّى فأاڪتبوه4[البقرة : [YAY‏ 

وا و ا ا 
المشر کین . 

(د) وقد بُطلق الكتاب على كتاب بعينه» كم بطل النحويون الكتاب على كتاب 
سيبويه» والكتاب عند الحنفية هو مختصر القدوري» وأهل الكتاب هم: اليهود 


.۳۷۷ معجم لغة الفقهاء‎ )١( 

.۲٤١١ /۷ المغني‎ )۲( 

(۳) فتح القدير ٤٠٦١/١‏ . 

)٤(‏ انظر: المبسوط ٠۹۸/١‏ تاريخ أوعية المعرفة. د/ عبد التواب شرف ۸٩‏ وما بعدها. 

() هو أحمد بن محمد بن جعفر بن حدان المشهور (بالقدوري) نسبة إلى قرية في بغداد يقال ها "قدورة" 
وقيل نسبة إلى بيع القَدور. انتهت إليه رئاسة الأحناف في بغداد رَعظم قدره فيها وألّف مخقصره هذا 
فطرح الله فيه البركة وأقبل عليه الطلبة. حتى قال الحنفية عنه: «(من حفظ هذا الكتاب فهو أحفظ 
أصحابناء ومن فهمه فهو أفهم أصحابنا». توفي سنة ٤۲۸‏ ه في بغداد. انظر: الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية ٤ /١‏ ۲۷ البداية والنهاية ٤٥ /١١‏ . 


— ا أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 


والنصارى» والكتاب المبين هو: اللوح المحفوظ "» وكتاب الموتى عند الفراعنة ما يجمع 
في سطوره الطقوس اللازمة للميت. والكتاب الذهبي عند أهل البندقية e‏ 
وما هدم فهذه عدة إطلاقات للكتاب عند الفقهاء وغيرهم» والذي يخص موضوع 


او ا ا ا 
۳ 


أو فنون» 
امطاب الثاني 
الألفاظ ذات الصلة ‏ 
يتعلق بالمعنى الذي حددناه للكتاب بعض المصطلحات» ومنها: 
(أ)الؤلف؛ ) 


وهو في اللغة: اسم مفعول من آلف يؤلف تأليفاء يقال: ألفت بينهم» إذا جعت بينهم 
بعد تفرق» وألفتٌ الشيء إذا وصلتٌ بعضه ببعض» ومنه تأليف الكتب» وكل شيء 
ضممت بعضه إلى بعض فقد ألفته. وأصل التأليف هو إيقاع الألفة بين الأشياء“» و 
حقيقة في الأجسام» ومجاز في الحروف " 
والتأليف 2 اصطلاح المصنفين: 
هو: «جعل الأشياء الكثبرة بحيث بطق عليها اسم الواحد سواءَ کان لبعض 


(۱) الکلات »١ ۱۸/٤‏ معجم لغة الفقهاء ۷ 

(۲) صناعة الكتاب ونشره ٠٤‏ . 

(۳) انظر صفحة ۲۹ من هذا البحث. 

. ٠٠٠١ لسان العرب ۹/ ١٠ء القاموس المحيط‎ ء٠۳١١‎ /١ انظر مادة ألف: معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 
.٦۲/۲۰ الکليّات للکفوي‎ )٥( 

(0) التعريفات للجرجاني ١‏ وانظر الكليّات للكفوي ۲/ ٦۲‏ . 


ا ص 
أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم أو التأخر» أو لا 
وقريب من ذلك التعريف أن يقال هو: «ضمٌ ماترق من امساتل بعضه إل بعضر 
و 
وهذا التأليفف ضمٌ مطلَق لا ينر فيه إلى الترتيب أو التقدم أو التأحر أو التمييزء وإنا 
هو يستلزم فقط إيقاع الألفة بين آشخاص المسائل فضلاً عن أنواعها وأجناسها . 
وهذا قال بعضهم: «التأليف يرجع معناه إلى جع كلام الغر وضكّه فحسبب» '. 
والمؤلف: هو مَنْ جمع کلام غیره ویضمّه بإ إيقاع الألفة من غير ابتكار ٠‏ 
(ب)المصتف؛ 
وهو في اللغة: اسم مفعول من صَنّف يُصّنف تصنيفاًء وهو: تمييز الأشياء بعضها عن 
بعض» وصتف الشيء مير بعضه عن بعض وجَكَله أصنافا متميزة» والصنف هو النوع . 
ومعنى التصنيف في الاصطلاح: «تقسيم الأشياء أو المعاني وترتيبها في نظام خاص 
غل اا ن د ا ی و و 
و 
والتصنيف الحقيقي: ما قام على أساس المميزات الذاتية و الثابتة. 


(۱) مطالب أولي النهي .۱۸/١‏ 

(۲)انظر: غمز عيون البصاثر /١‏ ۲۹ء ر امحتار شرح الدر المختار /١‏ 0۷ حاشية الزشى على ختصر خليل 
٠١‏ الأقمار الملضيّة شرح الفرائد البهية .٠١‏ 

(۳) غمز عیون البصائر ۲۹/۱. 

.۲۹/۱ )رد المحتار ۱/ ۳۰ غمز عیون البصائر‎ ٤( 

. ٠١۸/١ تاج العروس‎ ۱۹۸ /٩ انظر: مادة صنف / لسان العرب‎ )٥( 

.۸ ترتيب العلوم لساجقلي زاده‎ )١( 


— ا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


والتصنيف التحكمي: ما يَبْنى على أمور اعتبارية وظاهرية'. 

وقيل: التصنيف هو «إظهار صِنف من العلوم بِجَمْع المسائل» . 

وقيل: هو «إبراز صفات المعاني» وإثبات الأفكار الغريبة على وجو لم يُسْبّق إليه». 
ولذلك قيل: المصثف من بجْمَع مبتكرات أفكاره". 

والمقصود من التصنيف في كل فن من فنون العلم هو تيسير سبيل الوصول إلى 
الطلوب على الطلاب بجعل كل صنف على جده» ولا يلتم هذه المراد إلا بترتيب تقتضيه 
الصناعة» وتوجبه الحكمة وهو التصفح عن أقسام المسائل وفصوها" . 

وهذا المفهوم للتصنيف موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية وعند علماء المسلمين: 
ففي القرآن الکريم قال تعالی: فما ِن كلٍ قَكهۆٍرَوَجَان[الرهمن: .]٠١‏ 

وفي السنة النبوية قال النبي #: «صنفان من أهل النار ل أرهما..» الحديث» 


وغيرهما من الآيات والأحاديث". 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) بريقة محمودية للخادمي الحنفي .٠١ /١‏ 

(۳) غمز عيون البصائر /١‏ ۲۹ رذ المحتار .١ /١‏ 

.۲/١ بدائع الصنائع‎ )٤( 

(۵) رواه مسلم من حديث أبي هريرة. انظر: صحیح مسلم ۲٠۹۲ /٤‏ كتاب: الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: النار يداخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء. حديث رقم )۲٠۲۸(‏ وبقية 
الحديث: «قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس بهاء ونساء كاسيات عاريات مميلات 
مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا بجدن ريجحها وإن ريجها ليو جد من 
مسيرة كذا كذا..٠.‏ 


(1) انظر: بعضاً منها في ترتيب العلوم ۸. 


3 
ومصطلح التصنيف برز أيضاً كمفهوم عند علماء المسلمين وإن عبروا عنه بتعبيرات 
أخرى كقوهم: مفاتيح العلوم» أو تقاسيم العلوم» أو ترتيب العلوم. فاستعملوا هذه 
التعبيرات في مجالات تنظيم المعرفة . 
والبعض يُنكر التصنيف ولا يعتره مطلقاًء ولا وجه هذا الإنكار”. 


التمهيد 


الفرق بين المصنف والمؤلف: 

ما تقدم فكل من المصتّف واللّف له ارتباط بالكتب» ومن خلال تتبع الدلالات 
اللغوية والتعريفات الاصطلاحية التي سبقت للكلمتين» نلحظ نوع مفارقة بينها: 
فالمؤأف نلحظ فيه وجود الألفة واجتاع الأشياء المتناسبةء والمصتف نلحظ فيه التقسيم 
والتمييز والميل إلى الفهرسة أو التجميع وتقسيم المعلومات وإليك الأقوال في الفرق 

[1 قيل: إن التأليف أعم؛ لأنه مُطلّق الضَء فهو يرجع إلى جمع كلام الغير وضمّه 
وإيقاع الألفة بين المسائل ولو مِنْ صنف واحد. 

والتصنيف أخص منه؛ لأنه ْم الصنوف والأنواع وغل كل صنف على حدة"» 
ولذلك قال بعضهم: «واضع العلم أولى باسم المصتّف من الولف وإن صح أيضاً فيه؛ 
لأن العلم مطلقاً بمعنى الإدراك جنس وما تحته ما في الظن واليقين نوع فواضع العلم 
ًا لاحظ الغاية المقصودة E AE ET‏ 


خاصة» وَصَعة ليبحث فيه من تلك الجهةء فقيّد ذلك النوع من العلم بعارض كلي فصار 


.٩ المرجع السابق‎ )١( 
.۸ /١ كشف الظنون‎ )۲( 


ل 
صنفاء وقيل لواضعه: صف العلم» أي جعله صنفاً متناسباًء فهو باسم المصتّف أوفق ". 
وهذا قيل أيضاً: ا موف من يجمع كلام غيره» والمصتف من مجمع مبتكرات أفكاره ". 

[] وقيل: التصنيف أعم من التأليف؛ لأن التأليف يستدعي زيادةً وهي إيقاع الألفة 
بين الأنواع المتميزة» فهو يستلزم الألفة بين أشخاص المسائل فضلاً عن أنواعها وأجناسها 
القريبة" أا التصنيف فينظر فيه بين الأصناف والأجناس سواءَ روعي في الأشخاص أم 
لاء وعلیه فكل مؤأًف مصتفٌ ولا عکس ° 

[] وقيل: التأليف والتصنيف مترادفان» فيّطلق كل واحد منه|ا ويرادبه معني 
واحد» ولا يوجد بینهما فرق جوهري مُعْتر. 

ومع كل هذه الأقوال فقد أصبح لكلمة التأليف مدلولٌ أوسع من المدلول الذي دُكر 
سابقاً عند تعريفه؛ وهذا المدلول الواسع يشمل الكتابة والترجمة والتحرير والتصنيف» 
فجلع فل الالف غ غر خا م هذا الصطلحات في الاستعال". 


احكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


(۱) غمز عیون البصائر ۲۹/۱. 

) .٠١ /١ رد المحتار‎ )۲( 

(۳) ا لجنس هو: " كلي صادق على كثيرين مختلفين في الحقيقة واقع في جواب ماهو " مثل: حيوان» 
وا لجنس القريب هو ما فوقه جنس وتحته أنواع كالحيوان بالنسبة للإنسان. والنوع هو: " كلي صادق 
على كثيرين متفقين في الحقيقة واقع في جواب ما هو" ومثاله الإنسان بالنسبة للحيوان. انظر: المنطق 
امفيد. "قسم التصورات". تألیف: محمد عبد العزیز البهنسي. ۱/ ۲۳-۲۱. 

)٤(‏ شرخ الخرشي على ختصر خليل ٠٠٤/١‏ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٠١ /١‏ الأقمار 
المضية .٠١‏ 

.۱۸/١ مطالب أولي النهى‎ ۲۹ /١ المجموع للنووي‎ ٠۳١ /١ بريقة حمودية‎ )٥( 


)٦(‏ صناعة الكتاب ونشره۷۸. 


المبحث الثاني 
تاريخ الكتب عند المسلمين 

الكتابة قديمة بقدم تاريخ البشريةء وأياً كان القول هو الأقرب"" في البداية الأولى 
رر ر ا اف اوا اید ا ل 
الأرض. 

وذلك أن النوع الإنساني ا كان مدنياً بطبعه» وكان حتاجا إلى إعلام ما في ضميره إلى 
ان اوم ت اتو کان ی ورک ی 
بعض باعتبار حار جها وصفاتبا حتى يحعصل منها بالتركيب كلمة دالة على المعاني الحاصلة 
في الضميرء فيتيسر للإنسان التخاطب والمحاورة وحصول المقاصد. 
ثم إن تركيبات الحروف ًا أمكنت على وجوه مختلفة حصلت اللغات والألسنة 

واحتاج الإنسان أيضا إلى الاتصال بالغائبينء وإلى تناقل المعرفة والعلوم وتواصل 
الأفكار فوضعَت قواعد الكتابة» وبحشت أحوالها وضوابطهاء ونشأت الكتب 
ا 

أ عند المسلمين؛ فقد كان العرب أمة جاهلية أمية لا تعرف القراءة والكتابة بقدر ‏ 
- کبی ر" ولم يعرفوا سوى كََبَ الدّين» بدليل إطلاق التعبير ب «الكتاب» في القرآن الكريم 
على ما عند أصحاب الديانات الساوية الأخرى كا في قوله تعای مثلاً: «وَلََدَ هم 


(۱) انظر هذه الأقوال في المزهر للسیوطي ۹-۸/۱ کشف الظنون ۲۹/۱. 
(۲) مقدمة ابن خحلدون »٤٩٥٩- ٥‏ کشف الظنون ۱/ .۲٠١‏ 


(۳) انظر: الطبقات الكرى ٦ /٦‏ تاریخ دمشق ۱۱/0 1/ Af‏ 


لإ( ا أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 
يكس فَصَلَةُ عَلَنْ علْمٍ4[الأعراف: ١٠]ء‏ وعدا بعض النهاذج القليلة النادرة للكتابة 
والتي هي محل خلاف تار يخي في تأكد كتابتها؛ كا في المعلقات العشر وبعض القصائد 
المدونة عند ملوك الغساسنة. واعتمد العرب على حافظتهم القوية في النقل. 

فلا جاء اللإسلام كان نزول القرآن الكريم تكري) للعلم والعلهاء» وحثا على التعلم 
والخط والكتابة؛ فأقسم الله بالقلم فقال: ت وَالْقَلَمِ وَمَايَسَطرُونَ4[القلم: »]١‏ وأقسم 
بالکتاب فقال تعالی: «وآلطور و وکس مَّشطُور[الطور: ۲-۱]» وکان ول ما نزل من 
القرآن الأمر بالقراءة في قوله تعالى: اقرا بشم رَيّكَألّذِى حَلَقَ[العلق: »]١‏ وَطبق ذلك 
النبي #4 عملياً ني الحياة الإسلامية؛ فكان سره في فداء أسرى قريش في غزوة بدر أن 
يعلم كل واحد منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة» وقزب منه ج من 
كان نيد الكتابة من الصحابةء واختار منهم كتاباً للوحي. 

د آله 4 يتب سوی القرآن الكريم» وجلة من أحاديثه 4 ول يدون شيء- من 
العلوم -لعدة أسباب سيأتي ذكرها ومناقشتها قريا -". ٠‏ 

واعتمد المسلمون الأوائل على حافظتهم القويةء ومعرفتهم السليمة باللغة العربية في 
تقل المعرفة الإسلامية وفهيهاء ومع زوال هذه الأسباب التي أوقفت التدوين والكتابة 
مؤقتاً بدأت الحركة العملية سريعة فى العصر الأول الهجري في المدينة النبوية؛ لأا كانت 
أهم مركز للحياة العلمية في ذلك العصر؛ حيث هي منشأ الدولة الإسلامية ومكان 
استقرارهاء ويها استقر معظم الصحابة من المهاجرين والأنصار» وبهاوقعت أهم 
الأحداث التاريخية في ذلك الوقت» وهي التي شهدت ما كان يفعله النبي ج ويقوله» 


.۳۲۹ -۳۲۲۸ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


(۲) عند «ذكر الاختلاف في كتابة العلم بين المسلمين). 


ا ي ۴ — 
ومنها تخرج معظم علاء ذلك العصرء فكل هذه الأسباب جعلت بداية التدوين والكتابة 
فط الد 

وبدآت الحركة العلمية تبرز بقوة في الحياة الإسلامية» حيث تفرّق الصحابة رضي الله 
عنهم في الأمصار بعد فَتحّهاء وكرّنوا المدارس العلمية هناك وكثر طلابهم» وانتشرت 
حلقات الدروس والمناظرات في المساجدء ومن ثجَّ ظهرث الكتب والمؤلفات الأول في 
تاريخ الإسلام'. 

الخلاف في كتابة العلم: 

يظهر في بداية نشا الإسلام ولال حياة النبي #8 سوى القليل من التب أو 
امف الو "» والتي أخذت طابعها الخاص أيضاء ومن أشهر ما دون ني هذه الفترة: 

[] صحيفة المقاطعة المشهورة التي كتبتها قريش عند حصار المسلمين في الشحّب بمكة'. 

1 كتب ورسائل النبي 4# التي بعثها إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلا. 

[] الوثائق المكتوبة في المعاهدات السياسية التي عقَدَها النبي 5# كا في المعاهدة 
مع اليهود بالمدينة في صلح الحديبية مع المش ر كين" . 

[] الكتب والصحف التي فيها أحكام النبي 6# في بعض القضايا مشل: كتاب صدقة 


() تاريخ الكتاب الإسلامي. د/ محمود حمودة ص ٠۲١‏ وما بعدها. 

(۲) عدا كتابة القرآن الكريم - بالطبع - لأنه هو الذي كان يشرف على كتابتها. 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۳. 

)٤(‏ انظر الآثار المروية في هذه الكتب والرسائل في كتب الأحاديث وكتب السيرة» انظر مثلاً: السيرة 
النبوية لابن هشام ۳/۲ تاريخ أوعية المعرفة. د|/ عبد التواب شرف الدين ۸٩‏ وما بعدها. 


.۲٠۳ /۳۰۱۰۱/۲ انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )٥( 


أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 


السوائم الذي وجد في قائم سيف عمر بن الخطاب ط6 وكتاب التبي 5# إلى عمر و" 


ابن حزم نا بعثه إل اليمن» وفيه الفرائض والسنن والديات"» وصحيفة على بن أي طالب 


(۱) آخرجه أبو داود في سننه ۲/ ۹4۸. ورقم الحديث ٠١۹۸‏ في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة ط دار 
. الفكر. تحقيق/ محمد يى الدين عبد الحميد. | ) 
وا رجه التر دى ف سه وقالع حاو خن و الل عله عند عام الفقها اتظر من 
الترمذي ۳/ ۱۷ء رقم الحديث ١١1۲ء‏ كتاب الزكاة. باب ما جاء في زكاة الإبل والغنمء ط دار 
إحياء التراث - ببروت. تحقيق/ أحمد شاكر وغبره. 
وأخحرجه الحاکم في مستدرکه .0٤۹ /١‏ ورقم الحدیث .٠٤٤١‏ 
وأحمد في المسند ۲/ .٠١‏ ورقم الحديث .٤٠۳۲‏ ط مؤسسة قرطبة القاهرة. 
ومالك في الموطاً ۱/ ۲۷. ورقم الحديث .0٥۹۹‏ ط دار إحياء التراث - مصر. تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي. 
(۲) عمرو بن حزم هو: عمرو بن حزم الأنصاري» له صحبة وأمرّه النبي ل على اليمن وكتب له كتاباً في 
الصدقات والديات. انظر: الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي. طبعة دار إحياء التراث ط ١‏ عام 
۱ه بیروت ٤ /٦‏ ۲۲. ) 
(۳) أخرجه النسائي من روايات متعددة. انظر: سنن النسائي (المجتبى) ۸/ »٥۷‏ حديث رقم ٤۸٥۳‏ . 
كتاب القسامة والقود والديات. باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له ط 
مكتبة المطبوعات. حلب ط ۲ عام ٠٤٠٠١٠١‏ ه تحقيق/ عبد الفتاح أبو غدة. 
وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي وکلهم صححوه. انظر: صحیح ابن حبان ٥۰١/٠٤‏ حديث رقم 
۹ مستدرك الحاكم على الصحیحین ۱/ ٥۲۲‏ حديث رقم ٠١٤١‏ ط دار الكتب العلمية - بيروت 
ط ١‏ تحقيق/ مصطفى عطاء السنن الكبرى للبيهقي /١‏ ۸۷ حديث رقم ٤١١‏ سنن الدرامي »٤٦٤ /١‏ 
حديث رقم ١١۲١‏ . ط دار الكتاب العربي - بيروت ط ١‏ سنة ١١٤٠ه‏ المو طا ۲/ ۸٤٩‏ حديث رقم 
٠١۷‏ ط دار إحياء التراث. مصر بدون سنة نشر تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي. 
قال ابن حجر: «وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسنادء بل من 
حيث الشهرة... وتلاقاه الناس بالقبول والمعرفة لأنه آشبه بالتواتر. ونقل فيه كلام أهل العلم 
FON ANI‏ 


س ل 
التى فيها العقل وفكاك الأسبر"" وغيرها. 

]٠[‏ الصحف التي دَوّن فيها بعض الصحابة الأحاديث التي سمعوها من الرسول 
ج ومن أشهرها «الصحيفة الصادقة! لعبد الله بن عمرو رشك" > ولكنها م تصل 
إلينا بخطه بل نقلها الإمام أحمد ني المسند"» وضمّت كتب الستة جانباً منها. 

ا ا ا 
الأحاديث ۰ وفهمهم e‏ ا 

E 
IE شهاب الزهري” ت ٤ه بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز ت‎ 

وكل من ذكره العلاءٌ عند بيان أول من صتف الكتب في العلم كان ممن عاش بعد 

سنة ٤۳‏ ١ه"‏ أي بعد الزهري أيضاً. 


.٥۳ /٠١ أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي حجيفة في كتاب العلم. باب: كتابة العلم‎ )١( 
) .)۱۱۱( حدیث رقم‎ 

(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ۲/ ١٠ء‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر .۸٦/١‏ 

(۳) انظر: مسند الإمام مد ۲/ ۱۹۲ حديث رقم .1۸٠١‏ 

.٠١١ تاريخ الكتاب الإسلامي‎ )٤( 

(9) هو: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشى» أبو بكر» ول من دون الحديث» وأحد 
أكابر الحفاظ والفقهاءء تابعى من أهل المدينة وأحد الفقهاء السبعة» كتب عمر بن عبد العزيز لعاله: 

) «عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحداً أعلم بالسنة الماضية» منه. نزل الشام واستقر بهاء توق 
سنة ١۲٤‏ ه. انظر: الأعلام ۷/ ۰۹۷ سير أعلام النبلاء .٠۲٠١ /٠‏ 

)١(‏ انظر موطآ مالك من رواية محمد بن الحسن الشيباني الناشر دار القلم ببروت ص ٠"١‏ تقييد العلم 
٥‏ , جامع بیان العلم ۱/ ۷۳. 

(۷) انظر: و ا و و ا ا 
وانظر: كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي مقدمة المحقق ٦‏ . 


أحكام الكتب 4ے الفقه الإسلامي 


سل 

قال الذهبي'": «عِلْمٌ الصحابة والتابعين في الصدور فهي كانت خزائن العلم هم ». 

وقال ابن حجر" : «اعلم أن آثار النبي # ل تكن في عصر أصحابه وكبار تابعيهم 
مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين.. أحدهما: أنهم كانوا في ابتداء ا لجال قد نُمواعن ذلك... 
وثانيها: لسعة حفظهم» وسيلان أذهانهم» ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة...)“. 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إا لا نكتب في الصحف إلا 


الرسائل والقرآن»". 
قال الكتاني": «وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين لا يكتبون الحديث» 


(۱) هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» شمس الدين» أبو عبد الله» حافظ مؤرخ علامة عحقق» 
تركماني الأصل» ولد بدمشق ورحل إلى القاهرة وطاف كثيراً من البلدانء وكفّ بصره في أخر عمره. 
له تصانيف كثيرة تقارب المائةء منها: سير أعلام النبلاءء تذكرة الحفاظ طبقات القراء وغيرها. توفي 
سنة ۸٤۷ھ‏ في دمشت. انظر: شذرات الذهب ٠٥۳ /٦‏ الأعلام .٠۳۲٠ /۰١‏ ) 

.٠١١ /١ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 

(۳) هو: آبو الفضل أحد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي» الملقب بشهاب الدين» ابن حجر 
من أئمة العلم والتاريخ» كان مولعاً بالشعر والأدب ثم أقبل على الحديث ورحل إلى اليمن والحجار 
وغيرها لسماع الشيوخ» وعلت شهرته» وانتشرت مصنفاته في حياته وتهادها الملوك والأكابر. ولي 
قضاء مصر مرات ثم اعتزل. من مؤلفاته: فتح الباري» تلخيص البير» تقريب التهذيب» توفي سنة 
۲ ه في القاهرة. انظر: البدر الطالع /١‏ ۸۷ الأعلام .٠۷۸/١‏ 

.٤٦١ وانظر: مقدمة ابن خلدون‎ ٤ مقدمة فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(۵) رواه الخطیب البغدادي بسنده في تقیید العلم .٤٤‏ 

() هو: محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي» أبو عبد الله» مؤرخ محدث مكشر من 
التصنيف. ولد بفاس ورحل إلى الحجاز مرتين وهاجر بأهله إلى المدينةء ثم انتقل إلى دمشق ثم عاد 
إلى المغرب له. نحو ٠١‏ كتاباً منها: نظم المتناثر في الحديث المتواترء الرسالة المستطرفةء توفي سنة 
٠ه‏ في فاس. انظر: الفكر السامي ٤٤١ /٤‏ الأعلام /١‏ ۷۲. 


ا ت ( ٣‏ — 
ولكنهم يؤدونه لفظاً وحفظاً إلا كتاب الصدقة» وشيئاً يسيراً يقف عليه الباحث بعد 
الاستقصاء». 

أسباب عدم كتابة العلم 2 هذه الفترة: 

١‏ - نبي النبي ج للصحابة في أول الإسلام عن كتابة غير القرآنء لأسباب عدة 
ثم جاء الإذن بعد ذلك" . 

۲- الاعتماد على قوة الحافظةء وسيلان الأذهان» مع قرب العهد بها سمعوه من النبي 
4# وتمكنهم من مراجعة الثقات فاستغنوا بذلك عن التدوين“. 

۳- فة مَنْ يعرف الكتابة فيهم» قال ابن خلدون”": «والقوم يومئذ عرب م يعرفوا 
التعليم والتأليف والتدوين» ولا رجعوا إليه ولا دعتهم إليه حاجة» وجرى الأمر على 
ذلك زمن الصحابة والتابعين»". 


.۳ الرسالة المستطرفة في اشتهر من كتب السنة المشرفة‎ )١( 

(۲) اشتهر إطلاق كلمة العلم في صدر الإسلام على معرفة الأجكام الشرعية التي صدرت عن النبي 
4# وأطلق أهل الحديث كلمة العلم أيضاً على الحديث لاشتماله على أحكام الدين. انظر: جامع 
بیان العلم ۲/ ٩۲‏ تقييد العلم مقدمة المحقق ص .0١‏ 

(۳) سيآتي ذكر الأحاديث في النهي وأسبابه» وأحاديث الإذن بالكتابة. 

.٠٠١ /١ أبجد العلوم‎ )٤( 

)١(‏ هو: ولي الدين أبو زيد عبد الرحهن بن محمد الحضرمي الأشبيلي المالكيء المشهور بابن خلدون. من العلماء 
والمؤرخين والحكاء» تلقى العلم على عدد من علاء عصره وولي الكتابة بفاس ثم فر إلى المشرق وأقام 
بالقاهرة وتولى فيها قضاء المالكية والإقراء في الأزهر. من مؤلفاته: كتابه في التاريخ «العبر) ومقدمته 
الشهورة» وله تلخيص لبعض الكتب منها اللحصول للرازي» وشرح للبردة. توق سنة ۸٠۸‏ ه في 
القاهرة. انظر: شذرات الذهب ۷/ ۷٦‏ الأعلام ۳/ ۳۳١‏ معجم المؤلفين .۱۸۸/١‏ _ 


. ٤٦١ مقدمة ابن حلدون‎ )٦( 


لإي أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
وقال ابن قتية: «وكان غبره - عبدالله بن عمرو - من الصحابة أميين لا يكتب 
منهم إلا الواحد والاثنانء وإذا كتب ل يتقن ولم يصب التهجي...» 

E Th 
الواقعات» و عدم انتشار الروايات» وقصر الأسانيد"‎ 

-٥‏ وقوع الاختلاف بين علماء الصحابة التابمين في التع من كتابة الملم أو 
إباحته. وسبب هذا الاختلاف أحاديث النهي الواردة عن النبي 4# التي جاءت 
لأسباب عدة توضح علة النهي عن كتاب غير القرآن. 

فلا تغْيّرت هذه الأسباب ودعت الحاجة إلى التدوين والكتابة ارتفع الخحلاف وبداً 
التدوين» قال ابن حجر عند الترجمة التي عقدها البخاري“ في صحيحه: اباب كتابة 
العلم» قال: «وهذه طريقته في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا جزم فيها بشىء بل 
يوردها على الاحتمال... لأن السلف اختلفوا في هذه المسألة عملاً وتركاء وإن كان الأمر 
استقر والإجاع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه بل لا يبعد وجوبه على من 
خشي النسيان من تَعيّن عليه تبليغ العلم». 


)١(‏ هو: بو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» العلامة الكبير ذو الفنون صاحب التصانيف 
الكثيرة. ولد ببغداد وسكن الكوفة» وولي قضاء الدينور مدة ونُسب إليهاء كان رأساً في علم العربية 
والأخبار وأيام الناس. من مصنفاته: عيون الأخبار» وتأويل تلف الحديث» والرد على الشعوبية. 
توفی سنة ۲۷۲ھ في بغداد. انظر: سیر آعلام النبلاء ۱۳/ ۲۹٦‏ الأعلام .٠١١ /٤‏ 

(۲) تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ص ."٠٠‏ 

(۳) أبجد العلوم ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ا لجعفي البخاري» أبو عبد الله» حبر الإسلام» والحافظ 
لحديث رسول الله 4# صاحب الحامع الصحيح صح الکتب بعد تاب الله تعالى» ولد في بخارى 
ونشأ يتيي» ورحل في طلب العلم» وسمع من نحو ألف شيخ» وأقام في بخارى فتعصْب عليه جماعة 
فيه فارج إل رتك من رى سرهد وفیها توف سنة ٠٠۲ه.‏ وله كتاب التاريخ الكبير. انظر: 
وفیات الأعیان ۱/ ٤٥٥‏ وسیر آعلام النبلاء ۱۲/ ۳۹۲ والأعلام .٠٤ /١‏ 

. ٠٤۸/٤ ونقل الإجماع أيضا غيره. انظر: النهاية لابن الأثير‎ ۲٤١/١ فتح الباري‎ )٥( 


ا 

«ولما انتشر الإسلام واتسعت الأمصار وتفرق الصحابة في الأقطار وحدثت الفتن 
والآراء وكثرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراء؛ آخذوا بتدوين المحديث والفقه وعلوم 
القرآنء واشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباطء وتمهيد القواعد والأصول» 
وترتيب الأبواب والفصول وتكشير المسائل بأدلتها وإيراد الشبهة بأجوبتهاء وتعيين 
الأوضاع والاصطلاحات» وتبين المسائل والاختلافات وكان ذلك مصلحة عظيمة» 


التمهيد 


وفكرة في الصواب مستقيمة فرأوا ذلك مستحباً بل واجبا»”'. 

الأقوال في حكم كتابة العلم : 

اختلف السلف 4ے كتابة العلم على قولبن: 

القول الأول: ذهب جمع من الصحابة والتابعين إلى منع كتابة العلم وكراهته -أي ما 
سوى القرآن ‏ روي ذلك عن عمر» وأبي سعيد الخدري”"» وابن مسعود» وأبي موسی 


E _ )0( . (O. ^ )( 8‏ ل 
الأشعري > واي هريرة » وابن عباس» وابن عمر» وغیرهم »> وروي ايضاعن عبيد الله 


(۱) کشف الظنون ۱/ ۳۳. | 

(۲) هو: سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي» صحابي جليلء غزا اثنتي عشرة 
غزوة من النبي ### ولازمه وروى كثيراً من الأحاديث. توفى سنة ٤‏ ۷ه بالمدينة. انظر: 
الإصابة ٤٦٠٥ /٤‏ سير أعلام النبلاء ۳/ .٠١۸‏ 

(۳) هو: عبد الله بن قيس بن سليم من بني الأشعر» صحابي جليل أسلم قدي وهاجر إلى الحبشة» 

٠‏ واستعمله النبي # على زبيد وعدن» وعمر على البصرةء وعثان على الكوفة» وهو أحد 

الحكمين يوم صفين. توفى سنة ۲٤ه‏ وقيل ٤‏ ٤ه‏ في الكوفة وقيل في مكة. انظر: الاستيعاب 

. ۱۹٤/٦ والإصابة‎ ۷/٤ 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» صحابي جليل» املف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراًء كان 

من أكثر الصحابة حفظاً ورواية وملازمة للنبي خا . توفي بالعقیق سنة ۸ه وقیل ۹٥ه.‏ انظر: 

الاستيعاب /٤‏ ۱۷1۸ء شذرات الذهب .1۳/١‏ 


0 المحدث الفاصل‎ ٤/١ جامع بيان العلم‎ cE T4 (۴Y تقييد العلم‎ )٥( 


لن 


ابن عبد الله بسن r ey TET Tee‏ وابن ن وان القاسم ٠‏ 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامى 


وال او وال »۳ OT‏ 


() هو: عبيد الله بن عبد الله بن مسعود الهذلي» أبو عبد الله» مفتي المدينةء وأحد الفقهاء السبعة فيهاء من 
أعلام التابعين. الان سعد کان تة ثقة عالماً فقيها كثير الحديث والعلم والشعر. وهو مؤدب عمر بن 
عبد العزيز توفى سنة ۹۸ه بالمدينة. انظر: صفة الصفوة ۲/ 0٩۹‏ الأعلام .٠۹١ /٤‏ 

(۲) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أبو عبد الله» صحابي جليل أسلم عام ۵ هى 
وشهد الحديبية وما بعدهاء ولاه عمر على البصرة» وأقره عثمان عليها ثم عزله» ثم ولاه معاوية على 
الكوفة» وهو أحد دهاةالعرب. تونفى سنة ٥١‏ ه وقيل ۲٥هفي‏ الكوفة. انظر: الاستيعاب 
١6 /٤‏ والإصابة .۲٠۹ /٩‏ 

(۳) هو: عَيدَة بن عمرو (أوقيس) السلماني المرادي» تابعي أسلم باليمن يام فتح مكة ولم ير النبي خي 
وكان عريف قومه» وهاجر إلى المدينة في زمان عمر» وحضر كثيرأ من الوقائم» وتفقه وروى الحديث 
وکان یوازي شر يمحا في القضاء. توفي سنة ۷۲ه. انظر: الطبقات الکبری ٦۳ /٦‏ والأعلام .٠۹۹ /٤‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن عون بن أرطباني المزني بالولاء» من حفاظ الحديث وما كان في العراق أعلم بالسنة 
منه» ثقة في كل شيء» يغزو ويركب الخيل» أخذ عنه الثوري ويحيى القطان وغيرهم. توفي سنة 
١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۳٠٤ /١‏ الأعلام ١١٠١/٤‏ . 

(۵) هو: EN CS aN Ce ls‏ 
فقهاً وعلم وديانة وحفظاً للحديث واتقانا. توق في الشام سنة ١١١ه.‏ انظر' تہذيب التهذيب 
7 الأعلام ۳/ ۲۲. 

(1) هو: الضحاك بن مزاحم الملالي البلخي» ارا ام ا اف و ن 
وليس بالمجود لحديثه وضعفه بعض المحدثين» حدث عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وابن عمر 

وأنس» واشتغل بتأديب الأطفال. وله كتاب في التفسير. توفي في سنة ٠٠١‏ ه. انظر: ا 
النبلاء ٥۹۸ / ٤‏ الأعلام ۳/ .۲٠١‏ 

(۷) هو: سليمان بن مهران الأسدي بالولاء» أبو محمد تابعي مشهور رأى أنس بن مالك وحفظ عنه 
ولد عام ١‏ ٠ه‏ ونشأ بالكوفة وكان عالاً بالقرآن والحديث والفرائض. توفي سنة ٠٤۸‏ ه في الكوفة. 
انظر: الطبقات الکہری ۰۳٤۲ /٦‏ وفيات الأعيان ۲/ ٤٠١‏ تذكرة الحفاظ .٠١٤١ /١‏ 

(۸) المصتف لابن أبي شيبة /٦‏ ۲۲۹ وما بعدهاء شرح معاني الآثار /٤‏ ۳۸ تقييد العلم ٤٤ء‏ المحدث الفاصل .٥ ٤‏ 


التمهي_ إل 
الأدلة: استدّل المانعون من كتابة العلم وكراهيته بأدلة منها: 

(أ) الأحاديث عن رسول الله 4# في النهي عن كتب ما سوى القرآن ومنها: 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري د6 أن رسول الله 4# قال: «لا تكتبوا عني شيئاً 
سوى القرآن» -وني لفظ -«غير القرآن»- «فمن كتب عني غير القرآن فليمحه». 

- وعنه أيضاً قال: «استأذنت النبي خن أن أكتب الحدیث فأبی أن يأذن 0 

۳- وعن أبي هريرة ه قال: حرج علينا رسول الله ج ونحن نكتب 
الأحاديث فقال: «ما هذا الذي تكتبون؟» قلنا: أحاديث سمعناها منك. قال: «أكتاباً غير 
كتاب الله تريدون» ما أضل الأمم من قبلكم إلا ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله»» فقال 
أبو هريرة: فقلت: أنتحدث عنك يا رسول الله؟ قال: «نعم تحدثوا عني ولا حرج» فمن 
كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»". 


(۱) أخرجه الحاكم في مستدركه» وقال: " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاء " ووافقه 
الذهبي انظر: المستدرك على الصحيحين .۲٠١/١‏ ورقم الحديث ٤۳۷‏ وأخرجه أحمد في المسند 
۲/۳ حدیث رقم .)۱۱۱۰١(‏ وآخرجه الدارمي في سننه ۱۳۰/۱ رقم الحدیث .٤٥۰١‏ 

(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم بسنده عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري من ثلاثة طرق. 
انظر: تقييد العلم ص ۳۲ - ۳۳ وأخرجه الدارمي بلفظ آخر. انظر: سنن الدارمي ٠١١/١‏ 
واغرجه اللعاري ن رح معان اار4 داز الكت الل روت ا اعام ۱۳۹۹. 
تحقيق محمد زهري. ) 

(۳) الحديث بهذا اللفظ أخرجه ا لخطيب البغدادي بسنده في تقييد العلم من طرق. انظر: تقييد العلم 
ص۳۳ - ۳٤‏ وأخرجه أحمد في المسند ۳/ ١١ء‏ حديث رقم )١٠٠٠١(‏ بلفظ مقارب» وأخرجه 
الميثمي من حديث أبي سعيد الخدري. انظر: مجمع الزوائد ٠١١ - ٠٠١١ /١‏ . ط دار الريان للتراث. 
القاهرة - ببروت ط ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


أمّا طرف الحديث وهو قوله: فمن كذب عل متعمدآ... » فهو في الصحيحين وغيرهما. 


لر 


: (1) لار ر . د ا . 4 ۲ 
٤‏ - وعن زید بن ابت «أمرنا رسول الله ھ4 ألا نکتب شیئاً من حدیثه“ 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


وغيرها من الأحاديث وهى صريحة في النهى. 

(ب) الآثار الموقوفة: وهى كثرة ومنها: 

(1) عن أبي نضرة أنه قال لأبي سعيد الخدري: «ألانكتب مانسمع منك؟ قال: 
أتریدون أن تجعلوها مصاحف؟!» فإن نبيكم 4# كان يحدثنا فاحفظوا متا كا 
PES‏ ۰ : 

(۲) وعن أبي بردة “ بن أبي موسى قال: كنت كتبتٌ عن أبي كتاباً فدعا بمركن ماء 


4 : ( 
فغسله فيه 


)١(‏ هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي» يكنى بأبي سعيد وقيل: بو خارجة. صحابي 
جليل» تعلم وتفقه في الدين» وكان من كتاب الوحي» وهو الذي جمع القرآن لأبي بكر» ثم لعثان 
5 في المصحف الإمام. توف سنة ٤١‏ ه. انظر: الاستيعاب /١‏ 0۳۷ الإصابة »٤١ /٤‏ صفة 
الصفوة .۳٠٠١ /١‏ ) 

(۲) آخرجه آبو داوود في ستنه ۳۱۸/۴ . حدیث رقم ۳۹۷ في كاب العلم» باب ني كتاب العلم وأخرجه 
أحمد بلفظ «أن النبي 4# هى أن نكتب شيئاً من حديشه». انظر: مسند أحمد ٥‏ حدیث رقم 
۹,., قال شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لانقطاعه. | 

(۳) هذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي بسنده في تقييد العلم ۴۷ وابن عبد البر في جامع E‏ 
۱1 وانظر: کنز الال /٥‏ ۲۳. 

)٤(‏ هو: عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري» آبو بردة» قاضي الكوفة. كانت له مكارم ومآثر 
وأخبار. توفي سنة ۱۰۳ ه. انظر: وفیات الأعیان ۱/ »۲٤۳‏ الأعلام ۳/ .٠٠۳‏ ) 

( ةاي ااي ن ف اف ر و ا جا ا 0 ر 


مجمع الزوائد .٠١١/١‏ 


التمهيا لإ[ 
(۳) وروي عن أبي هريرة أنه قال: «لا تكتم ولا تكتب»”'.. 

)٤(‏ وعن سعيد بن جبير": أن ابن عباس كان ينهى عن كتاب العلم» وأنه قال: 
e‏ 
(ج) وعللوا النهي عن كتابة العلم ب يأي: ) 

-١‏ خوفاً من الانشغال أو الإقبال على غير القرآن؛ فيغرض بذلك عن كتاب الله. 

ولذلك قال ابن مسعود: «إنم| أهلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم 
كتاهم»“ وعن أبي موسى: «إن بني إسرائيل كتبوا كتاباً واتبعوه وتركوا التوراة» قال 
الإمام أحمد: «إن) كرهوا الكتاب لأن من كان قبلكم اتخذوا الكتب فأعجبوا بها فكانوا 
ES‏ 

۲- خوفاً من الالتباس بالقرآن» حيث لا يُوْمَن أن يُلْجق الحهال ما في الصحف 
بالقرآن ویعتقدوا آنه كلام الرجن. ٠‏ 

ولذلك رجع عمر ته عن كتابة السنن لا هك بذلك» وقال: «لا ألبس كتاب الله 


(۱) آخرجه الدارمي في سننه ۱۲۲/۱ . 

( اھ نای ارق انى بالولاء. أبو عبد الله. حبشي الأصل هو أعلم لابين ولد عام 
٠‏ ه. وأخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر. وخرج مع عبد الرحن بن الأشعث على عبدالملك بن 
مروان» فتوجه سعيد إلى مكة فقبض عليه واليها خالد القسري» وقتله الحجاج بواسط سنة ۵۹ ه. 
انظر: الطبقات الكرى ۲۹٦‏ وفیات الأعیان ۳۷۱ سیر أعلام النبلاء .۳۲٠/٤‏ 

(۳) آخرجه الخطيب البغدادي في تقیید العلم ٤۳‏ وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح ۲/ .٠٠۹-۱۱۸‏ 

. 0۷ 0 آخرجه الخطیب البغدادي في تقييد العلم‎ )٤( 

() أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم ٥۷‏ وانظر: تذكرة الحفاظ ۱ 


بشىء أبدا»". 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


۳- خوفاً من الاتكال على الكتاب وترك الحفظ: 

وذلك لأن العهد غير بعيد والإسناد قريب فار الناس بالحفظ وهي عن الاققصار 
على الكتاب لأنه يؤدي إلى اضطراب الحفظ حتى يكاد يبطل» وإذا عدم الكتاب قوي 
الحفظ". 

-٤‏ خوفاً من صيران العلم لغير أهله: 

ولذلك قال الأوزاعي': «كان هذا العلم كري) يتلاقاه الرجال بينهم» فلا دخل في 
الكتب دخل فيه من ليس من أهله»“ فإذا صارت الكتب إلى غير أهلها فلا يعرف 
أحكامهاء ويحَمْل جميع ما فيها على ظاهرهاء وربا زاد فيها ونقص. قال الإمام أحمد بن 
حنبل: «كانوا يروون أن بني إسرائيل إنا ضلوا من كتب وجدوها عن آبائهم»» وني لفظ: 
«بكتب ورثوها»" وهذا أوصى غير واحد من السلف بحرق كبه» أو دفنهاء أو حوهاء لا 


حضرته الوفاة؛ حوفاً من ذلك" . 


(۱) انظر الخبر في مصنف عبد الرزاق ۱۱/ .۲٠۷‏ 

(۲) تقييد العلم ٥۸‏ جامع بيان العلم .۷١ /١‏ 

(۳) هو: عبد الرحهن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» وكنيته أبو عمرو» من قبيلة الأوزاع. ولد عام ۸۸ه»وهو 
إمام أهل الشام فقهاً وزهداء وكان له مذهب متبع في الفقه لاسي في الأندلس. له كتاب: السنن في الفقه» 
والمسائل» وغيرها. توفي سنة ۱٥۷‏ ه. انظر: وفيات الأعیان ۳/ ۲۷ء سير أعلام التبلاء ۷/ .٠١١‏ 

. ٠١۹ /۲ الآداب الشرعية‎ )٤( 

.٦١ تقييد العلم‎ )١( 

(7) روي ذلك عن طاووس» وعبيدة» وشعبة» وأبي قلابة» وعيسى بن يونس» وبشر بن الحارث 


وغيرهم. وسيأتي مزيد من تفصيل ذلك. 


التمهيد 


منافشة الأدلة : 

أجيب عن الاستدلال بالأحاديث المرفوعة با يلي: 

١-أن‏ هذه الأحاديث التي فيها النهي عن الكتابة كانت في أول الأمر» ثم نسحت 
بالأحاديث التي فيها الإذن بالكتابة لا عَلِم النبي 4# أن السنة تخثر وقد يفوت حفظهاء 
فثبت الاذن بالأحاديث الثابتة”'. 

۲- أن النهي في الأحاديث محمول على أن يكحتب الحديث مع القرآن في صحيفة 
واحدة؛ لثلا يختلط به ويشتبه على القارئ» وليس المعنى فيها النهي مطلقا عن تقييد العلم 
PLL‏ ا ۰ 

۳- أن النهي في الأحاديث إنا كان لمعانِ وأسباب خاصة» فإذا تغيّرت هذه المعاني» 
وزالت هذه الأسباب فلا يبقى النهي قائ)ء ولذلك أذن لعبد الله بن عمرو بالكتابة لأنه 
كان يجيد الكتابة بالعربية والسريانية» وكان قارئاً للكتب المتقدمة فلا يقع منه الغلط في) 

وكان غيره من الصحابة أميين لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان» وإذا كب لم يتقن 
ولم يصب التهجي» فلا يؤمن منهم الغلط فنهاهم . 

أو أن النهي كان خحشية الاختلاط فلا أمنه أذن في الكتابة. 


أو أن النهى كان لمن وثى بحفظه» وأذن بالكتابة لمن خشى عليه النسيان. 


)(٠‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ٠٠١‏ النهاية لابن الأثير /٤‏ ۸٤ء‏ معام السنن للخطابي 
٤‏ 

(۲) معام السنن ۱۸٤ /٤‏ النهاية لابن الأثير .٠٤۸/٤‏ 

(۳) تأویل ختلف الحدیث .۳٣١‏ 


وأجيب عن علل الكراهة والآثار المروية فيها ب يأي: 
أن هذه العلل والمعاني الداعية إلى كراهية كتابة العلم قد تغبّرت» والأسباب قد زالت» بل 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


واقتضت الحاجة كتابة العلي ومصلحة الكتابة صارت أرجح من مصلحة المنع وهي الاحتياط. 

قال الخطيب": «إنما اتسع الناس في كنب العلم وعولوا على تدوينه في الصحف بعد 
الكراهة لذلك لأن الروايات انتشرت» والأسانيد طالت» وأسماء الرجال وكناهم 
وأنسابم كثرت» والعبارات والألفاظ اختلفت» فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرناء 
وصار علم الحديث في هذا الزمان أثبت من علم E‏ 

القول الثاني: إباحة كتابة العلم وجواز تقييده. 

وهذا مروي عن جمهور الصحابة والتابعين»ومنهم: 


الخلفاء الأربعة وأبو سعيد وأنس”" وابن عباس “ #ء وروي عن خلق لا محصى 


(1) هو: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي. أبو بكر» المعروف با لخطيب البغدادي حافظ المشرق» نشا 
ببغدادء ورحل إلى مكة والبصرة والكوفة وغيرها ثم عاد إلى بغداد وخرج منها مستتراً لأمور 
حصلت له إلى الشام وأقام بها. له مصنفات مشهورة منها: تاريخ بخدادء تقييد العلم» الفقيه والتفقه. 
توفي سنة ٤٦۳‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۲۷١ /٠۸‏ طبقات الشافعية ۲/ ۲٤٠١‏ الأعلام 
۷۲/۱ 

(۲) تقييد العلم ١۷ء‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي .۲٠٠/۱۱‏ 

(۳) هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري أبو حمزة. ولد بالمدينة وقدمت به أمه أم 

سليم إلى الرسول 6# خدمته. ورحل بعد وفاة النبي 4# إلى دمشق ثم البصرة وهو آخر من مات 

فيها من الصحابة. روی عنه هل الحدیث ۲۲۸۹ حديثاء توف سنة ۹۳ ه. انظر: الطبقات الكرى 

٠ ۷‏ صفة الصفوة ۱/ ۳۱۹ الأعلام ۲/ .۲٤‏ ) 


.١٠۹ الآداب الشرعية۲/‎ ۳۱۹ -۳۱۸ /٤ انظر: شرح معاني الآثار‎ )٤( 


ن 
را ل ابن حجر الإجماع E‏ 
الأدلة: : استدل هؤلاء على جواز كتابة العلم بما يبلي: 
٠‏ (1) من القرآن الكريم: 
٠١-أَمْره‏ بكتابة الدين في قوله E U‏ إا َد انتم بين ا أجل 
O EES‏ [البقرة: ۲۸۲]. 
وجه الدلالة: قال الخطيب: فلا أمر بكتابة الدَيرُ حفظاً له واحتياطاً عليه وإشفاقاً من 
ل اه ا ا اي یا ت لاسي) في هذا 
الزمان". ا 
- أن الله جعل الكتاب حجة وحك) عند التنازع» وعونأ عند الجحود» وجعل عدم 
وجود الكتاب عند مدعي الشبهات والمموهين بها آكد ا لحجج على بطلان ما ادعوه» ومن 
ذلك: ) ) | 
فوله تعالی: «قَاأْتوا یکتب گر إن كن صدقین4[الصافات: .]۱١۷‏ قاله للمشر کین 
رداً على دعواهم أن الله تعالى اتخذ الملائكة بنات. ا 
وقوله: «اتتونی کتسس من َيل هد أو اثر بن عِلمِ إن َع صدقت) 
[الأحقاف: ٤]ء‏ قاله تعالى ردا على المشر كين المتخذين الأصنام آهة من دون الله ٠‏ 
۳- أن الله قد أخبر عن نفسه أنه يتب فقال: «قال عِلمُهّا عند ری فى کت4 
[طه: ٥]ء‏ وقال: ًا مُوجَلً4[آل عمران: .]٠٤١‏ وي هذا دليل على كتب العلم 


٤ 
وتدوینه.‎ 


(۱) انظر: جامع بيان العلم ٠۷۲ /١‏ تقييد العلم ٩۹ا‏ لحامع لأحكام القرآن للقرطبي .۲٠٠/٠١‏ 
(۲) انظر: الموطأً مالك من رواية محمد بن الحسن ۳١‏ فتح الباري .۲٤٠٦/١‏ 

(۳) بتصرف من تقييد العلم .۷١‏ 

.۲٠٠/۱١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 


(ب) واستدلوا أيضاً بالأحاديث الدالة على إذنه 4# لبعض الصحابة بالكتايةء ومن ذلك: 


أحكام الكتب غ الفقه الإسلامي 


[۱] حديث عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو آنه قال: «كنت أكتب كل شىء 
أسمعه من أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا: أتكتبُ كل شيءٍ تسمعه ورسول الله 84 
بشرّ يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكتٌ عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله غا 
فأوماً بأصبعه إلى فية فقال: «اكتبْ فوالذي نفس بيده ما بخرج منه إلا حق'. 

قال ا معا بن زكريا"": «وفي هذا دلالة واضحة على أنه من الصواب ضبط العلم» 
وتقييد الحكمة بالكتاب.. ». 

[۲] حديث أبي هريرة 6 قال: «ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله 4# مني 
إلا ما کان من عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب بيده ويعيه بقلبه» وكنت أعيه بقلبي 


(۱) رواه أو داوود في سننه ۳/ ۳۱۸ حديث رقم ٠۳1٤١‏ كتاب العلم» باب في كتاب العلم وأحدفي 
مسنده ۲/ ۱۹۲ حدیث رقم 1۸۰۲ . ) 
فال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح» ورجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن عبد الله. 

(۲) هو: ا معافى بن زكريا بن يحيى الجريري» أبو الفرج» من الأدباء والفقهاء وله شِع حسن» ولي القضاء ببغدادء 
وقيل له: الجريري» لأنه كان على مذهب ابن جرير الطبري» وله تصانيف منها: تفسيُر في ستة مجلدات» 
والجلیس الانیس. توفی سنة ۹۰ ۳ه في النهروان. انظر: وفيات الأعیان ۲/ ٠٠١‏ الأعلام ۷/ .٠٠١‏ 

(۳) تقیید العلم ۷۹. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲/ .٤٠۳‏ حديث رقم ال شيب الا ر نازو ديك صحیح» 
وذكره الهيثمي في تجمع الزوائد .٠١١/١‏ 
وأصل الحديث رواه البخاري في صحیحه ۱/ ٥٤‏ حديث رقم ٠١١‏ كتاب العلم» باب العلم بلفظ: «مامن 
أصحاب النبي 4 أحد أكثر حديثاً مني إلا ما کان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب». 


وقد اشتهرت صحيفة عبد الله فة التي كان يكتب فيها وسًاها الصادقة» وخبرها 
رو 
[۳] قوله #: «اكتبوا لأي شاه» يوم الفتح ًا سأله ذلك" . 
1] إذنه 4# لمن شكا إليه سوء الخط أن يستعين با لخط» وقال: استعن بيمينك". 


[] حديث: «قيّدوا العلم بالكتاب»» وله ألفاظ وصيغ أحری» وروي مرفوعاً 
وموقوفا على عدد من الصحابة'. 


.0٥۷۳ /١ عمدة القارئ‎ ۸۸/١ الطبقات الكرى ۲ ۲ . جامع بیان العلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحیحه ۲/ ۸0۷. حدیث رقم ۲۳۰۲ في كتاب اللقطةء باب: كيف تعرف لقطة 
أهل مكة» ومسلم في صححه ۲/ ۹۸۸. حديث رقم ٠١٠١‏ في كتاب الحج» باب تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا نشد عل الدوام. 

(۳) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة #ء وقال: «هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم!» وقي 
إسناده الخليل بن مرة وهو منكر الحديث ك قال البخاري» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: سنن 
الترمذي ۰/ ۳۹ حديث رقم ١٦٠۲ء‏ كتاب العلم عن رسول الله 4# باب ما جاء في الرخصة 
فيه. انظر: تحفة الأحوذي ۷/ ۳۵۷ الکامل في ضعفاء الرجال ۳/ ٠١‏ تہذيب التهذیب .٠٠۳/۱۱‏ 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط a‏ وحديث أنس» انظر المعجم 
الأوسط RN‏ ا ا 
معین والبخاري فالحدیث ضعیف. انظر: لسان المیزان ۲/ ۳۹۸. ) 

)٤(‏ روي هذا الحدیث مرفوعا وموقوفاً. 
أا المرفوع فأسانيده ضعيفةء فقد رواه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً وقال: أسند من وجه 
غير معتمد. انظر: المستدرك على الصحيحين /١‏ ۱۸۸ وروي مرفوعاً أيضاً من حديث أنس وابن عباس» 
ولا تخلو أسانیده من ضعفاء. انظر: الکامل في ضعفاء الرجال ۲/ ۳۸۳ تاريخ بغداد ٤٦/٠١‏ . 
أا الموقوف: فقد روي بأسانيد صحيحة كا قال الحاكم عن عمر بن الخطاب ونس بن مالك. 
انظر: المستدرك على الصحيحين /١‏ 1۸۷- 1۱۸۸ء سنن الدارمي ۱۳۸/١‏ المعجم الكبير للطبراني 
٠١‏ والمصنف لابن بي شيبة .۳٠۳ /٩‏ 


توا و ی و ی ا 


بکتابته ورغب فیه. 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


الترجيح :+ 

من خلال النظر في القولين السابقين وأدلته) يترجح القول الثاني» وهو جواز كتابة 
العلم -من حيث الأصل- لأمور منها: 

-١‏ قوة الأدلة التي استدلوا بها. 

-١‏ انعقاد الإجاع على هذا القول كا نقله ابن حجر وغبره» وجريان العمل عليه. 

۳- أن أدلة الع تحمل عل اساب فإذا زالت هذه الأسباب فلا موجب 
للمنع 

أن هذا القول تعحقق به المصالح العظيمة الراجحة. 

ومع تخير ا معاني وزوال الأسباب التي أوقفث أو قلت تدوين العلم» ظهرت بعد 
هذه الفترة -وبالذات في العصر الأموي- ثلاثة مظاهر ها أهميتهاني تاريخ التب 
الإسلامية. وهي: 

الظاهرة الأولى: | 

حركة التدوين: وقد بدأت مع المائة الأولى في عهد عمر بن عبد العزيز"» عندما أمر 
أبا شهاب محمد بن مسلم الزهري بجمع الحديث وتدوينه""» وتبع الزهري بعد ذلك بقية 
الغلا 


(1) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو حفص الخليفة خامس الخلفاء 
الراشدين» تشبيهاً له بهم» ولد ونشأ بالمدينةء وولي إمارتها للوليد بن عبدالملك» ثم استوزر على 
الشام» وفي سنة ۹۹ ه تول الخلافة بعهد من سليان بن عبد الملك. وأخباره في عدله وحسن سياسته 
وورعه كثيرة» قال عنه أهل العلم: هو المجدد على رأس المائة الأولى» توف سنة ١١٠ه‏ مسموماً بدير 
سمعان في أرض المعرة. انظر: صفة الصفوة 1٦/۲‏ الأعلام .٠١ /١‏ 

(۲) وروي آنه كتب بذلك إلى أي عمرو بن حزم. انظر هذا الخبر: في الموطأ مالك من رواية محمد بن 


ا لحسن ٠۳۴١‏ تقييد العلم »١ ٠٥‏ جامع بيان العلم VT‏ 


التمهي الإا — 
الظاهرة الثانية: ٠‏ 
حركة التأليف: وذلك أنه بتدوين الحديث زال الحرج عن المسلمين في مسألة 
كتابة العلم والخلافٌ السابق فيه» وفتح باب التأليف على مصراعيه» وكان ذلك في 
أواخر القرن الثاني والثالث الهجري. ٠‏ 
وظهرت في الوجود حركة التأليف في كل ما يتصل بالقرآن والسنة حيث هما 
المصدران الأساسيان للتشريع. وذلك أن تدوين الحديث كان سبباً ني نشأة كثير من 
العلوم الأخحرى كالمغازي» والسيرء وتراجم الرجال. 
ول جا العلاء أيضاً إلى تدوين التفسير على نحو طريقة تدوين الحديث» ثم توسعوافي 
ذلك حتى بدوأ التأليف فى التفسير. 
وبدأت عملية التدوين والتأليف تدخل العلوم الأخرى. 
الظاهرة الثالثة: حركة الترحة: آي ترحهمة الكتب باللغات المختلفة إلى اللغة العربية» 
فدات هك ا ق الو ولو ررق رة شى الان هة ار ار 
كتب الطب» والفلسفةء والكيمياء» والرياضيات» ثم تعدتبا إلى العلوم الأخرى. 
نشأت أولاً على يد غير العرب» ثم تولأآها العرب عندما هضموا تلك العلوم والفنون 
باللغات الأخرى» ونقوها إلى لختهم العربية. ) 
ومهم كان الموقف من حركة الترجمة هذه» فإنه قد كان ها أثر كبير على الحضارة 
الإسلامية والإنسانية". 


)١(‏ كالإمام مالك والثوري والربيع بن صبيح وهشيم ومعمر وغيرهم. انظر: محاضرة الأوائل ومسامرة 
الأواخر .۷١/٠١١‏ ) 
(۲) انظر كشف الظنون ۰٤ /١‏ محاضرة الأوائل »۷١‏ تاريخ الكتاب الإسلامي. د/ محمود حمودة ٠١١‏ 


سلا 


المصنفات والمؤلفات الإسلامية الأولى ؛ 
احتلفت آقوال العلاء وا مؤرخين في تحديد أول من آلف الكتب في تاريخ الأمة الإسلامية. 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


فقيل: هو عبد الملك بن جريج"» وقيل: الربيع بن صبيح ٠"‏ وقيل: سعيد بن 
أبي عروبة. والأقوال في ذلك كثرة وختلفة حتى بين أهل كل فر . 

وآمّا بالنسبة للتأليف في جانب الأحكام الفقهية فهذه بعض الأخبار فيها: 

فأوّل من صنف في الفقه بعد المائة الأولى هو أبو حنيفة. 

وأوّل من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود أبو زيد الدبوسي » وقيل غيره. 

وأوّل من صنف الكتب الخاصة بأحكام الفرائض في القرن الثاني والثالث ابن 


)١(‏ هو: عبد الملك بن العزيز بن جريج» أبو الوليدء فقيه الحرم المكي» كان إمام آهل الحجاز في عصره» 
وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكةء رومي الأصل من موالي قريش» قال الذهبي: كان 
ثبتاً لكنه يدلس. توف سنة ٠١١‏ ه. انظر: صفة الصفوة ۲/ ۱۲۸ الأعلام ٠٠١ /٤‏ . 

(۲) هو: الربيع بن صبيح السعدي» أبو بكرءأول من صتّف بالبصرة»كان عابداً ورعاً من أعيان مشايخ 
البصرة»وني روايته للحديث ضعف»خرج غازياً إل السند فمات في البحر ودفن في إحدى الجزر سنة 
۰ هم. انظر: سیر آعلام النبلاء ۷/ ۲۸۷ الأعلام ۳/ .٠١‏ 

(۳) هو: سعيد بن أبي عروبة بن مهران العدوي - بالولاء - البصري» أبو النضر»حافظ للحديث» م يكن في 
زمانه أحفظ منه» ورمي بالقدر» اختلط في آخر عمره» وله مصنفات. توق سنة ٠١١‏ ه. انظر: سير أعلام 


النبلاء ٤۱۳/٦‏ الأعلام ۳/ ۹۹. 
() المجموع للنووي ١ء‏ مقدمة فتح الباري لابن حجر ۸ - 4 حاشية العبادي ٥/۱‏ كکشف 
الظنون .۳٤/١‏ 


)١(‏ هو: أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي» نسبة إلى دبوسية قرية بين بخارى وسمرقند» برع في 
الفقه والأصول والنظر واستخراج الحجج» وهو أول من وضع في علم الخلافيات. من مؤلفاته: 
تأسيس النظرء تقويم الأدلةء والأنوار. توف سنة ٤٠١‏ ه في بخارى. انظر: شذرات الذهب /٣‏ 
٦‏ الأعلام ۰۱١۹ /٤‏ معجم المؤلفين 1/ .٩1‏ 


ی اک 
شوم وان ای لل اور 

وكانت كتب الفقه المدونة في هذين القرنين خالية من آحكام الفرائض» مشل المدونة ‏ 
لسحنون» وال جامع الكبير والجامع الصغير محمد بن الحسن"“» والأم للشافعي. 

وعلى خلافها كانت كتب السنة مشتملة على أحكام الفرائض مع أحكام الفقهء 
كالمو طأء والصحيحين» ولم تبدأ كتب الفقه تشتمل على أحكام الفرائض إلا ني القرن 
الرابع ا لمجري» مشل رسالة ابن أبي زيد القيرواني'" المالكي» وختصر القدوري 


)١(‏ هو: أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة الضبي» فقيه العراق» وقاضي الكوفي» وتفقه بالشعبي» كان من 
أئمة الفروع» وله نحو سبعين حديثاً. توفى مختفياً ني خراسان حين طلبه المنصور سنة ٠٤٤‏ ه. انظر: 
طبقات الفقهاء للشيرازي .۸٩‏ دار القلم بيروت» سير أعلام النبلاء / .۳٤١‏ 

(۲) هو: محمد بن عبد الر حن بن أبي ليلى الأنصاري» أبو عبد الرحمن» مفتي الكوفة وقاضيهاء روى عن 
جماعة من التابعين كالشعبي وعطاء والقاسم وغيرهم وكان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه. توفي 
سنة ١٤۸‏ ه. انظر: طبقات الفقهاء ۸٠‏ سير أعلام النبلاء .٠٠١ /٠‏ 

(۳) هو: إبراهيم بن خالد بن اليمان الكلبي البغدادي. أحد الأئمة المجتهدين وصاحب الشافعي» وكان 
له مذهبٌ متبوع ولكنه انقطع بعد الثلاثائة» صف الكتب» وفرع على السنن وذب عنهاقال ابن 
عبد البر: كان ثقة فيا يروي إلا أن له شذوذا في الحديث» بل في مسائل الفقه التي أغرب فيها. توف 
سنة ٤١‏ ۲ه في بغداد. انظر: شذرات الذهب ۲/ 4۳ الفكر السامي ۳/ 1۹ الأعلام /١‏ ۳۷. 

)٤( -‏ هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أحد صاحبي أبي حنيفة. وهو مدون المذهب 
الحنفي وناشره» تول القضاء في عهد هارون الرشيد ني الرقة والري. ومن أهم مؤلفاته: كتب ظاهر 
الرواية المعتمدة في المذهب الخنفي وهي ستة كتب: الجامع الكبير» الجامع الصغير» والسير الكبيرء 
والسير الصغيرء والمبسوط» والزيادات. غيرها. توفى سنة 1۸٩4‏ ه في الري. انظر: طبقات الحنفية 
۲ الأعلام ۰۸١ /٦‏ معجم المؤلفین .۲٠۷ /٩‏ 

)٥(‏ هو: أبو حمد عبد اله بن أي زيد القيرواني الإمام القدوة عال آهل لغرب ويقال له. مالك 
الصغير» برز في العلم والعمل وحاز رئاسة الدين والدنيا» صنف كتاب النوادر والزيادات» واختصر 
المدونةء وكتاب العتبية» والرسالة وغبرها. توفى سنة ۳۸١‏ ه. انظر: طبقات الفقهاء ۳١٠٠ء‏ سير 
أعلام النبلاء .٠١ /٠۷‏ ) 


ا لحنفي» واستمر الأمر على OE‏ 
وبا لجملة فالتحديد القاطع للمؤلفات الأولى متعسّر لأنه م يصل إلينا كل ما كتب 
ني تلك الفترة وإنما هي روايات وأقوال تاريخية للنظر فيها مجال. 


أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 


e He EEE 


(1) انظر: عحاضرة الأوائل »۷١- ٠٠‏ صناعة الكتاب ونشره ۳۷. 


کج 


التمهيد 
المبجث الثالث 
تفسيم الكتب باعتبارموضوعاتها 


وأثر ذلك في الأحكام الفقهية 

هذا المبحث التمهيدي ضروري بين يدي موضوع الرسالة وهو الأحكام الفقهية 
المتعلقة بالكتب لأنه المحور الذي تدور حوله الأحكام فلابد من تحديد ماهية الكتب 
التي ستتعلق بها هذه الأحكام. 

وقبل هذا التحديد لابد من مقدمتين رئيستين: 

المقدمة الأولى: في تعريف العلم والعلوم المدونةء وبيان المراد بموضوعات العلوم 
والعلاقة بين هذه الموضوعات» وبيان المراد بمسائل العلوم» والغاية من العلوم» وما 
يتعلق بجزئيات هذه المياحث. ) 

لمقدمة الثانية: في التقسيمات التي ذكرها آهل الاصطلاح في تقسيم العلوم» مع 
التركيز على التقسيمات التي تتعلق با الأحكام الفقهية للكتب. 

أما علاقة هاتين المقدمّتين عن العلم وتقسيم العلوم بموضوع الكتب فهي علاقة 
واضحة؛ لأن الكتب في ذاتها أي المكونة من الأوراق والمداد -الجبر- المكتوب به 
والغلاف المحيط بها ليست هي المقصودة بذاتهاء بل المقصود ما كيب في هذه الكتب من 
أنواع المعرفة والعلوم. 

وهذا هو المعنى الذي يشير إليه الإطلاق اللغوي والدلالات اللغويةء فإنه كا مرفي 
التعريف اللغوي أن الكتاب في أصله مصدر بمعنى جَمع الحروف والكلمات وضمها. 
ولكنه أطلتق على المفعول وهو الشيء المكتوب أي من أنواع العلوم والمعرفةء بل بعضهم 
- ذكر صراحة أنه أطلق في لفظة الكتاب اسم المحل (وهو الكتاب) على الحال فيه (وهو 


x‏ سے أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


للكتوب)ء وذكر بعضهم أيضاً أنها من باب إطلاق آلة الشىء على الشيء . 

وستكون النتيجة أن هذه الكتب ستأخذ حكم ا لمكتوب فيهاء وأن هذا المحل سيأخذ 
حكم الحا فيه» وأن هذه الآلة ستأخذ حكم الشيء التي هي آلته""» فإذا كان هذا الشيء 
الكتوب ملا ذا حرمة وتعظيم فسيكون الكتاب -أي امحل والآلة- ذا حرمة وتعظيم 
أيضاً» وجب له ما جب لذلك المكتوب؛ لأنه وسيلة وآلة موصلة إليه» والقاعدة المقررة 
شرعا «أن الوسائل هما أحكام المقاصد»”" 

هذامن جهة ومن جهة أخرى للاتصال الواقع بين الكتاب وما کتب فيه وعدم انفکاکه|. 

المقدمة الأولى ؛ تعريف العلم: 

العلم لخة: المعرفة والإدراك. واصطلاحاً: فيل في تعريف العلم المطلق أقوال 
كثيرة ومنها ما اختاره الشوكاني أنه: «صفة ينكشف بها المطلوب انكشافاً تام 7 

أما العلم ا مون فهو: ما دون في الكتب من العلوم كعلم النحوء والصرف» والمنطق» 
والحكمة»"» ويطلق أيضا على المسائل الملخصو فة ويطلى أبضا غل التصد قات تلك 
السائل. 


)١(‏ راجع التعريف اللغوي في البحث صفحة ۲١‏ وما بعدها. 

(۲) ولذلك عقد السَّمْهُودي في كتابه " جواهر العقدين في فصل الشرفين" فصلا سعاه " الأدب مع 
الكتب التي هي آلة العلم ". انظر: جواهر العقدين /١‏ ۳۷۷. 

(۳) انظر: قاعدة «الوسائل نها أحكام المقاصد» في الفروق للقرافي ۳/١١١١١١١ءقواعد‏ 
الأحكام١/ ٤٦‏ إعلام الموقعين٣/‏ ١٠ء‏ قواعد الوسائل في الشريعة. د/ مصطفى مخدوم ۲۲۲. 

. ٠۹٩ انظر: مادة (علم) القاموس المحيط ١١٤١ء وانظر: هذه الأقوال في التعريفات للجرجانی‎ )٤( 

.ه١٤١١۲ إرشاد الفحول للشوکاني ۲۰ دار الفکر - بیروت ط‎ )٥( 

() أبجد العلوم .0١١/١‏ 


—[ E ooo التمهيد‎ 


إذن فأس|ء العلوم ولفظة العلم تطلق على ثلاثة أمور: القواعد» وإدراكهاء والملكة 


الاي 
ولذلك يقال عند تعريف هذه العلوم المدونة هي: «العلم بالمسائل المبرهنة»» وقيل: 
هى المسائل المرهنة». 


وحدّها الحقيقي: و تور اا ر ت و ادات ا ا ن د 
كل علم مسائل ذلك العلم أو التصديقات بب". 

ويرى المناطقة أن لكل علم ثلاثة أجزاء» وهي المبادئ والموضوعات والمسائل. 

فالمبادئ هي: تعاريف الموضوعات أو أجزائها أو أعراضهاء وكذلك المقدمات البينة 
أو المقبولة التي تبنى عليها قياسات العلم. 

والمسائل هي: القضايا التي تتطلب البرهنة عليها في العلم. 

والموضوعات هي: التي يُبحث فيها عن أعراضها الذاتية“. 


موضوعات العلوم : 
لايتم تيز العلوم بعضهاعن بعض ووضع الحدود الفاصلة في بينها إلا ببيان 
موضوع کل علم» وتمییزه ع سواه. 


وموضوع كل علم هو: «ما ببحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتيةء كبدن الإنسان 
لعلم الطب» فإنه يبحث عن أحواله من حيث الصحة والمرض» والكلمة لعلم النحو.. ». 


(۱) أبجد العلوم ٠١۲ /١‏ وترتيب العلوم لساجقلي زاده ۸۸. 

(۲) أبجد العلوم .١١/١‏ 

(۳) المرجع السابق ٤١/١‏ . 

.۷ أصول الفقه - الحد والموضوع والغاية- د/ يعقوب الباحسين‎ )٤( 


س إو أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 


والعوارض الذاتية: هي الخارجة عن الشيء الذي تحمل عليه» وكونما ذاتية أي أن 
منشأها الذات. 

ومعنى البحث في العوارض الذاتية للموضوع هو: حَملها عليه وإثباتما له» أو على 
أنواعه» أو على أنواع أعراضه الذاتية . 

ولا كانت الحقائق والأحوال متكثرة ومتنوعة أفرد الأولون الأحوال الذاتية المتعلقة 
بشيء واحد أو بأشياء متناسبة» ودونوها على حدة» وعدّوها عل واحدأء وسمّوا ذلك 
الشيء أو الأشياء موضوعاً لذلك العلم لأن موضوعات مسائله راجعة إليه» فصارت كل 
طائفة من تلك الأحوال بسبب تشاركها في الموضوع علا منفردا متازاً بنفسه عن طائفة 
متشاركة في موضوع آخر. ) 

فتمايزت العلوم في أنفسها بموضوعاتها وهو تمايز معتبر ٠"‏ واستحسنه المتأخرون» 
وسلكوه في التعلّم والتعل”". 

العلاقة يبن موضوعات العلوم : 

ر ا کر ارتو کل عت ھر مر فی عت اک را مه ارا ت ار 
ا ر ا را ر تر ت ا ا E‏ 


e 0‏ 6( 
یشترکان بو جه دون وجه» ومجوز آن يکونا متباینیین مطلقا ‏ . 


(1) المنطق المفيد - قسم التصورات - محمد البهنسي -۲١‏ ۲۷» أصول الفقه د/ الباحسين ۸. 

(۲) ومجوز أن تايز العلوم بغير الموضوعات كالتمايز بالغاية أو المحمول مثلاً. 

(۴) لامانع عقلاًمن أن تعد كل مسالة علب برآسه فيفر بالتدوين والتعليم» ولكن جُمت السائل» 
ميرت بحسب موضوعاتهاء تسهيلاً وتيسيراً للمتعلمين. انظر: أبجد العلوم .٤٤/١‏ 

.٤٥ /١ المرجع السابق‎ )٤( 


التمهيد [ ا 
مسائل العلوم وعلاقتها بموضوعات العلوم : 
المسائل في كل علم «هي المطالب التي TE‏ ويكون الغرض من 
ذلك العلم معرفتها". كمسائل العبادات والمعاملات ونحوها لعلم الفقه» ومسائل الأمر ‏ 
والنهي و الإجاع والقياس لأصول الفقه"". 

وقد يكون موضوع المسالة بنفسه موضوعاًلذلك العلم» وقد يكون نفسه مع عرض 
ذاتي» وقد یکون نوعاً من موضوع العلم» وقد یکون نوع موضوع مع عرض ذاتي له» وقد 
يكون عرضاً ذاتيا لموضوع العلم. 

غاية العلوم: 

غاية"“ كل علم هو: ما يطلب ذلك العلم لأجله"“. 

ومثال ذلك: غاية العلوم الآلية حصول غيرها؛ لأا متعلقة بكيفية العمل. وغاية 
العلوم غير الآلية حصوهما أنفسها؛ لأنها مقصودة بذاتهاء وهكذا. 

القلمة الثانية: تقميم اللوم 

تقسّم العلوم بتقسيات كثيرة من جهات ختلفة» فتقسّم من جهة موضوعاتهاء وتقسّم 

من جهة غاياعاء وتقسم من جهة طرق استفادتهاء وتقسم من جهة متعلقهاء وهكذا". 


.۲۲٠١ التعريفات للجرجاني‎ )١( 

(۲) أصول الفقه. للہاحسین .٠۹‏ 

(۳) انظر أمثلة هذه الاحتمالات في أبجد العلوم .٤۹-٤۸/١‏ 

)٤(‏ الغاية هي: طرف الفعل ونهايته» والفائدة هي: ثمرته المترتبة عليه» فالغاية والفائدة متحدان بالذات» 
E )‏ 

.٠٠-٤۹/۱ أبجد العلوم‎ ۰٠۰ /۱ کشف الظنون‎ )٥( 

.٥٤/١ أبجد العلوم‎ )١( 


سل 


فمن أمثلة تقسيم العلوم باعتبار الغاية والفائدة: حديث أبي هريرة فيه «أن النبى 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


4# دخل المسجد فرأى جمعاً من الناس على رجل فقال: ما هذا؟ قالوا: يارسول الله 
رجل علاّمة. قال: وما العلامة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب» وأعلم الناس بعربية 
وأعلم الناس بشعرء وأعلم الناس با اختلف فيه العرب. فقال رسول الله #: «هذا 


علم لاينفع وجهل لا يضر . 


ومن أمثلة تقسيم العلوم باعتبار موضوعاتا: حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: 
«العلم ثلاثةء وما خلا فهو فضل علم: آية حكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة». 

قال ابن عبد البر بعد أن ساق الحديثين: «فإن صح كان معنا أنه علم لا ينفع مع 
الجهل بالآية المحكمة والسنة القائمة» والفريضة العادلة» ولاينفع في وجه ماء 
وكذلك لا يضر جهله في ذلك المعنى وشبهه» وقد ينفع ويضرّ في بعض ال معاني؛ لأن 
العربية والنسب عنصر علم الأدب»". 


وقد ذكر آهل الفن والاختصاص كثيراً من تقسيات العلوم من جهات ختلفة 


() رواه ابن عبد البرء وفيه سلمان الخزاعي» قال ابن عبد البر: لا محتج به. انظر: جامع بيان العلم 
ق ان د E‏ 

(۲) رواه آبو داوود في سنة ۳/ ۱١۹‏ كتاب الفرائض» باب ما جاء في تعليم الفرائض. حديث رقم ٠‏ 
.٥۵‏ ورواه ابن ماجه في سنة ۱/ ۲١‏ باب اجتناب الرأي والقياس. حديث رقم »٥٤‏ ورواه 
الحاكم في مستدركه على الصحيحين ۳٠۹ /٤‏ حديث رقم »۷۹٤۹‏ والبيهقي في السنن الكرى 
٦‏ وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي تكلم فيه غير واحد. انظر: نيل الأوطار »٠١٦۸ /١‏ 

عون المعبود۸/ 1۷. ) 

(۳) جامع بیان العلم ۲/ .٩۲‏ 


التمهيد ۷ا — 
وعددوا أفراد تلك التقسيمات» وأطالوا في ذلك . 

وسأقتصر من هذه التقسيمات على ذكر ماله ارتباط بالأحكام الفقهية للكتب: 

أولاً؛ تقسيم العلم إلى محترم وغير محترم؛ 

() المحترم: وهو «ماله احترامٌ واعتباز 2 الشرع»"» وهو نوعان: 

-١‏ ما كان عل شرعيا: مثل التفسير» والحديث» والفقه» ويلحق به ما اشتمل على 
اسم معظم مخحتص به» كأساء الله تعالى أو الملائكة أو الأنبياء. 

- ما ليس بعلم شرعي: مثل الطب» والحساب ونحوهماء فإن هذه العلوم نفعا 
لعموم الناس» وتعلمها من فروض الكفاية لقيام حاجة الناس إليها. 

ومن المحترم أيضا ما كان آلة للعلم الشرعي وليس بشرعي» مثل: النحى والصرف» 
والبيان» والأصول» والحساب» فإنها تنفع في العلوم الشرعية. ) 

ويقيّد النوع الثاني بأن لا يشتمل على حظور فإن اشتمل عليه فلا د يعقر ترما . 

(ب) غير المحترم: وهو ما ليس له احترام ولا اعتبار 2 الشرع. 

ومثاله: الفلسفة» والتوراة والإنجيل المقطوع بتبده| وتحريفه)ء والسحرء والتنجيم» 
وعلم الموسيقى ونحو ذلك“ . 


)١(‏ انظر بعض هذه التقسيمات في جامع بيان العلم ۲ جد الوم ۱ کشف الظدون 
,/١‏ وترتيب العلوم لساجقلی زاده .۸٤‏ 

(۲) حاشية ابن عابدین ۱/ .۳٤١‏ 

(۳) حاشية الدسوقي ۳/ ۲۷١‏ الأم ۲٠۳ /٤‏ المهذب للشيرازي مع تكملة المجموع ٠٠٠ /۲١‏ نهاية 
المحتاج ۸/ ۸٤ء‏ حاشية البجيرمي /١‏ ١٠۱۸ء‏ كشاف القناع ۳/ .»٤‏ ) 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين ٤٤-٤١ /١‏ حاشية الدسوقي ۳/ ۲۷١‏ حاشية العبادي ۲۹١ /١‏ نهاية 


المحتاج ۸ کشاف القناع ۳/7 


ا ت ت و و 


والفقهاء يذكرون هذا التقسيم ويبنون عليه أحكام الكتب والأوراق» فهي عندهم 
قسمان: كتبٌ حترمة» وكتب غير محترمة» وذلك بحسب ما فيها من العلم» فإن كان العلم 
الذي في هذه الكتب والأوراق محترماً صارت هذه الكتب والأوراق محترمة» وأخذت 
أحكاماً خاصة اني كشر من الأبواب الفقهية. 

وإذا م يكن العلم الذي فيها حترماً م تأحذ حكم تلك الكتب المحترمة. 

وما الحروف المجائية المغردة فليست محترمة لذاتهاء على الصحيح من أقوال أهل 
العلم» ول يقم دليل على حرمتها"» كا سيأتي بيانه عند ذكر مسألة حكم الاستجار 
ا 

ثانيا: تقسيم العلوم إلى شرعية وغيرشرعية ؛ 

[] العلوم الشرعية"؛: 

وقد قيل في تحديد مفهوم العلم الشرعي أقوال منها: 

-١‏ قيل إن العلم الشرعي هو: «ما اسُتفيد من الأنبياء ولا يرشد العقل إليه مشل 
ا لحساب» ولا التجربة مثل الطب» ولا السماع من غير الأنبياء مثل ل 

وعلى هذا فما نطق به النبي # إن كان شيئاً من هذه الثلاثة فلا يعد على شرعياً. 
وملخص هذا أن يقال هو: «ما لا يُعلم إلا من الشارع»”. 


. ۱۷۸/۱ تحفة المحتاج ۱/ ۸. وانظر: حاشیة ابن عابدین‎ )١( 
يطلتق العلم الشرعي على العلم الديني لاتحاد الدين والشريعة بالذات.‎ )۲( 
.۲٠۹/۱ إحياء علوم الدين للغزالي‎ )۳( 
ترتيب العلوم ص ۸۸ إلا أن الغزالي يجعل العلم الشرعي على أربعة أضرب:‎ )٤( 
أ- الأصول: أي أصول الدين‎ 
ب- الفروع: ما فهم من تلك الأصول.‎ 
چ المقدمات: وهي علوم الآلات كالنحو واللغة وليست شرعية.‎ 
.۲۷ /٠نيدلا د - المتممات. انظر إحياء علوم‎ 


ایا ا 

-١‏ وقيل إّه: «ما يُستفاد من الشارع أو يستمد منه المستفاد من الشارع مختصاً به». 
وهذا أعمٌُ من الأوّل؛ فلم يقيّد بها سبق من قوله «لا يرشد إليه العقل ...»» ويدخل فيه 
علم أصول الفقه ولا يدخل في المعنى الأول وأا علم العربية فلا يدخل في هذين 
التعريفين؛ إذ لا بختص مدارها بالعلوم الشرعية". 

۳- وقيل إلّه «ما صدر من الشارع أو توقف عليه الصادر من الشارع تَوقَّفَ وجو 
كعلم الكلام» ای و ااا جميع العلوم 
الآليةء وإنا لا يدخل مثل الطب والتشريح' 

اب العلوم غير الشرمية: 

وهي ثلائة آنواع: 

(1) المحمود: وهو ما يرتبط به مصالح الدنيا كالطب» والحساب. 

فة ها شیو ر ا كال اط اتا واف ل الاعات فل اام ا 
لوقع أهله في الحرج أو الملاك. 

ومن ما يع فضيلة وهو التعتت في حقاتق الطب مث ما ُستفنی عنه» ولكنه ينيد 
زيادة قوة في القَذر المحتاج إليه. 

(۲) المذموم: كعلم السحرء والطلسمات. 

E NEE E E المباح:‎ ) ۳(٠ 
OS 


(1) ترتیب العلوم ۸۸. 
(۲) ترتیب العلوم ۸۸» كشف الظنون ٠١/١‏ . 
(۳) إحياء علوم الدین /١‏ ۲۷. 


سسس لا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


ثالثا: تقسيم العلم باعتبارالغاية والفائدةمنه : 

[] العلم المحمود: 

«وهو ما ترتبت عليه فائدة ونفع في دين أو دنيا». 

فمنه ما محمد قلیله وکثیره کالعلم بالله وأسماثه وصفاته وأفعاله وشرعه '. 


ومنه ما محمد منه مقدار الكفاية فقط كالعلوم التي في فروض الكفاية ". 


[ب] العلم المذموم: 

وهو ما كان أحد ثلاثة علوم: 

-١‏ أن يكون مؤديا إلى ضرر مَافي حق صاحبه» أو في حق غيره» كالسحر 
والطلس|ت. 


۲-أن يكون مضرا بصاحبه في غالب الأمر» كعلم النجوم. 
۳- أن لا يکون فيه فائدة في دين ولا دنيا". 


(1) يقول الشيخ السعدي رحه الله ني هذا النوع: 
اعلم هديت أن أفسضل المسسنن علم يزيل الشك عنك والدرن 
انظر: روضة الفوائد شرح منظومة القواعد ۲۲. 

(۲) إحياء علوم الدين .٠٤ /١‏ 

(۳) المرجع السابق .٤١/١‏ 


أحكام الكتب فى فذقه العبادات 
وفيه حمسة مباحث: 
المبحث الأول: 2 الطهارة ‏ 


المبحث التاني: 2 باب الصلاة. 


المبحث الثالث: 2 الزكاة 


المبحث الرابع: بيع الكتب لتحصيل الزاد 


المبحث الخامس: أحكام الكتب 2 الجهاد. 


أحكام الكتب ب فقه العبادات La‏ 
المىجث الأول 
الطهارة 
- وفيه أربعة مطالب: 
المطاب الأول 
حكم الدخول بكتب العلم إلى الأماكن المكروهة كالخلاء" ونحوه 
ثقريرالمسالة : ) 


أولاً: مَن تعمد إلقاء كتب العلم المحترمة شرعاً التي فيها اسم الله» أو كلامه» أو كتب 
الحديث» أو كتب الفقه» وكل علم شرع في القذر ولو كان طاهرا كالبصاق» أو في 
النجاسة على وجه الاستخفاف بكلام الله وبالمتكلم بهاء أو الاستخفاف بالشريعة 
Peg a,‏ 

وألحق هذا بعض العلهاء أيضاً إلقاء ما اشتمل من الكتب والأوراق على اسم ختص 
بمعظم من الأنبياء والملائكة إن كان على وجه التحقير والاستخفاف. . 

واستدلوا على ذلك: بأن هذا الفعل فيه استخفاف بكلام الله تعالى» وهتك لمافي هذه 
الكتب من الشريعةء وذلك لا شك فى تحريمه وكونه موجباً للكفر إن تمده . 


(1) الخلاء فى أصل اللغة: هو المكان الخالي الذي ليس فيه أحد» وهو عَرْفا البناء ا لمعد لقضاء الحاجةء إلا 
آنه استعمل في مكان قضاء الحاجة مطلقا مجازا. انظر: القاموس المحيط مادة خلا ١١٠٠ء‏ نهاية 
المحتاج .٠١١/١‏ 

(۲) الزواجر عن اقتراف الکبائر /١‏ ۲۹ الإعلام بقواطع الإسلام ۲/ ١١ء‏ وانظر: حاشية ابن عابدين . 
١‏ ,, حاشية الدسوقي مع عليش ٠٠١ /٤‏ الشرح الصغير للدرير مع بلغة السالك ۲۸١٦/۲‏ 
أسنى المطالب شرح روضة الطالب /٤‏ ١١١-۷٠١ء‏ مغني المحتاج .٠١١/٤١‏ 

(۳) حاشية الدسوقي ۳١١ /٤‏ تحفة المحتاج ۱/ ۲٠۲‏ حاشية الجمل ٠١۳ /١‏ . 

.1۹ /١ كشاف القناع‎ ۰۳۸٦ /۲ الشرح الصغير مع بلغة السالك‎ )٤6( 


سسس (ولا_ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


والدليل على تحريم الاستخفاف آو الاستهزاء بثيءِ من کلام الله» أو کلام رسوله» آو شيء 
من الدین قوله تعالى: ظ قل ابال وََايِِے وَرَسُول کُم ا ٤وت‏ ر لا تعتَذرُوا قد د کفرتم 
َد إيمننكة 4 [سورة التوبة: الآية .]٦ ٠ ٦٠٥‏ 

قال القرطبي: ا و 
وا ا 

ثانيً: الكلام في َمل الكتب في هذا المحل لذاته""» وعلى هذه الصورة ترد المسائل الآتية: 

المسالة الأولى: 

إذا خلث التب عا يجب تعظيمه "من قرآن» وذكر الله - عز وجل ”-» واسم مختص 
بمعظم كأسماء الملائكة والأنبياء"» أو كانت كتبا غير حترمة شرعاً كالتوراة أو الإنجيل 
الذي عَلم تبدله منها وخلت ما يجب تعظيمه» فهل جوز الدخول بها إلى الخلاء"؟. 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي» أبو عبد الله القرطبي» من كبار المفسرين» اشتهر 
بالصلاح والتعبد» من مؤلفاته: ا لجامع لأحكام القرآن» التذكار في أفضل الأذكار» التذكرة 
بأحوال الموتى وأحوال الآخرة. توف سنة ١۷٠ه‏ بمصر. انظر: سير أعلام النبلاء ٠١ /١۷‏ 
والأعلام للزركلي /١‏ ۳۲۲ طبقات الفقهاء .٠١١‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ٤٤١ /١‏ وانظر: ل ۷ و ا اد ق 
«ومذا أجع العلماء على كفر من فعل شيئاً من ذلك» فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو 
هازلا..» انظر: تيسير العزيز الحميد ٤٦١‏ . 

(۳) أي بقطع النظر عن حامل الكتب وحالته. انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب .٤٥ /١‏ 

. ٠١۲ /۱ ليس المراد مطلق التعظيم؛ بل ما يقتضي العصمة. انظر: حاشية ا لجمل‎ )٤( 

)٥(‏ ومثال هذه الكتب: كتب الطب» وكتب الرياضات» وكتب الهندسة ونحوهاء فإن الغالب خلوها عا ذكر. 

- (1) ليس مرادهم خصوص الخلاء والكنيف؛ بل كل موضع دنيء يخل التعظيم» ومشل ذلك الفضاء فإذا 

جلس فيه لقضاء ا لحاجة فإنه تشمله الأحكام المذكورة هنا. انظر: ا ا 

الدسوقي ٠١۸/١‏ بلغة المسالك ."٤/١‏ 


أا [ ۷ 

هذه المسألة بهذا التفصيل ذكرها علاء الشافعية ونصوا على جواز إدخاهها الخلاء بلا 
کک 

وهذا القول هو الظاهر من مذهب الحنفية" والمالكية" والحنابلة“ وإن ن 
ينصوا على مثل التفصيل السابق الذي ذكره الشافعية. 

واستدل لذلك ب يلي: 

الدليل الأول: أنه كلام ليست له حرمة في ذاته وخلا نما جب تعظيمه شرعاً فلا حرج 
في إدخاله الخلاء. ٠‏ 

الدليل الثاني: ولأن كتب التوراة أو الإنجيل المبدلة -إذا خلت ما جب تعظيمه- لا 


(۱) انظر تحفة المحتاج ٠۲٠۲ /١‏ وحاشية العبادي عليها ۱/ ۲٠۲‏ حاشية ا لحمل على المنهج ۱/ .٠١۳-٠۳۲‏ 

(۲) لأن الحنفية نصوا على كراهية الدخول بها كتب فيه شيء من القرآن أو آسماء الله كالرقية غير ا مغلفة 
بغخلاف متجاف عنه» والخاتم لما فيه من ترك التعظيم. وهذا حرج ما لا جب تعظيمه» فلا يدخل في 
الكراهة. ) 
على أن بعض الحنفية قال في غير هذه المسألة بأن الحروف المجائية المغردة ها احترام في ذاتها. قال ابن 
عابدين: والأظهر أن لا حرمة لكلام الناس مطلقاً. انظر: تبيين الحقائق /١‏ ۰0۸ مجمع الأنهر ٤۳ /١‏ 
حاشية ابن عابدین ۱۷۸-۱۷۷/۱, ۰ 

٠‏ (۳) أخذا من قوم: يكره دخول الخلاء بمكتوب فيه ذكر الله كورقة أو رقاع أو صحيفة فيها آيات؛ 
إكراماً لما فيها. فما ليس فيه هذا المعنى فلا يكره. انظر: مواهب الجليل »۲۷١ /١‏ حاشية الخرشي 
١‏ الاج والإكليل لمختصر خليل ٤٠۳-٤١١ /١‏ بلغة السالك .٠٤/١‏ 

)٤(‏ وقد نص الحنابلة في الصحيح من المذهب على: كراهة الدخول إلى الخلاء بها فيه ذكر الله بلا حاجة» 
كالحروز وهي التمائم» وعللوه بتعظيم اسم الله وتنزيهه عن موضع القاذورات. وهذه التعليل مرج 
ما لیس فيه معنى التعظيم» فلا كراهة فيه. انظر: المقنع ۱/ ۰۱۸۸ الإنصاف ۱۹۰-۱۸۸/۱ء كشاف 
القناع ۱/ .0٥۹-۰۸‏ 


o.‏ ولا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
حرمة ها في الشرع» فلا حرج من حلها إلى هذا ا مكان؛ لعدم بقاء الاحترام فيها . 

قلت: ويمكن الاستدلال هذا بالقاعدة الفقهية القائلة: «المعدوم شرعا كالمعدوم 
O‏ 

وذلك لأن ما لا حرمة له في الشرع لايتعلق به شيء من أحكامه» ويصير كالمعدوم 
الذي لا حکم له. 

المسالة الثانية : 

إذا اشتملت الكتب على شيء من القرآن"" فا حكم الدخول با إلى الخلاء؟ 

تقريرالمسالة: 

أولاً: جرج من هذه المسألة جزء المصحف أو بعضه المستقل؛ لأن له حكم كامل 
لصحف كا نبه أهل العلم على ذلك . 

ثانيا : اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أنه إذا وجدت ضرورة أو حاجة لحمل ما 
كتب فيه شيء من القرآن أو الذكر إلى هذا الموضع كالغوف من ضياع أو ارتياع جاز ذلك 
وانتفت الحرمة أو الكراهة عند من قال بي . 


ثالثا: إذا انتفت الحاجة لذلك فللعلماء في هذه المسألة خسة أقوال: 


(1) انظر: المجموع شرح المهذب ۲/ ۸۳ تحفة المحتاج ۲٠۲ /١‏ حاشية العبادي على تحفة المحتاج ۱/ .۲٠۲‏ 

(۲) انظر هذه القاعدة في: الفروق للقرافي »۸٤ /۲ ١٠٦١ /١‏ حاشية الدسوقي ٠٤0۸/١‏ كشاف القناع 
٥٠ /۳‏ مطالب أولي النهی ٤۹۷ /٥‏ . ) 

(۳) ومثال هذه الكتب: كتب التفسبر» وكتب الفقه المشتملة غالبا على آيات قرآنية» ونحوها. 

.0۸ /١ كشاف القناع‎ ۲۷١ /١ انظر: حاشية الخرشي‎ )٤( 

-۲١۲ /١ حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج‎ ء۲۷٤١‎ /١ مواهب الجليل‎ ٠١١ /١ انظر: مجمع الأنهر‎ )١( 
.0۸/١ كشاف القناع‎ ٤ 


ااا واا ا س 

القول الأول: يكره الدخول إلى الخلاء بم كتب فيه شيء من القرآن. وم فصل 
أصحاب هذا القول بين كون الآيات المكتوبة فيها قليلة أو كثبرة. 

وهذاالقول هو قول عند الالكية""» ون عليه الشا فعية"» وهو الصحيح في 
مذهب الحنابلة". 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية: 

الدليل الأول: أن الخلاء موضع للقذر؛ فشُرع تعظيم كلام الله وتنزهه وصيانته عن 
هذا المکانء والدخولٌ إلیه بها تب فيه شيء ‏ ا ى به» وذلك 
محمول على الكراهة . 

الدليل الثاني: أن الدخول إلى الخلاء ببعض القرآن ضمُن غيره -كصحيفة فيها 
آیات - لیس کالدخول بكل القرآن» و هذه الكتب التي فیها آیات من القرآن لا تسمّی 
I > DE‏ غ ا الف رلا دة 
الدحول به إلى الخلا / عند من قال به" 


(1) مواهب الجليل ٠۲۷١ /١‏ حاشية الخرشي »۲۷١ /١‏ حاشية الدسوقي .٠١۸-٠٠۷/١‏ 

(۲) تحفة المحتاج ۲٠۲ /١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة .٤١ /١‏ وانظر: المجموع ۲/ ۸۷. 

(۳) الكافي لابن قدامة ٠٠۸ /١‏ وانظر: الإنصاف ۰۱۸۹-۱ کشاف القناع ۱/ ۸. 

)٤(‏ انظر: مجمع الأنمر اا زا ی و ت و ا 
۱ حاشیتي قلیوبي وعمیرة ۱/ ٤۳‏ الکاني ۱/ ۰۸ ۰ 

.۲٠٤/۱ المغني‎ ۲۷١ /١ انظر: حاشية الخرشي‎ )٥( 

)١(‏ ذهب ال جمهور إلى حرمة الدخول بالمصحف إلى الخلاء من غير ضرورة وهم الحنفية والمالكية 
والحنابلة وبعض الشافعيةء خلافاً للمعتمد عند الشافعية. انظر: مجمع الأنهر ٠١١/١‏ بلغة السالك 
١‏ حاشية ا لحمل ٠١١ /١‏ الإقناع للحجاوي ۱/ ۲۳. 


ڪڪ رلا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


قالوا: والدليل على أن الآيات ضمن كتاب لا يكون له حكم المصحف ما يلي: 
الأمر الأول: ما ثبت في الحديث الصحيح: أن الرسول 4# كتب كتاباً إلى هرقل 
OD‏ ن a E A ۸ E ES‏ 
عظيم الروم يدعوه إلى الإسلام ٠‏ وفيه قوله تعالى: ظط قل يتاهل الكتس تغالوًا إل ڪلم 


f‏ م 


سوآء بیتکا وَيََک رالا عبد إ آله ولا فرك بو سُا ولا ِد بعصا بَعَصًا ابابا مَندُونِ 
لَه قَإن تَولَوَأ قَقُولُوأأَشُهَدُوأ بنا مُسلمُور 4 الآية ٠٤‏ سورة آل عمران» مع أنه 84# 
هى عن المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب كم| في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه|: «أن النبي 4# كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو نخافة أن يناله 
العدو»."» وقد اتفق الفقهاء على جواز أن يكتب إليهم بالآية والآيتين وشبهه)» وني هذا 
دليل على أن الآيات في ضمن كتاب لا يكون ها حكم لصحف . 

الأمرالشاني: أن هذه الآيات وجدث في هذه الكتب والرسائل تبعاً لغيرها لا 
قصداء فهي بمنزلة التابع» والقاعدة المقررة عند الفقهاء أنه يغتفر في التوابع مالا يغتفر 


هھ )€( 
ي غيرها . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أي سفيان. انظر: صحيح البخاري ۴/٥۵‏ حدیث رقم 0٩۹۰۵‏ کتاب 
الاستفذان» باب کیف یکتب الکتاب إلى أهل الکتاب» وانظر فيه أيضاً٦/ .۲۷٤١‏ وصحيح مسلم 
٣‏ ۲ حديث رقم ۱۷۷۳ء كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي 4# إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام. 

(۲) متفق عليه واللفظ لمسلم. انظر: صحيح البخاري /٣‏ ۰ حدیث رقم ۲۸۲۸ء کتاب الجهاد 
والسير» باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وصحيح مسلم ۳/ ١۹٤٠ء‏ حديث رقم 
4 , كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالملصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيدييم. 

(۳) البيان والتحصيل لابن رشد ٤٤ /١‏ المجموع للنووي ۲/ ۸٥ ۸٤‏ المغني .٠٠٤/١‏ 

.۲۷٦/١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٤( 


أحكام‌الكتب فقه المبادان ۷ — 
منافشة الأدلة: | 
جاب عن هذه الأدلة فيقال: يُسلَّم بأن هذه الكتب لا تسمى مصحفاً» ولكن حقيقة 
الأمر أنه قد مَل هذه الآيات إلى الخلاء فتثبت الحرمةء ولا أثر لكونها مع غيرها. 
الجواب عن المناقشة: ۰ 
إن الاختلاف في وجود الشيء تبعاً أو استقلالاً له أثرٌ ظاهر في اختلاف الأحكا» 
والآيات ني هذه الكتب إنا وجدث تبعاً لغيرهاء فاختلف الحكم فيهاعًا لو ؤجدت 
قصداً واستقلال؟". 
القول الثاني: هو الكراهة كالقول الأول» لكن زاد أصحاب هذا القول فقالوا: تمتنع 
الكراهة إذا كان ما كتب فيه شيء من القرآن ملفوفاً في شيء أو كان في غلاف منفصل 
N‏ 
الأدلة : 
هي أدلة أصحاب القول الأول الدالة على الكراهة» ولكنهم قالوا: إن كونه ملفوفاً ني 
شيء أو ني غلاف منفصل يحفظه من وصول الرائحة إليه؛ فتمتنع الكراهة“. 
المناقشة: 
يجاب عن دليل هذا القول: بأن مناط المنع مِنْ استصحاب ما فيه شيء من القرآن أو 


.۸۲ /۲ انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين ٠۷١ /١‏ . 

.٠۷۸. ٠۷۷ /١ حاشية ابن عابدین‎ ٥۸ /١ تبيين الحقائق‎ ٤۳ /١ مجمع الأنهر‎ )۳( 
.٠٤/١ بلغة السالك‎ ٠۲۷١ /١ حاشية الخرشي‎ )٤( 


.٠٠۸/١ حاشية الدسوقي‎ ء٤۳‎ /١ مجمع الأنهر‎ )٥( 


_ ا أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 


الذكر إلى الخلاء هو إدخاله ا مكان الخسيس المقتضي لامتهانه» والإخلال بتعظيمه» وهذا 
حاصل بذلك الإدخال» وإن م يقصده المستصحب» ومِنْ ثم شرعت صيانته عن ذلك 
بترك حله إلى ذلك المكانء وهذا القدر كاف في المنع. ولايدفعه ما ذكره أصحاب هذا 
القول من احتمال وصول الأذى إليه؛ لأن هذا سبب ثان للمنع» و كونه ملفوفاً في شيء أو 
غت ع ا اار ف را ع اارل ن دج ات ا 

القول الثالث: بحرم الدخول إلى الخلاء بيا كتب فيه قرآن مطلقا؛ أي سواءٌ كانت 
الآيات التي فيه كثيرة ذات بال» أو قليلة غير ذات بالل كالآية. 

وال دال وفوا لوش اا 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول بالقياس» وبيانه: 

قالوا: بحرم إدخال ما كتب فيه قرآن مطلقاً ولو م يكن المكتوب له بال قياساً على 
الحدث؛ فإنه بحرم عليه مس بعض المصحف ولو لم یکن له بال کا بحرم عليه مسه كله“ . 

مناقشة الدليل: 

أجيب عن هذا الدليل: بأن يقال: هذا e‏ لأن المحِث قام به وصف 
مَنَعَه مِنْ المس» ولا كذلك من في الخلاء إذا م يدث“ 


(1) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي ٥/۱‏ 

(۲) مواهب الجليل ۲۷٤/١‏ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ٠١۸-٠١١ /١‏ بلغة 
السالك .٤/١‏ 

(۳) قطع ابن عبدوس من الحنابلة بتحريم استصحاب ما فيه الذكر إلى الخلاء. يسرج عليه القول 
بالتحریم بم فيه قران بالأولی؛ لأن القرآن شرف الذكر. انظر: الإنصاف ۱/ ۱۸۸- ۱۸۹. 

.٠١١ /١ حاشية الدسوقي‎ )٤( 


(٥(‏ مرجع السشانى: 


أحكام الكتب 4 فقه العبادات 


ل 


وقد يستدل هذا القول بأنه اجتمع في هذه الكتب المحظور وهو إدخال الآيات 
القرآنية إلى الخلاء مع غير المحظور وهو إدخال افا فوا الل عا 
بالقاعدة الفقهية المتقررة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ". 

لكن جاب عن ذلك: بأن هذه المسألة مستثناة من عموم هذه القاعدة؛ لأن الحكم هنا 
للأغلب وهي غير المحظور وهي ماعدا الآيات فهي تابعة ها في الحكم. ونظير ذلك كتب 
التفسيرء قإنه جوز مسها للمحدث إن كان التفسير فيها أكثر من القرآن ". 

القول الرابع: التفصيل» وبيانه: 

يحرم الدخول إلى الخلاء بها كتبت فيه الآيات الكثيرة التي تقارب المصحف ٠"‏ ويكره 


في غير ذي البال کالآیات. 


وهذا قول عند المالكية اعتمده أشياخه. 

الأدلة : 

دليل هذا القول: أن ما كَّبثْ فيه الآيات الكثيرة صار أشبه بالمصحف؛ لأن الآيات 
مقصودة فيه استقلالاً فيّلحق به في التحريم» بخلاف ما كتبت فيه الآيات القليلة فإنها تابعة 
لغيرها ولم تُذكر قصداًء والتوابع بغتفر فيها مالا يغتفر في غيرهاء وحمل ذلك على الكراهة 


ر ا 
تنزماً وتعظي) هذه الآيات'. 


ا و فک ان م دال الو ع ا ا جر عا ا ندر 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .٠٠٠١ ٠۲٠۲/۱‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) وهذا مثل بعض كتب التفاسير التي يُكتب فيها أغلب المصحف. 

)٤(‏ كمثل بعض كتب الفقه التي فيها آيات قليلة. 

.۳٤/١ بلغة السالك‎ ٠١١ /١ حاشية الدسوقي‎ )٥( 

(0) انظر: المرجعين السابقين» والأشباه والنظائر للسيوطي .۲۷١ /١‏ 


ل أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
القول الخامس: يجوز الدخول إلى الخلاء با كتب فيه شىء من القرآن. ولم يفرّق 
أصحاب هذا القول بين الآيات الكشرة أو الآيات القليلة. 
وهذا رل دا 
الأدلة: 
استدل القائلون بالحواز: 


بقوله تعالى: ظ إلَيه يَصْعَد الَكلِمُ آلطْيَّبُ 4 الآية ٠١‏ سورة فاطر. 


وجه الاستدلال: 

أن الكلم الطيب يصعد إلى الله تعالى فلا يتعلق به شيء من دناءة الموضع فلا حرج من 
a E‏ | ) 

مناقشة الدليل: 


يجاب عن هذا الاستدلال: بن مناط المنع من استصحاب ما فيه شيء من القرآن أو 
الذكر إلى الخلاء هو إدخاله المكان الخسيس المقتضي لامتهانه والإخلال بتعظيمه» وهذا 
حاصل بذلك الإدخال وإن ل يقصده المستصحب» ومن تَمّ شرْعتْ صيانته عن ذلك 
برك مله إلى ذلك المكان". ) 
وكذلك فإنه لا يؤمن عليه في هذاالموضع من وصول الأذى إليه أو وقوعه في 


النجاسة» وهو سبب ثانٍ للمنع. 


(1) مواهب الجليل ۲۷٤ /١‏ حاشية الدسوقي .٠٠١۷/١‏ 
(۲) انظر: مواهب الجحليل ۲۷٤-۲۷۳/١‏ وراجع تفسير الآية في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
.1/٤‏ 


(۳) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي .٠٠ /١‏ 


أحكام الكتب بے فقه العبادات 


6 
الترجيح: 
من خلال النظر في الأقوال والأدلة يترجح -والله أعلم- القول الرابع وهو التفصيل: 
- أي التحريم في الآيات الكثيرة والكراهة في الآيات القليلة. وسبب الترجيح ما يلي: 

[] وجاهة هذا القول من خلال مطابقته لحال الكتب المشتملة على الآيات القرآنية؛ 
فر هذه الكتب ما هو في معنى المصحف وذلك باشتاها على ما يقارب القرآن أو آغلبه 
-مثل بعض كتب غريب القرآن- فلا معنى للتفريق بينها وبين المصحف في ا لحكم» وهو 
حرمة الدخحول بالملصحف إلى الخلاء لما فيه مِنْ الإهانة لكتاب الله. 

قال المرداوي: «أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه» ولا 
يتوقف في هذا عاقل»'. 

ومِنْ الكتب ما وجدت فيها الآيات تبعاً وليست الآيات فيها كثيرة حتى تصير في 
معنى المصحف» فلا يقال فيها بالتحريم؛ لأا تابعة لغيرها والتوابع يغتفر فيها مالا تفر 
في غيرها. ولكن يقال بالكراهة تنزيها هذه الآيات. ) 

[] ولأن هذا القول حصل به الجمع بين القول بالكراهة والقول بالتحريم» وأدلة 

[۳] أما بقية الأقوال فقد أجيب عنها بأجوبة قوية» لاسي القول بالحواز المطلق - 
وهو القول الخامس- فهو قول بعيد؛ إذ لا أقل ني هذا الباب من حيث الأصل من القول 
باستحباب ترك الدخول بذلك بلاضرورة . 


المسألة الثالغة: إذا اشتملت الكتب على اسم الله تعالى وذكزه» أو ما نبجب تعظيمه - 


(۱) الإنصاف ۱/ ۱۹۰. 


(۲) کا قرر ذلك الحطاب والمرداوي وغیرهما. انظر: مواهب الحلیل ۱/ ۲۷٤‏ الإنصاف ۱۸۹/۱. 


خلاف القرآن''- فما حکم الدخول با إلى الخلاء؟ 


أولا: لا حلاف بين المذاهب الأربعة فى جواز استصحاب ما كب فيه الذّكر إلى الخلاء 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


a i iis i e EES 
من قال )اء فضلاً عمن قال با جواز".‎ 

انياً: إذا انتفت الحاجة لذلك فلأهل العلم في المسألة أربعة أقوال: 

القول الأول: يكره الدخول إلى الخلاء با كتب فيه ذكر الله تعالى أو اسمه أو اسم 
معظم محتص به كالنبي ج44 سواء كان ذلك في ورقة» أو صحيفة» أو رقاع» أو حرز» أو 
خاتم ونحو ذلك. 

وهذا هو: قول للالكية""» و مذهب الشافعية“» وهو الصحيح في مذهب الحنابلة*. 

الأدلة: استدلوا بالأدلة الآتية: 

الدليل الأول: حديث أنس وة أنه قال: « کان رسول الله ی إذا دخل الخلاء 
وضع خاتمه». 

وني لفظ آخر «آن رسول الله 4# لبس خاتمما تشه محمد رسول الله» فان إذا دحل 


)١(‏ تقدم في المسألة السابقة ذكر حكم الكتب إذا اشتملت على شيء من القرآن. 

(۲) مجمع الأنر ٠١٠/٠١٤١ /١‏ مواهب الجليل ۲۷٤ /١‏ حاشية الشرواني ۲٠٠١ /١‏ حاشية الجمل 
۰/۱ کشاف القناع ١‏ /0۸. 

.۳٤ /١ بلغة السالك‎ ۲۷١ /١ حاشية الخرشي‎ ٤ /١ مواهب الجلیل‎ )۳( 

() وألحق الشافعية في الكراهة كذلك منسوخ التلاوة والتوراة والإنجيل التي م تبدل. المجموع 
۲ ۷ تحفة المحتاج ۲٦۲ /١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة .٤۴ /١‏ 


.0٥۸ /١ الإنصاف ۱/ ۱۸۸ ۹٩۱۸ء كشاف القناع‎ ١۱۱۳/۱ الفروع‎ )٥( 


آحكام الكتب ے فقه العبادات 


EL a kK 
الخلاء وضعه»‎ 


وجه الاستدلال من الحديث: 

أنه 4# كان مِنْ هده تنحية الخاتم الذي فيه ذكر الله عند دخول الخلاء؛ تعظي] له 
وظاهر هذا الفعل منه قَصْدٌ القربة» وليس فيه دليل ولا قرينة على الوجوب» فيحمل على 
الندب» ومن ثم يسرع الإقتداء به في تنحية كل ما فيه ذكر الله أو كلام حترم عند قضاء 
الحاجةء أو في الأماكن المستخبئة. قال الصنعاني: «وهذا فعل منه 44# وقد عرف 


(۱) رواه الترمذي في سننه /٤‏ ۲۲۹ حدیث رقم ٩٤۱۷ء‏ کتاب اللباس» باب: ما جاء في لبس الخاتم في 
الیمین» وقال: حسن غریب. وابن ماجه في السنن ۱/ ۱٠١‏ برقم ٠٠۳‏ كتاب الطهارة» باب ذكر 
الله في الخلاء والخاتم في الخلاءء والنسائي في سننه (المجتبی) ۱۷۸/۸ برقم ٥۲١١‏ كتاب الزينة» 
باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاءء والحاکم في مستدرکه۱ / ۲۹۸ وقال: حديث صحيح على 
شرطه) ولم يخرجاه» وإنما حرجا حديث نقش الخاتم فقط. 
والحديث تلف في تصحيحه وتضعيفه؛ فممن ضعفه النسائي وقال: غير حفوظ وقال أبو داوود: 
منكر» وقال الدار قطني بشذوذه» وضعفه البيهقي» وروى الجوزجاني له شاهدأ في الأحاديث 
الضعيفة. وعِلَتة أنه من رواية ابن جريج عن الزهري» ولكنه لم يسمعه منه بل سمعه من زياد بن 
سعد بلفظ آخر» ووهم فيه همام الراوي عن ابن جریج» کا قال ابن معين. ومن صححه الترمذي 
والحاكم وابن الملقن» وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحه» وقال الشوكاني: ) يأت مَنْ صَعَفه 
با تقوم به حجة التضعيف. والحديث روي مرفوعاً وموقوفاً عن أنس» مما يدل على أن له أصلاً. 
واللفظة الأحرى للحديث هي عند الحاكم في مستدركه ۲۹۸/١‏ والبيهقي في سننه .٠١ /١‏ 
انظر: التلخيص الحبير ٠٠١ /١‏ سبل السلام ٠٠١ /١‏ نيل الأوطار /١‏ ۷۳ء خحلاصة البدر المنير 
١‏ ءالدراري المضيئة .٠۳ /١‏ 

(۲) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني الصنعانيء أبو إبراهيم» المعروف بالأمير. مجتهد من بيت 
الإمامة في اليمن» وأصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام. له نحو مائة مؤلف منها: توضيح ٠‏ 
الأفكار»سبل السلام» شرح الجامع الصغير للسيوطي. توفي بصنعاء سنة ۱١۸۲‏ ه. انظر: البدر 
الطالع ۲/ ١۳۳‏ الأعلام /١‏ ۳۸. ) 


وجهةٌ وهو صيانة ما فيه ذكر الله عز وجل عن المحلات المستخبثةء فدلٌ على ندبه» وليس 
خاصا بالخاتم..»"» ومن جلة ذلك الكتب التي فيها ذكر الله أو اسمه. 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


مناقشة الدليل: 

أجيب عنه بضعف الحديث كا قال جم من أهل العلم» وعليه فلا يصلح للاحتجاج به . 

الجواب عن المناقشهة: 

هذا الحديث حَتلف فيه والصواب تصحيحه كا قال المحققون من أهل العلم» وقد 
روي من طرق أخرى غير الطريق الى أعل به غا يدل غل أن له أا" 

الدليل الثاني: أن الخلاء موضع للقاذورات فرع تعظيم اسم الله وذأره وكل حترم 
في الشرع وصيانته عن ذلك الموضع» وكل موضع مستقذر"“» وإدخال ما كتب فيه اسم 
لله وذکره اليه يقتضي امتهانه وإن م يقصده حاملّه. 

قال الهيتمي«مناط الكراهة هنا استصحاب ما عليه الذكر وإدخاله المكان الخسيس 


(۱) سبل السلام ١/١١١ء‏ وانظر: المجموع ۲/ ۸۲ المغني ۱/ ۲۲۷ ۲۲۸ شرح الكوكب المنير لابن 
النجار ۳/ ۱۸١‏ إرشاد الفحول .٠١‏ 

(۲) سبل السلام ٠٠١/١‏ . 

.٠١١ /١ التلخيص الحبر‎ )۳( 

و ری ا ا چو ا ر 
الشافعية على صيانة كتب الحديث والعلم المحترم عن نماسة الميت حتى لا يصيبها شيء من سوائله. 
انظر: مواهب الجليل ٠١٤ /١‏ حاشية الجمل .٠١۸ /١‏ 

)٥(‏ هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر ايتمي اللصري الشافعي. تلقى الحلوم في مقام البدوي ثم 
انتقل إلى الأزهر وأخذ عن علمائه فتمكن وأذن له في الإفتاء وهو دون العشرين سنة» واستقر بمكة 
آخر عمره وفيها توفي سنة ۹۷١‏ ه. مسن مؤلفاته: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» الزواجر» شرح 
الأربعين النووية. انظر: شذرات الذهب ۸/ ۳۷١‏ الأعلام ۱/ .۲۳٤‏ 


اا فاا ب جيه ل 
المقتضي لامتهانه والإخلال بتعظيمه» وذلك حاصل وإن م يقصده...»" 

الدليل الثالك: من القياس» وبيانه: 

أنه يُمنع من ذْكر الله في الخلاء باللسان صيانة له» فصيانة ما كِب فيه الذكر ونحوه 
أولى؛ بدليل أن الُحِث حدثا أصغْرٌ يمنع مِنْ مس الملصحف دون تلاوة القرآن بلسانه". 

القول الثاني: هو الكراهة كالقول الأول» ولكن زاد أصحاب هذا القول فقالوا: تنتفي 
الكراهة إذا كان ما كب فيه الذكر أو اسم الله ملفوفاً بشيء أو مستورا أو ني غلاف 
منفصل فلا بس بذلك. 

باهو اقتا وول غالا ولغ ا 

الأدلة : 

أدلة هذا القول هي أدلة القول الأول الدالة على الكراهة» ولكنهم قالوا: تمتنع 
الكراهة إذا كان ملفوفا أو مستوراً ڊحيث محفظ من وصول الأذى أو الرائحة إليه". 

المناقشة: 

يجاب عن دليل هذا القول: بأن مناط المنع من استصحاب ما كتب فيه شيء الذكر أو 
اسم الله إلى الخلاء هو إدخاله ا مكان الخسيس المقتضي لامتهانه والإخلال بتعظيمه» وهذا 


.٥۹ /١ كشاف القناع‎ ء٤۳‎ /١ وانظر: حاشيتي قليوبي وعميرة‎ ٠١ /١ الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 

(۲) بلغة السالك ٤/١‏ شرح العمدة لابن تيمية .٠١ /١‏ 

(۳) مجمع الأهر /١‏ ١٤ء‏ البحر الرائق TT /١‏ 

6 /١ بلغة السالك‎ ٠١١ /١ حاشية الدسوقي‎ ۲۷١ /١ حاشية ا لخرشي‎ )٤( 

)١(‏ أشار إليه ابن قدامة بقوله: «فإن احتفظ با معه ما فيه ذكر الله تعالى واحترز عليه من السقوط فلا 
بأس». المغني ۱/ ۲۲۸. 

() مجمع الأنر ٤١ /١‏ حاشية الدسوقي ٠١۸/١‏ المغني /١‏ ۸ 


لإ( أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 
حاصل بذلك الإدخال وإن ل يقصده المستصحب» ومن ثم شرع صيانته عن ذلك 
برك حمله إلى ذلك المكان» وهذاالقدر كاف في المنع. ولايدفعه ماذكره أصحاب هذا 
القول من احتمال وصول الأذى إليه؛ لأن هذا سبب ثان للمنع» وكونه ملفوفاً ني شيء أو 
في غلاف إنما يمنع السبب الثاني فقط ولا يمنع الأول فيبقى موجب المنع قائ . 

القول الثالث: بحرم الدخول إلى الخلاء بم كتب فيه ذكر الله» أو اسمه» أو اسم معظم 
ختص به. 

وهذا هو قول عند المالكية""» ووجه لبعض الحنابلة". 

الأدلة : ) 

استدل هؤلاء على التحريم: بالقياس على المصحف» وبيان ذلك: 

قالوا: بحرم الدخحول إلى الخلاء بها كتب فيه ذكر الله أو اسمه كما بحرم الدخول إليه 
با لصحف بجامع وجوب التعظيم في كل منه'. 

المناقشة: 

يجاب عن هذا الاستدلال بأنه قياس فاقد الشرط؛ وذلك لأن حكم الأصل فيه | 
يثبت بنص» ولا هو متفق عليه . وبيان ذلك: أن تحريم الدخول بالمصحف إلى الحلاء ) 


يثبت بنص وإنا ثبت بالمدرك» وهو أيضاً حل خلاف بين أهل العلم -فكرهه الشافعية ولم 


(1) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيثمي .٠٠ /١‏ 

(۲) مواهب الحلیل ۱/ .۲۷٤‏ 

(۳) قطع ابن عبدوس من الحنابلة بالتحريم» قال المرداوي: وما هو ببعيد. انظر: الفروع 
۰۱۱٤١-۱‏ الإنصاف ۱/ ۱۸۸۔۱۸۹ . 

.۱۸۹/۱ الانصاف‎ )٤( 


.۸۷۷ /۳ انظر: روضة الناظر لابن قدامة‎ )٥( 


أحكام الكتب بے فقه العبادات 


ګر موه-» وإدا ت ذلك فلا يصح القياس غ 


القول الرابع: يجوز الدخول إلى الخلاء بها كتب فيه ذكر الله. 
وهو قول عند المالكة" وروایة لل ا وروي الجراز أيضاعن جم من التابعين في 
شأن الخاتم کابن ا وابن و وعطاء"» والحسن البصري"» والظاهر ا 


.٤١/١ حاشيتا قليوبي وعميرة‎ ٠۲٠١ /١ تحفة المحتاج‎ )١( 

.٠٠١١ /١ حاشية الدسوقي‎ ۲۷٤ /١ مواهب الحليل‎ )۲( 

.٠۸۹ /۱ الإنصاف‎ ١٠٤١١١۳ /۱ الفروع‎ )۳( 

)٤(‏ هو: سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب المخزومي القرشي» أبو محمد سيد التابعين وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الفقه والحديث والزهد والورع» وكان يعيش من تجارة الزيت ولا 
يأخذ عطاءً. كان من أحفظ الناس لأحكام عمر بن ا لخطاب حتى سمي: راوية عمر. توفي سنة ٩٤‏ ه 
بالمدينة. انظر: صفة الصفوة ۲/ ٤٥‏ الأعلام .٠١١/۳‏ 

( 6 ن و افق ای مرا ار کن ارول اتی ی انك رغ ا 
تابعي جليل» وإمام وقته في علوم الدين بالبصرة › ولد فيها وتفقه وروى الحديث» واشتهر بالورع 

وتعبير الرؤيا. وكان في أذنه صمم له كتاب "تعبير الرؤيا " وهو غير كتاب " منتخب الكلام في 
تفسير الأحلام " فهذا ليس له. توفي بالبصرة سنة ٠٠١‏ ه. انظر: صفة الصفوة ۲/ ١١۳‏ الأعلام 
10/٦‏ ) 

)٨(‏ هو: عطاء بن أبي رباح (واسمه أسلم) بن صفوان الفهري مولاهم» أبو حمد» من مولدي الجند» 
تابعي من أجلاء الفقهاء بمكة» ولد باليمن ونشأ بمكة فكان مفتي أهلها ومحدثهم» حج سبعين 
حجة. توفي بمكة سنة ١١٤١‏ ه وقيل ٠٠١‏ هانظر: صفة الصفوة ۲/ ٠۲١‏ الأعلام .۲۴٠١ /٤‏ 

(۷) هو: الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد» كان أبوه مولى لبعض الأنصارء إمام أهل البصرة وحبر 
الأمةء أحد العلماء الفقهاء الزهاد النساك» وقد كان له مذهب متبع» وله الأقوال والكلمات السائرة» 
ولد بالمدينة ١ه‏ ونشأ في كنف علي رضي الله عنه وسكن البصرة وبها توفي سنة١٠٠۱‏ هه وله كتاب 
في فضائل مكة. انظر: طبقات الفقهاء ۱٩ء‏ سیر علام النبلاء ٥٦۳ /٤‏ .الأعلام .۲۲٠٣/۱‏ 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


ڪڪ 
الحكم عندهم في الخاتم وغيره". 

الأدلة : 

الدليل الأول: من النقل: | 

قول تعالى: ‏ إِلَيه يَصْعَدٌ اكلم لطْيَبُ والْعْمَل للح يَرَفَعُهّ 4 [فاطر: .]٠١‏ 

وجه الدلالة من الآية: ) 

أن الذكر يصعد إلى الله تعالى فلا يتعلق به شيءٌ من دناءة الموضع» وعليه فلا حرج من 
استصحاب الذكر أو الكلام المحترم إلى ذلك الموضم". 

الجواب عن هذا الاستدلال: 

جاب عن هذا الاستدلال بالآية بأن يُقال: إن مناط المنع من استصحاب ما عليه 
الذكر أو الكلام المحترم إلى الخلاء هو إدخاله المكان الخسيس المقتضي لامتهانه والإخلال 
بتعظيمه» وهذا حاصل بذلك الإدخال والاستصحاب وإن ل يقصده الْسْتَصجب". 

فلا اقتضى حمل ما فيه كر الله أو ما فيه كلام حترم معظم في تلك المحلات المستخبثة 
واستصحابه فيها ذلك الامتهان؛ شرعت صيانة الذكر والكلام المحترم عن تلك الأماكن 
الستخبثة وما ياثلهاء وهذا هو وجه فعله ج وّهذيه في وضيه خاتمه الذي فيه الكلام 
ال دحل الخلا( . 

وذلك أن َمل الذكر والكلام المحترم إلى الأماكن المستخبئثة ينل منزلة إيقاع السبب» 


.۳٤٦/١ المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) مواهب الحلیل ۱/ ۲۷۳ - ۲۷٤‏ الجامع للقرطبي .۲٠١/۱٤‏ 

(۴) الفتاوى الكبرى للهيتمي ۳/۱ . 

)٤(‏ وهو « محمد رسول الله» كا جاء في بعض الروايات» وتقدمت الإشارة إلي ذلك عند تخريج الحديث السابق. 
)٥(‏ سبل السلام للصنعاني .٠٠١/١‏ 


المؤدي إلى إيقاع الُسبّب» وهو امتهان ذلك المحترم والإخلال بتعظيمه» قَصَدَ ذلك الحامل ‏ 


احكام الكتب ب2 فقه العبادات 


أو م يقصده. 
فإن قصد باستصحابه وله الإخلال بتعظيمه فلا شك في تحریمه قطعاء کا لو قصد 

مثلا إهانته بدوسه أو ! إلقائه ي قذر عمدا ا 

وإن م يقصد باستصحابه الإإخلال بتعظيمه ولا إهانته فإنه قد أوقع السبب 
لمؤدي إلى إيقاع الُسبّب» نن من ذلك سواءَ قَصَدَ الُسبب آم لا. 

قال الإمام الشاطبي" له : «إيقاعٌ السبب بمنزلة ايقاع السبب» قَصَدَ ذلك 
ا 

الدليل الثاني: من العقل: 

وهو الاستدلال بالبراءة الأصليةء وبيان ذلك: 

أنه | يرذ في الشرع نص صحيح صريح في المنع من استصحاب ما كتب فيه الذكر أو 
الكلام المحترم إلى الخلاء ونحوه» والأصل إباحة ذلك حتى يرد دليل المنعء وإذا ‏ يثبت 
المنع وجب البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه“ . 

الجواب: يجاب عن هذا الاستدلال بجوابين: 


الأول: تُسلُم أنه 1 به بت مس صریم في النم» ولکن لا لزم ن ذلك مطلق الجواز. 


(۱) انظر: الفتاوى الكبرى للهيتمي .٠٠ /٠١‏ 

(۲) هو: إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي› المشهور بالشاطبيء عام جتهد 
حقق في الفقه والأصول والحديث واللغة. من آثاره: الموافقات والاعتصام. توفی سنة ۷۹۰ه. انظر: 
الفكر السامي ۲۹١ /٤‏ الأعلام /١‏ ١۷ء‏ معجم المؤلفين ٠٠۸/١‏ . ۰ 

(۳) الموافقات للشاطبي ٠٤۸/١‏ . 


.۳۹٤ مواهب المحلیل ۱/ ۲۷۳ - وانظر: تقريب الأصول لابن جزي‎ )٤( 


لا 


فقد ورد دليل خاص يدل على أن ترك الدخول با كتب فيه الذكر أو الكلام المحترم كان 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


من هدیه 2 کا في حديث أنس وقد صححه بعض العلماء» وظاهر فِعْلِه هو التقربت 
إلى الله تعالى بذلك فيّحُمل فعْلةٌ على الندب أي استحباب ترك الدخول بالكلام المحترم. 
فخرج حكم المسألة عن الإباحة إلى الندب عند من قال به» أو إلى الوجوب عند من قال 
ا 
الثاني: قد ثبتت أدلة عامة في الشرع فيها الحث على تعظيم شعائر الله واحترامهاء 
ؤشعائر الله هي أعلام الدين وأموره» ومن أعظمها كلام الله وذْكُرة. قال تعالى: ‏ وَمّن 
عَم سعَتيرَ أله إا ِن تقو ى هلوب 4 [سورة الحج آية رقم ۳۲]» ولا يخفى أن 
صيانة ذكر الله والكلام المحترم عن المحلات المستخبثة داخل في تعظيم شعائر الله وأمور 
الذين الذي جا ا لحت والض عله 

من خلال النظر في الأقوال والأدلة يترجح القول الأول وهو كراهة الدخول با كتب 
فيه شيء من الذكر أو اسم الله أو اسم معظم مختص به. وسبب الترجيح ما يلي: 

)١(‏ قوة ما استدل به أصحاب هذا القول من المنقول والمعقول. 

Ea EE NS 

0 أن هاا الفعل وهو تة ما كب ف الذك غد د ول | خلا هو مو بات 
الأدب» والأصل في| كان من باب الأدب أنه مندوب إليه. قال القرطبي: «الأصل فيا 
كان من المحاسن المكملة والمكاره المستحسنة الترغيب والندب».. فيبقى على هذا 


."٤۸ /١ وانظر: تحفة الأحوذي‎ ١٠١/۳ انظر: سبل السلام‎ )١( 

(۲) انظر: الجامع لأحکام القرآن .٥٦ /١١‏ 

(۳) نقله ابن حجر في فتح الباري ۹/ ٥۲۳‏ وانظر: الإإبهاج في شرح المنهاج للسبكي /١‏ ١1ء‏ حاشيتي ) 
قليوبي وعميرة ٤ /١‏ . 


ا 
الأصل حتى يدل الدليل على الوجوب فيحمل عليه ولم يوجد. وقد سبق قول الصنعاني 
«وهذا فغل منه 4# عرف وجهةٌ وهو صيانة ما فيه ذْكر الله عز وجل عن المحلات 
المستخبثة فدل على ندبه..»'. ) 
امطاب الثاني 
الاستجمار"" باوراق الكتب 
وتفصيل الكلام في هذا المطلب من خلال المسائل الأتية: 
المسالة الأولى ؛ الاستجمار بالكتب المحترمة". 


اتفق الفقهاء على أنه لا جوز الاستجار بالكتب المحترمة التى فيها ذكر الله تعالى» أو 
فيها شيء من علوم الشرع ككتب الحديث والفقه ونحو ذلك من المحترم كالتوراة 
أوالإنجيل إذا علم أا ل تبدل“. 


. ٠١١ /١ سبل السلام‎ )1( 

(۲) الاستجمار هو: «إزالة الأذى من المخرجين بالأحجار»» والاستنجاء هو: « إزالة النجو من المخرج 
بالماء والأحجار» انظر: الاستذكار لابن عبد الر ۳۳/١‏ تحرير الألفاظ والتنبيه ۳١‏ والمقصود هنا 
هو استعمال أوراق الكتب في الاستجمار. انظر: المجموع ۲/ ٠١۷‏ الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 
۱ فتح الباري ۰۲٥۹/۱‏ نیل الأوطار .۱۱١/١‏ | 

(۳) مراجع للأهمية: تقسيم العلوم إلى حترمة وغير محترمةء وإلى شرعية وغير شرعية في صفحة ۷١‏ وما 
بعدها من البحث. ِ 

)٤(‏ حاشية ابن عابدين ۴٤١ /١‏ الذخيرة للقرافي ۲٠۸/١‏ حاشية الدسوقي ١١١ /١‏ المجموع 
١‏ نهاية المحتاج ٠٤١/١‏ المغني ۲٠١/١‏ شرح منتهى الإرادات ٠۳٦ /١‏ الآداب الشرعية 


لابن مفلح الحنبلي ۷0/۲ 


ل( أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 
قال المرداوي: «لا شك في ذلك ولا نعلم فيه ما ضخالفه». 
الأدلة : ) 
الدليل الأول: أن استخدام هذه الكتب في الاستجار فيه هتك لمافيها من الشريعة 

اناف ب ارات دا ای قان و فی ی 
الدليل الثاني: من القياس: وبيانه: 
أنه بحرم الاستجمار بها قياساً بالأولى على الروث» والعظم؛ لأن هذه الكتب في الحرمة 

أعظم وأشد من الروث والعظم حيث تعلق بها حق الله تعالى» والأولان تعلق )ا حق 

ال 
المسالة الثانية ؛ الاستجماربالكتب المحترمة غير الشرعية ؛ 
ألحق الفقهاء من المذاهب الأربعة بالكتب الشرعية المحترمة ما كان ترما وليس من 

الكتب الشرعية وله نفع في العلوم الشرعية مشل: كتب الحساب» والطب» والنحو» 

والعروض» وكل ما كان آلة للعلوم الشرعية» وخلا من المحذور فيحرم الاستجار بكتبه 

ا 

)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الحنبليء ونسبته إلى مدا من أعمال نابلس» تلقى العلم 
على عدد من علماء دمشق حتى نبغ» انتهت إليه رياسة المذهب وكان حجة حققاً فيه. من مؤلفاته: 
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف» تحرير المنقول في أصول الفقه وشرحه "التحرير ". توف سنة 
٥ه‏ في دمشق. انظر: شذرات الذهب ۷/ ۳٤١‏ الأعلام /٤‏ ۲۹۲ معجم المؤلفین ۷/ .٠٠١‏ 

(۲) الإنصاف للمرداوي ۱/ ۲۲۵. 

. ٦۹ /١ کشاف القناع‎ )۳( 

)٤(‏ شرح النووي علي مسلم ۳/ ١١ء‏ فتح الباري ۲٠٦/١‏ المغني ٠۲٠١/١‏ وانظر: شرح التلقين 

.٠٠٥۲/۱يرزالل‎ 


.۲۲٠ /۱ الإنصاف‎ ٠٤١/١ نهاية المحتاج‎ ١١١ /١ حاشية الدسوقي‎ ٠۳٤١ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


—— “ا‎ [ TT 

الأدلة : | 

الال ار فار لمل هدارم واماد كات غل الاين 
فصارت بذلك من العلم المحترم المطلوب شرعا تعلمه - في الجملة -فلا تجوز إهانته» 
وكتب تلك العلوم تأخذ حكمها". 

الدليل الشاني: أن هذه العلوم ما يجحتاجه الناس وينتفعون مها وبكتبها في أغراض 
صحيحة ومباحة؛ فصارت بذلك متقومَّة ومحترمة شرعا فلا جوز إفسادها ولا إتلافها 
بالاستجمار بها . ا 

المسالة الثالثة : الاستجمار بالكتب غبر المحترمة إذا اشتملت على ذكر الله تعالى : 

لا خلاف بين الفقهاء أن الكتب إذا كانت مشتملة على باطل كالسحر أو الفلسفة أو 
التوراة والإنجيل المبدلين ولكنها مشتملة على ذكر اسم الله تعالى أو اسم معظم ختص به 
فلا جوز الاستجار بتلك الكتب؛ لمكانة هذه الأساء المعظمة فيها". 

الأدلة :+ ) 

عموم الأدلة المتقدمة في وجوب احترام أسماء الله وتعظيمها «وأنْ حرمة أسماء الله لا 
تتبدل على وجه» فيجب احترامها وإن كَتبثْ في أثناء ما تجب إهانته كالتوراة والإنجيل 
بعد تحريفهماء فيجوز إحراقها وإتلافهاء ولا جوز إهانتها لكان تلك الأساء ....“. 

المسالة الرابعة؛ الاستجماربالكتب غير المحترمة إذا خلت من اسم الله أو اسم معظم : 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


(۱) الفتاوی الفقهية الکبری للهیتمی ۰٤۹ /١‏ حاشية الشروانی ۱/ ۲۹۱-۲۹۰. 
(۲) حاشية ابن عابدین ۱/ .٤٠١‏ 
(۳) حاشية ابن عابدين ٤١ /١‏ مواهب الجليل /١‏ ۲۸۷ نهاية المحتاج ۲١ /١‏ كشاف القناع /١‏ 1۹. 


.۲۸۷ /۱ مواهب الجلیل‎ )٤( 


إا أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 

القول الأول: جوز الاستجار بالكتب غر المحترمة. مثل: كتب السحر» والفلسفة» 
والمنطق”. ومن غير المحترمة أيضاً التوراة والإنجيل ونحوها من الكتب المبدلة» بشرط 
أن يعلم تبدها وتحريفهاء وأن تخلو هذه الكتب من اسم معظم. ) 

وهذا القول بال ق ا وهو ات الا وهو الظاهر من 
E‏ 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول بدليلين: 


الدليل الأول: أن الحروف ليست عترمة لذواتهاء وإنا هي نقوش وضعت لينتقل 
منها إلى الألفاظ ومن الألفاظ إلى المعاني"» وإنا يقع تفضيلها وتشريفها «(بشرف الدلالة 


(1) المراد به «المنطق الذي لا ينع في العلوم الشرعية و يعود منه ضرر في الدين كمنطق الفلاسفة الأول» 
هو المنطق المشوب بكلام الفلاسفة كا في طوالع الأنوار للبيضاوي فهذا الذي فيه ا لحلاف المشهور 
ول ال خفرع: وات ف خرا ر الخال آنا احالف مها كمل فى رحو فا 
خلاف في جواز الاشتغال به ک| حكاه كثير من المتأخرين. ) ) 
قال المختار بن بونة: 
قلست ترى الأقوال ذي الخالفة غعلهماماصفف الفلاسفة 
أماالذيصنهمنأسلما لاإبداأنبنرفعندالعلسم 
لأنهالسصحح القوادا وبدرك الذهنٌبه السشواردا 
انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي »٤۹ /١‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .٤١ /١‏ 

(۲) فتح باب العناية ملا علي القاري /١‏ ۷۲٠ء‏ حاشية ابن عابدين .٤٠ /١‏ 

(۳) الوسيط للغزالي ٠٠٠١ /١‏ حاشية العبادي على تحفة المحتاج ۲۹١ /١‏ ناية المحتاج .٠٤١/١‏ 

. ٦۹ /۱ الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ۱/ ۲۲ الإنصاف ۱/ ۰۲۲۵ کشاف القناع‎ )٤( 

.٠١۲ /۱ حاشية الشرواني ۲۹۱/۱ حاشية احمل‎ )٥( 


) احكام الكتب لافقه العبادات إل — 
كشرف الحروف الدالة على كلام الله تعالى فإن ذلك أوجب شرفها على جميع الحروف هذه 
الدلالة وأمر الشرع بتعظيمها.. »» أو بشرف المدلول له كتفضيل الأذكار الدالة على ذات 
الله وصفاته وأسائه. ک) آفاده القراق( له . وبناءً على ذلك فإتًا تتعلق الأحكام 
با لحروف إذا رکبت ولت على المعاني. 

المناقشهة: ) 

نوقش هذا الدليل بأنه: لا يُسلَّم بن الحروف ليست هما حرمة في ذاتهاء بل هي حترمة 
ا ا 
والقاعدة: «بأن النية تؤثر في تغيير المنطوق» ولا تؤثر في تغيير المكتوب»" 

الجواب عن المناقشة: ‏ 

إن كون الحروف يتكون منها أسماء الله» والمحترم من الكلام ليس بكافي لأن 
تعلق بها الأحكام» بل ينبغي في تلك الحروف كوا جملة مفيدة معنى تتعلق 
الأحكام به» كا في الكلام؛ فإنه إذا كان لغواً غير مفيد لمعنىٌ فلا يتعلق به شيء 
من الأحكام» بخلاف ما لو أفاد. 


(۱) هو: أبو العباس أحد بن إدريس الصنهاجي المالكيء شهاب الدين المشهور بالقرانيء إمام محقق في 
الفقه والأصول» وله المصنفات المشهورة ومنها: "أنواء البروق في أنواع الفروق"» والذخيرة» 
وشرح تنقیح تنقيح الفصول» والإحكام في تميز الفتاوى عن الأحكام. توفى سنة ٤‏ ۸ه في القاهرة. انظر: 
الديباج المذهب 1۲ الأعلام ۹٤ /١‏ معجم المؤلفين .٠١۸/١‏ 

٠ .۲١۷/۲ الفروق للقرافی‎ )۲( 

(۳) حاشية ابن عابدین ۱۷۸/١‏ الفتاوى المندية ۳/ ۳۲۳» مواهب الجليل /١‏ ۲۸۷ حاشية الرهوني 
على شرح الزرقاني لمختصر خلیل .٠۷١-٠۱۹۹/۱‏ 

.۲۹۱/۱ انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ )٤( 


لإ[ أحكام الكتب ب4 الضقه الإسلامي 

الدليل الثاني: قالوا: جوز الاستنجاء بالكتب إذا كانت باطلة كالسحر» والتوراة 
والإنجيل بعد التحريف؛ لأنه بحرم الانتفاع با لأا جمعبُ كلاما باطلاً قطعاً فيجب 
ا 

المناقشة: 

نوقش هذا الاستدلال: 

بأن كون المكتوب فيها باطلاً لا يلزم من ذلك جواز الاستجار بها؛ لأنها مشتملة على 
ما جب تعظيمه كأساء الله» فيجب احترامها وإن كتبت في أثناء ما تجب إهانته كالتوراة 
والإنجيل بعد تحريفهماء وعليه فيجوز إحراق هذه الكتب وإتلافها ولا تجوز إهانتها لمكان 
أساء الله فيهاء وحرمة أسماء الله لا تتبدل على وجه» وإن) الباطل هو ماوقع فيها من 
ا 

الحواب عن المناقشة: 

أن ما ذكر حارج عن محل الخلاف وعن صورة المسألة؛ لأن القائلين بجواز الاستجار 
بالكتب الباطلة يشترطون أن تخلو من اسم معظم كأسء الله أو الأنبياء أو الملائكة» فإن 
اشتملت علیھا فلا جوز الاستنجاء بہا بلا خلاف کا تقد . ٠‏ 

القول الشاني: لا جوز الاستجار با مكتوب مطلقا ولو بخط أعجمي ولو كان 
المكتوب باطلاء» مثل كتب التوراة واللإنجيل الذي علم تبدها وتحريفهاء وكتب السحر» 
Es‏ 


(۱) الفتاوی الکبری للهیتمی ۰٤۹ /١‏ حاشية الشرواني ۱/ ۲۹۱. 
(۲) مواهب الجلیل /١‏ ۲۸۷» وانظر: الفتاوى المندية ۳/ .٠٠۹‏ 


(۴) انظر: صفحة ٩۹۸‏ من البحث. 


أحكام الكتب ے فقه العبادات 


ا ج 

وهذا هو مذهب الحنفية» وهو المعتمد عند المالكية". 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: قالوا: إن هذه الحروف هما حرمة في ذاتهاء لأنما يتكوْن منها أساء الله 
ونحوها ما جب تعظيمه من الكلات» وعليه فلا تجوز امتهان هذه الحروف . 

الحجواب عن هذاالاستدلال: 

أجيب عنه با استدل به أصحاب القول الأول في الدليل الأول وهو أن الحروف في 
اة ا او ام کی ا و اكا و دل عله فن الان 

الدليل الثاني: قالوا: رُوي أن الحروف المجائية قرآن أنزل على هود عليه السلا 
وعلى ذلك فتكون ذات حرمة لا جوز امتهانبا. 

الحواب عن هذاالاستدلال: 

لابد من إثبات صحة أصل هذه الرواية ثم الاستدلال بهاء إذ لا يصح الاستدلال 
برواية جهولة الأصل وبناء أحكام شرعية عليها" . 


.٠٤١ /٠١۱۷۰١ /۱ حاشية ابن عابدین‎ ٠۲٠١ /١ البحر الرائتق‎ )١( 

(۲) عقد الحواهر الثمينة لابن شاس ٠١ /١‏ مواهب الجليل /١‏ ۲۸۷ شرح منح الجليل على ختصر 
خليل للشیخ علیش ۰1٤/۱‏ ) 

(۳) حاشية الرهوني /١‏ ١۱۷٠ء‏ وانظر: مواهب الحليل /١‏ ۲۸۷. 

)٤(‏ انظر هذا الدليل ومناقشته في صفحة ٠٠١‏ وما بعدها من البحث. 

)١(‏ ل أعثر على أصل هذه الرواية بعد البحث -لكن ذكرها ابن ا حاشية ابن عابدين 
11/1 


.۲۸۷ /۱ مواهب الجلیل‎ )٦( 


س  _[‏ أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


الدليل الثالث: قالوا: إن الاستنجاء با في أيدي أهل الكتاب من التوراة والإنجيل 
جازفة عظيمة؛ لأن الله م يخبرنا بهم بدلوها عن آخرهاء وكونا منسوخة لا يخرجهاعن 
كونها من كلام الله كالآية المنسوخة'. 
مناقشة الدليل: 
أجاب عنه القائلون بالجواز": بأن هذه الكتب لا جوز النظر فيهاء وجب إعدامهاء 


وإذا جاز إعدامها جاز إمتهانها. 


الحواب عن المناقشة: 
إن حرمة النظر فيها ووجوب إعدامها لا يستلزم جواز إمتهانهاء بل إنها تحرق أو تدفن 
و ا 


القول الثالث: بحرم الاستجمار بالكتب غير المحترمة إذا كتبث بالأحرف العربية 
وججوز الاستجار بہا إذا كتبث با خط الأعجمي وخلت من ذكر الله أو اسم معظم. 

وهذاهو قول عند المالكية. 

أدلة القول الثالث: 

استدل القائلون بحرمة الحروف العربية دون غيرها بأدلة أصحاب القول الثاني 
ولكنهم خصوها بالأحرف العربية. 


جاب عنهم بذات اللأجوبة عن أدلة القول الثاي. 


. ٠۷١ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) وهم الشافعية: انظر الفتاوى الكبرى للبيهقي .٤٩ /١‏ 
() المرجع السابق. 

.1٤/١ شرح منح الجليل على ختصر خليل للشيخ عليش‎ )٤( 


احكام الكتب لافقه العبادان ل 


الترجيح: 

من خلال النظر في الأقوال و الأدلة يترجح القول بالتفصيل الآتي: 

فيجوز الاستنجاء بالكتب المحرمة مثل كتب السحر وكتب المجون والخلاعة 
ونحوها إذا خلت من أسماء الله وذْكره وما جب تعظيمه. 

اا كب التوراة رالانجل وتج رخا من الكت ابر لة التو خة وال غل ددا 
وتحريفها أو شك ني ذلك فلا جوز الاستجمار بها؛ إلا إذا كيب ما فطع بتحريفه وحده في 
ورقة مستقلة بنفسهاء ای ا ا 
ونحو ذلك فهذه يجوز الاستجار بہا. 

وسبب ترجيح هذا التفصيل ما يلي: 

ِ لأنه ل يثبت بدليل صحيح صريح أن الحروف نها حرمة في ذاتهاء بل إنهاتأخذ‎ -١ 
حم الكلام المتركب منهاء قياسا على النطق باللسان. والكلام الباطل لا حرمة له ولا‎ 
اعتبار له في الشرع» فيجوز الاستجمار به إعالاً للقاعدة الفقهية القائلة: «المعدوم شرعاً‎ 
كا لمعدوم حسا»'.‎ 

- أما الكتب المنزلة المبدّلة فيجب إتلافها وإعدامهاء ولا ينبغي امتهانا في مجملها؛ 
لأن ما بُدل منها غير مُعبّن فتصان عن الامتهان إعالاً للقاعدة الفقهية «إذا اجتمع الحلال 
والحرام غلب الحرام». فإذا يقن مِنْ تحريف بعض مُعَيَنْ منها وكَيَبَ ذلك البعض 
وحده جاز الاستجیار به. 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في : الفروق للقرافي ٠ e eé ٠١١ /١‏ كشاف القناع 
٠١/۳ ٠‏ مطالب أولي النهى /١‏ £۷ . 
(۲) انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي ۱/ ٠٠٠۲‏ وانظر: حاشية ابن عابدین ۱۷١ /۱١‏ . 


—— إل أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


امطاب الثالث 
تطهير الكتب المتنجسة 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: حكم تطهبرها: 


إذا أصابت النجاسة"" الكتب كأن يصيبها دم آدمي» أو بوله» أو قيؤه» أو أن يبول 
علیها کلب مثلاًء أو آنہا تبت بمدادٍ متنجس. 

وعلى الرغم من أن هذه الصورة ممكنة ومتوقعة إلا أنني . بعد البحث .ل جد في) 
وقفت عليه من كتب الفقهاء مَنْ دَكَرّ أقرالاً لأهل العلم في هذه المسألة» عدا إشارات 
يسيرة في بعض كتب الشافعية - رحمهم الله -. 

الفرع الأول: حكم تطهبرها : 

النجاسة إذا وقعت على الكتب إما أن تكون نجاسة غير معفو عنها"» وإما أن تكون 


ع 


(0 ال اة له د لار ةى الشيء المستقذرء انظر القاموس المحيط مادة (نجس) ص ٤۳‏ ۷» 
واصطلاحاً هي «عينٌ مستقذرة شرعا». حاشية ابن عابدين ٠۳٠۸/۸٥۰١ /١‏ وللفقهاء فيها 
تعريفات آخرى انظر: شرح حدود ابن عرفة /١‏ ۸ - تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ٤١‏ الدر النقي 
في شرح ألفاظ الخرقي .٠١ /١‏ 

(۲) المراد بها: النجاسة التي لابد فيها من التطهير. ا 
٠٠١‏ مغني المحتاج /١‏ ۸۳ الإقناع للحجاوي .٩٤ /١‏ 

(۳) هي النجاسات التي يُعفى عن تطهيرها. وقد اختلفت آقوال المذاهب في تعدادها. انظر: بدائع 
الصنائع ۸١ >۷۹ /١‏ الأشباء والنظائر لابن نجيم ۷١‏ التاج والإكليل بهامش الحطاب ٠٤٤/١‏ 
مغني المحتاح ۸١ /١‏ المغني .۷۲١ /١‏ 


أحكام الكتب #فقه العبادات ‏ ا 

(أ) فإن كانت النجاسة من المعفو عنه كيسير دم أو قيح ما له تفس سائلة كالآدمي» أو 
قليل دخان النجاسة ونحو ذلك" فلا يجب غسل الكتب المتنجسة هذا النوع من 
النجاسة لأن الشارع جاء بالتخفيف فيها'". 

فيستدل هذا الحكم بفعل الصحابة حيث تركوا الدم على مصحف عثان َة ول 
يزيلوه وذلك ک) ثبت في حديث أبي سعيد مولى- أسير الأنصاري وفيه «.. فدخل عليه - 
على عثمان- التجيبي فأشعره بمشقص فاتتضح الدم على هذه الآية (فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العليم) وإنها في اللصحف ما حكث»". 

ا و ا ي 
عذرته ونحو ذلك فإن كانت الكتب غر محترمة شرعاء أو مباحة خلت من ذكر اش 
فلا جب غسل هذه الكتب لإزالة النجاسة منها. 

وأما إن كانت من الكتب المحترمة شرعا ككتب العلم الشرعي وآلته» أو كانت كتباً 
مباحة واشتملت على ذكر الله -تعالى- آو اسم معظم مختص به» ووقعت عليها النجاسة 
فاه حينئذ يجب عل الفور على القادر إزالة النجاسة من هذه الكتب» وتطهيرها با يزيل 


غين التخامة ولا موز تاخرذلك : 


.۸۱ /١ مغني المحتاج‎ )١( 

.۹٦ /١ إعانة الطالبين‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۸/ 1۸٩‏ . 

() المنشور في القواعد للزركشي ۳/ ١١٠۲ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة٠/‏ ١۳ء‏ حاشية ابن قاسم على تحفة 


المحتاج /١‏ 0۲۸ وانظر: : شرح حدود ابن عرفة 0/۲ . 


لإي أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

الأدلة : 

الدليل الأول: قالوا: جب تطهيرها ما أصامما من النجاسة قياساً على المصحف إذا 
أصابته النجاسة» والجامع أن كلا منهم| له احترام وتعظيم في نظر الشارع. والقاعدة عندهم 
أنه: « يجري في كتب العلم الشرعي وآلته ما في المصحف» غير تحريم المس والحمل لأنه يشعر 
بالإهانة "٤‏ وبقاء النجاسة على الكتب المحترمة فيه إزدراء وعدم قيام باحترامها". 

الدليل الثاني: ولأن من النجاسة ما يُعْصَى بالتلطيخ به فتجب على الفور إزالتها؛ 
لوجود المعصية بالفعل» ودوام الفعل كإنشائه". 

الفرع الثاني : في بيان کي یف كيفية التطهير. وما يتعلق بها من احكام؛ ) 

أولا : كيفية تطهر الكتب المتتنحسة: 

() الغسل بالماء: فتغسل بعأء طهور حتى تزول عنها النجاسة . 

(ب) بناءٌ على القول الفقهى القائل: بأن الأصل ني إزالة النجاسة معقولية المعنى؛ 
فتجوز إزالة النجاسة بكل وسيلة تؤدي إلى زواهها ولو بغير الماء”“. 

وعليه فتزال النجاسة من الكتب أيضاً بكل ما يذهبها كتطهيرها بالفرك ". 


(۱) حاشیتا قلیوي وعميرة .۳٦/۱‏ 

(۲) الفتاوی الفقهية الکری ۱/ .٠۹‏ 

(۳) المتثور في القواعد للزركشي ۳/ ٠٠٠١‏ وانظر: شرح حدود ابن عرفة ۲/ 1۳١‏ . 

() تحفة المحتاج ٥۲۸ /١‏ إعانة الطالبين .11/١‏ وانظر: منح الجليل للشيخ عليش .٠۲ /١‏ 

)٥(‏ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعليه الفتوى عند ا لحنيفة ونصره ابن تيميه خلافاً للجمهور. انظر: 
حاشية ابن عابدین ۰۳۰۹/۱ مجموع فتاوی ابن تيميه ٠٤۷٥ /۲١‏ وانظر للتوسع: مواهب الجليل 
٧/١‏ تحفة المحتاج ٥۳ /١‏ والإقناع .٠٠ /١‏ 


(0) هو الحت بأطراف الأصابع. انظر: بدائع الصنائع .۸٤ /١‏ 


أحكام الكتب 2فقه العبادات_  _٣١(‏ — 
وتطهيرها بالتتريب"" إذا كانت النجاسة التي عليها جافةء وتطهيرها بالوسائل 
المستحدثة من المحاليل الكيميائية الطاهرة أو الأصباغ التي تحيل النجاسة. 

ثانیا: المسائل المتعلقة بتطهير الكتب المتنجسة: 

المسألة الأولى: 

إذا ل كن إزالة النجاسة من الكتب إلا بإزالة حروف الكتابة منها أو تلفها وبطلان 
ماليتهاء والحكم إن كانت الكتب المتنجسة ليتيم أو كتباً موقوفة.. 

حكم المسألة: ) 

ا لمذهب عند الشافعية والذي عليه الفتوى: أنه جب تطهير كتب العلم المتنجسة بغير 
معفو عنه» ولو أدى إلى تلفها وإزالة حروفها وبطلان ماليتهاء e‏ وجوب التطهير ولو 
مع التلف إذا مشت النجاسة ما فيها من القرآن أو الكلام» بخلاف مالو كانت في الجلد 
أو الحواشي فإن كانت النجاسة في الجلد أو الحواشي أو بين السطور فتطهر با يزيل 
النجاسة ولا يضر أصل الكتاب ". 

فإن كانت الكتب ليتيم أو كتبا موقوفة» فيجب على ولي اليتيم وناظر الوقف تطهيرها 
ولو أدى ذلك إلى التاف". 

الأدلة؛ 

استدل هذا القول بيا يلي: 

الدليل الأول: عموم القاعدة الفقهية المتفق عليها «درء المفاسد مقدم على جلب 


(۱) أي دَلْكْ النجاسة بالتراب. 
٠‏ (۲) انظر: تحفة المحتاج ٥۲۸ /١‏ إعانة الطالبين .٠ /١‏ 


(۳) حاشیتا قلیوبي وعميرة ۳١ /١‏ تحفة المحتاج »٥۲۸/۱‏ الفتاوی الفقهية الکبری ۱/ ۳۹. 


eee‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
المصالح»". بيان ذلك: أن درء مفسدة إهانة هذه الكتب المحترمة ببقاء النجاسة أولى من 
مصلحة الإبقاء على مالية هذه الكتب والانتفاع ب" . 
الدليل الثاني: القياس على إزالة النجاسة عن بدن الشهيد وإن أدى إلى إزالة دمه" . 
الدليل الثالث: قالوا: تعارض هنا حق لله تعالى وهو احترام ما أمر الشارع باحترامه» 
وحق الآدمي وهو مالية كتب اليتيم أو كتب الوقف» والأصل تقديم حقوق الأدميين عند 
التعارض على حقوق الله » ولكننا هنا قدمنا حق الله تعالى على حق الآدمي لأن الخطر في 
بقاء النجاسة هنا أعظم من خطر فوات المالية» على أن فواتها لأجل تعظيم ما أمر الشارع 
بتعظيمه لا حطر فيه» وحقوق الله التي لا بدل ها ولا تستدرك مفسدتهاتقدم على حق 


الدليل الرابع: القياس على عبد اليتيم والعبد الموقوف إذا تركا الصلاة فإنه حب 
قتلها؛ تقدي)] لحق الله فيه] على حق الآدميين» فكذا في مسألتنا تطهر هذه الكتب من 
النجاسة ويُراعى فيها حق الله ولو أدى إلى تلفها وبطلان ماليته. 


)١(‏ ونظيرها قاعدة «إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهم| ضرراً بارتکاب أخفه)». انظر هاتين 
القاعدتين في الأشباه والنظائر للسيوطي ۲٠۷ /١‏ الفوائد الجنية للفاداني /١‏ ۲۸۲. 

(۲) الفتاوى الفقهية الکبری ۴۳۹/۱ ٠‏ 

(۴) المرجع السابق. ) 

›٠١١ -٠۳٤ /٤ انظر في تقسيم الحقوق وتقديم بعضها على بعض: كشف الأسرار للبخاري‎ )٤( 
.۷۸ السياسة الشرعية لابن تيمية‎ ٠١ /۲ وما بعدهاء المنثور للزركشي‎ ٠٤١ /١ الفروق للقراني‎ 

.۳۹ /۱ الفتاوی الفقهية الکری‎ )٥( 

)٩(‏ المرجع السابق. 


أحكام الكتب 2فقه العبادات_ ‏ س 

المسالة الثانية : 

هل للأجنبي وغير ولي اليتيم وناظر الوقف أن يطهر الكتب المتنجسة ولو أدى ذلك 
إلى تلفها؟ 

في هذه المسألة وجهان عند الشافعية: 

الوجه الأول: لا جوز للأجنبي وغير ولي اليتيم وغير ناظر الوقف تطهير الكتتب 
ا غك ت ) 

وهذا الوجه رجحه بعض الشافعية» ووجه الترجيح: أن إزالة النجاسة لا يعلم وقوع 
الإجماع عليها فلا تثلف مالية تلك الكتب لأجل مسألة إ مجمع عليها. . 

الوجه الثاني: جب تطهيرها ولو تلفت» ولو من أجنبي ولا ضبان عليه في ذلك. 

ودليل هذا الوجه: أن ذلك من إنكار المنكر وإزالة المعصية القائمة وهي بقاء النجاسة 
على الكتب المحترمة» ودوام الفعل كإنشائه". 

المطلب الرابع 
مس الكتب لغيرالمتطهر . 

تقريرالمسالة : 

امس في اللغة: «مسك الشىء اتف او اا الات رامرپ راا 

والمس في اصطلاح الفقهاء: اسم للمباشرة باليد بلا حائل“. 

وقد غلب على تعبير الفقهاء فى هذه المسألة التعبير بالس» ويشمل ذلك الحمل المباشر - 


.٠٦/١ إعانة الطالبين‎ ٠٥۲۸ /١ تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) المنور للزركشي /٣‏ ۰ حاشیتا قلیوبي وعمیرة ۱/ ۳٦‏ وانظر: منح الجلیل ۱/ .٠۲‏ 
(۳) لسان العرب ۲٠۱۸/١‏ -مادة (مسس). 

() حاشية ابن عابدين ۱۷٤ /١‏ المجموع ۲/ ۴١‏ تحفة المحتاج ۱/ ۲۳۲. 


لر أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


بخلاف الحمل بالعلاقة أو المس بالكم - بالأول؛ لأن ا لحمل هنا أبلغ في هتك الحرمة . 

والعبرة هنا في المس بالممسوس» وني الحمل بالمجموع . 

والكتب التي تناوها الفقهاء في مسائل هذا المطلب هي: اتال موا 
التي يكون في مسها وحلها بغير طهارة إخلال بالتعظيم ا لمأمور نها شرعاً لاشتما ها على كلام الله 
تعالى من الآيات القرآنية كا في كتب التفسير» وكتب غريب القرآن» وكتب القراءات. 

أو لاشتماها على كلامه تعالى في غير القرآن الكريم من الكتب الساوية المنزلة 
كالتوراةء والإنجيل» وزبور داود ونحوهاء إذ كل ذلك إن لم يبدل أو حرف مِنْ كلام الله 
تعالی الذي جب الإیمان به» ولا جوز الاستخفاف به ولا امتهانه. 

أو لاشتماها أيضاً على كلام الرسول 4# ككتب الحديث» أو لاشتما هما على أحكام 
الشريعة ككتب الفقه والأصول. 

وبناءً على مراعاة احترام هذه الكتب وتعظيم ما فيها اختلفت أقوال الفقهاء: هل 
تلحق هذه الكتب بالمصحف في حكم مسه على المحدث أو لا؟ -على ما سيأتي بيانه-. 

اعرا ااا ع ا و ااا ارت 
لا ماقا با لفحت فا دک و ذلك کال الا حه کب الشعر: و كت الطب و رداك 


)١(‏ وهذا بعكس الحرم فإنه بحرم عليه مس الطيب دون حله نظرآً للترفه المفقود في الحمل. انظر: 
الملجموع ۲/ ۷۷» حاشيتي قليوبي وعميرة .٠١ /١‏ 

(۲) تحفة المحتاج .۲٤۸/١‏ 

(۳) انظر ما تقدم في بيان العلوم المحترمة شرعاًفي هذا البحث صفحة ۷١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ يقول القاضي عياض : «اعلم آن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه ... فهو كافر بإجماع 
الملسلمين» وكذلك إن جحد التوراة أو الإنجيل أو كتب الله المنزلة أو كفر ا أو سبّها أو استخف بها 
فهو كافر». انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح ۲/ ٠۲۸١‏ الحاوي الكبير للهاوردي ٠١١/١‏ . 

.٠١۸ /١ انظر: حاشية البجيرمي علي الخطيب‎ )١( 


أحاد اتو اا س إا — 

الفرع الأول : مس غير المتطهر للكتب المنزلة المنسوخة كالتوراة. والإنجيل, والزبور 
وغبرهاء وللمنسوخ تلاوته : 

اختلف العلاء في هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: 

جوز للمحدث" مس الكتب المنزلة المنسوخة كالتوراة والأنجيل ومثلها زبو ر داود» 
وصحف إبراهيم وموسى وشيث عليهم السلام - إن وجدث -» ويلح بذلك أيضاً 
منسوخ التلاوة كآية الرجم وهي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البعة)"» وكذا 
المأثور عن الله تعالى كالأحاديث القدسية» بلا كراهة مطلقا". 


)١(‏ الُحدث: في اللغة مَنْ أحدث أي جاء با لحدث» وهو الحادث الذي وقع بعد آن م يكن یکن. انظر: 
القاموس المحيط مادة (حدث) .۲٠٤‏ 
وني الاصطلاح: الحذث واحدالأحداث وهو: ارتوا ارفا وزاد بعضهم: «أو 
كليه| أو بد قصداً أو اتفاقاً كالحيض والنفاس والجحنون» انظر: E‏ ١ء‏ المطلع على 
أبواب المقنع ۷» وأنيس الفقهاء .٥۷‏ 
ولذا ينقسم إلى حدث أصغر وهو: ما أوجب الوضوء كالبول والريح» وحدث أكبر وهو: ما أوجب 
غُسلاً كا لحيض وال مماع. والفقهاء كشيراً ما يطلقون الحدث ويريدون الأصغرء وإذا صد الأكبر 
فغالباً أنه يقي بسيبه كالحيض والنفاس وال ماع كا في مسالتنا هذه فقد أطلق لفظ «المحدث» ول 
تذكر الحائض والنفساء والجنب» وذلك لا انى غر عر ك الخدت بطريق الأول 
لأن حكم القراءة أخف من حكم المس» فإذا م جز هؤلاء القراءة فلأن لا يجوز هم المس أولى. 

- انظر: الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري للعبادي الحنفي ۳١ /١‏ ط المطبعة الخيرية. 

(۲) وذلك ك رواه ابن عباس عن عمر في الصحيحين وغيرهماء وروى عن أبي بن كعب. انظر: 
التلخيص الحبير ١١ /٤‏ الجامع للقرطبي .۲٤١ /٦‏ 

(۳) أي سواء عَلم تَبدّل تلك الكتب المنزلة وتحريفها أو ل يعلم. 


إلا احكام الكتب ب الفقه الإسلامي 
ااغر ل ارا رل2 ا2 وراو الا اوقل 
أكثر الشافعية "> ومذهب الحابلة. 
الأدلة : 
الدليل الأول: قوله تعالى: ظ لا يمَسُه: إلا الْمَطَهُرُونَ 4 [سورة الواقعة: الآية ۷۹[ 
وجه الاستدلال: أن قوله تعالى: ‏ لا يَمَسَهُد إل الْمُطَهَرُونَ 4 صفة للقرآن الكريم 
المتقدم ذكره في الآيات» وهو خير بمعنى الأمر فلا ينبغي لأحد من الناس مسه بلا 
طهارة» وهذا المنع حتص بالقرآن الكريم دون غيره» لأن النص إِن) ورد به كا هو ظاهر 
الآ ) 
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وكل ما كر من الكتب كالتوراةء والإنجيل» وكذا المنسوخ تلاوته ليست بقرآنٍ ولا 
تسمى قرآناً إجماعاء بدليل أنه لو قرأ شيئاً من ذلك في الصلاة لبطلث» وعليه فلا تدخل في 
حكم الآية المذكورة فلا يُمنع من مسها بلا طهارة“. 

مناقشة الدليل: 

أجيب عن هذا الاستدلال: 

أن الآية لا تنفي المنع من مس غير القرآن بلا طهارة؛ لأنه ربا تلح سائر الكتب 
السماوية بالقرآن لاشتراك الجميع في وجوب التعظيم كا لا بخفى. 


() البحر الرائق ۲١١ /١‏ حاشية ابن عابدين ۱„ 

. ٠٠١ /١ حاشية الدسوقي‎ ٠٤ /١ مواهب الجليل‎ )۲( 

(۳) قال النووي: هو قول جمهور أصحابنا. المجموع ۲/ ۸۳ أسنى المطالب .٦١ /١‏ 

۷0 /۲ .الإنصاف‎ ٠/۱ مطالب أولي النهى‎ Y۱ الإقناع ۱ شرح منتھی الإدارات‎ )٤( 
.٠١١ /١ كشاف القناع‎ »۳١ ٤/۱ حاشية ابن عابدین ۱/ ۱۷۲ مواهب الجلیل‎ ۲٠١ /۱ البحر الراتق‎ )٥( 


.-۳/۱ حاشية ابن عابدين‎ )٦( 


أحكام الكتب 2 فقه ج س 
الدليل الثاني: 

أن هذه الكتب زالت حرمتها؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: 

النسخ» فهذه الكتب النزلة كلها بم فيها من شرائع وأحكام قد تُسخت بالقرآن 
الكريم وبشريعة الإسلام» فَقصرت حرمتها عن حرمة القرآن'". 

ومثل ذلك: الآيات التي تُسخت تلاوتها من القرآن فإنها وإن بقي حكمّها لكنها تأخذ 
حكم الكتب السابقة المنسوخة'" فاا تُسخٹ ولم تبق فیا بُتلی من القرآن ولیست في 
لصحف فلا تعد من القرآن بالإجاع' شاوی او ا ي 
ا 

الأمر الثاني: ) 

التبديل والتحريف» فقد وقعا في الكتب السابقة بنص القرآن الكريم» فقد قال ابن 
عباس 65 : «ألل خب ركم الله عز وجل في كتابه أنهم حرٌفوا كتاب الله تبارك اسمه» وبدّلوا 
وکتبوا الکتاب بأیديہم» وقالوا: هذا من عند الله لیشتروا به ثمناً قليلاً ٠...‏ والمیدل لا 


ج 0 


)١( )‏ الحاوي الكبير للهاوردي ۱٤١/١‏ المجموع ۲/ ۸۳ آسنى المطالب .٦١/١‏ 
(۲) الحاوي الكبير /١‏ ١١٤٠ء‏ وانظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية .٠٠١ /١‏ 
(۳) البحر الراتق 1ء المجموع ۲/ ۸۳. 

.۲٠١ ٠/۱ البحر الرائق‎ )٤( 

.٠٠ ٤/۱ مواهب ال جحلیل:‎ )٥( 

(1) رواه الشافعي بسنده عن ابن عباس. الام ٠٠١ /٦‏ 

(۷) الحاوي الكبير ٠٤١ /١‏ أسنى المطالب .1١/١‏ 


کڪ î‏ سسس أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
مناقشة الدليل: 


ا لجواب الأول: أن کون ما تقدم منسوخا لا بخرجه عن کونه کلام الله تعالى فيجب 
E OY‏ | | 

الجواب الثاني: أما التبديل والتحريف الذي وقع في الكتب السابقة فإن الله تعالى م 
يخبرنا أهم بدلوها كلها عن آخرهاء بل أخبرنا بأهم بدلوا وحرفوا فيها'"» فالمبدّل فيها 
بعص غير معيّن» وما يبدل غالب فيها وهو واجب التعظيم والصون. 

القول الثاني: لا جوز للمحدث مس الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور - أي 
ما لم يبدل منها -وكذلك منسوخ التلاوة من القرآن حكمه حكم هذه الكتب بالأولى. 

وهذا هو قول عند الحنفية» وهو وجه عند الشافعية . وهو قول عندالحنابلة 
خلاف الصحيح". 

الأدلة؛: 

استدل أصحاب هذا القول با يلى: 


.٤۹/١ الفتاوى الفقهية الكرى لابن حجر‎ ٠۷١ /١ حاشية ابن عابدين‎ ء١۲١١‎ /١ البحر الرائق‎ )١( 

ا ا ا ا 
ل وا ا ل کا ا ا یا و آي هة ورا ت ماف 
دون لفظهاء واختاره البخاري في آخر صحيحه. انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر ٠ .6)4/١‏ 

(۳) حاشية ابن عابدین ۱/ .۱۷١‏ ) 

.٠١۷١ /١٠١١۱۷۳/١ حاشية ابن عابدین‎ ٠۲٠١ /١ البحر الرائق‎ )٤( 

.۸۳ /۲ المجموع‎ ٠٤١/١ الحاوي الكبير‎ )٥( 

.۷١ /۲ انظر الإنصاف‎ )٩( 


أحكام الكتب 2 فقه العبادات 


ا 

الدليل الأول: ا الكتب هي من كلام الله تعالى» وكلام الله تعالى حقه التعظيم» 
وعليه فسائر الكتب السماوية تلح بالقرآن في تحريم المس بلا طهارة» بدلالة اشتراك 
ابجمیع فی وجوب تعظیم کب لا یقفی؛ وکوا منسوخة لا فرجها عن کوخا من کلام اه 
il‏ 

مناقشة الدليل: ‏ 

أجيب عن هذا الدليل با يلي: 

لجاب الأول: أن مع المس بلا طهارة حم ختص بالقرآن كما هو ظاهر النص 
الوارد» وهذه الكتب وإن كانت من كلام الله إلا أنجا ليست من القرآن ولا تسمى قرآنا 
بالإ جاع“ فلا تدخل في ea‏ 

ا لجواب الثاني: أن هذه الكتب ليست مكتوبةً باللغة العريية فلا تسمى قرآناً ولا ذل 
كه ل لر کب اران بالك الا عجن غار لخدت سه ان لس هر اة بل 
ا 

ا لجواب الثالث: أن هذه الكتب قد وقع فيها التبديل قطعاء فهي بذلك قد جمعت بين 
شیئین: کلاماً باطلاً قطعاًء وقد اختلط بم] لم يبدل من غير تيز بينه) فلا يُذرى أي منها هو 
كلام الله؛ فوجب إعدام الجميع لأن المبدل لا حرمة له" . 


. ٠١١/١ الحاوي الکبیر‎ ۱۷١-۱۷۴۳ /۱ حاشية ابن عابدین‎ )١( 

(۲) البحر الرائق ۲٠١/١‏ حاشية ابن عابدين ١۷۳ /١‏ مواهب الجليل »٠٠٤ /١‏ كشاف القناع 
۱/. | 

(۳) مواهب الجلیل ۱/ .٠٠٤‏ 

() انظر: مواهب الجليل ۳٠٤ /۲۸۷١١ /١‏ الحاوي الكبير ١٤١/١‏ الفتاوى الفقهية الكبرى 
0/1 


لللإل[_ ‏ — أحكام الكتب ب2 الضقه الإسلامي 

الدليل الثاني: قوله 5#: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»". 

وجه الاستدلال من ا لحدیث: 

أن هذه الكتب وقع فيها التبديل بلا شك» ولكن ما بُدّل منها بعص غير مُعيّن» وما ۾ 
يبدل غالب وهو واجب الصون والتعظيم» فوجب الاحتياط والاحتراز في الجميع دفعاً 
للريبة. ا 

بدليل القاعدة الفقهية ا مقررة أنه «إذا اجتمع المحرم والُبيح علب المحرّم»» ومحل 
هذه القاعدة ظاهر في مسألتنا". 

مناقشة الدليل الثاني: 

يمكن أن جاب عن هذا الاستدلال بالحديث وبالقاعدة الفقهية بأن يقال: إن هذا 
الاستدلال فاسد لأنه استدلالٌ بمحل الخلاف» وذلك لأن محل تطبيق الحديث والقاعدة 
الفقهية إذا E hE E e‏ لأن ا لحلاف قائم 
فيهاء وهو حل الخلاف 


)١(‏ من حديث الحسن بن علي قال: «حفظت من رسول الله 8# ... وذكر الحديث ». أخرجه: 
الترمذي في سننه وقال: حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي» كتاب الطب ۸/٤‏ . حدیث رقم 
۸ . والنسائي في سننه (المجتبى)» كتاب الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات ۸/ ۳۲۷ 
حدیث رقم ٥۷۱۱‏ وأخرجه أحمد في مسنده ۱/ ۲۰۰ حدیث رقم ۱۷۲۳ والحاکم في مستدرکه 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك على الصحيحين 
١ /۲‏ حدیث رقم ۲۱۹۹» وانظر: نصب الراية ٤١١/۲‏ . 

(۲) انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم ١١٤‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ۱/ .٠٠۲‏ 

(۳) حاشية ابن عابدین ۱۷١ /١‏ . 

)٤(‏ شرط الدليل أن يكون مُسَلَاً عند ا لخصم للا يلزم الاستدلال با هو محل الخلاف. انظر: حاشية 
العطار على شرح الجلال المحلى .٤٠١١/١‏ 


الدليل الثالث: واستدل هؤلاء على تحريم مس المحدث لمنسوخ التلاوة من القرآن 
بقياس الأرلى على هذه الكتب المنزلة. وبيان ذلك: ) 
قالوا: إذا حرم مس التوراة ونحوها وهي ما تخت تلاوته وحكمة معا؛ فالأولى من 


ذلك تحريم ك ما تسن ادرت فقظ وهو القران ارح التلارة 


أحكام الكتب ب2 فقه العبادات 


المناقشة: 


جاب عن هذا الاستدلال ب| أجيب به عن الدليل السابق. 


القول الثالث: ) 
التفصيل: فإن ظلّ أن فيها غير مبدل كُره مسّه ولا يحرم وأما ماعَلِم تبدله منها 
فیجوز مسه بلا كراهة. 


راوخ رتوا الح ارق اا ٠‏ 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول على كراهة مس ما لم يبدل منها بأدلة القائلين بالتحريم 
ولكنهم حملوها على الكراهة لأن التحريم بحتاج إلى دليل قوي» وهذه الأدلة لا تقوى 


عليه. 

الترجيح: 

من خلال النظر في الأقوال والأدلة السابقة يترجح -والله أعلم -القول الأول جواز 
مس هذه الكتب للمحيث لا بل: 


(۱) حاشية ابن عابدین ۱۷۳/۱ . 
(۲) حاشية ابن عابدین ۱/ .۱۷١‏ 


س لت أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 

]١[‏ قوة ما استدل به أصحاب هذا القول من الأدلة. 

١‏ أن التحريم حُكمْ يحتاج إلى دليل قوي» ولم يذكر أصحاب القول الثاني القائلون 
بالتحريم من الأدلة مايقوى على التحريم. 

[] جاء في السنة النبوية ما يدل على تكريم كتب الله السابقة ة إذاعلم عدم تبدهماء كى 
SS SEE‏ فيه «(فوضعوا لأرسول 
لله 4# وسادة فجلس عليها ثم قال: اثتوني بالتوراة فاي بهاء فنزع الوسادة من نحته 
ووضع التوراة عليهاء وقال:«آمنت بك وبمن أنزلك . .. الحديث»"' وفي فغله ج 
هذا بيان ديه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع كب الله السابقة وعدم امتهانهاء لكن 
لايلزم من ذلك وجوب التطهر لمسها لعدم ورود النص الموجب له. 

الفرع الثاني : مس المحدث لكتب التفسير: 

العاف اا ت سر الات كي اا ع ها ا 
القرآن خلال التفسير» أو كتب وحده في وسط الورقة والتفسير حوله" -على 
أقوال: ) 

القول الأول: لا جوز مس ال محدث لكتب التفسير» سواءً كان التفسير فيها أكثر أم القرآن. 

وهذا هو قول عند الحنفية ٠"‏ ورواية عند الحنابلة“. 


(۱) خر جه آبو داود في سننه في كتاب الحدود باب في رجم اليهوديين ٠١ /٤‏ وانظر: عون المعبود 
۸/١١‏ والتمهيد لابن عبد البر /٠١‏ ۳۹۷ وأصل القصة في الصحيحين بغير هذه الرواية. 
(۲) حاشية البجيرمي على الخطيب .۳٠۷ /١‏ 
(۳) مجمع الأنہر ٤١ /١‏ حاشية ابن عابدين .٠۷١-٠۷۳/١‏ 
)٤(‏ قال في اللإنصاف ۲/ :۷١‏ «وحكى القاضي رواية بالمنع و"أطلقه) في الرعاية وقيل فيه وجهان. 
وقيل روايتان أيضاً في هل كتب التفسير. وقيل في مس القرآن ا مكتوب فيه |.ه 


أحكام الكتب 4 فقه العبادات 


ا 


الأدلة:. 

لاحات هة الل الفا ات 

أنه بحرم مسها قياساً على المصحف» وذلك لأ الآيات القرآنية كتبت في كتب التفسير 
ا ااا کم اا ی ال ا ا ای ا د ی 
باللصحف لتضمنها قرآناً كثيرا فتأخذ حكم الملصحف”'. 

المناقشة: 

أجيب عن هذا الدليل با يلي: 

ا لجواب الأول: أن هذا قياس مع الفارق؛ لأن المصحف قد ورد فيه النص الدال على 
تعريم مسه بلا طهارةء بخلاف هذه الكتب فلا نص فيها". 

ا لجواب الثاني: أن المقصود في كتب التفسير هو معاني القرآن» وليس المقصود بإثبات 
ااا و و ری ع ا ر ی ا 
ماساً للقرآن» بل ما فيها بمنزلة التابع". 

القول الثاني: جوز مس المحدث لكتب التفسير مطلقاًء اال کو و ا 
قرآنا. 

وهذا هو قول عند الحنفية“» وهو قول المالكية“» والصحيح من مذهب الحنابلة" . 


.۸۲/١ المجموع‎ ۱۷۷-۱۷١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدین ۱۷١/١‏ . ) 
(۳) حاشية ابن عابدين ٠۷١ /١‏ حاشية الدسوقي ٠/١‏ آسنى المطالب ٦١/١‏ المغني .۲٠٤١/۱‏ 
)٤(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ٤١٠١ء‏ حاشية ابن عابدين ٠١۷ /١‏ . 

.۲۹۹ /۱ الذخيرة للقرافی ۱/ ۲۳۲» حاشية الخرشی‎ )٥( 


.1١ /١ الإقناع‎ ۷١ /۲ الإنصاف‎ ٠١٤ /١ المغني‎ )0( 


الأدلة: 
استدل أصحاب هذا القول ب) يلل: 
الدليل الأول: أن النبي خ#اكتب إلى قيصر كتاباً فيه آية. 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


وجه الاستدلال: 

أن النبي # كتب كتاباً فيه شيء من القرآن فأرسله إلى ذلك الكافر» وهو يعلم أنه 
سوف يمسه وهو على نجاسته"» فدل ذلك على أن الآيات القرآنية ضمن كتاب لا تأخذ 
حكم المصحف» فيجوز للمحدث مس ذلك الكتاب وحله. وكذلك كتب التفسير فهي 
كتبٌ قد صنت آيات فلا تأاخذ حكم لصحف ويجوز للمحدث ولو كان جُثباً مشه 
وحلُها والمطالعة فيها". 


أجيب عن هذا الاستدلال با يلي: 

آن قياس كتب التفسير على الكتب التي تضمنت بعض الآيات قياس مع الفارق»ء 
وهذا الفارق من وجهين: 

الوجه الأول: أن القرآن في كتب التفسير أكثر منه في غبرها. 

الوجه الشاني: أن القرآن في كتب التفسير مقصود استقلالاً لا تبعاً بخلاف بقية 
الكتب. ) 


وبناءٌ على هذين الوجهين فَسَبة كتب التفسير بالمصحف أقرب من شبهها ببقية 


(۱) سبق تخريج هذا الحديث» وانظر المغني .٠٠ ٤/۱‏ 
(۲) قال تعالی: ظ تاها آلزيى ١امنرا‏ نما المُشركورى جس 4 [سورة التوبة: الآية ۲۸]. 


.٠٠٤ /١ المغني‎ ٠٠١ /١ حاشية الدسوقي‎ )۳( 


أحكام الكتب 2 فقه العبادات a US‏ 
الكتب» والمقرر أن المقيس يأخذ الحكم من الأقرب ا 
) الدليل الثاني: أن كتب التفسير لا يقع عليها اسم المصحف» فلا تثبت ها حرمته . 

المناقشة: 

نوقش هذا الاستدلال با يلي: 

أن كتب التفسير وإن لم تَسمّ مصحفاً إلا أن بعضها في معنى المصحف» وهي كتب 
التفسير التي اشتملت قرآناً كثيرا . 

الدليل الثالث: الاستدلال بالقاعدة الفقهية: 

«ايغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها»» أو «يُغتفر في الشيء ضمناً ما لا تفر فيه 
وا 

أن الآيات القر آنية لا جوز مس ما كُتبتْ فيه إذا كانت مقصودة استقلالاء أما إذا 
كانت تابعة لغيرها؛ أي آنا ضمُنث مكتوباً آخر - كا في كتب التفسير - فيجوز مس ما 
كتبت فيه؛ لأنها بمنزلة التابع فيتساهل فيهاء ولا يُسمى من مسها ماساً للقرآن . 

الدليل الرابع: أن المقصود من التفسير معاني القرآن وليس القرآن ولا تلاوته» وعليه 
فلا تجري عليها أحكام القرآن» وليس في مسّها إخلال بتعظيم القرآن. 


.۲٠ /۵ وانظر: البحر المحيط للزرکشي‎ .۷۷ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

.٠٠١ /١ مطالب أولي النهى‎ ٠٠٤ /١ المغني‎ )۲( 

(۳) المجموع /١‏ ۸۲ أسنى المطالب .1١/١‏ 

(6) انظر: حاشية ابن عابدين ۱۷١/١‏ الذخيرة ۱/ ۲۳۲ الحاوي الكبير ٠٤٤/١‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي ۲۷۹/۱. 

. ٠٠١/١ حاشية الدسوقي‎ )٥( 


— ا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
القول الثالث: يكره مس الُحدث كتب التفسر. 
وهذاالقول هو الأظهر عند الحنفية'. 
الأدلة: 
استدل أصحاب هذا القول با يلي: 
أن هذه الكتب مشتملة على الآيات القرآئية ولا نص يدل على التحريم فيبقى الأمر 
على الكراهة احتياطا". 
القول الرابع: مذهب الشافعية» وهو التفصيل بالنظر للأكثر وللأقل» وبيان ذلك: 
وا ااا ی ی ا ی ا 
حرم مسها. 
وإن كان التفسير فيها أكثر فالأصح في المذهب أنه لا يحرم مسها“. 
وفيها وجهان آخران: أحدهما: يحرم والآخر: أنه حرم إن تميز القرآن عن التفسير 
بخط غليظ حرة أو صفرة وإلاً فلا" . 


واستحسن القول بالتفصيل ابن نجيم من الحنفية"» وهو قول ابن عرفة من 


)١(‏ وهو المروي عن أبي حنيفة ورجحه المحققون من الحنفية. انظر: البناية للعيني 10/١‏ البحر 
الرائق ۱/ ۲٠۲‏ حاشية ابن عابدين .٠۷۷ /١‏ 

(۲) البحر الراثق ۱/ ۲١٠۲ء‏ حاشية ابن عابدین .١۷۷- ٠۱۷٦/۱‏ 

(۴) كالتي كتب بها المصحف كاملا وفسرت في جوانبه الكلهات الغريبة فقط. 

.۳۷ /١ مغني المحتاج‎ »۸١ /١ كما رجحه النووي وغيره انظر: المجموع‎ )٤( 

)٥(‏ المجموع ۸۲/١‏ وي ال ا/¥ ا ٠/١‏ حاشية الجمل 
۱/-. 

() الأشباه والنظائر لابن نجيم ١۲٠ء‏ حاشية ابن عابدين ٠۷۷ /١‏ . 
وابن نجيم هو: زين العابدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم المصري» من فقهاء وأصولي 
ا لحنفية في القرن العاشر الهجري. توفي سنة ه. من مؤلفاته: البحر الرائق شرح كنز الرقائقء 
والأشباه والنظائرء الفوائد الزينية في مذهب الحنفية. انظر: الأعلام ۳/ .٠٤‏ 


احكام الكتب ك فقه العبادات_ ‏ —- ل 
المالكية'. 

الأدلة : ) 

(أ) استدلوا على التحريم المذكور بها يلي: 

الدليل الأول: ف 

قالوا: بحرم أن يمس كتب التفسير إذا كان القرآن فيها أكثر من التفسير لأنما وإن م 
تسم مصحفاً إلا أنها في معنى الملصحف". 

الدليل الثاني: 

ولأن القرآن في هذه الكتب يَقصّد بالدراسة والنظر في الغالب. 

الدليل الثالث: 

قالوا: ولأننا إن عَلبّنا حرمة القرآن فيها ل تُجز مسهاء وإن اعتبرنا الأغلب فالقرآن هو 
الأغلب“» وإن تساويا أو شك في الكشير بحرم كذلك لأن الأصل في القرآن الحرمة 
ف 


(۱) إن قصد مس الآيات. انظر: ا ار ۱,)؛›ء شرح منح الجلیل .۷١ /١‏ 
وابن عرفة هو: محمد بن أحد بن عرفة الدسوقي المالكي» من هل دُسُوق بمصرء تعلَّم وأقام 
بالقاهرة» ودس بالأزهر. له كتب منها: الحدود الفقهية» حاشية على الشرح الكبير على ختصر 
خليل» حاشية على مغني اللبيب. توفي سنة ٠٠٠١‏ ه في القاهرة. انظر: الفكر السامي للحجوي 
۳/٤‏ الأعلام 7/ ۱۷. ) 

(۲) أسنى المطالب ٠٦١ /١‏ مغني المحتاج /١‏ ۳۷. 

(۳) حاشية لحمل .٠١٤/١‏ 

() الحاوي الکبير للاوردي ٠٤١٩/١‏ . 

(۵) حاشیتا قلیوبي وعمیرة ۱/ ۳۷. 


للل( أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 

(ب) استدلوا على الجواز في) إذا كان التفسير فيها أكثر من القرآن با يلي: 

الدليل الأول: أا لا تسمى مصحفا وليست هي في معنى المصحف. 

الدليل الثاني: لعدم الإخلال بتعظيم القرآن حينئز. 

الدليل الثالث: أن الغالب أنه لا ينظر إلى القرآن في مشلها ولا يقصد بالدراسة"". 

افر ان أ آ2 ا ي ولاب اا وخر رر س 
بلا طهارة'. | 

الترجيح: 

من خلال النظر في الأقوال السابقة وأدلتها يترجح - والله أعلم -القول الرابع وهو 
القول بالتفصيل: فيحرم المس إذا كان القرآن في كتب التفسير أكثر كمثل بعض كتب 
غريب القرآن» ويجوز مس باقي كتب التفسير التي فيها التفسير أكثر للأمور التالية: 

الأول: أن كتب التفسير التي فيها القرآن أكثر كمثل بعض كتب غريب القرآن فإنها 
وإن لم تسمى مصحفاً إلا أا ني معناه فتأخذ حكمه. 

الثاني: أما غيرها من كتب التفسير فلا تسمى مصحفا ولا هي في معنى المصحف» 
والآيات القرآنية التي فيها غير مقصودة بل هي تابعة لغيرهاء والقاعدة «أنه يغتفر في 
التوابع ما لا يُغتفر في غيرها» أو «يُغتفر ضمناً ما لا يغتفر قصدا». 

الثالث: أنه لا يوجد نص يدل على تحريم مس هذه الكتب فيبقى على الأصل وهو 
الحل. 


.٠٠١ /١ حاشية الجمل‎ ۴۷ /١ مغني المحتاج‎ )١( 
.٠٤١١/۱۰۱٤٤/۱ الحاوي الکبیر‎ )۲( 
.۲٠٠ /۱ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )۳( 


أحكام الكتب افقه العبادات e  _‏ 

الرابع: أن هذا القول يجحصل به الجمع بين القولين الأوليين في المسألة أي بين قول من 
قال بالتحریم» ومن قال با لجواز. 

الغرع الشالث؛ مس المحدث لكتب الحديث والفقه والأصول والرسائل التي فيها قران" : 

ا ا ما ق 

اقل رل الخدت حر کن ادرال و و ها بوک ا ا 

وهذاهو قول الجمهور» فهو الأصح عند الحنفية "» وهو مذهب المالكية“» 
والأصح عند الشافعية“» ومذهب الحنابلة". 

الأدلة: 

الدليل الأول: قالوا: إن كانت هذه الكتب لا قرآن فيها فيجوز مسّها وحَمّلها لأن 
الحرمة مختصة بكلام بالله تعالى المنزل. 

وإن كان فيها شيء من القرآن فيجوز مسها وَمُلها اعتباراً بالأغلب وهو غير 


القرآن". 


(۱) انظر: حاشية ابن عابدین  .۱۷۷/١‏ 

(۲) وغيرها من الكتب الشرعية والكلام في هذا الفرع لايتناول كتب التفسير لأنه سبق الكلام عنها 
(۳) البحر الرائق ۱/ ۲۱۲ ورج هذا القول ابن عابدین في حاشيته ٠١۷ /١‏ . 

) .۲۳۲ /۱ الذخيرة للقرافي‎ )٤( 

.۸١ /۲ والمجموع‎ ٠٤١/١ وبه قطع إمام الحرمين والنووي وغيرهما. انظر: الحاوي الكبير‎ )٥( 

.٠١١ /١ شرح منتهی الإرادات ۱/ ۷۲ء كشاف القناع‎ ۲۰٤ /۱ المغني‎ )٩( 

(۷) الحاوي الکبیر ٠٤١۹/۱‏ . 


س 

الدليل الثاني: أن النبى هه كتب كتاباً إل قيصر فيه آية"» فدّل ذلك على أن القرآن 
للمقصود فيه" . 

الدليل الثالث: أن هذه الكتب لا تسمى مصحفا ولا هي في معناه فلا تأخذ حكمه 
وليس في مسها إهانة للقرآن أو إخلال بتعظيمه . 

القول الثاني: يكره مس كتب الشريعة ككتب الحديث والفقه» وير خص لأهلها مها 
للضرورة بالكم. ) 

وهذا القول رواية عن الصاحبين عند الحنفية» وخص الشافعية في وجه الكراهة 
بكتّب الحديث فاستحبوا التطهر لمسها. 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول ب يلى: 

قالوا: إن هذه الكتب لا تخلو غالبا من الآيات القرآنية» ولايوجدنص يدل على 
تحريم مسها بلا طهارة فيقال بالكراهة احتياطاً وتعظي] لما فيها من الآيات» ويرخص 
بمسها بلا طهارة بالكم لأهلها لأن فيه ضرورة. 


(۱) سبق تخریج الحدیث. 

.٠٠٤/١ والمغني‎ ٠٤٤ /١ الحاوي الكبير‎ )۲( 

(۳) المجموع ۲/ ۸١‏ مطالب أولى النهى .٠١٤١/١‏ 

.۲٠۲ /۱ البحر الرائق‎ ٦۹ /١ شرح فتح القدير‎ ء٠٥۲١‎ /١ البناية شرح الهداية للحيني‎ )٤( 
.1١/١ المجموع ۲/ ۸۲ أسنى المطالب‎ )١( 

.٠۷١/١ حاشية ابن عابدين‎ ء٤١‎ /١ مجمع الأنر‎ ۱٦۹ /١ فتح القدير‎ )١( 


أحكام الكتب 4ٍفقه العبادات .  ..‏ ( ا 

القول الثالث: لا جوز للمحدث أن يمس الكتب الشرعية ككتب الأحاديث والفقه 
إن كان فيها آيات من القران. 

وهذاالقول هو وجه الشافعية. 

الأدلة؛ | 

استدل أصحاب هذا القول بم يلي: 

قالوا: لا جوز مس المحدث هذه الكتب تغليباً لحرمة ما فيها من القرآن. 

الترجيح: ) 

من خلال النظر في الأقوال السابقةء وأدلتها يترجح -والله أعلم -القول الأول وهو 
قول الجمهور بجواز مس المحدث لكتب الحديث والفقه ونحوها لمايلي: 

أولاا اسدلام اار ن واتقرل ` 

ثانياً: لا يوجد نص يدل على التحريم فيبقى الأمر على الإباحة. 

ثالثاً: أما استدلال أصحاب القول الثاني و الغالك بوجود الآيات القرآنية في هذه 
الكتب» فالحواب: أن هذه الآيات تابعة لغبرها وليست مقصودة لذاتهاء فيغتفر فيها 
وتأاخذ حکم الأغلب وهو ما عدا الآيات» بدليل فعله 4# حيث أرسل كتاباً فيه آية إلى 


قيصر يدعوه إلى الإسلام. 


) (۱) الحاوي الكبير ۱٤١/١‏ المجموع ۸۲-۸۱/۲. 
(۲) الحاوی الکبیر .٠٤١/۱‏ 


eee Î a.‏ أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 


المبحث الثاني 
قي باب الصلاة 
وفيه مطلبان: | 
المطلب الأول 
نر المصلي إلى الكتب 
صورة المسألة : 


إذا كان أمام المصلي كتابٌ منشور فنظر إليه» وقرأا مكتوب فيه في نفسه ولم ينطق 
PE las E AA‏ 

اختلف العلاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: لا تبطل صلاة المصلي إذا نظر إلى كتاب وردد ما فيه في نفسه ولم ينطق 
بلسانه» ولو فهم المكتوب ولو طال نظره إليه» سواءً كان المكتوب من القرآن أو من غيره 
کا لو کان کتاب فقه مثلاً ونا یکره فعلّه هذا. 

وهذاقول الجمهور؛ فهو مذهب الحنفية""» والمالكية“) والشافعية“» 


() أما لو نطق بلسانه فذلك من الكلام الذي ليس لمصلحة الصلاة وهو مبطل لصلاته بالإجاع إن كان 
عمداً. انظر: الإجاع لابن المنذر ۸» وانظر المجموع ٠١/٤‏ . 

(۲) مجمع الأنہر ۱/ ۱۸۲ منح الجلیل .۲٠۰۸/١‏ 

(۳) قطع بهذا القول وصححه غير واحد من عققي الحنفية. انظر: البناية للعيني »٤۲١ /١‏ شرح فتح 
القدير ۰٤٠۳/١‏ مجمع الأنر .۱۸١ /١‏ | 

)٤(‏ 1 أجد كلاما للالكية في هذه المسألة ولكنهم تكلموا في المسألة الأصلية وهي النظر للمصحف» وتكلموا 
عن سبب الخلاف في المسألة وهي اعتبار عمل القلب أو لا في باب اليمين» وكذلك حكى غير واحد من 
العلماء الإجاع وعدم الخلاف في المسألة. انظر: حاشية ا لخرشي ۲/ ۱۲۴۳ء منح الجليل .٠١ /٠١۲١٠۸/١‏ 

.V/ € المجموع‎ )٥( 


أحكام الكتب 2فقه العبادات_. س 


والحنابلة» وحكى النووي"" وغيره الإجاع على هذا القول". 
الأدلة :+ 
استدل أصحاب هذا القول بستة أدلة: 
الدليل الأول: حديث عائشة #هڭ قالت: «صل رسول الله خي فى خيصة ذا 
) 8 
عَلّم» فلا قضى صلاته قال: «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أي جهم» وأتوني بأنبجانية» فإنها 
أهتنى آنفاً عن صلاتي» » وني رواية للبخاري: «كنت أنظر إلى عَلَهاء وأنا في الصلاة 
فأخاف أن يفتننى»» وي رواية لسلم: ((اشغلتنی أعلام هذه . 


و حه الاستدلال: 


أن النبي 4# صرح بأنه كان ينظر إلى العلَّم في الخميصة وآنه شُغل بها ول يُعٍِ 


ء٠۱۹۹‎ /۱ الإقناع‎ 1٦١ /۳ ورُوى عن أحد أنه فَعَلّه» وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف‎ )١( 
.۳۷۸ /۱ کشاف القناع‎ 

(۲) هو: أب زکریا بحیی بن شرف بن مري الحوراني» حي الدين النووي. ولد في نوی من قرى حوران 
في الشام» تعلم في دمشق وأقام بها زماناً طويلاء وولي مشيخة دار الحديث» وعرف بالورع والصبر 
على طلب العلم والذكاء والفطنة. من مؤلفاته: المجموع في شرح المهذب» رياض الصالحين» تهذيب 
الأساء واللغات. توف سنة 1۷١‏ ه. انظر: طبقات الشافعية الکبری ٠٠١ /١‏ الأعلام ۸/ »٠٤۹‏ 
معجم المؤلفین ۱۳/ ٤ .۲٠۲‏ 

(۳) حکاه غير واحد من الحنفيةء انظر: فتح القدیر ۲٠۳/۱‏ مجمع الأنہر ۱۸۲/١‏ والمجموع ۲۹/٤‏ 
ولعلهم حكوا الإجماع فيها لعدم اعتبارهم خلاف الظاهرية في المسألة لضعف مدركهم. 

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي في ذكر قاعدة مراعاة ا لخلاف .٠٠٠ /١‏ 

)٤(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم. انظر: صحيح البخاري ۱٤١۹/۱‏ حديث رقم ۳۳١‏ كتاب الصلاة» باب: 
إذا صلی في ثوب له اعلام ونظر إلى علمها. صحیح مسلم ۳۹۱/۱ حديث رقم ٥٥١‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. 


e —‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


الصلاةء ففيه دليل على أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فِكُر واشتغال قلب بغيرها. قال 
النووي: «وهذا ات من یعتد به في ae‏ 


Si a‏ ی را 


وجه الاستدلال: 

أنه ل ير آنه 4# أعاد صلاته فدل على عدم بطلان الصلاة إن حصل فيها اشتغال 
ونظز إلى التصاوير والنقوش ونحوهاء وغاية ما فيه الدلالة على الكراهة”. 

الدليل الثالث: حديث أبي هريرة ده عن النبي خب قال: إن الله تجاوز عن آمتي 
ما حدَّثث به أنفسها ما تعمل أو تكلم“ . 

وجه الاستدلال: 

أن في الحديث دليلاً عاماً على أن حديث النفس ليس بكلام فلا يؤاخذ به» ودلالته 


عامة في الصلاة والقراءة والذكرء وأنه ولو طال حديث النفس وعمل القلب فهو من 


٤۲۹/۱ طرح التثريب للعراقي ۳۷۸-۲ سبل السلام ۱ مالفروع‎ ۲۹ /٤ المجموع‎ )١( 
٠ E 

(۲) رواه البخاري في صحیحه ۱/ ۱٤١‏ حديث رقم ۳۹۷ كتاب الصلاة» باب: إن صلل في ثوب 
e O a‏ 

.۲٣۳ ۲٣۲/۱ سبل السلام‎ )۳( 

)٤(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري. انظر: صحيح البخاري ۲٠۲٠ /٩‏ حديث رقم ۹1۸٤ء‏ كتاب 
الطلاق» باب: إذا قال لامرأته وهو مكره هذه آختي فلا شيء علیه. صحیح مسلم ۱۱١/۱‏ حديث 
رقم ۱۲۷ كتاب الإیمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا ) تستقر. 


أحكام الكتب 2فقه العبادات_ ‏ [_— 
العفو عنه لأنه | يمَرّق فيه القليل والكثير» بل حديث النفس وإن طال هو أشق احترازا 
من عمل الجوارح. 

الدليل الرابع: أن القراءة إن تكون باللسان لأنه من باب الكلام» وليس كذلك في 
هذه المسألةء لأن المصلي لم ينطق بلسانه فهو لم يتكلم» والصلاة إنم)ا تبطل بالكلام لا 
بالفهم. ولذلك أجعوا في باب الحدث على أن إجراء القرآن والذكر على القلب بدون 
حركة اللسان لا يعد قراءةً ولا ذكرآًء فلا يكره في الكنيف ونحوه" . 

مناقشة الدليل: 

أجيب عن هذا الاستدلال: بأن الغرض من القراءة باللسان الفهم» وقد حصل 
الفهم بنظر المصلى فكان كالقراءة فتفسد صلاته. وذلك قياساً على اليمين لو حلف 
لا يقرأ كتاب فلان» فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه وفهدّه فإنه يحنث بالفهم؛ لأن 
هذه قراءة الكتب في عرف الناس”". 

الجواب عن المناقشة: 

أن هناك فرقا بين المسألتين فلا يصح قياسهما؛ لأن المقصود بالقراءة في باب اليمين حصول 
الفهم فيحنث بحصوله» ولذلك لو نوى حقيقة القراءة فإنه لا بحنث بمجرد فهمه للكتاب. 

أما في الصلاة فإنها إنما تبطل بالكلام وبالعمل الكثير» ول محصل شيء منها بنظر 
الصلي إلى المكتوب وفهمه إياه ٠.“‏ 


(۱) غمز عيون البصائر ۱۷۲/۱ الفروع لابن مفلح .٤۹۳/١‏ 

(۲) شرح العنابة للبابرتي مع فتح القدير ٠٤٠۳ /١‏ منح الجليل ٠ .1٠/١‏ 
(۳) مجمع الأنهر /١‏ ۸۲ء فتح القدير ٠١١ /١‏ المغني لابن قدامة .٤٠٥ /٠١‏ 
)٤(‏ فتح القدير ٤١١/١‏ المغني .٤٠٥/٠١‏ 


ا أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 

الدليل الخامس: أن الفهم ليس بعمل كثير فلا تفسد الصلاة به؛ لأن الصلاة إنا تفسد 
RT‏ 

الدليل السادس: قالوا: إن الفهم لا يأخذ حكم النطق فلا تبطل صلاته بالفهم» ومذا 
لو کان مكتوباً على جبين امرأته: أنت طالق» أو على جبين عبده: نت حر فَنَظَرّ فيه م يقع 
الطلاق ولا اللإعتاق ما لم يتلفظ» فكذلك المصلي لا تفسد صلاته بفهم المكتوب مالم 
يتلفط" . 

القول الثاني: أن المصلي تفسد صلاته إذا تعمد النظر إلى كتاب وقرأه في نفسه. 

زع ها لاعن مف الان کان ال ابن سرن و اين 
والشعيي' E ga a‏ 
قول ابن حامد " وبعض الحنابلة". 


(۱) البناية شرح العناية .٤١ /١‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) هو: عامر بن شراحیل - وقیل: عبد الله ys‏ > أبو عمرو» راوية التابعين» 
يضرب ال ثل به في الحفظ. ولد ونشأ في الكوفة واتصل بعبد الملك بن مروان فكان نديمه وسميره 
ورسوله إلى ملك الروم» واستقضاه عمر بن عبد العزيز. توف سنة ٠٠۳‏ ه في الكوفة. انظر: طبقات 
الفقهاء: ۰۸۲ سیر أعلام النبلاء ۲٥۸ /۱٤‏ الأعلام ۳/ .٠٠٠‏ 

. ٤١/٤ المحلى لابن حزم‎ )٤( 

)٥(‏ نقل هذا القول عن محمد بن الحسن بعض الحنفية قياساء ونفاه بعضهم. انظر: البناية شرح العناية 
۱ء فتح القدير ۰٤٠۳/١‏ مجمع الأهر .٠۸١ /١‏ | 
(1) هو: أبو عبد الله الحسن بن حامد بن على البغدادي الوراق. إمام ا لحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم من 

أهل بغداد» عاش طويلاً وتوف راجعاً من الحج. له مصنفات منها: ا لجامع في فقه ابن حنبل» شرح أصول 
الدين» تهذيب الأجوبة. توف سنة ٤۰۳‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۲٠۳‏ الأعلام ۲/ 1۸۷. 
(۷) لكن قالوا: تبطل الصلاة إذا تطاول ذلك. الفروع ٤۹۳ /٤‏ والإنصاف 1٦١/١‏ . 


احكام الكتب افقه المبادات إل 

الأدلة : ) 

استدل أصحاب هذا القول با يلي: 

الدليل الأول: قول : «إن في الصلاة شغلگ من حديث ابن مسعود تة . 

وجه الاستدلال من الحدیث: a.‏ 

أن في الصلاة شغلا للمصلي بأعمال الصلاةء فلا ينبغي أن ينشغل بغيرها ما لم يأت 
نص بإباحته» وتأملٌ الكتاب عمل ل يأتِ نص بإباحته فيطل الصلاة إن وقع فيها". 

مناقشة الدليل: 

جاب عن هذا الاستدلال بالحديث: أن هذا الحديث جاء في النهي عن رد السلام 
باللفظ في الصلاةء ومثله الكلام فيها وك عمل كثير فإنه ببطل الصلاة. وأما غير ذلك 
من العمل اليسير في الصلاة أو عمل القلب فإنه لا يبطلهاء كا جاءت به النصوص من 
فذله خ2 ۳ 

الدليل الثاني: قالوا: تبطل صلاته قياسا على مسألة اليمين لو حلف لايقرأ كتاب 
فلان»فنظر فيه وفهمه فإنه حنث بالفهم؛ لأن المقصود من القراءة باللسان الفهم فكان 
الفهم كالقراءة“. 


)١(‏ متفق عليه. انظر: صحيح البخاري ۱ حدیث رقم ١ء‏ كتاب العمل في الصلاة. باب: ما 
ينهى من الكلام في الصلاة. صحيح مسلم: ١‏ حديث رقم .٥۳۸‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة. 

(۲) المحلى لابن حزم ٤٦/٤‏ . 

(۳) فإنه قد ورد عنه ### أنه حمل أمامة بنت زينب في الصلاة» وورد عنه حديث أنس في قصة 
ا لخميصة» وحديث أنس أيضاً في قرام عائشة ونحوها من الأحاديث الواردة ويقاس على هذه 
الأفعال ما کان من جنسها. انظر: سبل السلام ۱/ .۲۳۵٣- ۲۳۲٤‏ 

.٤٠١ /١ العناية شرح المداية للبابرتي‎ )٤( 


للل( أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

مناقشة الدليل: 

أجيب عن هذا القياس: أنه لا يصح لوجود الفارق بين المسألتين: 

وبيان ذلك: أن المقصود في باب اليمين الفهم» فيحنث لو نظر فيه وفهمه. ولذلك لو نوى 
بيمينه حقيقة القراءة فإنه لا بحنث بنظره وفهمه» لأن حقيقة القراءة إنا تكون باللسان. 

وأما في هذه المسألة في باب الصلاة فإن جرد حصول الفهم للمصلي لا يأخذ حكم 
النطق والقراءة» بل لا تبطل إلا بتلفظه» کا لو كان مكتوبا في جبين امرأته: أنت طالق» 
فنظر فيه وقرأه في نفسه فإنه لا يقع الطلاق ما م يتلفظ '. 

الدليل الثالث: قالوا: إن النظر في الصلاة إلى الكتاب بمنزلة التلقن» وهو مفسد 
للصادة". 

مناقشة الدليل: 

أجيب عن هذا الاستدلال: 

أن اعتبار النظر تلقنا غلط؛ لأن المفسد هو التلقن المقترن بقول ما تلقنه» وهذا منتف 
في هذه المسألة". 

الترجيح: 

بعد النظر في القولين السابقين وأدلتها يترجح -والله أعلم -القول الأول وهر 
كراهة نظر المصلي إلى كتاب ولا تبطل صلاته بذلك» لا يلي: 

ا وال و الول 


.٤٦٥ /۱١ البناية شرح العناية للعيني 1/۱ الغنی‎ )١( 
.٠٠١/١ فتح القدير‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۴( 


احکام الكتب فق العبادات |x‏ 

ثانياً: أن الأدلة الصحيحة قد دلت على أن عمل القلب وحديث النفس هو من المعفو 
عنه» سواءٌ کان فکره في مباح أو حرام» ما ۾ یترتب عليه اعتقاد کالکفر» أو عمل كالرياء 
فیعاقب عليه الإنسان“. ٠‏ 

ثالثاً: ولأن عمل القلب وإن طال ما يشق الاحتراز عنه» بخلاف عمل الجوارے". 

المطلب الثاني 
الاشتغال بقراءة الكتب أثناء خطبتي الجمعة 

صورة المسالة : ) 

هل يجوزلمن حضر صلاة المجمعة أن ينشغل بالنظر في الكتب وقراءتها أثناء 
الخطبتين» آم أن ذلك مناف للإنصات الطلوب فيه فيحرم عليه ذلك؟ 

الكلام في المسألة: 

لا خلو من حضر صلاة الحمعة من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يمْكنه سماع الخطبة. 

ا لحالة الثاني: أن يعجز عن سماع الخطبةء ليذه عن ا لخطيب مثلاً. 

وسیکون الکلام مفصلاً على هاتين الحالتین: 

الفرع الأول: إذا تمكن المصلي من سماع الخطبتين فهل يجوزله الإنشغال بالنظر في الكتب 
وقراءتها أثناء الخطبتين أم لا 
احتلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: يجب الإنصات للخطيب يحرم على هَن سمعه الاشتغالٌ بها ينافي 


(1) سبل السلام ۳/ ۸۹٠۱ء‏ وانظر المجموع 0/٤‏ 
(۳) كان يقرأ من كتب الفقه أو يذاكر فيها في ذلك الوقت. انظر: كشاف القناع ۲/ .٤۸‏ 


للا أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 
الإنصات أو يفوت الساع وإن لم يكن كلامأء كالاشتغال بقراءة الكتب والمذاكرة فيها أو 
مطالعة كراس 

هذا هو قزل امور فهو مدهت اله بولك ار اا 
للشافعية» "وهو مذهب الحنابلة. 


الدليل الأول: قوله تعالى: وإذّافُر لزان قامعأ له وأنصتوأ للم ثرون ) 
سورة الأعراف: الآية ٤‏ ١۲]ء‏ قال سعيد بن جير ومجاهد وعطاء وعمرو بن ديار وعبدالله 
ابن المبارك" وغيرهم: نزلت في الخطبة يوم الجمعة. 

وجه الاستدلال: 

قالوا: اللإنصات المأمور به في الآية هو السكوت عن كل كلام» والأمر في الآية عام 


(۱) بدائع الصنائع ۲٠٤ /١‏ حاشية ابن عابدین ٠١۹/۲‏ . 

(۲) الفواكه الدواني ٠٠١ /١‏ حاشية العدوي /١‏ ۳۷۸-۳۷۷. 

.۳۹٤- ۳۹۲/٤ المجموع‎ )۳( 

..٤۸- ٤۷ /۲ كشاف القناع‎ ۳۰٦-۳۰۱/۰ الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عمرو بن دينار ا لجحمحي بالولاء» أبو حمد» فقيه مكة ومحدثها ومفتيها في زمانه» فارسي الأصلء 
ولد بصنعاء. قال الشعبي: ما ريت أثبت منه في الحديث. توف سنة ٠۲١‏ ه في مكة. انظر: سير 
أعلام النبلاء |o‏ ۰ الأعلام °/ ۷۷. 

)١(‏ هو: عبد الله بن المبارك بن واضح ا لحنظلي بالولاء التميمي المروزي» أبو عبد الرحن» أمير المؤمنين 
في الحديث» أفنى عمره في الأسفار حاجاً ومجاهداً وتاجرأ» وجمع بين ا لحديث والفقه والعربية وأيام 
الناس والشجاعة والسخاء. سكن خراسان. له كتاب " الجهاد "» و" الرقائق ". توق في هيت على 

نهر الفرات. انظر: شذرات الذهب ۱/ ۲۹۵ الأعلام ٠٠١ /٤‏ .. 

(۷) وقیل: ف الما اران جن عن اا اندو ذلك ارات مدرو اا 

وفي] جهر به الإمام. انظر: ا لجامع لأحكام القرآن القرطبي ۷/ ۰۳٥۳‏ تفسیر ابن کثیر ۲/ ۲۸۱ -۲۸۲. 


أخكام الب فة اا اا ب ٣ا‏ — 
e PD EPS‏ 
الوجوب» وهو في حق القريب فيجب عليه أن يستمع وينصت ولا يتشاغل بغير ك ) 

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة 6 أن رسول الله خي قال: ) إذا قلت لصاحبك: 
أنصث» يوم الجمعة والإمام بخطب فقد لغوت ". 

وجه الاستدلال: 

في الحديث دليل على وجوب الإأنصات للخطبة وتحريم الكلام فيها» حيث ل تختفر 
هذه الكلمة مع خفتها وکونا أمراً بمعروف محتاج إليه فما عداها أولى بالمنع» ويلحق 
بذلك كل ما يناي وجوب الإنصات أو يفوت الساع وإن لم يكن كلاماً كالنظر في الكتب 
أو مطالعة كراس وتخودلك . 

القول الثاني: يجوز النظر في الكتب ودراسة ما فيها أثناء ا لخطبة ما لم يتكلم بلسانه. 

هرل ا 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول بأن المحظور في الخطبة هو الكلام» وأما النظر والمطالعة 
فليس من الكلام فلا يحرم“ 


(۱) بدائع الصناع ۲٠١ /١‏ الفواكه الدواني ٠۳٠١ /١‏ كشاف القناع ۲/ ۷٤ء‏ سبل السلام 610/۲ - 
٦٩ء‏ نيل الأوطار ۳/ .٠٠١‏ ) 

(۲) متف عليه. انظر: صحیح البخاري ۳۱۹/۱ حدیث رقم ۸٩۲‏ كاب الجمعة, باب: الإنصات يوم 
الان عر ا ي ی م ف ج ر و کا ی اب 
في اللإنصات يوم الجمعة في الخطبة. ) 

(۳) حاشية ابن عابدین ۲/ ۰۱٥۹‏ الفواکه الدواني ۱/ ۰۳٠۰‏ طرح التثریب ۳/ ٠۹۲‏ . 

.٠٤١ /١ الفتاوى الهندية‎ )٤( 


)0( المرجع السابق. : 


e‏ أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 

مناقشة الدليل: 

أجيب عنه: بأن قوله تعالى: ‏ وَإذا رك ألْقَرءَان فَاسكَمِعُواأ لَه وَأنصِتّوا 4 [سورة 
الأعراف: الآية [۲٠٤‏ فيه مر بشيئين: الإنصات وهو السكوت عن الكلام» والاستاع 
وهو شغل السمع بالسماع» والأمر يفيد الوجوب, فالقريب الذي يسمع يجب عليه أن 
يستمع وینصت ولا يتشاغل بغير ذلك '. 

الترجيح: | 
من خلال النظر في القولين السابقين وأدلتهما يترجح -والله أعلم -القول الأول 
وهو قول الجمهور: أن القريب الذي يسمع لا يجوز له الاشتغال با يفوت الساع 
والإنصات كالقراءة في الكتب ومطالعتها وإن فعل ذلك فلا تبطل جمعته”"» لما يلي: 

أولا: قوة ما استدلوا به من الآية الكريمة فإنها عند أكثر المفسرين نزلت في الجحمعة" 
وكذلك دلالة الحديث. 

انا ولأن القائلين بعدم وجوب الإنصات"“ قالوا: ولا خلاف أن الذي يسمع 
ا لخطبة لا يقرأ ولا يذكر وإن جوزنا له الكلام كرد السلام وتشميت العاطس . 

الفرع الثاني؛ الاشتغال بالنظر في الكتب وقراءتها في أثناء خطبة الجمعة لمن لايسمعها: 

اخحتلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 


(۱) بدائع الصناع ۲٤١ /١‏ الفواكه الدواني ۳٠١ /١‏ أسنى المطالب .۲٠۸/۱‏ 

(۲) وكذلك لو تكلم في الخطبةء قال الشافعي: «وحيث حرمنا الكلام فتكلم أثم ولا تبطل جعته بلا 
خلاف»» والحديث الوارد له أي: لا جعة كاملة. انظر: المجموع .۳۹٤ /٤‏ 

(۳) كا تقدم نقل ذلك. وانظر: مغني المحتاج /١‏ ۲۸۹ أسنى المطالب .۲٠۸/١‏ 

. ٠۹٤-۱۹۳ /۳ والمغني‎ ۳۹٤ /٤ وهم الشافعية في القول الجديد وهو رواية عن آحمد. انظر: المجموع‎ )٤( 

) .٤۹٩ /۲ حاشية الجمل‎ ۳۹٤ /٤ المجموع‎ )٥( 


أحكام الكتب 4 فقه العبادات س 2 

القول الأول: أن البعيد الذي لا يسمع الخطبة كالقريب الذي يسمعها فينصت ولا 
يشتغل بقراءة الكتب أو النظر فيها أو دراستهاء ‏ _ 

ودا القزل هر الختار عة الف واف الاك رهی وج 2 
الحافة e‏ وقرل ناا 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بأربعة أدلة: 

الدليل الأول: حديث عبد اله بن عمرو رضي اله عنهما أن النبي 8 قال: «محضر 
الجمعة ثلاثة نفر» رجل حضرها يلغو وهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعو فهو رجل 
دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة 
مسلم ولم يوذ أحداً فهي كفارة إلى الجحمعة التي تليها وزيادة ڈ اا 
يقول: ‏ من جا ء بالكسة قله عَشرأمتًالها 4 سورة الأنعام آية رقم ۱٠١‏ . 

وجه الاستدلال من الحدیث: 

قوله في الحديث: «ورجلّ حضرها بإنصات وسكون» عام يشمل القريب الذي يسمع 
ا لخطبة والبعيد الذي لا يسمعها فكلاهما مأمور بالإنصات" 


(1) بدائع الصناع ۲٠٤ /١‏ حاشية ابن عابدين  .۱١۹/۲‏ _ 

(۲) الفواكه الدواني ٠١ /١‏ حاشية العدوي /١‏ ۳۷۷- ۳۷۸. 

(۳) المجموع ٠۳۹٤ /٤‏ حاشيتا القليوبي وعميرة١/‏ ۲۸۰. 

. ٤۸/۲ كشاف القناع‎ ۳٠٠/١ المغني ۳/ ۱۹۷ الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه بو داوود في سننه ۲۹۱/۱ حديث رقم ١١١١ء‏ كتاب الصلاةء باب الكلام والإمام 
بخطب» وأخرجه أحمد في مسنده ۲/ ۲۱۲ حديث رقم ۲٠٠۷ء‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده 
حسن» وانظر: صحيح ابن خزيمة ۳/ ۱١۷‏ . 

.۱۹۷ /۳ المغني‎ )٩( 


لر أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

الدليل الثاني: ما روي عن عثمان #5 أنه قال: «من كان قريباً يسمع ويْنصت» ومن 
كان بعيدا يُنصت فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ ما للسامع» . 

الدليل الثالث: قالوا: ولأنه في حال فَرّبه من الإمام كان مأموراً بشيئين: الاستماع 
والإنصات» والبعيد إن عجز عن الاستهاع لم يعجز عن الإنصات فيجب عليه" . 

مناقشة الدليل الثالث: 

أجيب عن هذا الدليل با يلي: 

قالوا: إن اللإنصات المأمور به م يكن مقصوداً لذاته بل للتوصل به إلى الاستماع فإذا 
سقط عنه فرض الاستاع سقط عنه الإنصات أ 

الجواب عن المناقشة: 

أن عموم الأمر بالإنصات يدل على خلاف ماذكروه من ترتيب السماع على 
الإنصات» والمصلى قد أمر بشيئين: الإنصات والساع» فإن عجز عن السماع ل يعجز عن 
الإنصات» والقاعدة الفقهية المقررة أن الميسور لا يسقط بالمعسور'. 

الدليل الرابع: أنه إذا رفع صوته مَنَع مَنْ هو أقرب منه من السماع فيكون مؤذياً له» 
ويكون عليه إثم من آذى المسلمين وص عن ذكر الله تعالى'“. 

القول الثاني: جوز لمن بعد عن الخطيب ول يَسْمَعه الاشتغال بالنظر في الكتب 
ودراستها كمذاكرة الفقه والقراءة إذا م يشغل غيره عن السماع. 


(1) أخرج هذاالأثر مالك في الموطأ ٠٠١/١‏ والبيهقي في السنن الکبری ۳/ ٠۲۲٠‏ وانظر: بدائع 
الصنائع ۲٠٤/١‏ المغني .٠۹٦/۳‏ 

(۲) بدائع الصنائم ۲/۱ ۰ تبن الحقائی ۱/ ۳۲۳. 

(۳) بدائع الصنائع ۱/ .۲٠٤‏ 

.۳٤٦/١ انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٤( 

.٠۹٤ /٤ المغني ۳/ ۱۹۷ وانظر: المجموع‎ )٥( 


أحكام الكتب 4 فقه العبادات 


وا ال هو قل فد اف در ریغو أن ری اکان طرق کان 
ويْصلحه بالقلم أثناء ا لخطبةء وكذلك رُوي عن الحكم بن زهير"" من الحنفية""» وهو 


وجه عند الشافعية*)» وقول غاا وروي أيضاً عن بعض التابعين كعطاء 


وسعيد بن جبير والنخعي" أنهم رخصّوا له في القراءة والذكر"". 
الأدلة: 
استدل أصحاب هذا القول بدليلين: 


)١(‏ هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» صاحب أبي حنيفة وتلميذه وأول مَنْ نشر مذهبه» 
ولد بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية» ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرآي. وولي القضاء ببغداد 
للمهدي والمادي والرشيد» وهو أول من سمي " قاضي القضاة» له مصنفات كثيرة منها: الخراج» 
الآثار وأدب القاضي. توفي سنة۸۲٠ه‏ ببغداد. انظر: سير أعلام النبلاء ۸/ ٠١‏ طبقات الحنفية 
الاعلام ۸/ ۱۹۳. 

(۲) هو: الحم بن زهير الحنفي» من كبار الأصحاب عند الحنفية وخليفة أي يوسف» وكان مولعاً 
بالتدريس» قال الحسن بن زياد: ما دخل العراق أحد أفقه من الحكم بن زهير. انظر: طبقات الحنفية 
۳ 

(۳) فتح القدیر ۲/ 1۹ البحر الرائق .٠١۸/۲‏ 

. .۳۹٤/٤ المجموع‎ )4( 

.٤۸/۲ كشاف القناع‎ »۳۱١ /٩ الإنصاف‎ )٥( 

() هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفيء أبو عمران» من أجلاء التابعين» وفقيه العراق» كان 
إماماً جتهداً له و ورأی عائشة اة ودخل علیها صغیرا ول یثبت له منها سماع» وروی عن 
مسروق وعلقمة وشريح وغيرهم. توفي سنة ١۹ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٥٠١ /٤‏ الأعلام 

) AN 


(۷) انظر: المغني ۳/ ۱۹۷ . 


سل 
الدليل الأول: أن الاستاع والإنصات إنما وجب عند القرب ليشتركوافي ثمرات 
الخطبة بالتأمل والتفكر فيهاء وهذا لا يتحقق من البعيد عن الإمام فليحرز لنفسه ثواب 
دراسة كتب العلم. 
الدليل الثاني: ولأن الإنصات لإ يكن مقصودا لذاته بل للتوصل به إلى الاستماع» فإذا 
سقط عنه فرض الاستماع سقط عنه الإنصات أيضا'. 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


مناقشة الدليلين السابقين: 

أجيب عن هذين الدليلين با يلي: 

ولا عموم الأدلة السابقة في الأمر بالإنصات والاستماع وعدم التفريق بين مَنْ 
يسمع الخطبة ومن لأ يسمعهاء ومنها حديث عبد الله بن عمرو السابقء والأئر المروي عن 
عثمان في إثبات الأجر للمنصت الذي لا يسمع كا للسامع وظاهر الأثر أنه من المنقول ما 
لا يدخله القول بالرأي. 

ثانياً: الأظهر أن الأمر بالإنصات مطلقء يشمل النهي عن مكالة الناس وعن القراءة 
وعن الذكرء ومَنْ فرق بين هذه الأشياء فعليه الدليل". 

ثالاً: قوههم بسقوط الإأنصات في حقه لعجزه عن الاستاع لايسلم هم؛ للقاعدة 
الفقهية المقررة: أن عَجْز ال مكلف عن المعسور لا يُسقط الميسور المقدور عليه» فهو وإن 


عجز عن الاستماع فلن يعجز عن الإنصات فيبقى في حقه مأموراً به" . 


(1) بدائع الصنائع ۱/ .۲٠٤‏ 

(۲) انظر: المغني ۳/ ۱۹۷ . 

(۳) سبل السلام ۲/ ٠٤٠١‏ وانظر: نيل الأوطار ۳/ ."٠١‏ 
)٤(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي .٤٦/١‏ 


أحكام‌الكتب 2فقه العبادات _ ل 

٠ الترجيح:‎ 

من خلال النظر ني القولين السابقين وأدلتهما يترجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول أنه لا 
فرق بين القريب والبعيد في لزوم الإنصات وعدم الاشتغال بقراءة الكتب ودراستها 
والنظر فيها وإن لم يؤد ذلك إلى إشغال غيره عن الاستماع» لما يلي: 

أولا: قوة ما ذكروه من الأدلة النقلية والعقلية. 

ثانياً: عموم الأدلة الآمرة بالإنصات» وإثبات الفرق بين القريب والبعيد أو بين 
الكلام وبين القراءة والذكر يحتاج إلى دليل قوي يعارض ظاهر النصوص ول يوجد. 

ثالثاً: ولا رواه أبو هريرة بُ قال: قال رسول الله ج : «من توضأ فأحسن الضوء 
ثم أتى الجحمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس 
الحصى فقد لغاء. 

قال النووي به : «فيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حال 
ا ا ی ا ا هو الباطل 
المذموم" 

فالاشتغال بقراءة الكت ومطالعتها ودراستها مناف هذا الإقبال المطلوب بالقلب» 
ومقتض لاشتغال الجوارح بتقليب الأوراق والنظر فيها وكثير من الحركة» وفي هذا 
إعراض عن الخطبة وخالفة للنصوص الأمرة بالإقبال عليها. 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ۲/ ٥۸۸‏ حديث رقم »۸٥۷‏ كتاب الجحمعة» باب فضل من استمع وأنصت 
في الخطبة. 
(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۲/ ٥۸۸‏ وانظر تحفة الأحوذي ۳/ ۸. 


لإ[ أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 


الميجث الثالث 
في الركاة 
وفیه مطلبان: 
امطاب الأول 
احتساب قيمة الكتب في نصاب الزكاة 
صورة المسألة : 


فرض المسألة في الكتب المقتناة لأصحابا للنظر والاستفادة منهاء وأما الكتب التي 
يقصد ما التجارة فتلحق بعروض التجارة في الزكاة".. 

وكذلك يخرج عن فرض المسألة الكتب إذا حلَيتْ بالذهب والفضة فيلحق ما فيها من 
الذهب والفضة بزكاة النقدين إذا بلغت نصابا". 

الكلام في المسألة: 

اتفقت المذاهب الأربعة' "عل عدم وجوب الزکاة في الکتب المقتناة لأصحاما“ ولو 
کانت تساوي قیمتها نصابا“. 


(۱) فتح القدیر ۲/ .٠١۳‏ 

اا ا 4/۲ 

(۲) وم أجد خلافا من غيرهم مع البحث والتقصي. 

)٤(‏ سواءَ کان صاحب کتب الفقه فقيهاً أو | لا ومثل ذلك بقية الكتب ويعبر الفقهاء عن ذلك بقوهم 
«من أهلها أو من غير أهلهاء. 

۸٤ /١ الفواكه الدواني‎ 1۷۲ /١ الفتاوى الهندية‎ ٠۳۸٦ /۲ نصب الراية‎ ۳٠۲ /۱ تبیین الحقائق‎ )٥( 
٠۷١ /٦ وقال الشافعية: إن حكم كتبه حكم ثيابه. انظر: المجموع‎ »۳ ٤٦/۲ مواهب الجليل‎ 
وقال الحنابلة: «من ملك من غير نقد مالا يقوم بكفايته فليس‎ 1٦۷ /۲ والأشباه والنظائر للسيوطي‎ 
بغني ولو کثرت قیمته» کمن كانت له كتب يحتاجها ...» فألحقوا الكتب بحوائج الإنسان كالمسكن‎ 
N والدابة والخادم» وليست الكتب عندهم من الأموال الزكوية. انظر: الفروع‎ 
.۲٤۷ - ۱۹۷ /۲ کشاف القناع‎ ۸ /۷ ۳/٦ 


ااا و ا ا 

وجه عدم وجوب الزكاة فيها: 

أولأً: لأن هذه الكتب مشغولة بالحاجة الأصلية للإنسان فلا زكاة فيها كالثياب 
والأواني والسلاح والأثاث '. 

ثانياً: ولأن الكتب ليست من الأموال النامية فلا تجب فيها الزكاة". 

ثالثاً: ولأن الأصل عدم وجوب الزكاة في المال إلا بدليلء ولا دليل فيها. 

لكن هنا مسألة يذكرها الفقهاء: وهي فيمن ملك كتباً هل يرجه ذلك عن حد 
رغ لر را و 4 ااا المد 

لأهل العلم في هذه المسألة تفصيل هو الآي: 

ل ای کی و ا 

الحالة الأولى: أن يكون حتاجأ إلى هذه الكتب» وصور الحاجة للكتب ما يلي: 

الصورة الأولى: «كتب العلم لأهلها» كمن كان من أهل العلم وعنده كتب الفقه أو 
الحديث أو التفسبر أو أصول الفقه أو النحوء ويحتاجها للنظر والحفظ والدراسة 
والتصحيح. 

الصورة الثانية: «حاجة التعليم» كالمدرس والمؤدّب -سواءً كان بأجرة أو فرض 
كفاية - فإن الكتب له بمنزلة الآلة كآلة الخياط. 

الصورة الثالفة: «الاستفادة والتعلم من الكتاب»» كمن كان عنده كتاب طب ليعالج 
ور ا ار کات ر ا ا 


(۱) فتح القدیر ۲/ ۳٦١٠ء‏ نصب الراية ۲/ ۳۸١‏ كشاف القناع ۲/ ٠١۷‏ . 
(۲) فتح القدیر ۲/ ۰۱۹۳ تبیین الحقائق ۱/ .۲٠۳‏ 


(۳) كشاف القناع 4/۲. 


fî —‏ أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 

فف هذه الصور ل رجه اغن خا الك وار ولو ارت اا 0 اا 
من الصدقة ولا مرم منهاء ولا تلزمه زكاة الفطر» وحكم کا البيت 
وثياب البدن لأنه محتاج إليها والمحتاج إليه في حكم العد لأنه مشغول بحوائجه 

الحالة الثانية: أن لا يكون محتاجاً إلى هذه الكتب» وصور عدم الحاجة إلى الكتب هي 
ما يلي: ) ) ) 

الصورة الأولى: «كتب العلم لغير أهلها» كمن كانت عنده كتب الفقه أو الحديث أو 
التفسير وهو ليس من أهل العلم ولا طلبته» بل كان جاهلاًمثلاً ٠‏ 

الصورة الثانية: أن تكون عنده نسختان أو أكثر من الكتاب فلا حاجة له إلا إلى 
إحداهماء فإن قال: أحدها أصح» والأخرى أحسن. فيقال له: اكتف بالأصح عن 
الأحسن» وإن كان له كتابان من علم واحد أحدهما مبسوط والأخر وجي فإن كان 
مقصوده الاستفادة فليكتفي بالمبسوط» وإن كان قصده التدريس احتاج إليها. 

الصورة الثالشة: اقتناء الكتب للتفرج والمؤانسة» وذلك يشمل: كتب التواريخ 
والأشعار والأدب والنجوم ونحوهاء فإن التفرج لا يعد حاجة. 

الصورة الرابعة: ن لا مجتاج إلى مطالعة الكتب مدة طويلةء فا لا بجتاج إلى مطالعته في 
السنة فهو مستخن عنه. ) 

ففي هذه الصور كنع هذه الكتب عن صاحبها اسم المسكنة والفقر فلا بحل له الأخذ 
من الصدقة ويمْنع منهاء وتلزمه زكاة الفطر فيبيع من كتبه ما يدفع من ثمنه زكاة الفطر› 


(1) قال الغزالي: «والكتب بالثياب أشبه وحاجة الثياب تقدر بالسنة» فمنها ما بحتاجه بالشتاء فقط» 
ومنها ما يحتاجه بالصيف فقط» ومنها مالا محتاجه في السنة كاملة». انظر: المجموع ١۷٤/١‏ -1۷0., 


أحكام الكتب فقه العبادات لإ 
لأنه ملك قدر نصاب غير حتاج إليه وإن م يكن ناميا . 

وللحنابلة وجه آخر في هذه المسألة: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ولم يصرخوا به 
وهو أن كتب العلم التي يحتاجها لا تمنع وجوب زكاة الفطر على صاحبهاء ولا تلحق بم 
يحتاجه لنفسه". ٤‏ 

المطلب الثاني 
أخذ طالب العلم الزكاة لشراء الكتب 

صورة المسألة : ) 

إذا احتاج طالب علم مشتغلّ به إلى شراء الكتب التي يحتاجها فهل يحل له أن يأخذ 
من الزكاة لشراء الكتب؟ ٠‏ 

في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: يجوز لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة ما يحتاج إليه لشراء كتب علم نافع 
EE ST SR E‏ 

نص على هذا القول الشافعية"» والحنابلة“» وهو ظاهر مذهب الحنفية» 


(۱) انظر: فتح القدير ۲/ ٠١١‏ ١٤١١ء‏ العناية شرح المداية ۲ ۱٦٤-۲‏ البحر الرائق ۲/ ۲۲۲»غمز عيون 
البصائر ۲/ ٤۹‏ مواهب الجليل ۳٤۷-۳٤١/۲‏ المجموع ١۷١-٠۷١ /١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
۲ ۷ 11۸ الفروع ۲/ 0۱۹ الإنصاف ۷/ ۸٦-۸٤‏ کشاف القناع ۲/ ۰۱۷۵ ۲/ .۲٤۸- ۲٤۷‏ 

.٥۱۹/۲ (۲)الفروع‎ 

(۳) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر ۷١ /٤‏ وانظر: حاشية الشرواني وابن قاسم ۸/ .۷٠١‏ 

() وهو فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: الفروع ؟/ 0۸۷ الإنصاف ۷/ ۸٦-۸١‏ مطالب أولي 

۲۷2۱۳۲٤/۲ النھ‎ 


.٠٠٠١ ۳٤۷ »۳٤١ /۲ انظر: البحر الرائق ۲/ ۲۹۹ غمز عيون البصائر ۲/ ۹٤ء حاشية ابن عابدین‎ )٥( 


والمالكية ٠"‏ لأنهم نصّوا ني مذهبهم على جواز دفع الزكاة لطالب العلم إذا فرغ نفسه 
وکان من آهله. 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


ووجه ذلك أمران: 

الأول: أن ذلك غير خارج عن الأصناف الثانيةء لأن ذلك من جملة ما بجتاجه طالب 
العلم ة2 

الثاني: نه بأخذه للزكاة صارت ملكه فيجوز له التصرف فيه فيشتري به الكتب التى 
ا 

القول الثاني: أن ملك الكتب يمنع أخذ الزكاة ولو كان حتاجاً إلى هذه الكتب. 

وهذا القول مبني على ظاهر كلام الأصحاب من الحنابلة في زكاة الفطر من أن كتب 
العلم لا تمنع وجوب زكاة الفطر» فليست كالمسكن والدابة والثياب البذلة. 

ولم أقف هذا القول على دليل. ‏ ) ) 


(۱) مواهب المحلیل ۲/ »۳٤٦‏ حاشية الخرشي .٥۱۸/۲‏ 

(۲) کشاف القناع ۲/ ۲۷۱ - ۲۷۳ مطالب أولي النهی ۲/ ٠١٤‏ . 
(۳) الفتاوى الفقهية الكبرى .۷١/٤‏ 

.۸٦ -۸٩ /۷ اللإنصاف‎ )٤( 


أحكام‌الكتب 2فقه العبادات 1 
المبحث الرابع 
بيع الكتب لتحصيل الزاد والراحلة في الحج 

صورة المسالة: 

ليزم من وجب عليه الج وهو لا يماك الزادوالراحلة وعند كب أن مها 
ليحصّل بشمنها الزاد والراحلة شراءً أو كراءً ليحج؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجب عليه أن يبيع الكتب لتحصيل الزاد والراحلة ولو كان حتاجاً إل 
الكتب. 

وهذا القول هو مذهب المالكية”"» وبه قال القاضي حسين " من الشافعية 


E. 


الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول بدليلين: 

الدليل الأول: 

أن احج واجب على الفور» وليس من شروط الاستطاعة أن يكون عنده من الدنانير 
أو الدراهم ما يصرفه في حجه بل يازمه أن بيع من عروضه ما يبيع القاضي على المغلس 
من ريع وعقار وماشية وكتب العله“. 


(۱) مواهب الجليل ۲/ ٠٠١‏ حاشية الدسوقي ۲/ ۷ء الفواكه الدواني .٤٠0۸/١‏ 

(۲) هو: الحسين بن محمد بن آحد المروزي» أبو علي» شيخ الشافعية في زمانه وأحد أصحاب الوجوه. 

تفقه على القفال» وكان يلقب بحبر الأمةء وهو المراد حيث أطلق القاضي في كتب فقه الشافعية. وله 
التعليق الكبير في الفروع. توفي سنة ٤٥۲‏ ه بمرو الروز. انظر: طبقات الفقهاء ۲۳٤‏ سير أعلام 
النبلاء ۱۸/ ۲٠۲‏ طبقات الشافعية الكرى .٠١٠ /٤‏ 

. ٥۸/۷ لكن صَعَّف النووي هذا القول وقال بأنه لاف المذهب. المجموع‎ )۳( ٠ 

. ٥۰۲ /۲ مواهب الحلیل‎ )٤( 


ل 
مناقشة الدليل: 
أجيب عن هذا الدليل بها يلي: 
الجواب الأول: أن وجوب الحح إن هو على التراخي لا على الفور”"» والوجوب 

متعلق بالاستطاعة وهي ملك الزاد والراحلة أو مِلْك مايقدر به على تحصيله| من نقد أو 

عرض فاضل عا يحتاجه عرفاً. وعلى هذا فان کانت له كتبٌ وهو محتاج إليها فلا تثبت بها 

الاستطاعة التي هي شرط في الوجوب". 
الجواب الثاني: التفريق بين ما لا محتاجه من الكتب فهو فاضل عن حاجته فيبيعه 

لأجل الحج» وبين ما يحتاجه من الكتب فهو بمنزلة الحوائج الأصلية اللازمة لللإنسان 

فوجودها کعدمها'. ) 
الدليل الثاني: قالوا: يجب بيع الكتب في احج قياساً على وجوب بيع المسكن والخادم 


(4) 


مناقشة الدليل : 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


أجيب عن هذا الدليل: 

أن القول ببيع المسكن والخادم في الحج قول ضعيف» وعليه فالتفريع عليه ضعيف 
أيضا ووجه ضعفه أن المسكن وا لخادم لا يمنعان اسم الفقر عن الإنسان لضرورته 
اله فو مده ا ا ا 


(1) هذا هو مذهب الشافعية» ومذهب الجمهور أنه على الفورية. انظر المغني .٠٠ /٥‏ 
(۲) الفتاوى الهندية ۲۱۸/١‏ المجموع ۷/ ٥۷‏ مطالب أولي النهی ۲/ ۲۷۸. 

(۳) بدائع الصنائع ۲/ ٤۸‏ تبيين الحقائق ۲/ ٤‏ . 

.0۸/۷ المجموع‎ )٤( 

.٥۸/۷ ۱۷١/١ المجموع‎ )٥( 


أحكام الكتب #فقه العبادات_ ‏ — 
القول الثاني: لا يلزمه أن يبيع الكتب في الحج إذا كان حتاجاً إليهاء فإن كانت الكتب 
عا لا محتاج إليها مثل أن تكون له نسختان من كتاب يستغني بإحدى النسختين باع ما لا 
يحتاج إليه. 
واف مذهب الشافعية”" ومذهب الحنابلة . 
الأدلة: 
استدل أصحاب هذا القول بدليل واحد وهو: 
أن الكتب التي يحتاجها الإنسان هي في معنى المسكن ونحوه ما يحتاجه من حوائجه 


الأصلية فتقدم على باقي الحقوق» ولذلك تدم هذه الحوائج الأصلية على دين الغرماء ني 


حق المفغلس فهاهنا أولى. 
وأما الكتب التي لا يجحتاجها فهي فاضلة عن الحاجة الأصلية فتثبت با الاستطاعة 
ویلزمه بیعها في احج . 


القول الثالث: التفصيل وبيانه: 

لا جب أن يبيع ما بحتاجه من الكتب لأجل الحج إن كانت كتباً شرعية أو من كتب 
اللة ككتب اللغة العربية. 

أما لو كانت هذه الكتب فاضلة عن حاجته» أو کان لا بحتاجها أصلاً ك| لو كان 


(1) المجموع ۷/ 0۸ء حاشية ابن قاسم على تحفة الحتاج ٥‏ ۰ حاشیتا قلیوبي وعمیرة -۱١/۲‏ 
۲١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ۲/ .1٦۷‏ 

.۲۳۱/۳ الفروع‎ ٠۲ /٩ المغني‎ )۲( 

(۳) المجموع ۷/ ۸٥ء‏ كشاف القناع ۲/ ۳۸۹ وانظر: الفتاوى الهندية .۲٠۸/١‏ 


سلا 
يجب عليه أن يبيع تلك الكتب ويحجَ بثمنها. 

وهذا القول بالتفصيل هو الذي قال به الحنفية'. 

٤ : الأدلة‎ 

استدل الحنفية على قوم بالتفصيل بالأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني» 
ولكنهم خحصوا الحاجة بكتب الشرع وآلاتهاء ولم يعتبروا ا لحاجة إلى غيرها من الكتب 
ككتب الطب والنجوم ونحوها حيث قالوا: إن ما يجتاجه الإنسان من الكتب الشرعية أو 
آلاتہا هي من الحوائج الأصلية فلا تثبت با الاستطاعة على الحج ولا جب عليه بيعها. ) 

وأما الفاضل عن حاجته من تلك الكتب وكتب الطب والنجوم ونحوهاء فتثبت بها 


أحكام الكتب 2ے الفقه الإسلامي 


الاستطاعة لأن هذه الأشياء فاضلة عن الحاجة الأصلية فيجب عليه بيعها ليحجَ بثمنها. 
الترجيح: 

من خلال النظر في الأقوال السابقة وأدلتها يترجح - والله أعلم - القول الثاني» فلا 
يلزمه بيع ما يحتاجه من الكتب الشرعية وغير الشرعية ككتب الطب ونحوها إن كانت 
حاجته متحققة إليهاء وأما ما لا يجحتاجه من ذلك فيبيعه ويح بشمنه. 

وتضبط الحاجة بأمور منها: 

أولا: أن يحتاجها لغرض التعليم فإن كان للكسب كالمؤدب والمدرس والطبيب فهذا 
هي آلته التي يحتاجهاء كآلة الخياط وآلة الصانع. 

وأما لو اقتنى الكتب لمجرد التفرج والمطالعةء كاقتناء كتب الشعر ونحوها فالحاجة 


غير متحققة فيها. 


.۲۱۸/۱ حاشية ابن عابدين ۲/ ۰۲ الفتاوی اهندية‎ )١( 


(۲) تبیین الحقائق ۲/ ٠٤‏ حاشية ابن عابدین ۲/ ٦١‏ ٤ء‏ الفتاوى اهندية .۲٠۸/١‏ 


إا ص 


ثانياً: أن بحتاجها لغرض التعلم والاستفادة ولا يمكنه الاستغناء عنهاء كا لو ادخر 
كتاب طب ليعالج به نفسه وليس ثم طبيب متبرع فإنه لا كلف بيع الكتاب والاستئجار 


أحكام الكتب بے فقه العبادات 


عند الحاجة. 
ثالثاً: أن بحتاج إلى مطالعته ولو مرة في السنةء وإلاً فهو مستغن عنهاء أشبه ذلك ثياب 


البدن فلا تباع ثياب الشتاء في الصيف ولا ثياب الصيف في الشتاء. 


.٦٦۸- ٦٦۷ /۲ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


س أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 
المبحت الخامس 
أحكام الكتب فى الجهاد 
وفيه ثلاثة مطالب ٠‏ 
امطاب الأول 
الدخول بكتب العلم إلى دارالحرب 
صورة المسالة : 


هل تجوز المسافرة بكتب العلم إلى دار الحرب”" التي لا يأمن فيها المسلم من العدو أن 
ينال من هذه الكتب» وهل هناك فرق في ذلك بين السفر مع الجيش العظيم المأمون وبين 
غیره کالسرية" مثل؟ | 

والمراد بالكتب في هذه المسألة: هي ما جب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به أو تعريضه 
للامتهان نما هو بمنزلة المصحف في ذلك ككتب التفسير والحديث والفقهء لأنه قد ينال 
منها العدو فينتهك حرمتها. 

بخلاف ما ليست ها حرمة ككتب الشعر فلا بأس بالسفر بها" . 

الأقوال في المسألة: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 


(1) دار الحرب هي: أراضي الدولة الكافرة التي أعلنت الحرب على المسلمين. 
وقیل: البلد التي يغلب فيها حكم الكفار. انظر: الإنصاف ۳٠ ٠‏ انظر: معجم لغة الفقهاء .٠٠٠‏ 
(۲) السرية: قطعة من الجيش أربعمائة ونحوها آو دونهاء سمّيت بذلك لأنها تسري بالليل فهي فعلية 
بمعنى فاعلة. انظر: القاموس المحيط ماذة (سری) ۱11۹ء تحرير ألفاظ التنبيه .۳٠۸‏ 


(۳) شرح السیر الکبیر ۱/ ۲۰۵ »۲٠٠-‏ البحر الرائق /٥‏ ۸۳ مجحمع الأغہر ۲/ .٤١٤ -٤١١‏ 


أحكام‌الكتب إفقه العبادات _ (_— 

القول الأول: جوز السفر بكتب العلم الشرعي "إلى أرض العدو إذا كان في الجيش 
العظيم أو دخل إليهم المسلم بأمان وظاهرهم الوفاء بالعهد. 

ويكره السفر بها في السرايا والعسكر الصغير» أو كان قد دخل إليهم بأمان وظاهرهم 
عدم الوفاء فلا ينبغي حملها. ) 

وهذا القول هو مذهب الحنفية"» وهو الظاهر من كلام الشافعية”. 

الأدلة: 

لاحات هدا الفر ل ندل 

الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنها: أن النبي #: «كان ينهى أن 
بسار بالقرآن إل أرض العدؤ ويخاف أن بتاله المدو»» وفي لفظ لمسلم: «لاتسافروا 
بالقرآن... ۲» وفي لفظ آخر: «كره أن یسافر بالقرآن)“. 

وجه الاستدلال من الحدیث: 

أن النبي 4# هى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدوء ويشمل هذا النهي كتب 
التفسيرء والحديث والفقه لأا بمنزلة لصحف في تحريم الاستخفاف ووجوب التعظيم. 

والعلة في النهي عن المسافرة با ذكر: أنه ربا يقع في أيدي العدو فيستخفون به 


)١(‏ أي التفسير والحديث والفقه» التي ها منزلة الملصحف في تحريم الاستخفاف ووجوب الحرمة. 

(۲) شرح السير الكبير ٠۲٠٠١ /١‏ فتح القدير ٤٠٠١ /١‏ البحر الرائق /١‏ ۸۳. ) 

(۳) ل أجد للشافعية كلاماً ني حصوص هذه المسألة ولكنهم في مسألة المسافرة بالمصحف قالوا بهذا 
التفصيل: إن وجد الخوف منع المسافرة بالمصحف» وإن أمنت هذه العلة جاز السفر به. كذلك 
الكتب لأن القاعدة عندهم «يجري ني كتب العلم الشرعي ما يجري في المصحف غير تحريم المس 
والحمل ». انظر: شرح النووي على مسلم ٠٤/٠١‏ حاشيتي القليوبي وعميرة ٤١/١‏ . 


)٤(‏ سبق تخر جه. 


ل 
ويمتهنونه مغايظة للمسلمين» فالسفر به تعريض له للاستخفاف. وذلك إنما يكون في 
السرية التي لا يؤمن عليها من العدو لقلة عددهم فينهى عنه هذه العلة. 

وظاهر النهي أنه للكراهة بدلالة الرواية الأخرى للحديث وهي: «كره أن يُسافر 
بالقرآن ...»» ولذا بوب البخاري عليه بقوله: «باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض 
العدو». 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


فإذا انتفت العلة وهي نيل العدو لمافي يده فلا كراهة ولا منع» وعليه فلا بأس 
بالمسافرة بالكتب في الجيش العظيم المأمون لأن الغالب سلامته» والغالب كالمتحقق. 

ولا بأس كذلك بحملها للمسلم إذا دخل أرض العدو بأمان وهو يوفون بالعهدء 
لأن الظاهر عدم التعرض لا في يده . 

مناقشة الدليل: نوقش هذا الاستدلال بها يلي: 

أولا: أن ظاهر النهي في الحديث التحريم لرواية «لا تسافرواي. 

ثانياً: أنه لا فرق في هذا النهي بين الجيش والسرايا عملا بإطلاق النص. 

ثالثاً: أنه وإن كان نيل العدو له في الجيش العظيم نادرآ؛ فنسيانه وسقوطه ليس بنادر". 

مناقشة الجواب: 

أجيب عن الحوابين السابقين بها يلي: 

قالوا: إن العلة المنصوصة هي مخافة النيل من المصحف فيناط الحكم بىا هو مظنته 
فيخرج الجيش العظيم. وأمّا والنسيان والسقوط فهو نادرٌ مع الاهتام والتشمر للحفظ 


(۱) شرح السير الکبير ٠۲٠٠١-۲٠٤ /١‏ فتح القدير ٤٥١ /٤‏ البحر الرائق /١‏ ۸۳ مجمع الأنہر 
٠٤١١-۲‏ حاشية ابن عابدين ٠۳١ /٤‏ وانظر أيضاً: شرح النووي على مسلم ٠۳‏ / ٤٠ء‏ 
طرح التثریب .۲۱۹٣/۷‏ | 

(۲) طرح التثریب ۲۱۹/۷ -۲۱۷. 

(۳) فتح القدير ٤٥١/١‏ . 


أحكام الكتب 2 فقه العبادات 


ا 
الباعث عليه" . 
الدليل الثاني: يكره له السفر بتلك الكتب إلى أرض العدو في السرية الصغيرة لأن في 
ذلك تعريضاً ها لاستخفاف العدو بهاء وقياس ذلك ما لو اشتراها ذمي فإنه حبر على 
بيعها ولا يكن منهاء فهنا أولى'. ) 
القول الثاني: حرم السفر بالكتب المحترمة إلى دار الحرب ولو كان في الجيش الأمن. 
وهذا القول هو مذهب المالكية". وهو الظاهر من مذهب كلام الحنابلة“» وهو 
قول بعض الشافعية. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(۲) شرح السیر الکبیر ۱/ .۲٠٠‏ 

(۳) نص المالكية في هذه المسألة على كتب الحديث ومثلوا ها بصحيح البخاري وأنها كالمصحف» وعللوا 
باشتماله على كثير من الآيات وشبهه بالملصحف في الحرمة. وهذا التعليل يشمل كتب التفسير والفقه 
اللشتملة على الآيات الكثرة وما يجب تعظيمه. ولذلك قالوا: دإن ما فيه آيات كثيرة لا جوز إرسافا 
إليهم». حاشية الدسوقي ۲/ ۱۷۸ حاشية العدوي مع الخرشي /٤‏ ۱۹ء منح الجليل .۷۱۸/١‏ 

)٤(‏ ل أجد كلاماً للحنابلة في حصوص هذه المسألة» ولكن يُفهم بأن هذا القول هو قوم من: 

أ- كلامهم في مسألة المسافرة بالقرآن إلى دار الحرب فإنهم أطلقوا التحريم فيها بدون تفصيل بين 
کونه في جيش آمن أو في سرَية. 

ب - والمذهب أنه لا جوز تمكين الكفار من شراء الملصحف ولا كتب الحديث ولا كتب الفقه. ‏ 

ح - استدل الإمام أحمد على عدم رهن المصحف عند الذمي بحديث هذه المسألة مى أن يسافر 
بالقرآن إلى أرض العدو» قال في شرح الكوكب المنير: «واحتجاجه بهذا النهى على عدم رهن 
لصحف عند ذمي من باب مفهوم الموافقة ». فا لمعنى هو: منع تمكين الكافر من الاستهانة بالكتب 
اللحترمة سواءاً بالسفر إلى أرضهم أو بيعهم. انظر: شرح الكوكب المنير ٤٥١‏ المغني ٠٠٠٤/١‏ 
۳ کشاف القناع ٠۳١ /١‏ مطالب أولي النهی /١‏ ١٠٠٠ء‏ وانظر: فتح الباري ٠١٤ /١‏ . 

٠.٤1/١ حاشيتي قليوبي وعميرة‎ ء٠٤‎ /١١ انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 


ل 


الأدلة: 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


استدل أصحاب هذا القول بدليلين: 
الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه] أن النبي 4#: «كان ينهى أن 
يُسافر بالقرآن إلى أرض العدوء ويخاف أن يناله العدو» » وفى لفظ «لا تسافروا بالقرآن .٠...‏ 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث فيه النهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدوء ويقاس على القرآن ما 
أشبهه في الحرمة من الكتب واشتمل على آيات كثيرة ككتب الحديث وغبرها. 

وظاهر النهي أنه للتحريم لرواية «لا تسافروا بالقرآن ... » قال القر طبي بملله: «لا 
فرق بين الجيش والسرايا عملا بإطلاق ا 

الدليل الثاني: قالوا: وإن كان نيل العدو لما في يده نادرأ إذا كان في الجيش العظيم 
ولک سقوطه ونسیانه لیس بنادر» فقد يسقط ما في يده فتناله الإهانة وتصغير ما عظّم الله 
أو إصابته بنجاسة. 

الترجيح: ) 

من خلال النظر في القولين السابقين وأدلتهما يترجح - والله أعلم - أن هذا النهي في 
الحديث مرتبط بالعلة المذكورة فيه؛ وعليه فإذا خاف المسلم على مافي يده من الكتب أن 
تقع في أيدي العدو فينتهكوا حرمتها فيمنع حينئذ من السفر بها ٠‏ 

أما لو أمنت هذه العلة وحصل الأمن من أن تقع في أيديم فلا يمنع من السفر بهاء 
لأن هذه العلة منصوص عليها في ا لحديث والقاعدة الأصولية تقول: «إن الحكم يدور مع 


.۲٠٠/۷ وانظر: طرح التثريب للحافظ العراقي‎ ٠٤١١ /١ فتح القدير‎ )١( 
. ٤٥١/١ وانظر: فتح القدير‎ ٠۷1۸ /١ منح الجليل‎ ۱۸/٤ حاشية الخرشي‎ )۲( 


احكام الكتب 2فقه العبادات_ — 


علته وجودا وعدما»'. 
وإلى هذا القول مال البخاري والنووي وغيرهسا". 
امطاب الثاني 
دخول كتب أهل الحرب في الغنيمة ‏ 
صورة المسألة : 


إذا أصاب المسلمون غنائم" من أهل الحرب وكان في أصابوه منهم كتباًء فهل 
تدخل هذه الكتب في الغنيمة وتقسم بين الغانمين أو أنها تلف بحرق أو دفن؟ 

للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قول الحنفية: 

آنه إذا أصاب المسلمون غنائم فكان فيها شىء من كتب اليهود والنصارى لا يُذرى أن 
المكتوب فيها توراة أو إنجيل أو زبور أو كفر فحكمها: لا يدلما الإمام في الغنائم» 
ولكن ينظر فإن كان لورقها قيمة ينتفع بالورق بعد المحو والخسل“ فإنه يُهْحَى ويجعل 
الورق في الغنيمة فإن م تكن لورقها قيمة ولا ينتفع به بعد المحو" فتَغْسّل تلك الكتب 


(1) انظر: تعريف الدوران وصوره في المراجع الآتية: اللحصول / ۲ ۲۸٠‏ البحر الرائق EY /o‏ 
الإہاج ۳/ ٥۰‏ شرح الکوکب المنیر .٠۹۱ /٤‏ 

(۲) انظر: فتح الباري ۱۳۳/٦‏ - ۲٤۳٠ء‏ شرح النووي على مسلم ٠٤/۱۳‏ طرح التثريب .۲۱٠/۷‏ 

(۳) الغنائم جمع غنيمة وهي: «ما أصابه المسلمون من الكفار بالقتال بامجاف الخيل والركاب»» وحكمها 
أنها تحمس فخمس لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين. والباقي وهو أربعة أخاسها يقسم 
بين الغانمين. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ۳١١‏ الدر النقي لابن المبرد 1٠٤ /١‏ العدة شرح العمدة 
للمقدسي .٥۸١‏ 

.۲٠١ /۲ كأن تكون الكتب مكتوبة على جلد مدبوغ وما أشبه ذلك. انظر: الفتاوى المندية‎ )٤( 

.۲٠٠١ /۲ كأن تكون الكتب مكتوبة على قرطاس. انظر: الفتاوى اهندية‎ )٥( 


لرا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
ويمحى ما فيها وتدفن في موضع لا يصل إليه المشركون» ويجوز إحراقها بعد غسلها إذا 
كان ني الإحراق إغاظة للمشركين وإلاً فلا حرق. 

فإن أراد ثقة من المسلمين يَوْمَّن عليه ألا يبيعها للمشر كين شراءها فلا بأس ببيعه» 
وإلا فلا جوز بيعهاء وكذا لا جوز بيعها للمشر كين '. 

الأدلة : 

علل أصحاب هذا القول با يلي: 

أولاً: قالوا: لا تقَسّم هذه الكتب بين الغانمين لأنه لايُوْمّن على من وقعت في سهمه 
أن يبيعها من المشر كين فيضلوا بسببه. 

ثانياً: لا جوز بيعها للمشركين خشية أن يضلوا بها فيكون ذلك سببا لفتنتهم 
وإصرارهم على الكفرء وذلك لا رخصة فيه. 

ثالاً: لا ينبغي أن حرق بالنار لأن من ال جائز أن يكون فيه شيء من ذكر الله تعالى ونما 
هو من كلام الله وي إحراقه بالنار من الاستخفاف ما لا بخفى. 

رابعاً: لا ينبغي أن تدفن من قبل أن يُمحى المكتوب فيها لأنه لا يؤمن أن يطلبها 
المشركون فيستخرجونا فتزيدهم ضلالاًء فإن كان يؤمن ذلك فلا بأس. 

خامساً: قالوا: ولا بأس ببيعها لرجل ثقة من المسلمين يؤمن عليه ألا يبيعهامن 
المشركين؛ لأتّها مال متقوم» ولهذا لو باعها جاز بيعه إلا أن كراهة بيعها لخوف الفتنة 
وذلك ينعدم هناء فهو نظير بيع العصير ممن يُعلم أنه لا يتخذه خر" . 

القول الثاني: قول الشافعية: أن ما وُجد من كتب الأعاجم فكلّه من الخنيمة. وذلك 


(۱) شرح السیر الکبیر ۳/ ٠١٤۹‏ الفتاوی المندية ۲/ .۲٠١‏ 
(۲) شرح السیر الکبیر ۳/ ٠٠١١‏ الفتاوى الهندية ۲/ .۲٠١‏ 


أحكام الكتب إفقه العبادات_ [د_— 
أن الإمام يدعو من يترجم له الكتب فا كان من ذلك علا نافعاً لا مكروه فيه كالطب 
والتواريخ والشعر واللغة وجل الانتفاع به فإنه يباع كما يباع سواه من المغانم. 

وأما الكتب التي يحرم الانتفاع بها ككتب السحر والشرك والهجو وكذا الكتب المبدلة 
والمحرفة كالتوراة واللأنجيل فإنها تشو e‏ وجوباً ويمحى ما فيهاء وينتفع بأوعيتها 
وأدواتهاء وتدخل في الخنيمة فتباع وتة تقسم. فإن لم يمكن غسلها لرقة الورق فإنها مزق 
ولا يجوز أن تحرق هذه الكتب. | 

الأدلة : 

علل أصحاب هذا القول بيا يلي: 

أولا: قالوا: ما يحل الانتفاع به من هذه الكتب ككتب الطب والشعر واللغة ولا 

مکروه فيه فهو باق على حاله» وهو مال متقوم فيدخل في الغنيمة كغيره من أموال المغانم. 

اا عر ران ری لتت لحر وارلا امن ا ال ان ولاف 

i i EAE ES E 

ولايُشكل على ما در فل عثان - 6# - ًا جع القرآن فإنه أمر بإحراق 

ا ی ا ا اا ی ا هناك 
آشد منھا هنا کا لا يخفی. | 

ثالاً: قالوا: لا تعارض بين تمزيق هذه الكتب المبدلة التي لا جوز الانتفاع بها وبين 


(۱) لأنه قد يكون للرمَرّق قيمة فيدخل في الغنيمة. أسنى المطالب .٠۹٩/٤‏ 

(۲) الأم للشافعي ۲٠١ /٤‏ أسنى المطالب /٤‏ ١۹ء‏ حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج »٦٦/١١‏ 
اللهذب مع تكملة المجموع للمطيعي ۲۱/ .۲٠٠-۲٠٠‏ 

EE‏ ۰ حدیث رقم ٤۷١۲‏ كتاب فضائل القرآن. باب: جمع القرآن. 


وانظر: فتح الباري ۸/ ۷ - TTA‏ . 


ee‏ أحكام الكتب ك الفقه الإسلامي 
إقرارها في أيدي أهل الذمة؛ وذلك لأنهم يعتقدون صحتها ك| يعتقدون إباحة الخمرة 
0 ) 

رابعا: أما الكتب الكفرية فلا يجوز تركها على حاهما لأن قراءتها والنظر فيها معصيةء 
وكذا الكتب المبدلة فلا جوز تركها على حاها لأنه لا حرمة ها لأنبا مبدلة. 

القول الثالث: قول الحنابلة: 

إن كانت كتب المشر كين مما ينتفع به ككتب الطب واللخة والشعر فهي من الغنيمة 

وتاخدخكمها ) 

وإن كانت ما لا ينتفع به كالكتب المبدلة كالتوراة والإنجيل فإن أمكنت الاستفادة من 
جلودها وورقها بعد غسلها غسلت وهي من الغنيمة.وإن م تمكن الاستفادة منها وجب 
إتلافها ولا جوز بيعها . 

الأدلة : ) 

علل أصحاب هذا القول با يلي: 

أولا: إن كانت الكتب ما ينتفع به فهي مال متقوم وجزء من الخنيمة» وكذا إن أمكن 
الانتفاع من جلودها وورقها بعد غسلها. ا 

ثانياً: قالوا: يجب إتلاف كتبهم المبدلة دفعاً لضررهاء وقياساً على وجوب إتلاف كتب 
البدعة كالرفض والاعتزال“. 


)١(‏ انظر: الأم ۲٠١ /٤‏ تحفة المحتاج ٠٦٦/١١‏ أسنى المطالب ۱۹١/٤‏ وانظر: الأشباه والنظائر 
ارط ۹٤/١‏ 

(۲) المهذب مع تكملة المجموع .٠٠٠ /۲١‏ 

.۷١ /٣ كشاف القناع‎ ء۲٠٠١‎ /٦ الفروع‎ ۱۸۷ /٠١ الشرح الكبير‎ ٠١ /٠۳١ المغني‎ )۳( 

) .0٠۹ /۲ مطالب اول النهی‎ ۰٦۱/۱٠۰ الإنصاف‎ ۱۳١ /۱۳ المغني‎ )٤( 


احكام‌الكتب #فقه العبادات ‏ س 


الترجيح: 

من خلال النظر في الأقوال الثلاثة وتعليلاتها يترجح - والله أعلم -القول الثالث: 
أن ما كان من الكتب يحل الانتفاع به ككتب الطب والتواريخ والشعر فهي داخلة في 
الغنيمة. وأما ما لا جحل الانتفاع به كالكتب المبدلة والكتب المحرفة فإن أمكن أن يستفاد 
من جلودها وأوراقها بعد الخسل والمحو فهي داخلة في الغنيمة أيضاًء وإلا فيجب إتلافها 
وإعدامها دفعاً لضررها. 

وللأمير النظر في كيفية اللإتلاف فإن كان في الإإحراق إغاظة للكفار فَعَلةَ» وإن رأى 
إتلافها بغير الإحراق فله ذلك . 

المطلب الثالث 
حرق كتب الغال من الخنيمة 

تقرير المسالة؛ 

الغال هو: الذي يسرق من الغنيمة قبل قَسْمَتها" فيكتم ما أخذه ولا يضمه للغنيمة. 

وقد احتلف الفقهاء في عقوبة الغال؛ فذهب جمهور الفقهاء ‏ إلى أنه يُعرّر ويُؤدب» 
ولکن لا حرق شيء من ماله ولا متاعه ولا رَخله. واستدلوا بأدلة منها: | 

الدليل الأول: أن النبي 4# ألحق الوعيد بكل مَنْ ظهر منه غلول» ولم يشتغل بإحراق 
رل أحِ مع توافر الداعي إلى الغلول في زمنه ج لكثرة المنافقين والأعراب الذين 


(1) ل أجد للمالكية نصا ني هذه المسألةء ومجمل مذهبهم في كتب أهل الكتاب المبدلة أنه يجوز إحراقها 
وإتلافها ولا جوز إهانتها. انظر: مواهب الجلیل /١‏ ۲۸۷. 

(۲) وأصل الغال في اللغة هو: الخائن» لكنه صار في عرف الشرع ليان المغنم خاصةءيقال: غل وأغل. 
انظر: لسان العرب ٤۹۹/١١‏ المصباح ۲/ ٠٠١‏ الدر النقي ۷۷١ /١ ۳٠١/۲‏ المغني .۱۹۸/١۳‏ . 

(۳) انظر: شرح السير الكبير ٠١٠١/٤‏ الذخيرة للقراني ۳/ ٤٠١‏ الأم للشافعي .٠٠٠ /٤‏ 


سل 


(۱( 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
یغزول معه 
وأهل المغازي لم يدعوا شيئاً ما فعله # في مغازيه إلا ونقلوه» فلو كان أحرق 


ل أ ل ولك داو ا 


الدليل الثاني: a‏ و :اليس في الغلول قطعٌ ولا نكال . 
وهذا تصريح بنفي إحراق الرحل فإن ذلك أعظم النكال“. 

الدليل الثالث: أن الله تعالى جعل الحدود والعقوبات على الأبدان» وأما الأموال فلا 
عقوبة عليها. وكذلك فإن إحراق متاع الغال ورحله فيه إضاعة للمال فلا يجوز" 
مجمل أدلة الجمهور على عدم حرق متاع الغال ورحله. 


(۱) انظر: بعض الأحاديث والآثار في النهی عن الغلول في نیل الأوطار ۷/ ۳۳۹. 

(۲) شرح السیر الکبیر ۱۲١۷ /٤‏ وما بعدها. 

(۳) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري» صحابي جليل» من المكثرين في 
الرواية عن النبي ## شهد العقبة مع السبعين وكان أصغرهم» ولم يشهد بدراً ولا أحدا لأنه خلف 
أباه على أخواته» ثم شهد ۹ غزوة» وكانت له في أواخر آيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه 
العلم. توفى سنة ۷۸ه بالمدينة. انظر: اللإصابة ۲١١ /١‏ صفو الصفوة /١‏ ۲۸۷ الأعلام 16/۲ 

)٤(‏ هذا الأثر رُوي عن جابر مرفوعاً وموقوفاً عليه كا أخرجه ابن أي شيبة بلفظ : «ليس في الغلول قطع». 
انظر: المصنف لابن أبي شيبة ٠١١ /١‏ . 
وروی جابر حديثاً مرفوعاً بمعنى هذا الحديث: «ليس على الخائن ولا المختلس ولا على المنتهى قطعٌ ». 
قال الطحاوي: «إسناده أحسن من حديث الغلول». انظر: ختصر اختلاف العلاء للطحاوي 
۷/۳ التمهید لابن عبد الر ۲/ ۲۳. 

. ٠١٠۸/٤ ختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۳/ ١٠۷٤ء شرح السير الكبير للسرخسي‎ )٥( 

.0/٤ )الام‎ 


أا و س 2 


وذهب الحسن البصري ومک ل والأوزاعى وهر مذهب الحنابلة إل أن الغال 


ممع رَخْلّه کله rs‏ واستدلوا بأدلة منها: 


الدليل الأول: حديث سال بن عبد الله" عن أبيه عن جده أن النبى خب قال: «إذا 
وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه». قال الراوي: «فوجدنا في متاعه مصحفاً 


فسئل سالعنه فقال: بعه a‏ بشمنه) . 


(۱) هو: مكحول بن أبي مسلم - شهراب بن شاذل - المذلي بالولاءء أبو عبد الله» فقيه الشام ومحدثهم 
في عصره» ولد ونشأ بكابل» ثم سبي وصار مول لامرأة بمصر من هذيل ثم أعتق» وتفقه ورحل 
للحديث إلى العراق والمدينة وغيرها واستقر بدمشق» وكان في لسانه عجمة. توف سنة ١١١‏ ه في 
دمشق. انظر: سیر أعلام النبلاء /٥‏ ۷١٠۱ء‏ الأعلام ۷/ .۲۸٤‏ ) 

(۲) واستثنوا من ذلك أشياء كالمصحف والحيوان والسلاح والثياب. واختار شيخ الإسلام وبعض 
الحنابلة آن حرق الرحل تعزير راجع لاإمام إن رأى المصلحة فيه فَعَلَّه. انظر: شرح السير الكبير 
٤‏ االمغني ۱٦۸/۱۳‏ الفروع /٦‏ ۲۳۷. 

(۳) هو: سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» من سادات التابعين» وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة آمه أم ولد وکنیته أبو عمر» وکان آشبه أولاد أبیه به» وکان أبوه بحبه حباً شدیدا. روی عن 
أبيه وأبي آيوب وآبي هريرة وغيرهم من الصحابة. توفى سنة ١٠١٠١‏ ه بالمدينة. انظر: صفة الصفوة 
۲/۲ الأعلام ۳/ ۷1. ) 

)٤(‏ أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول بخرجاه. ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك على 
الصحیحین ۲/ ٠۳۸‏ حديث رقم ۲٠۸٤‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۹/ .٠٠١‏ وأخرجه 
أبو داوود من وجهين أحدهما: مرفوع إلى النبي يل والآخر: موقوف على سام وأنه هو الذي أمر 
بذلك. قال آبو داوود: والموقوف أصح. انظر: سنن أبي داوود ٦۹/۳‏ حديث رقم ۲۷۱۳ء كتاب 
ا لجهادء باب في عقوبة الغال. ورجح الموقوف أيضاً الدارقطني والحافظ ابن حجر. 
اما المرفوع فقد قال فيه البخاري في التاريخ: "يحتجون بهذا الحديث وهو باطل ليس له أصل» وراويه 
لايعتمد عليه ". ويقصد صالح بن محمد الليثي المديني وهو منكر الحديث وأحد الضعفاء. وقال 
الشافعي: ولو صح الحديث لقلت به. " قال الرافعي: " يريد أنه لإ يظهر له صحته". انظر: فتح 
الباري ٤۸۷ /٦‏ التلخيص الحبير ٠٠١ /٤‏ . 


للود أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

الدليل الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ي وأبا 
بكر وعمر أحرقوا متاع الغال»"'. 

الدليل الثالث: أن النهي عن إضاعة المال إذا كان لغير مصلحةء فإن كانت فيه 
مصلحة فلا بأس ولا يعد ذلك تضييعاً كقطع يد العبد السارق» وإلقاء الماع في البحر إذا 
EE‏ | 

وفي المسألة أدلة أخرى للقولين وأجوبة وردود يرجم إليها للاستزادة". 

الكلام في المطلب: 

واختلف القائلون بالإحراق في إذا وجد في رَخل الغال شىء من كتب علم أو كتب 
الحديث هل تحرق مع رحله أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: أن كتب العلم لا حرق مع رحل الغال: 

وهذا القول هو الصحيح من المذهب عند الخحنابلة. 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بم يلي: 

قالوا: لا حرق ما معه من كتب علم وحديث لأن تفع ذلك يعود إلى الدين وليس 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وقال: هكذا رواه غير واحد عن الوليد بن مسلم» وقد قيل عنه: 
مرسل. انظر: السنن الکبری ۱۰۲/۹ حدیث رقم ٠.۱۷۹۹۰‏ 
قال الحافظ ابن حجر: وهو من رواية زهير بن محمد عنه وهو الخراساني نزيل مكةء وقال البيهقي: 
يقال: هو غره وأنه مجهول» انظر: التلخيص ا بير .٠٠١/٤‏ ) 

(۲) انظر: المغني /١۳‏ ۹٦۱ء‏ شرح منتهى الإرادات ..1٤۷-٦٤1/١‏ 

(۳) انظر: بقية الأدلة والأجوبة في شرح السير الكبير ٠۲١٠۷ /٤‏ وما بعدهاء المغني ٠١۹/۱۳‏ . 

.۲۳۷ /٦ الفروع‎ ۱۷١ /۱۳ صححه في الفروع واختاره ابن قدامة. انظر: المغني‎ )٤( 


) احكام الكتب إافقه العبادات الإ 
اللقصود الإأضرار به في دينه» وإنا القصد الإضرار به في شىء ا 

القول الثاني: أن كتب العلم حرق مع رحل الغال إن وجدت فيه» ولا يُستثنى منه إلا 
اللصحف والدابة. | 

وهذا القول هو وجه عند الحنابلة " اختاره الآجري". 


الأدلة؛: 
استدل أصحاب هذا القول: 


بعموم حديث سام بن عبد الله السابق وفيه قول رسول الله ##: «فأحر قوا متاعه »» 
ولا يستثنى من ذلك إلا المصحف خرمته. 

ولماروي عن سام بن عبد الله في قصة هذا الحديث وأنمم وجدوافي متاعه مصحفاً 
فقال سالم: «بعّه وتصدَق بشمنه»» وكذا الدابة لأنها ليست من المتاع المأمور بإحراقه. 


ولنهیه 4# «آن یعذب بالنار إلا رها“ . 


(1) ظاهر هذا التعليل عند أصحابه آنه إذا كانت معه كتب دنيوية ككتب الطب أو كتب النجوم ونحو 
ذلك أنه رق مع رحله. انظر: المغني ٠۷١ /٠١‏ مطالب أولي النهى ۲/ .٥٦۲‏ 

(۲) وهو ظاهر الکلام ا-لخرقي. انظر: الفروع /٦‏ ۰۲۳۷ والإنصاف ۱۰/ ۲۹۵. 

(۳) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله» أبو بكر الآجري الحنبلي» فقيه حدث. نسبته إلى آجر من قرى 
بغداد» ولد فيها وحدّث ما ثم انتقل إلى مكة وتوفي فيها سنة ٠١‏ ٣ه.‏ له تصانيف كثيرة منها: أخلاق 
حهلة القرآن» النصيحة» كتاب الشريعة. انظر: الأعلام /٦‏ 4۷. 

(6) أخرجه أبو داوود من حديث حزة الأسلمي مرفوعاً وفيه: «ولا تحرقوه» فإنه لا يعذب بالنار إلارب 
النار». انظر: سنن آبي داوود ۳/ ٩٤‏ حدیث رقم .۲٦۷۳‏ كتاب الحهاد» باب في كراهية حرق العدو 
بالنار» وأخرجه أحد في المسند ۳/ .٤۹٤‏ وقال شعيب الأرناؤوط: " حديث صحيح وهذا إسناد 
خر ایی ی ال ارغان جوت وای وان ردا وف 
الله بن مسعود» ورويت أحاديث سواه في هذا المعني. انظر: صحيح البخاري ۱٠۹۸/۳‏ المصنف 
لابن أي شيبة ٤۸٥ /١‏ والمغني ۱۳/ ٠١۹‏ . 


e‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
الترجيح: 
يظهر - والله أعلم - من خلال النظر في القولين السابقين رجحان القول الأول أن 
كتب العلم لا حرق مع الرحل لما يلي: 
أولا: وجاهة ما اتدل بة أضصحات هداالقرل: 
ثانيً: لا حرق قياساً على المصحف بجامع الاحترام في كل منهما. ولذلك قال سالم بن 


عبد الله في المصحف لا وجد في متاع الغال: بعه وتصدق بثمنه. 


أحكام الكتب في المعاملات وفقه الأسرة 
وفیه اثنا عشر مبحثاً: 


المبحث الأول: أحكام الكتب 2 البيع. 

المبحث الثاني: حكم رهن الكتب. 

المبحث الثالث: حكم بيع كتب المحجور عليه. 
الميحث الرابع: أحكام الكتب 2 الضمان. 

المبحث الخامس: أحكام الكتب 2 الإجارة. 
الميحث السادس: أحكام الكتب ب2 العارية. 

الميحث السابع: حكم بذل الكتب 2 عقد الجعالة. 
المبحث الثامن: أحكام الكتب 4 الوقف. 

الميحث التاسع: حكم هبة الكتب. 

المبحث العاشر: أحكام الكتب ب2 الوصايا. 

الميحث الحادي عشر: حكم بيع الكتب للكفارة. 
المبحث الثاني عشر: أحكام الكتب ب2 فقه الأسرة. 


7 X3 
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أحكام الكتب 2 اللمعاملات وفقه الأسرة ١‏ — 


الميجث الأول 
أحكام الكتب في البيع 
وفيه خسة مطالب: 
المطلب الأول 
مناط الملكية الواقعة على الكتب 
وفه فرعان: 


الفرع الأول : تعريف المصطاحات الواردة في المطلب وهي ؛ 

أولاً: المناط : 

امناط في اللغة: مصدر مكاني وأصله من النوط» والنون والواو والفاء أصل صحيح 
يدل على تعليق الشيء بالشىء فالمناط هو: موضع النوط أي التعليق . 

وفي اصطلاح الأصوليين: المناط هو العلة. 

فيقال: مناط الحكم أي: علة الحكم الذي ثبت لأجلهاء شميت بذلك لأا مكان 
نوطه أي تعليقه. 

ثانيا؛ الملك؛ 

في اللغة: أصل ال ملك الدلالة على قوة الشىء وصحته» ثم قيل: ملك الإنسان الشيء 
يملكه ملكا - مثلث الميم - لأن يده فيه قوية صحيحةء والمعنى: احتواه قادرا على 


الاستداد 6 


AT لسان العرب ۷ القاموس المحيط‎ «(PV° /o انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.۲٤۴۳ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر‎ ۲١۷ /١ البحر المحيط‎ )۲( 
TY القاموس المحيط‎ ٥ انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )۴( 


لرل أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 

وما في اصطلاح الفقهاء فالملك هو: «استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز 
فعلاً أو حك لا بنيابة»'. 

شرح التعريف : 

قوله: «استحقاق التصرف» الاستحقاق: استفعال من ثبوت الحق» والمراد: كون 
الشخص أهلاً للتصرف في الشيء تصرف فعلاً أو لاء وهو من الاختصاص. 

قوله: «التصرف في الشيء» أخحرج به استحقاق غير التصرف كاستحقاق العدالة 
والأمانة وغير ذلك ما لا يقع التصرف فيه. 

قوله: «بكل مر » أخرج به الاستحقاق ببعض الأمور» فإنه ليس بملك كمن استحق 
التصرف في المنافع في الشيء فلا ملك له في الشيء. 

قوله: « جائز » أخرج به التصرف بغير الأمر ال جائز فإنه لا جوز في الملك لأن إتلاف 
امال وإضاعته من التصرف بالملك. 

قوله: «فعلاً أو حك » حالان من التصرف. ) 

وقوله: « حك » يدخل فيه ملك الصبي لأنه حكمي لا فعلي؛ لأنه يستحق ذلك حك). 

قوله: «لا بنيابة» أخرج تصرف الوكيل والوصي. 

الضرع الثاني : في بيان مناط الملكية الواقعة على الكتب؛ 

إن تحديد مناط الملكية الواقعة على الكتب مطلب مهم لأنه ينبني على ذلك بيان وجه 
سائر التصرفات الواقعة على الكتب وبخاصة المعاملات والعقود منهاء وما يترتب عليها 
من أحكام الصحة والفساد. 


(۱) شرح حدود ابن عرفة ۲/ ۰٠۰٥‏ وانظر التعریفات ۲۹۰. 


(۲) انظر: شرح حدود ابن عرفة ۲/ .٠۰٦- ٦۰۵‏ 


أحكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأسرة_. Ww‏ 

وتحديد مناط الملكية يكون من جهتين: 

الجهة الأولى:أن في الكتب مالية" الورق والجلد وفيه| منفعة مباحة شرعا ومتقومة 
عرفاًء فصارت علا للملك الخاص ومحلاً لسائر التصرفات المشروعة كسائر الأموال» 
ویترتب علیها من الأحكام ما يترتب على سائر الأموال ٠"‏ ويْمنع مِنْ ليس بالك ها من 
أن ينتفع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع إلا بإذنِ من مالكها ". 

ولذلك نص الفقهاء على أن البيع الواقع على الكتب يقع على الورق وال جلد والمداد 
والعمل وَبيعٌ ذلك مباح» وهذافي جميع كتب العلوم عربيها وعجميها. 

غير أن المالية الثابتة للكتب باعتبار الورق والجلد والحبر ليست مستقلة بذاتعهاء بل 
إنها تتبع ما كِب فيها من أنواع العلوم والمعرفةء وذلك لأن الكتب في ذاتها وهي المكونة 
من الورق والمداد والغلاف ليست هي المقصودة بذاتها؛ بل إن المقصود منها هو المكتوب 
ي ا بدلالة الإطلاقات اللغوية للف ظ الكتاب؛ وبدلالة العرف العام؛ حيث 
تعارف الناس من القدم على اعتبار مضامين الكتب» وقصدها بسائر التصرفات 


والمعاملات» فصارت الكتب بمنزلة الآلة والوسيلة التي تأخذ حكم مافصد بهافي 


(1) المال اصطلاحاً: مات ماخ مو لاعن أو المنافع». المنشور ۳/ ۲۲۲/۳۰۱۹۷ كشاف 
القناع ۳/ .٠١١‏ ) 

(۲) البحر الرائتق ٥۹ /١‏ المجموع ۹/ ۳۰۳-۳۰۲ الفروع /٤‏ ۱۹ء كشاف القناع ۳/ ١٠٠٠ء‏ مطالب 
أول النهی ۳/ ۱۸. 

.٥۷ إعارة الكتب أحكامها وآدابها في الفقه د / صالح الرشيد‎ )۳(٠ 

.۳١۷ /١ المغني‎ ٤۲۹ /۳ المدونة‎ ٤٥ /۹ انظر: المحلى‎ )٤( 

)٥(‏ من الأحكام والأمشال وال جكَم ونحوها. انظر: الجوهرة النيرة للعبادي ۲/ ١١٠١ء‏ فتح القدير 
 ٬ ٥‏ البحر الرائق /٥‏ 0۹ الفتاوى المندية 1۷۷/۲ ) 


مضامینها'. 
ونظراً هذه التبعية فإن مالية الكتب باعتبار الورق والمداد والجلد تتبع وتتأثر بالمكتوب 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


فيها من وجهين: 
الوجه الأول: كون العلوم أو المعارف المكتوبة فيها معتبرة في الشرع يجوز الانتفاع بها 
وها قيمة. 


وبناءً على هذا الوجه: فإن الكتب إذا اشتملت على الباطل ككتب السحر وكتب 
الكفر والشرك وكتب البدعة فلا تعتبر مالا متقوماً في الشرع» لأنا ليست فيها منفعة 
مباحة بل يجب إتلافها لانطوائها على الباطل”" ولو كان لورقها قيمة مالية وكانت ملكا 
لشخص معيّن أو أشخاص فلا ينظر لماليتها بل تمدر ملكيتها وماليتهاء وعليه فلا يجوز 
بيعها ولا إجار تا ولا هبتها وينسحب ذلك على سائر العقود والتصرفات الواردة 
عليها ٠‏ وهي في ذلك مثل الخمر وآلات المعازف وغيرها ما أهدر الشرع ماليتها وإن 
كان فيها بعض المنافع إلا أنها حرمة شرعاً. 

وذلك أن القاعدة الشرعية المتقررة هي: «أن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا» أو 
«المعدوم شرعا كالمعدوم حساً»“. ولذلك فإن ابن القيم مه يقول في معرض كلامه 


)١(‏ ولذلك علل الحنفية مذهبهم بعدم وجوب الحد بسرقة الكتب: "بأن المقصود ما فيها - أي ما في 
الكتب - وهو ليس بمال". انظر: فتح القدير .٥۹ /١ ۳۷١/١‏ وراجع مبحث التعريف اللخوي 
والدلالات اللغوية للكتب في| تقدم في التمهيد صفحة ۲١‏ وما بعدهاء وانظر: صفحة .1٦۲ ٠ ٦١‏ 

(۲) المجموع ۹/ ٠٠٤-۳٠۳‏ حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج ٤١١ /١‏ . 

(۳) على ما سیاتي بیانه إن شاء الله ني كل مطلب من ذلك. 

)٤(‏ انظر هذه القاعدة في: الفروق للقرافي ۸٤ /۲١٠٠٤ /١‏ حاشية الدسوقي »٤٠۸/١‏ كشاف القناع 
.٠ /۳‏ مطالب آولي النهی ۰/ ٤۹۷‏ . 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه ازال 
عن تحريم بيع الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله: «فإن مفسدة بيعها بحسب 
u‏ ) 

الوجه الثاني: اختلاف أوجه الانتفاع با مكتوب فيها 

وذلك باختلاف جنس العلم ا لمكتوب فيها فما َعم الحاجة إليه ليس كغيرى 
ركا واا و ا ف ی ات 
التي أشار القرافي رحه الله إلى بعضها في كتابه "الفروق"". 

ا لجهة الثانية فى مناط ملكية الكتب: 

ا 

«حق الطبع والنشر والبيع والترجمة" 

So 

أما كونه حقاً للمؤلف فلأن العلاقة بين المؤلف وتأليفه علاقة مباشرة وظاهرة من 
تاح | 

الناحية الأولى: من ناحية كونه انعكاسا لشخصية المؤلف العلمية» وهي منشاً 
لمسؤوليته الأدبية والعلمية والدينية والدنيوية. 

الناحية الثانية: أنه إنتاج وثمرة لجهود مبذولة عن شخصية المؤلف» انفصلت عنها 


واتخذت هما حیزآً وملا وصار ها وجود مستقل وأثر ظاهر لا یمکن استیفاؤه أو تقديره 


(1) زاد المعاد في هدي خير العباد .۷٠١ /١‏ 

(۲) انظر: الفروق ۲ ۲ وما بعدها عند ذكر قاعدة "" التفضيل بين المعلومات ". 

(۳) حقوق الملكية الفكرية. ربا قليوبي .۳۷١‏ 

.۳۹ انظر: فقه فقه النوازل للشیخ بكر آبو زيد ۲| ۰ حق الابتکار د / فتحي الدریني‎ )٤( 


لوا أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 


كا وكيفا إلا عن طريقه وهو هذا الكتاب الموجود". 

وأما كونه حقاً ماليا وذلك لأن المال شرعاهو: «ما فيه منفعة مباحة لغبر حاجة أو 
ضرورة»» 2 كان من الأعيان أو المنافع". 

وهذا التأليف العلمي فيه منفعة مباحة بدليل قوله 5# في الحديث: «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: آو علم ينتفع به.. »" الحديث. 

فالحديث صريح الدلالة على أن العلم مصدر من مصادر الانتفاع» قال العز بن 
عبدالسلام راه : «ومعناه: انقطع أجر عمله أو ثواب عمله فهذا على وفق القاعدة» 


لأن هذه المستثنيات من كَسْبه» فإن العلم المنتفع به من كسبه فجعل له ثواب التسبب إلى 


تعليم هذا العلم.. 
وح التأليف هو من الحقوق المقررة التي شرعت ابتداءَ لصاحبها وليس من الحقوق 


(۱) حق الابتكار للدريني ۱۹-۱۸ وانظر معه: حق التأليف لعبد الحميد طهماز ٠۷١‏ وانظر بحثاً 
بعنوان " الحق في الشريعة الإسلامية " لعثأان ضميرية ٠٠٠١‏ العدد ٤١‏ من مجلة البحوث الإسلامية. 

(۳) المتشور للزرکشي ۳/ ۲۲۲ء كشاف القناع /٣‏ ١٠١٠ء‏ وانظر: إحكام الإحكام لابن دقيق العيد 
.\EA-\1V/۲‏ 

(۳) رواه مسلم في صحیحه ۳/ ۱۲٣۵‏ حدیث رقم ٠١۳۱‏ كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإتسان من 
الثواب بعد وفاته» من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ هو: أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلميء» الملقب بسلطان العلماء. ولد ونشأ 
بدمشق» ومن فقهاء الشافعية وأصولييهم» تولى القضاء والخطابةء وله مواقف خالدة. من مؤلفاته: 
قواعد الأحكام» القواعد الصغرى» الفتاوى» توفي سنة ٠٠١‏ ه في القاهرة. انظر: طبقات السبكي 
۰۸ طبقات الشافعية ۲/ .٠٠۹‏ 

)٥(‏ قواعد الأحكام ٠٠١ /١‏ -ط دار الكتب العلمية. 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة __ ( ١۷ا‏ _— 
الجردة التي شرعت لدفع الضرر» والحق المقرر يجوز الاعتياض عنه بالمال» وقد جرى 
عزف الناس بلا نكير على إجراء سائر أنواع التصرفات على التأليف من بيع وإعارة 
وواه زر ذلك قفارت لك غلل 

وخلة سق الزلفت انال ى ملك مرف د إعطاء ا لمت درن مر حاار 
بمصنفه لاستغلاله بأي صورة من صور الاستغلال المشروعة بنفسه أو بغيره من قله مدة 
معينة» على ما سیأتي تفصیله وبیانه إن شاء الله" . 

ومالية الكتب أمر مقرر في نصوص الفقهاء ومن ذلك: 

[۱] جاء في بدائع الصنائع عند الحنفية عند الكلام عن الصحائف التي فيها احاديث 
أو عربية أو شعر ما نصه: «لأن الناس يدخروغا ويعدونها من نفائس الأموال» . 


[] جاء في كشاف القناع عن الكتب الشرعية والمباحة قوله «لأنها مال حقيقة 


وشرعا»“. 
المتقومة. 


(۱) فقه النوازل ۲/ ۸١ء‏ بحوث في فقه المعاملات الالية المعاصرة. د/ على القرة داغي .٤٠۳١‏ 
(۲) في الفصل الخامس من الرسالة في فصل " حقوق التأليف ". 
(۳) بدائع الصنائع .1A/۷‏ 

.۲۲۹ /۱ وانظر: مطالب أولي النهی‎ ء۱۳۱١‎ /٦ کشاف القناع‎ )٤( 


.۳۲٣/۱۲ المحلی‎ ٤٤١ /٦ المغني‎ ۱۸۷ /٤ حاشية الخرشی ۸/ ۰۳۲۱ حاشیتا قليوبي وعميرة‎ )٥( 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


المطلب الثاني 
بيع الكتب 
لمهي : 
تقدم في المطلب السابق تقرير مالية الكتب وجريان الملكية فيهاء حيث صارت محلا 
للملك الخاص» وقابلة لسائر التصرفات المشروعة كسائر الأموال وبالأخص المعاوضة 


لأن المعاوضة أساسها اللاك . 


غير أن التصرفات الواردة على الكتب جلا وحُرمة تتأثر بالمكتوب فيها"» ويلزم من 
ذلك تفصيل الكلام فيها بحسب المكتوب فيها عند بيان حكم كل تصرف من التصرفات 
الواردة عليها في أبواب المعاملات. ولذلك سيكون الكلام في بيع الكتب مفصلاً على 
ما 

وهذا المطلب فيه بيان حكم بيع" الكتب المعتبرة شرعا: وهي التي اشتملتُ على العلوم 
اللحترمة شرعاً أي: «ما ها اعتبار واحترام في الشرع». 

وهي تشتمل نوعين: 

الأول: كتب العلوم الشرعية ككتب التفسير والحديث والفقه ويلحق به ما اشتمل 
على معظم كأساء الأنبياء أو الملائكة. 


(۱) حق الابتکار ۳۰. 

(۲) كا تقدمت الإإأشارة إلى ذلك في المطلب السابق. 

(۳) البيع لغة: مشتق من مد الباع لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء. 
وفي الاصطلاح هو: «مبادلة المال بالمال لخرض التملك». انظر الصحاح للجوهري ۳/ ۱۱۸۹ء 
شرح الزركشي على الخرقي ۳/ ۳۷۹ الدر النقي ۲/ ٤۳۹‏ . 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة _ س 


الثاني: ما ليس من كتب العلوم الشرعية ولكن هي آلة للعلوم الشرعية ككتب النحو 
واللغة والأصول ونحوهاء أو كانت من العلوم المباحة التي ها نَفْعٌ للناس وتعلمها فرض 
كفاية ككتب الطب والحساب ونحو ذلك كالتواريخ والآداب مالم تشتمل على حظور 
فإن كانت كذلك فليست محترمة شرعا'. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع هذه الكتب التي فيها منفعة مباحة "" للمسلم على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يجوز بيع سائر كتب العلوم الشرعية وغيرها ما فيها منفعة مباحة. 

وهذاقول الجمهور؛ فهو مذهب الحنفية ٠‏ والمعتمد عند متأعري الالكية“» 
ومذهت الافحة ٠‏ وفوا لدعي عد ااب وهو فول الظاهرة. 

الأدلة : 


)١(‏ انظر الكلام تفصيلاً عن تعريف العلوم المحترمة وأنواعه في صفحة 1۹ وما بعدها من البحث. 

.۳٠۳ /۹ المجموع‎ ۲٠۳ /٤ (۲)الأم‎ 

(۳) من الفروع التي قال بها الحنفية في بيع الكتب: وجوب بيع الكتب على المغفلس لقضاء دينه» وعدم 
وجوب بيعها لتحصيل الزاد والراحلة ني الحج» وباع محمد بن الحسن كتباً لتلميذه وأنفق عليه في 
تجهيزه. انظر: البحر الرائق ۲/ ٠۲٠۳‏ الفتاوى المندية ۲۱۸/١‏ حاشية ابن عابدين ۲/ »٤٦۲‏ 
AR‏ 

)٤(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /٤‏ ۱۸ء منح الجليل ۷/ ١١۳٠ء‏ ۷/ ۷۷۲ حاشية الصاوي على 
الشرح الصغیر ۲/ .٠٠۳‏ ) 

.٠٠١ /٤ حاشية الجمل‎ ٠٤٠١ /١ تحفة المحتاح‎ ٠۳ /۹ المجموع‎ )١( 

A مطالب أولي النهى‎ ١ /٠١ وانظر: الإنصاف‎ ٠٠١ /۳ کشاف القناع‎ )٦( 

. ٤٥ /۷ المحلى‎ )۷( 


آحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


سل 

الدليل الأول: RT‏ البَيعَ. .. 4 [سورة البقرة: الأية .]۲۷١‏ 

وجه الاستدلال: أن هذه الآية عامة في إباحة ی لاغات ا ا ن 
بالدليل» وقد قال الله تعالى: ا ا حرم عَليكم إل ما آضطررتم إليه... 4 
[ الأنعام: الآية .']١١۹‏ 

الدليل الثاني: أن هذه الكتب فيها منفعة مباحة لا مكروه فيها فصارت مالا وجاز 
الاعتياض عنها بالمال". 

الدليل الثالث: أن الذي يقع عليه البيع هو الورق والكاغد والمداد والأدي”" 

الدليل الرابع: أن في بيع الكتب انتشاراً للعلم وسببا لحفظه وصونه. 

القول الثاني: يكره بيع كتب العلم ككتب الحديث والتفسير والفقه وكتب الشعر 
وغيرها من الكتب. 

وهذا هو القول المشهور للإمام مالك . 

ودلیله: ااا ا سک 

المناقشة: 


)١(‏ انظر: المحلى ۷/ ٤٦‏ وما بعدها. 

(۲) الام ۲٦۳ /٤‏ المجموع ۹/ ٠۳٠۳‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ۲/ .٠١۸‏ 

(۳) المحلى ۷/ .٤١‏ وانظر: النكت والفوائد السنية عل مشكل المحرر /١‏ ۲۸۷. 

.۲٠٣۴۳ /۲ حاشية الصاوی‎ )٤( 

)١(‏ المدونة ۳/ ٤۲۹‏ بداية المجتهد ۲/ ۲۹١‏ - ط دار الكتب العلمية» شرح الخرشي على خليل 
۷ حاشية الدسوقي /٤‏ ۱۸. 


.٠۸ /٤ انظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 


احكام الكتب ب المعاملات وفقه الأررة لرل 
أن بيع الكتب سبب لانتشار العلم وسبب لحفظه وصونه من الضياع وليس سببا ني 

قلته؛ لأن حفظ الناس وأفهامهم قد قلت ونقصت عن الزمن الأول» فلو بقي عابلا 
كتب لذهبث رسوم العلم منه. 

القول الغالث: لا جوز بيع كتب العلم» ولكن يَدَعه لغيره ينتفع به. 

وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك" ورواية عن الإمام أحمد" 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بم) يأتي: 

قالوا: لا جوز بيع كتب العلم لأن طريقها النظر ۰ ولیس aS‏ 
بخلاف المصحف فإنه جوز بيعه لأنه مقطوع بصحة ما فيه“ 

المناقشة: 

يُمكن أن جاب عن هذا الاستدلال ب يأي: 

الجواب الأول: أن تعليل المنع من إباحة كتب العلم بأن ما فيها ليس مقطوعاً بصحته 
ليس مطردا ني جميع كتب العلم» بل إن منها ماهو مقطوع بصحته بإ جاع الأمة 
ال ن ااي كال ت قاع ا لخادت 

وكذلك الكتب الشرعية ككتب الفقه فإن فيها أحكاماً مقطوعاً بصحتها كو جوب 
الصلاة وتحريم الرباء فيلزم من هذا التعليل تجويز بيع هذه الكتب المذكورة لانتفاء العلة 
المذكورة. 


.٥ /۲ بلغة السالك‎ ۱۸/٤ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) المنتقى شرح الموطأ للباجي ۸٥ /٥‏ منح الجلیل ۷/ ١۱۳۱ء‏ ۷۷۲. 
(۳) النكت والفوائد السنية لابن مفلح ۱/ ۲۸۷ كشاف القناع ۳/ ٠١١‏ . 
)٤(‏ المنتقى شرح الموطأ .۸١ |١‏ 


الجواب الثاني: أن كثيراً من الكتب الشرعية ككتب التفسير والحديث والفقه يغلب 
هذا الغالب. 


أحكام الكتب ے2 الفقه الإسلامي 


قال الكاساني' جكملنه: «اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم أصل في الشرع 
فيجب اعتباره ما أمكن»" ولذلك اعتبر الشرع القافة حجة شرعية لاثبات النسب. 
قال القرافي: «والشرع إن ينىي أحكامه على الغالب»". 
الجواب الثالث: أن احتمال الخطا في بعض كتب العلم لاسي| الكتب الشرعية الموثوقة 
لايمنع من جواز بيعهاء لأنه احتهال موهوم في مقابل الأصل المتحقق وهو إباحة الي 
فلا یتر الأصل لاحت ال ضعيف»« وال موهو م لايعارض ال 


الترجيح: 

الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور بجواز بيع كتب العلم التي فيها منفعة مباحة 
سواءٌ كانت منفعتها دينية ككتب العلوم الشرعية أو كتب آلتهاء أو كتب العلوم المباحة 
كالطب والآداب والعلوم التطبيقية وغيرها من الكتب» عربيّها وعجميها لما يأي: 

أولاً: قوة ما استدل به الجمهور من النقل والعقل. 


(1) هو: أبو بكر بن مسعود بن أحد» علاء الدين الكاساني - المعروف ب ملك العلهاء فقيه حنفي» ولد 
بحلب وا توفي سنة ۵۸۷ه. شرح تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي وتزوج ابنته. من مؤلفاته: 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» وكتاب السلطان المبين في أصول الدين. انظر: الأعلام ۲/ .٠١‏ 

(۲) بدائع الصنائع ٤‏ /1۹1/04. 

.٠٠١۲ /٤ الفروق‎ )۳( 

.۲۷۲ / ۳۰ المبسوط‎ )٤( 


أحكام الكتب بے المعاملات وفقه الأسرة 


E 
ثانياً: تأكدٌ حاجة الناس إلى بيع هذاالنوع من الكتب وشرائها لمعرفة مور دينهم‎ 
ودنیاهم.‎ 
ثالثاً: الذي يظهر ارتفاع الخلاف في هذه المسألة؛ وذلك لأن المتأخرين من المالكية‎ 
اعتمدوا الجواز فيها ورجعوا عن المنقول في المسألة عن اللإمام مالك وعلى ذلك استقر‎ 
اذهب‎ 
- قال الدسوقي بمته: «ولا أرى أن بختلف اليوم في جواز ذلك - أي بيع الكتب‎ 
.» لأن حفظ الناس وأفهامهم الآن نقصت..‎ 


وقال ابن عبد الحكم": «بيْعتْ كنب ابن وهب بثلاثائة دينار وأصحابنا متوافرون 


: )۴( 
فلم ینکروه.. 7 

وكذلك اعتمد الحنابلة في مذهبهم القول بجواز بيع الكتب في أكشر الأبواب 
اة 


.۷۷١ /۳ منح الجليل‎ ۱۸/٤ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري» أبو عبد الله» انتهت إليه الرياسة في العلم بمصرء كان 
مالكي المذهب» ولازم الشافعي ثم رجع إلى مذهب مالك» وحمل في فتنة القول بخلق القرآن إلى 
بغداد فلم عَجْبْ» فرّد إلى مصر وتوف بها. له كتب كثيرة منها: المختصر الكبير والأوسط والصغيرء 

والمناسك» والأهوال. توفي سنة ۲۹۸ ه. انظر: الديباج المذهب ٤۱۳٠ء‏ طبقات الفقهاء ٠۹۲‏ 
الأعلام /١‏ ۲۲۳. 

(۳) منح الجلیل ۳/ ۷۷۲. 

)٤(‏ كشاف القناع ۳/ ١٠١٠ء‏ وقد قرروا القول ببيعها في أبواب كثيرة كالحج والحجر وأحكام أهل الذمة 
وغير ذلك. انظر: المغني ٠۲/١‏ الفروع ۳/ ۲٠۳‏ كشاف القناع ۲/ ١۳۸۹ء‏ مطالب أولي النهى 
10/۲. 


î‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
المطلب الثالث 
بيع الكتب المحرمة والكتب المبدلة 

تقريرالمسألة : 

المقصود في هذا المطلب هو بيان حكم بيع الكتب غير المحترمة وهي المشتملة على ما 
ليس له احترام ولا اعتبار في الشرع من آنواع العلوم» وذلك لكونها من كتب علم حرم 
ككتب الكفر والشرك» والتنجيم" والشعوذة" والسحر بأنواعه”" والفلسفة 
بأجزائها"“» أو لكونها من الكتب المبدلة ككتب اليهود والنصارى كالتوراة والإنجيل 
الور وجا ال ان ا ا ا ك ا اه و ر 


وکتب الخرافات والأخبار والتواريخ المعلوم کذہا وکت مجر والغزل الفاحش 


(۱) التنجيم: هو علم يعرف به الاستدلال بالتشكيلات الفلكية على الحوادث السفلية وهو قسان: 
محمود ومذموم. انظر: حاشية ابن عابدين ..٤١ /١‏ 

(۲) أو الشعبذة وهي: خفة اليد كالسحر ترى الشىء بغير ما عليه. انظر: حاشية ابن عابدين 7 

(۴) السحر هو: " علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر على أفعال غريبة لأسباب خفية " وهو 
اسم جنس لثلاثة أنواع: السيمياء والهيمياء و علم خواص الحقائق. انظر: حاشية ابن عابدين 
0-۱ 

)٤(‏ الفلسفة أربعة أجزاء هي: المنطق› والإميات» والطبيعيات» والهندسة والحساب ومنها ماهو مذموم 
ومنها ما هو مباح. انظر: التعريفات للجرجاني ۲٠٠١‏ حاشية ابن عابدين ٤۳ /١‏ . 

)٥(‏ انظر: الفتاوى اهندية ۲/ ۲٠١‏ حاشية ابن عابدين ٤١ /١‏ وما بعدهاء شرح الخرشي على خليل 
٤‏ حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج »٤١١ /٥‏ كشاف القناع ۳/ .٠٤‏ 

() البدعة في اللغة: من الابتداع وهو: ابتداء الشيء وصنعه ". معجم مقاييس اللغة .۲٠۹/١‏ وفي 
الاصطلاح هي: " طريقة في الدين خترعة تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالشرعية " الاعتصام للشاطبي /١‏ ۷. 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة ا 
TT‏ 

حكم المسألة: اختلف الفقهاء في حكم بيع هذه الكتب وأمثاها على قولين: 

القول الأول: يحرم بيع هدالب الد ةلدا وھد اقول هور الها 

أدلة الجمهور: استدلوا بأربعة أدلة: 

ار اک ات ا ما ت م ا قال ان 
فیا اا 6 و اال ا موا ف ا ا و ا ا 

الدليل الثاني: لا بحل بيع هذه الكتب لأنها تؤدي إلى وقوع الناس في الفتنة و 
فيها من الشر والضرر فكان بيعها وسيلة إلى ذلك" . 

قال ابن القي م جنه ني البيوع المحرمة: «وكذلك الكتب المشتملة على الشرك 


وعبادة غير الله فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذهاء فهي 


(1) انظر: المعيار المعرب للونشريسي .۷١ /٦‏ 

(۲) شرح السير الكبير ٠١٤۹/١‏ الفتاوى المندية ۲/ ٠٠٠١‏ مواهب الجليل ٠٠٤٤ /٤‏ حاشية الخرشي 
اللجموع ۹/ ٠۳٠۳‏ حاشية الشرواني /١‏ ١١4٤ء‏ كشاف القناع ۳/ ۷١‏ مطالب أولي النهى ۳/ .٠۸١‏ 

(۳) المجموع ٠٠۳١ /۹٩‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ۲/ ٠١۸‏ حاشية الشرواني ٤١١ /١‏ . 

) (6) انظر: شرح السير الكبير ۳/ ٠٠١١‏ الفتاوى الهندية ۲/ ۲٠١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 
۹ء مطالب أول النهی ۳/ .٠۸١‏ 

)٥(‏ هو: أبو عبد الله حمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي» شمس الدين. تتلمذ على ابن 
كثيرة: مفتاح دار السعادة زاد المعادء أحكام أهل الذمة. توفي سنة ١١۷ه‏ في دمشتق. انظر: شذرات 


الذهب ٦‏ الأعلام /٦‏ ١٠ء‏ ابن القيم ا جوزية حیاته وآثاره. بكر آبو زيد ۷ وما بعدها. 


أولى بتحريم البيع من كل ما عداها فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها نفسهاء'. 
الدليل الثالث: أن الكتب المبدلة كالتوراة والإنجيل محرفة ومنسوخة فلا جوز بيعها 
ولا شراؤها ولا النظر فيهاء ولذلك غضب الرسول ## حين رأى مع عمر بن الخطاب 


ك صحيفة فيها شيء من التوراة وقال: «آني شك أنت يا ابن اٰخطاب؟ ألم آت با بيضاء 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


نقية؟ والله لو كان موسى أخي حياً ما وسعه إلا إتباعي»"". ولولا أن ذلك معصية لا 

الدليل الرابع: يمنع من بيع هذه الكتب قياسا على المنع من بيع جارية لأهل الفسادى 
أو بيع أرض تتخذ كنيسة أو خارةء أو بيع خشبة لمن يتخذها صليباًء أو بيع العنب لمن 
يعصره خمراً. والقاعدة في هذا أنه يُمنع من بيع كل شىء عَلم أن المشتري قصد به أمراً لا 
جوز لقوله تعالى: $ وَتَعاوذُوأ على أَْيرٍوَلَقَوَى وَل تَحاوَُوأ على نر وَالُْذَوَنِ 4 [سورة 
المائدة: الآية م 

ستثنی بعضهم من هذا الحكم أمرين: 

تش e ONEN E‏ 
إذا كان من يريد شراءها ثقة لا حاف منه الإإضلال والفتنة فيجوز بيعها منه» فإن كان 
يخشى عليه الإضلال والفتنة فلا يجوز بيعها. 


.۷٠١ /٠ زاد المعاد في هدى خير العباد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۳/ ۳۸۷ والدارمي في سننه 1١--١١١و‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
٥‏ .قال الحافظ ابن حجر: ورجاله موثوقون إلا أن في مجالد بن سعيد ضعفاً". فتح الباري 
٤ ۳‏ وقال بعد أن ساق طرق الحدیث: "وهذه جميع طرق الحديث وهي وإن لم يكن فيها ما 
يحتجَ به لكن مجموعها يقتضي أن هما أصلاً " فتح الباري .٠٠١ /٠۳‏ 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي ۳/ ۷» منح الجليل ۲/ 14 . 

)٤(‏ الفتاوى المندية ۲/ ۲٠٠١‏ وما بعدهاء وانظر: صفحة ٠١١‏ وما بعدها من الببحث. 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الاسر بل — 
واستدلوا على ذلك: 
بأنه مُنع من بيع هذه الكتب لوف الفتنةء وذلك ينعدم هاهنا فجاز بيعها لأنها مال 
- متقوم فهو نظير بيع العصير من يعلم أنه لا يتخذه خرا". 
الأمر الثاني: استشنى الحنابلة في رواية هم من تحريم بيع الكتب المحرمة جواز شراء 
كتب الزندقة ونحوها لإتلافها. 
القول الثاني: ذهب المالكية في قول همم إلى جواز بيع التوراة والإنجيل شرائها . 
الأدلة : 
استدل أصحاب هذا القول على جواز بيع التوراة والإنجيل وشراؤهما بأنا مال من 
جملة الأموال فيجوز فيه البيع والشراء كسائر الأموال“. 
المناقشة: 
جاب عن هذا الاستدلال: بأن الشارع ل يعتبر هذه الأشياء وأبطلهاء فلا يستقيم 
جعلهامن حلة الأموالء ولا جوز صرف المال في مقابلها؛ لأنه ليست فيهامنفعة 


(0). 
e 


الترجيح: 
يترجح القول بتحريم بيع الكتب المحرمة وتحريم بيع كتب التوراة والإنجيل وهو 


.٠٠٠١ /۳ شرح السير الكبير للسرخسي‎ )١( 

 .مداقلا وسيأتي مناقشة هذه المسألة في المطلب‎ ء۸١‎ /١ مطالب أولي النهى‎ ) (٠ 
.٠٤٤ /٤ مواهب الجلیل‎ )۳( 
امرجم السابق.‎ )6( 


. ٤١١/١ حاشية الشرواني‎ 1٥۸ /۲ حاشيتي قليوبي وعميرة‎ ٠۳ /۹ انظر: المجموع‎ )٥( 


قول المجمهور»ء خلافاً للالكية في قول؛ وذلك لقوة مااستدل به الجمهور من المعقول 
ودلالة المنقول» وضعف دليل المخالفين. 
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امطاب الرابع 
شراء الكتب ا لمحرمة لإتلافها ٠‏ 

في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: يصح شراء الكتب المحرمة ككتب الزندقة والتنجيم والسحر وكتب 
المبتدعة لبتلفها. ) 

بالق ول ووا و 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول على صحة شراء الكتب المحرّمة لإتلافها با مال متقوم» 
وذلك باعتبار مالية الورق فيها فإنها تعود ورقاً منتفعاً به بالمعالجة» وعليه فيصح شراؤها 
هذا الغرض الصحيح". 

مناقشة الاستدلال: 

أجيب عن ذلك: بأن هذه الكتب ليست فيها منفعة تباح في الشرع فلا يصح بيعهاء 
وبيعها باطل إن وقع»؛ لأنةٌ بذل للمال في سفيء وأخذ المال فيها أك له بالباطل. وأما 
الورق الذي في هذه الكتب المحرمة فيسقط عنه حكم المالية ولا اعتبار له» قياساً على آلة 


(۱) الفروع /٤‏ ۱۹ء المبدع /٤‏ ۳٠ء‏ كشاف القناع ۳/ .٠١١‏ 

(۲) وذلك لأنهم نصوا على صحة بيع الكتب المحرمة وكتب الكلام لرجل ثقة من المسلمين لا ياف منه 
الإأضلال ولا الفتنة. انظر: شرح السير الکبیر ۳/ ٠٠٠١‏ الفتاوى الهندية ۲/ .۲٠١‏ 

(۳) شرح السیر الکبیر ۳/ ١٠٠٠ء‏ مطالب اولي النهی ۳/ .٠۸‏ 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة_ .س گا 


اللهو؛ فإنه لا يصح شراؤها لإتلافها إذ ليس فيها منفعة مباحة شرعاًء ولا ينظر في ذلك 
إلى مالية الخشب الذي فيها. 

القول الشاني: لا يصح بيع الكتب المحرمة ولا شراؤها ككتب الزندقة ولو كان 
لإتلافها. 

وهذا القول هو الظاهر من مذهب المالكية »وهو مذهب الشافعية "» وقول عند 


الحنابلة“. 


الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول بيا يلي: 

قالوا: إن من شط المعقود عليه في البيع أن يكون فيه نفع معتبرٌ في الشرع» وهذه 
الكتب لا نفع فيها شرعاً فلا تعتبر مالاً متقوماًء ولا يصح بذل امال في مقابلها. وإذا وقع 
فبيعها باطل» قياساً على الخمر وا لخنزير وآلات الملاهي”“. ولا ينظر في هذه الكتب إلى ما 
فيها من مالية الورق فإنها ساقطة قياساً على سقوط مالية ا لخشب في آلة الهو . 


)١(‏ الفروع ۱۹/٤‏ المبدع ١١/٤‏ وانظر كذلك: منح الجليل ۲/ ٤۷۷‏ المجموع ۳٠۳/۹‏ تحفة 
المحتاج .٤١١/١‏ ) 

(۲) أطلق المالكية القول: بأنه لا يصح بيع مالا ينتفع به شرعاً حالاً أو مالاً كآلة الغناء والخمر. ويدخل 
في ذلك هذه الكتب المحرمة كا يظهر. منح الجليل 1/۲ - ٤۷۷‏ حاشية الصاوي ٤١١ /٩‏ . 

(۳) انظر: المجموع ۹/ ٠٠۳‏ حاشية البجيرمي ۴/ ۸ حاشية الصاوي .٤٠١ /١‏ 

.۲٠١ /٦ الفروع‎ ٠۳١ /٠۳ وانظر: المغني‎ ء١١‎ /٤عومجملا‎ ۷١ /۳ كشاف القناع‎ )٤( 

. ٤١١ /٠ حاشية الصاوي‎ ٤۷۷ - ٤۷٦ /۲ انظر: منح الجليل‎ )٥( 

.٠١/٤ المبدع‎ ء٠۹‎ /٤ الفروع‎ )( 


أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 

الترجيح: 

يترجح - والله أعلم - أنه إذا تحقت أن في بقاء هذه الكتب المحرمة والمبدلة فتنة 
للمسلمين في عقائدهم أو سلوكهم وكان في بذل المال لشراء هذه الكتب وإتلافها إذهاباً 
لتلك المفسدة ولا يتوصل إلى إتلافها إلا بذلك فإنه يصح شراؤها وبذل المال فيها ثم 
إتلافها. وذلك استنادا إلى القاعدة الفقهية المقررة ١إذا‏ تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمها 
ضرراً بارتكاب أخفه». 

فمفسدة بذل المال ف لا منفعة فيه وإتلافه ترتكب في سبيل دفع المفسدة الأعظم 
والأكبر وهي ضرر هذه الكتب في عقائد المسلمين وأخلاقهم وافتتامم با . 


المطاب الخامس 
بيع الكتب للكفار 
وفيه هسة فروع: ) 
الفرع الأول: بيع كتب العلم الشرعية للكفار. 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: بيع كتب العلم الشرعية المشتملة على الآيات والأحاديث والآثار عن 
الساف للكقار: 


)١(‏ يقول صاحب الفرائد البهية في القواعد الفقهية: 
وعدمن تلل القواعدالضرر على الدوام لايسزال بالسضرر 
الا اب و قاع هافن 
تار ت الى هة ىال اداو ف 


انظر: الأقمار المضيئة للأهدل ٠٠۲١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي .۲٠۷ /١‏ 


أحكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأسرة لإا 
اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على منع بيع هذه الكتب للكفار» وقد صرح 
المالكية" والشافعية""» والحنابلة" بالتحريم» وهو الظاهر من مذهب الحنفية“. 


قال النووي عن هذا البيع: «الخلاف إن هو صحة هذا البيع ولا خلاف أنه حرام»» 
وبمثل ذلك قال الحافظ ‏ العراقي ". 
الأدلة : 


استدل الفقهاء على تحریم بیع الك ال عة کک الآيات والأحاديث 
والآثار للكفار ي يأتي: 


الدليل الأول: قوله تعالى: $ ولا تعاوَنُوأ على الإنْم وَالعْدَوّن 4[سورة المائدة: الآية ۲]. 


(1) شرح الخرشي ۲۷١ /١‏ حاشية الدسوقي ۳/ ۷. 

(۲) انظر: المجموع ۹/ ٤١١‏ تحفة المحتاج ومعها حاشية العبادي /١‏ ۳۹۸ طرح التثريب ۷/ c1۸‏ 

نهاية المحتاح ۳/ ۳۸۸- ۳۸۹. 

(۴۳) کشاف القناع ۳/ ۰۱۳۲ ۳/ ٠١١‏ مطالب أولي النهى ۲/ ٠٠٠١‏ . 

(6) وذلك لأنهم مَتعوا السفر بها إلى أرض العدو إذا خيف من وقوعها في أيدي العدو لأن في ذلك 
تعريضاً ها للامتهان والاستخفاف» ومنعوا الكافر من شراء الملصحف» وكتبٌ الفقه بمنزلة الصحف 
في هذا الحكم» ك قال السرخسي في شرح السير الكبير ۲٠٠-۲٠٤/١‏ وظاهرالمنع هناهو 
التحريم. انظر: فتح القدیر ۰٤٥١ /٩‏ تبيين الحقائق ۳/ ۱۸۲ حاشية ابن عابدین .٠١١ /٤‏ 

() هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحهن» أبو الفضل» أصله من الكرد» وتحول إلى مصر فتعلم 
ونبغ فيهاء وتابع الرحلات العلميةء وعاد إلى مصر. له مصنفات منها: المغنى عن حل الأسفار في 
الأسفار في تخريج أحاديث الأحياء والألفية في مصطلح الحديث» وفتح المغيث. توفي سنة ۵۸٠١‏ 
في القاهرة. انظر: طبقات الشافعية ١ /٤‏ الأعلام ۳/ .٠٤٤‏ 

(1) المجموع ۰٤۳١ /۹٩‏ طرح التثریب ۲۱۸/۷. 


— [ا ‏ أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


وجه الاستدلال من الآية: 

أن في بيع الكتب الشرعية المشتملة على كلام الله ورسوله للكفار إعانة على الإثم 
والعدوان وهو هنا امتهان كلام الله ورسوله". ) 

الدليل الثاني: عموم قوله تعالى: « ون سل آله إلكفرين E‏ 
النساء: الآية .]١٠١١‏ 

وجه الاستدلال: 

أن دخول هذه الكتب الشرعية في ملك الكافر إذلالٌ وامتهانٌ لحرمة الإسلام فلا 
يجوز تمكنيهم من التوصل إلى نيل أيديمم اء ولذلك مُنع من السفر با إلى أرض العدو 
خافة أن تقع في أيديهم» فا لمنع من بيعها هم من باب أولى". 

المسألة الثانية: ثم اختلفوا بعد ذلك في صحة هذا البيع إذا وقع على قولين: 

القول الأول: أن هذا البيع غير صحيح. 

وهذا هو قول عند المالكية"» وهو الصحيح من مذهب الشافعية ٠"‏ وهو قول 
الحنابلة“. 


(۱) کشاف القناع ٠١١/۳‏ . 

(۲) انظر: شرح السیر الکبیر ۲۰٠-۲۰۲/۱‏ شرح الخرشي /٩‏ ۲۷۰. حاشية الشروانی /٩‏ ۲۹۹» 
حاشیتي قلیوبي وعمیرة ۲/ ۰۱٥۷-۱٥٩‏ کشاف القناع ۳/ ١٤١٠ء‏ وانظر: صفحة ۱١١‏ وما بعدها 
من هذا البحث. 

(۳) مواهب الجلیل /٤‏ ۲۵۳ شرح حدود ابن عرفة ۱/ ۳۳۲. 

.٠١١/۲ حاشيتا قليوبي وعميرة‎ »٤۳٠-٤۳٤ /٩ المجموع‎ )٤( 


. ٠٠٠١ /۲ مطالب أولي النهى‎ )٥( 


أحكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأسرة_— ا 

الأدلة : 

استدلوا بدلیلین: 

الدليل الأول: من القياس» وبيانه: 

قالوا: لا يصح هذا العقد قياسا على تزويج المسلمة من الكافر بجامع أن كلا منه) 
عق مُنع لحرمة الإسلام فلم يصح إذا وقع”. ٠‏ 

الدليل الثاني: ان الكافر يمنع من استدامة ل على هذه الكتب بلا خلاف» فیمنع 
من ابتدائه بالأولى . وذلك لأن شرط انعقاد البيع وشزط لزومه هو شزط جوازه ابتداءً 


وهو صحة تقر ملك المشتري على المبيع» وهذا منقفي في هذه المسألة كسائر ما يحرم 
)۲( 


القول الثاني: أن هذا البيع يقع صحيحاًء ولكن الكافر ج على إخراج تلك الكتب 
عن مله بالبيع أو غيره. 

وهذا هو مذهب الحنفية ‏ وهو المشهور عند المالكية» وهو وجه عند الشافعة. 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: قالوا: إن الكافر أهل للشراء وهذه الكتب محل ها فصح بيعهاله 
وليس في عين الشراء إذلال أو انتهاك حرمة الإسلام وغاية ما فيه أنه لا يعتقد تعظيمها 


.٤١۳ /۹ المجموع‎ )۱( 

(۲) انظر: مواهب الجليل ٠۲٠۳ /٤‏ شرح الخرشي ٥‏ المغني /٦‏ ۰۳۹۸ کشاف القناع ۳/ ٠١١‏ . 
(۳) نص عليه السرخسي في السیر الکبیر ٠١٤/۱‏ المبسوط ۱۳۳/۱۳ مجمع الأهر ۳/ .٠١‏ 

. ٤٦۹ /۲ وانظر: منح الجليل‎ ١ بلغة السالك۲/‎ )٤( 


. ٠١١/۲ حاشيتي قليوبي وعميرة‎ »٤١١ /۹ وهو وجه ضعيف عندهم. انظر: المجموع‎ )٥( 


لوا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
واحترامها فيجبر على بيعها؛ لأن فس امكروه واجب حقاً للشرع'. 

الدليل الشاني: إن إسلام البائع ليس شرطا لانعقاد البيع ولا لنفاذه ولا لصحته 
بالإجماع» فيصح بيع الكتب الشرعية للكافر كالمصحف . 

الدليل الثالث: قالوا: يصح هذا البيع قياسا على الإرث بجامع أن كلا منه| سبب 
الك 

مناقشة الأدلة: 

أجيب عن هذه الأدلة بيا يلي: 

أولا: أن النبي 4# هى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدوء ودر العلة وهي 
ا لخوف من نيل العدو لهء وامتهانم واستخفافهم به إغاظة للمسلمين ومكايدة هم» فإنہم 
يتعبدون بذلك» والكتب الشرعية المشتملة على كلام الله ورسوله في معنى المصحف في 
ذلك فلا يجوز تمكينهم من التوصيل إلى النيل منها بالبيع بالأولى لتحقق العلة المخشية 
e‏ 

ثانياً: ولأن الكافر منوع من استدامة ا ملك عليها فلا يصح تملكه ابتداءً وأما القياس 


على الإرث فهو قياس باطل؛ لأنه قياس على حتف فيه . 


(۱) انظر شرح السیر الکبیر للسرخسی ۲٠٠-۲٠٤/۱‏ المبسوط ٠١۳ /٠۱۳‏ حاشية ابن عابدين 
٥ «1۰0/0‏ م م المغني ."A/1٦1‏ 
(۲) بدائع الصنائع .٠١١ /٠‏ 


.۳٦۸ /٦ انظر المغني‎ )٤( 
. ٠١١ /۳ كشاف القناع‎ ء٤١‎ /٩ المجموع‎ )٥( 


أحكام الكتب 2ے المعاملات وفقه الأسرة_ س — 
الترجيح: ) 
من خلال النظر في القولين السابقين يترجح - والله أعلم -القول الأول بعدم صحة 

البيع لما يلي: ) 
اوا اال م اللو ا 

ر اال م الكب الكر عة او دد ارت رارت إلا عة 
الفقهية من القول بصحة العقد ثم إجباره على فشخه بعد ذلك لأن القاعدة الفقهية «أن 
الدفع أقوى من الرفع» » فالدفع في الأبتداء قبل ثبوت الأحكام أقوى من رفعهابعد 
بوتهاء وها نظائر وتطبيقات كثيرة منها: أن الفسق مع انعقاد الإمامة ابتداءًء ولكنه لو 
عرض في الأثناء م ينعزل» ومنها: أن اختلاف الدين المانع من النكاح يدفعه ابتداءً 
ولا يرفعه في الأئناء بل يتوقف على انقضاء العدة» وغيرها من النظائ . 

المسألة الثالثة: كتب العلم الشرعيّة إذا خلت من الآيات والأحاديث وآثار السلف 
وذلك ككتاب فقو مجرد من ذلك کله هل يمنع بیعه للکفار أو لا؟ 

في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: يُمْنّع بيع كتب العلم الشرعي مطلقا للكفار. 

وهذاالقول هو مذهب المالكية"» وقول عند الشافعية» ومذهب الحنابلة. 


(1) انظر هذه القاعدة وتطبيقاتبا في الأشباه والنظاتر للسيوطى /١ ١‏ اللا و ا | 
الفقهية للأهدل ٠۸۸‏ . 

(۲) حاشية الدسوقي ۳/ ۷ بلغة السالك 0/۲. 

(۳) روضة الطالبین ۲۲١ /۱١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ۲/ ١٠١٠ء‏ أسنى المطالب ۲/ ۷. 

)٤(‏ مطالب أولي النهی ۲/ ۰٠۰٥‏ وانظر: شاف القناع ۳/ ٠۳١‏ ويظهر أن هذا القول هو ما ذهب إليه 
الحنفيةء وذلك لإطلاقهم المنع من بيع كتب الفقه للكفار وإجبارهم على إخراجها من ملكهم بدون 
التفصيل بين اشتماها على الآيات» والآثار أو لاء وتعليلهم بأنهم قد يستخفون بها مغايظة للمسلمين. 
انظر شرح السیر الکبیر .۲٠٠-۲۰٤۲/۱‏ 


لو( أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول بم يلي: 

قالوا: إنه يمنع بيع كتب العلم الشرعي وإن خلت من الآيات والأحاديث والآثار 
للكفار؛ تعظي) للعلم الشرعي» لأن دخو ها تحت أيدي الكفار انتهاك لحرمة 
الإسلام'. 

المناقشة: 

أجيب عن هذا الاستدلال بأن الذي يَستهزأ به الكفار ويمتهنونه هو مااشتمل على 
المعظم المحترم وهي الآيات والأحاديث والآثار فيمنع من بيع الكتب المشتملة على ذلك 
هم. فإذا خلت التب منها م يُمنع هم لأنجم لا يستهزؤون بها" . 

القول الثاني: جوز بيع كتب العلم الشرعي للكفار إذا خلت من القرآن والأحاديث 
والاثار. 

وهذاالقول هو المعتمد عند الشافعية. 

الأدلة: 

استدل الشافعية على هذا القول: بأن الفرق بين كتب العلم الشرعي المشتملة على 
القرآن والآثار وبين كتب العلم الشرعي الخالية منها هو أن الكفار إن يستهزؤون بم| فيه 
اناز انار ىلاف ما خا غ 


.۷ /۲ حاشية الدسوقی ۳/ ۷» أسنى المطالب‎ )١( 
.۳٠۷ /٤ حاشية الحمل‎ )۲( 
.۳١۷١ /٤ حاشية الجمل‎ ٠١١ /۲ حاشيتا قليوبي وعميرة‎ ۳۹۹ /١ تحفة المحتاج‎ )۳( 


.۳٠١ /٤ حاشية المجمل‎ )٤( 


احكام الكتب 2ے المعاملات وفقه الأسرة_ ‏ (— 

الترجيح: 

من خلال النظر في القولين السابقين وأدلتهما يترجح القول الثاني - وهو جواز 
بيع كتب العلم الشرعي إذا خلت من القرآن والأحاديث والآثار لما يأتي: 

أو لا قو ما انشدل به أضحاب هلاالقزل 

ثانياً: ولوجود الفارق المؤثر في الحكم بين الكتب المشتملة على الآيات والأحاديث وبين 
الكتب الخالية منها؛ لأن المحظور هو تمكين الكفار من النصوص الشرعية من لفظها 
ومعناها. أمَّا تمكينهم من المعنى فقط فلا حرج فيه» لاسي) إذا نظرنا إلى واجب البلاغ 
والدعوة إلى دين الله فإنه يقتضي تمكينهم من بعض المعاني الشرعية لدعوتمم إلى الإسلام كا 
فعل النبي 4# مع هرقل لا أرسل إليه كتاباً يدعوه إلى الإسلام وقد سبق ذكر الحديث. 

الفرع الثاني: بيع ما يتعلق بالشرع ككتب النحووكتب اللغة للكفار: 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: بحرم بيع الكتب المتعلقة بالشرع ككتب الأدب واللغة والصرف للكفار 

وهذاالقول هو مذهب المالكية» وقول عند الشافعية". 

الأدلة: . 

استدل أصحاب هذا القول: بأن في المنع من بيع الكتب المتعلقة بالشرع للكفار تعظيا 
للعلم الشرعي» لأن غالبها لا بخلو من الآيات والأحاديث أو أسماء الله تعالى". 


.۷ /۳ حاشية الدسوقى‎ ۲۸۷ /١ مواهب الجليل‎ )١( 
.۳۹۹ /٥ (۲)أسنى المطالب ۲/ ۷ء تحفة المحتاج‎ 


(۳) مواهب الحليل /١‏ ۲۸۷ حاشية الدسوقي ۳/ ۷. 


a لرا‎ 

ارافان عر بم لكب افا ا ع عي ةرالب وا 
والتصريف إذا لم يكن فيها قران ولا أحاديث أو آثار عن السلف. 
وهذا القول هو مذهب الشافعية » ومذهب الحنابلة". 

الأدلة: ) 

استدل أصحاب هذا القول: بأن الذي جب تعظيمه واحترامه وخشى من امتهان 
الكفار له هو ما اشتمل على شىء من كلام الله ورسوله وآثار السلف فهذه الكتب المتعلقة 
بالشرع إن اشتملت على شيء من ذلك حرم بيعها للمحذور. 

اإو هخ اراو ق قفر مرجد هة 
د 

الترجيح: 

يترجح - والله أعلم - جواز بيع كتب الآلة إذا خلت من القرآن أو الأحاديث أو آثار 


السلف - وهو القول الثاني - لقوة ما استدلوا به. 


(۱) حاشيتا قليوبي وعميرة ۲/ ١١٠٠ء‏ نباية المحتاج ۳/ ۳۸۹. | 

(۲) كشاف القناع ۳/ ٠١١‏ مطالب أولي النهى ۲/ ٠٠١‏ ولم أجد للحنفية كلاماً في خصوص هذه 
المسألةء ولكنهم قالوا في كتب الأدب: إن الكافر إذا اشتراه لا نجير على بيعه. وهذا يعني أنه لايمنع 
من بیع هذه الکتب له. انظر: شرح السیر الکبیر ۱/ .٠٠٠٥-۲۰۴‏ 

(۳) المجموع ٤٠١ /٩‏ أسنى المطالب ۲/ ۷ء حاشية ا لجمل »۳۱۷-۳۱۹٣ /٤‏ كشاف القناع ۳/ ١١۳٠ء‏ 


مطالب آولي النهی ۳/ ٠١١‏ . 


أحكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأزة _ . — 
الفرع الثالث: بيع كتب التوراة والإنجيل لأهل الكتاب : | 
اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة" على تحريم بيع كتب التوراة والإنجيل ونحوها من 
- الكتب لأهل الكتاب. 


واستدلوا بالأدلة الآتية: 


الدليل الأول: أن هذه الكتب إن كانت غير مبدلة فلا يجوز تمليكها بالبيع ونحوه 
للكافر قياساً على المصحف لأنها كلام الله تعالى ففي تملكه هما إهانة ها ولو كان ذلك 
الكافر يهوديأ يعظم التوراةء أو نصرانياً يعظم اللإنجيل لأنهم قد يبدلونها ويجرفونها". 

الدليل الثاني: لأن هذه الكتب مبدلة منسوخةء ولذلك غضب الرسول 4# حين 
رأى مع عمر ابن الخطاب 6# صحيفة فيها شىء من التوراةء وقال: «أني شك أنت يا 
ابن ا لخطاب؟ ألم آت با بيضاء نقية؟ والله لو كان موسى أخي حياً ما وسعه إلا اتباعي»» 
ولولا أن ذلك معصية لما غضب ##» ففي بيعها هم إعانة هم على المعصية وإضلال هم 
وسبب لفتتتهم وإصرارهم على الكفرء وكل ذلك لا يجوز» ومن أعان على شىء كان 


(1) انظر عند الحنفية: شرح السير الكبير ۳/ ٠١٤۹‏ الفتاوى المندية / ١٠٠٠ء‏ وعند المالكية: حاشية 
الدسوقي ۳/ ۷» بلغة السالك ۳/ ١‏ وانظر: المدخل لابن الحاج .4١-۹١ /٤‏ 
انت فشن راغ شن رار ار ار هدايزلا اذد 
عدم تبدهماء انظر: حاشية العبادي مع التحفة ٠۳۹۸/١‏ مغني المحتاج ٦‏ حاشية الحمل 
٤‏ ۷ فإن علم تبدهما وتحريفها فهي من كتب الكفر المحرمة التي لا يجوز بيعها. انظر: المجموع 
۹ حاشيتي قليوبي وعميرة ۲/ ۱٥۸‏ . وعند الحنابلة انظر: المغني /١١‏ ااا ا 
۰ .,., کشاف القناع ۳/ .۷١‏ 


.٠٠۷ /٤ حاشية الجمل‎ )۲( 


لإره]_ س أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 
شريكا لفاعله. 

الدليل الثالث: ولأنهم إذا رأوا أحدا من المسلمين يبيعهم تلك الكتب أو يعينهم على 
حفظها ففي ذلك تغبيط همم بدينهم إذ يعتقدون أنهم على حق ". 

الفرع الرابع؛ ترك كتب العلم الشرعية التي فيها الآيات والأحاديث والاشارفي يدي 
الكفار؛ 

كلام الفقهاء في هذه المسألة قريب من كلامهم في مسألة بيع الكتب للكفار السابقةه 
وذلك لأن البيع سبب من أسباب الك والأسباب التي تؤدي إلى الملك كثيرة منها: 
المبةء والإرث" والوصيةء والسلم“ وغيرها. 

والعلة التي علل بها الفقهاء في تحريم بيع الكتب الشرعية إلى الكفار هي: أنها تؤدي 
إلى تملك الكفار هذه الكتب. وعليه فكل سبب يؤدي إلى تملك الكفار للكتب الشرعية 
وتركها في أيديهم فهي داخلة في هذه العلةء ولذلك عبر بعضهم بالتملك لأنه أعم من 
التعبير بالبيع لأنه يشمل ابة والإرث والصدقة ونحوها. 

ولذلك فإِن الفقهاء الذين قالوا بصحة بيع الكتب الشرعية التي فيها آيات أو 


(1) شرح السير الكبير ۳/ ٠١٤۹‏ المدخل لابن الحاج ١ -۹١ /٤‏ حاشية الخرشي ۲۷١ /١‏ حاشية 
الدسوقي ۳/ ۷» بلغة السالك ۳/ ٥‏ المغني ۸/ .۲۳٠١‏ 

(۲) المدخل لابن الحاج .٩١-۹١ /٤‏ 

(۳) الإرث: أصله في اللغة من ورث» فالهمزة فيه منقلبة عن واو وهو: ما يخلفه الميت لورثته. معجم لغة 


0٤ الفقهاء‎ 
۸ 


.۷ /۲ أسبنى المطالب‎ )١( 


الحكام الكتب ا العافلات وة الا و ا ب —_١([‏ 


أحاديث أو آثار عن السلف للكفار " ابتداءً متفقون على أنه لا يقر على استدامة املك 
عليها بل بجر على إخراجها من ملكه بالبيع وغيره. 

حكم المسالة؛ 

وما سبتق يتقرر لنا حكم هذه المسألة وهي: اتفاق أقوال الفقهاء من الحنفية"" 
والمالكية"" والشافعية“ والحنابلة”" على أن الكافر لا يستديم ملكه على الكتب الشرعية 
التي فيها آيات أو أحاديث أو آثار عن السلف إن وقعتْ في ملكه بل يحبر على إخراجها 
من ملکه بالبيع أو غيره. 

الأدلة : 

استدل الفقهاء بالدليل الآتي: 

قالوا: إن تملك الكافر للكتب الشرعية إذلال وامتهانٌ ها لما فيها من الآيات 
والأحاديث والأساء المعظمةء فلا ترك في يده بل مجر على بيعها وإخراجهامن ملكه 
دفعاً للفساد وو للشرع". 


رم الوا و مرن راقن ن ا من البحث. 

(۲) نص الحنفية على أن الكافر يحبر على بيع المصحف المملوك له» وكتب الفقه بمنزلة المصحف في هذا 
الحکم» کا قال السرخسي. انظر شرح السیر الکبیر ۱/ ٠٠٠٠-۲٠۲‏ وانظر: المبسوط ۹/ »٠٦‏ 
حاشية ابن عابدين ٠٠١ /٥‏ . ) 

(۳) حاشية الخرشي 0/ «V1‏ حاشية الدسوقي |٣‏ ۷ء حاشية الصاوي ۳/ ۵ وانظر: تبصرة الحكام 
1/۲ 

.۷ /۲ أسنى المطالب‎ ٠١١ /۲ حاشيتا قليوبي وعميرة‎ ٤۳٠-٤۳٤ /٩ المجموع‎ )٤( 

)١(‏ نص الخحنابلة على أنه يمنعون من شراء المصحف وكتب الحديث والفقه ويمنعون من ارتهان ذلك 
وقالوا: يمنعون من استدامة الملك عليه. انظر: المغني ۳٦۸ /٦‏ كشاف القناع ۳/ .٠١ /۳ ١٠۳٣١‏ 


(1) حاشية احمل /٤‏ ۳۱۷ أسنى المطالب ۲/ ۷» وانظر: حاشية ابن عابدین ۰/ ۲۲۹۰۱۰۰۵. 


e‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

فرع: ذهب الشافعية في قول همم وهو الظاهر من مذهب المالكية”" إلى أن الكفار 
يمنعون أيضاً من تملك ماله تعلق بالشرع ككتب النحو واللغة ويجبرون على إخراجه من 

ا ا و 

والذي يترجح من ذلك أنم لا يمنعون من شرائها إذا ) يكن فيها قرآن ولا أحاديث 
ولا آثار للسلف» ومن ثم لا يجبرون على إخراجها من ملكه". 

الفرع الخامس: بيع كتب العلم الشرعية للمبتدعة وأهل الأهواء: 

ألحق بعض الشافعية ‏ بتحريم تمليك الكتب الشرعية التي فيها آيات أو أحاديث أو 
آثار عن السلف للكفار تحريم تمليك أو بيع الكتب التي فيها آثار عن الصحابة ضوع أو 
الفقهاء لمن يبغضهم من المبتدعين كالروافض" وغيرهم. 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول: بأن تمليك هذه الكتب التي فيها آثار للصحابة وللفقهاء 


لمن يبغضهم تعريصُ ها للامتهان بل إن إهانتهم هما أشد من إهانة الكفار ها" . وذلك 


.۷ /۲ أسنى المطالب‎ ۳۹۹ /٥ تحفة المحتاج‎ )١( 

.۷ /۳ حاشية الدسوقي‎ ) (٠ 

(۳) انظر: صفحة ۱۹۷ من البحث. 

.۳۹۹٩ /٥ حاشية العبادي مع تحفة المحتاج‎ )٤( 

)١(‏ الروافض هم: الشيعة الذين يغلون في أهل البيت» وسموا روافض لأنمم رفضوا زيد بن علي بن 
ا لحسین حین سألوه عن أب بکر وعمر فأثنی علیه) وقال: هما وزیرا جدي» فرفضوه وانصرفواعنه.. 
انظر: معجم ألفاظ العقيدة .٠۸۷‏ 

(1) حاشية العبادي مع تحفة المحتاج /٩‏ ۳۹۹. 


أحكام الكتب ب4 المحاملات وفقه الأرة لل 
كبغض الرافضة للصحابة فرع . 

وانظر ما ذكره السرخسى ‏ - جمله- ما فعله القرامطة" حين ظهروافي مكة- 
حرسها الله - من امتهان المصحف الشريف واستنجائهم به مغايظة للمسلمين". 


) )هر ابو بكر درن أعدين آي فمل ال ي من الأنة بب إل بر ق راان 
أصولي من فقهاء الحنفية وأئمتهم له مؤلفات كثيرة منها المبسوط» شرح الجحامع الكبير» شرح السير 
الكبير. توفي سنة ٤۹١‏ ه في فرغانه. انظر: طبقات الحنفية ۲۸ الأعلام ۳0/٥‏ 
(۲) القرامطة: نسبة إلى حمدان بن قرامط مؤسس هذه الطائفة» ومعه ميمون بن ديصان» وهي فرقة 
باطنية تؤمن بأن للإسلام ظاهراً وباطناًء وجعلوا القرآن والسنة رموزاً وإشارات» وقد عظمت 
شوكتهم واستولوا على بلاد كثيرة» وأفسدوا في الأرض. انظر: معجم ألفاظ العقيدة .٠٠۹‏ 
(۳) شرح السیر الکبیر للسرخسي .٠٠٠٥-۲۰٤/۱‏ 


س لس أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
المبحث الثاني 
حكم رهن الكتب 
المطاب الأول 
رهن الكتب 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: رهن الكتب للمسلم : 


اتفقت أقوال الفقهاء على جواز رهن" الكتب عند مسلم» وهذاما صرح به 
الحنفية" والمالكية" والشافعية» والحنابلة"» ويشمل ذلك الكتب الشرعية ككتب 


)١(‏ الرهن في اللغة: أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره» يقال ماء راهن: أي راكد» ونعمة 
راهنة: أي ثابتة دائمة» وقيل هو من: ا لحبس» ومنه قوله تعالی: « کل آتړې ما كسب رهن ) [سورة 
الطور: الآية ١‏ انظر: معجم مقاييس اللغة ٤٥١/۲‏ المصباح المنير ٠۲٠١ /١‏ الزاهر في غريب 
ألفاظ الشافعي للأزهري ۲۲١‏ نشر وزارة الأوقاف الكويتية ط الأولى. 
والرهن في الاصطلاح هو:«المال الذي مجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن 
هو عليه». انظر: الدر النقي ٤۸۳ /١‏ أنيس الفقهاء " ۲۸۹ "» معجم لغة الفقهاء ۲۲۷ عقد 
الحواهر الثمينة ۲/ .0٥۷۷‏ ) 

(۲) القاعدة عند الحنفية «أن ما جاز بيعه جاز رهنه» » وقد أجازوا رهن الملصحف» والكتب أيضا. تبيين 
الحقائق /٦‏ 4۳ الفتاوى الندية ٤٦١/١‏ . 

(۳) مواهب الجليل /١‏ ٤١ء‏ حاشية الصاوي .٠١١/۲‏ 

)٤(‏ القاعدة عند الشافعية « آن ما جاز بيعه جاز رهنه» وقد صححوا رهن الكتب الشرعية لكافر. انظر: 
حاشية الحمل /٥‏ ۰۹۸ أسنى المطالب ۲/ ٠٤١‏ . 

)٥(‏ قد أجاز الحنابلة وصححوا رهن كتب الحديث والتفسير لكافر فتصحيحه للمسلم أولىء الإنصاف 
۲ کشاف القناع ۳/ ۳۳۰. 


أحكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأسرة __—— ا 
التفسير والحديث والفقه» وغبر الشرعية ككتب الطب وغبرها. 
الأدلة : 
الدليل الأول: حديث عائشة ر أنه 2 : «(رهن درعه من e‏ 
وجه الاستدلال من الحديث: 
في الحديث دليل على جواز رهن كل ما هو مال متقوم سواءَ كان مُعَدَأً للطاعة كالدرع 
فإنه معد للجهادء ومثله المصحف وكتب العلم - إن كانت شرعية - أو م يكن مُعَداً 
زلیلاءة". 
الدليل الثاني: قالوا: إن كل ما جاز بيعه جاز رهنه؛ لأن عقد الرهن عقد تعليك يداء فإِذا 
جاز تمليك العين رقبة ويداء فأولى أن يجوز تمليكه يداً. والكتب جوز بيعها فيجوز رهنها . 
الفرع الثاني؛ رهن الكتب لغير المسلم: 
اختلف الفقهاء في صحة رهن الكتب الشرعية المشتملة على الآيات والأحاديث 
والآثار ككتب التفسير والحديث والفقه لغير المسلم على قولين: 
القول الأول: يصح رهن هذه الكتب لكافر بشرط أن تكون بيد مسلم عدل. 
وهذا هو مذهب الشافعية“» والحنابلة في رواية “» وهو فيم يظهر مذهب الحنفية» 


(۱) متفق عليه. انظر: صحيح البخاري ۲/ ۸۸۷ حدیث رقم ٤‏ ۲۳۷ كتاب الرهن. باب من رهن درعه» 
صحیح مسلم ٠۲۲۲/۳‏ حديث رقم .٠٠٠١‏ كتاب المساقاة والمزارعة باب الرهن وجوازه في 
الحضر والسفر. 

.1٤/۲١ (۲)المبسوط‎ 

(۳) تبيین الحقائتق /٦‏ 4۳ المنثور في القواعد الفقهية للزرکشی ۳/ .٠١۹‏ 

. ٥٩ /۳ حاشية البجيرمي‎ ۹۸ /١ حاشية الجمل‎ ٠ /۲ أسنى المطالب‎ )٤( 


° /۳ کشاف القناع‎ ء٤١‎ ٤ /۲ منتھی اللإرادات‎ ۰۳۸١ /۱۲ اللإنصاف‎ )٥( 


ل( أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
والمالكية'. 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بم يلي: 

ا 0 0 و 
ذلك إهانة ولا إذلالء بخلاف البيع» ومع ذلك ترفع يده عن هذه الكتب» وتوضع في يد 
مسلم عدل لأمن المفسدة". 

الجواب عن هذا الدليل: 

أنه لا فرق بين البيع والرهن بل ما سواء في أن مجرد وضع يد الكافر على الكتب 
الشرعية فيه إهانة وإذلال لكلام الله وكلام رسوله وآثار السلف". 

مناقشة الجواب: 


ليس في وضع الكافر يده على هذه الكتب لمجرد صحة الرهن إهانة ولا إذلال 


(1) ل أجد للحنفية والمالكية كلاماً صريجاً في خحصوص هذه المسألةء إلا أنه يهم قوهم بصحة رهن 
الكتب الشرعية للكافر مما يلي: 
(أ) إطلاقهم القول بجواز رهن المصحف والكتب» من غير تفريق بين المسلم والكافر. 
(ب) قول الحنفية والمالكية في المشهور بصحة بيع الكتب الشرعية لكافر» ولكن يجبر على إخراجه من 

ملکه ببيع أو غيره. 

انظر عند الحنفية: مجمع الضمانات  / /١‏ الفتاوى الهندية 6غ الك : انر رات 
ا لجليل /١‏ ٤٠ء‏ فتح العلي امالك للشیخ علیش .۳۲۸/١‏ وراجع صفحة ۱۹۱ ومابعدهامن 
البحث في حكم بيع الكتب الشرعية للكافر. 

(۲) أسنى المطالب ۲/ ٠٤١‏ كشاف القناع ۳/ ۳۳١‏ مطالب أولي النهی ۳/ .۲٠۴‏ 


(۳) الفتاوى الفقهية الكرى ۲/ ٥‏ كشاف القناع 1۳/۳ 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة_  —٣١(‏ 
ومعنى اليد فيها هي اليد الشرعيةء بحيث يَمْتَع الرتهن الراهن من التصرف في الرهن بم 
يزيل الملك أو ينقصه بغير إذن المرتهن» بخلاف البيع فإن اللْك فيه للكافرء» ففي وَضع يده 
عليها امتهان وإذلال'. 

القول الثاني: لا يصح رهن الكتب الشرعية عند كافر بل يبطل الرهن. 

ذهب إلى هذا الشافعية في قول" وهو المذهب عند الحنابلة". 

الأدلة: . 

استدل أصحاب هذا القول بثلاث أدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ‏ ولا تَعاوَدُوأ على انم وَالْعْدَوّن 4 [سورة المائدة: الآية .]١‏ 

وجه الاستدلال من الأية: 

أن رهن الكتب الشرعية التي فيها كلام الله وكلام رسوله وأخبار صحابته عند كافر 
ادفو ا ا 

الدليل الثاني: هي النبي 4# عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو محافة أن تناله 
أيديهم. حيث احتج بذلك الإمام أحمد على عدم رهن المصحف عند الذمي» بدلالة مفهوم 

الموافقة » والكتب الشرعية مثل المصحف في ذلك. 


() الفتاوى الفقهية الكبرى ۲/ ۲۸٠‏ حاشية الحمل /٥‏ ۹۸. 

(۲) انظر: المهذب "٠١/١‏ المجموع ۹/ ٤٤١-٤١١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ۲/ ۷۸۸ أسنى 
المطالب ۲/ .٠٤١‏ . 

(۳) الإنصاف ۳۸۱/۱۲ کشاف القناع ۴/ .٠۳١‏ 

. ٠١١ /۳ کشاف القناع‎ )٤( 


)٥(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٥١‏ ط مطبعة السنة المحمدية» وانظر: صفحة ۱١۸‏ من البحث. 


ل 


الدليل الثالث: أن القاعدة في الشروط الفاسدة أا تفسد العقدء واشتراط رهن 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


الكتب الشرعية عند الكافر شرط فاسد فيبطل العقد من أصله'. 

الترجيح: ) ) 

من خلال النظر في القولين السابقين يترجح - والله أعلم - القول الثاني وهو بطلان 
رهن الكتب الشرعية عند الكافرء لقوة ما استدلوا به من الأدلة. 

الطب الثاني 
أخذ الرهن في مقابل إعارة الكتب الموقوفة 

صورة المسألة: لو شرط الواقف ألا يعار الكتاب الموقوف إِلاً برهن» فهل يصح هذا 
الشرط أو لا؟ 

الأقوال في المسألة: 

اختلف العلاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن هذا الشرط باطل» ولا يصح هذا الرهن. 

ذهب إلى هذا القول الجمهور؛ الحنفية" والمالكية"» والشافعية» والحنابلة في 


.)0( 
روایه . 


(۱) آسنی المطالب ۲/ .٠٤١‏ 

(۲) غمز عيون البصاثر /٤‏ ۰۹-۷ حاشية ابن عابدين 4/٦‏ 

.۳۷-۳٦ /٦ مواهب الجلیل‎ )۳( 

-۸١ /١ حاشية الجمل‎ ۲١١-٠١ / ٤ ناية المحتاج‎ 1١۹4-۲ الأشباه والنظائر للسيوطى‎ )٤( 
.۸۱ 


.۷۱ / ٤ كشاف القناع‎ ء۲٠١٦‎ /٤ تصحيح الفروع للمرداوي‎ )٥( 


أحكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأسرة_ . س 

الأدلة : 

استدل الجمهور علن بطلان هذا الشرط بثلاث أدلة: 

الدليل الأول: أن هذه الكتب أمانة بيد من أخرجهاء فلا ينعقد بها رهن؛ ولأن الرهن 
بالأمانات باطل» لأا غير مضمونة فلا يتأتى الإيفاء والاستيفاء بالرهن بها. ولا يقال ها 
عارية أصلاً لأن الآخذ ها إن كان من أهل الوقف مستحقاً للانتفاع بها فيده عليها يد 
أمانةء قَكَرْ ط أخذِ الرهن عليها فاسد 

الدليل الثاني: أن الله تعالى لا ذكر الرهن في المداينة في قوله: ط إن كر على سَفروَكَمْ 
واا ره مَقَبُوصة 1 سورة البقرة: الآية ۲۸۳] دل ذلك على أنه لا يثبت في غير 
المداينة كالعين المضمونةء أو المغصوبة»ء أو المستعارة ةه أو الأمانة الشرعية كالكتب الموقوفة 
فلا يصح أخذ الرهن عليها". 

الدليل الثالث: أن العين المضمونة ونحوها لا تستونی من ثمن المرهون» فيدوم حبسه 
لاإل غاية ا ` 

القول الثاني: يصح أخذ الرهن على الكتب الموقوفةء ويصح اشتراط ذلك. 

ذهب إلى هذا القول المالكية في وجه“ a‏ والحنابلة في رواية" 


(۱) غمز عيون البصائر /٤‏ 4-۷ حاشية ابن عابدین ۰٤۹۲ /٦‏ مواهب الحلیل /٦‏ ۳۷-۳۹. 

) .۲١١ -۲٠١ /٤ نهاية المحتاج‎ )۲( 

.۲١٠-۲٠۰ /٤ نہاية المحتاج‎ )۴( 

.۳۷-۴۳۲ /٦ مواهب الحلیل‎ )٤( 

() الفتاوى الفقهية الكبرى ۲/ ۲۸١‏ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ۲۹٤ /١‏ حاشية الرملي على 
أسنى المطالب .٤*۱/۱‏ 

(0) تصحيح الفروع ٠۰/٤‏ كشاف القناع ۷1/٤‏ 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


ا 
الأدلة: 
واستدل أصحاب هذا القول بدليلين: 
الدليل الأول: من القياس: 
قالوا يصح الرهن بكل دين واجب» ويقاس عليه الرهن بكل عين مضمونة 

كالغواصب» والعواري» والمقبوض على وجه السوم» والمقبوض بعقد فاسد» لأن المقصود 

من الرهن الوثيقة بالحق» وهذا حاصل؛ فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أدائهاء 
وإن تعذر آداؤها استوف به ها من ثمن الرهن» فأشبهت ماني الذمة» وعلى هذا تخرج 
صحة الرهن على عواري الكتب الموقوفةء ويصح الضان لجهة الوقف لأن ما صح رهنه 

صح ضمانه» فإن تلفت الكتب رجع الرهن إلى ربه» وضمن إن كان بتعلِ أو تفريط '. 
الدليل الثاني: قالوا يصح هذا الشرط حلا على المعنى اللغخوي؛ تصحيحا للكلام ما 

أمكن» لوجوب مراعاة شر ط الواقف» والمعنى اللغوي هنا أن يكون تذكرة أي أن واقف 

هذه الكتب شرط لجواز الانتفاع بها شرطاًء وهو وضع عينِ عند الناظر أو غيره إلى انقضاء 

غرضه توثقة وأمناً من التفريط في ضياعه» وهذا معني يقصد شرع . 
مناقشة الدليل الثاني: ٠‏ 
اعترض على الدليل الثاني بأن الأحكام الشرعية ثبنى على المعنى الشرعي ويقدم على 

المعنى اللغوي"› وكيف يحكم بالصحة مع أنه لا يجوز له شرعا حبس المرهون».وآي 

فائدة من الصحة حينغذ؟ . 


(۱) كشاف القناع ۷1/٤‏ 

(۲) مواهب الحليل ٠۳۷-۳٠١ /٦‏ الفتاوى الكبرى الفقهية ۲/ .۲۸١‏ 

(۳) انظر: المسقصفی للغزالي ٠۹۰ -۱۸٩‏ وانظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار .٤٤٤٤ ٤٩۹٩‏ 
() الفتاوى الكرى الفقهية ٠۲۸۱/۲‏ 


احكام الكتب بے المعاملات وفقه الأسرة 


ا 


الجواب عن الاعتراض: 

أجيب هذا الاعتراض: أن تسميته رهناً مع كون المرهون به عيناً وليس ينا تدل على 
قصد واقف الكتب للرهن بالمعنى اللغوي لا الشرعي» وهو بذلك قصد أمرا صحيحاً في 

الشرع» وهو اشتراطه لجواز الانتفاع بالكتب الموقوفة شرطاء وهو وضع عينِ عند الناظر 

ارون ا ر و ا ا و ا 


e 


الترجيح: 

يترجح - والله أعلم - أن الشرط المذكور وإن كان باطلاء إلا أنه يتضمن مَنْحّ الواقف 
إخراج الكتب من محلها فيعمل به بالنسبة لذلك» ما لم يتعسر الانتفاع با ني ذلك المحل» 
وإلا جاز إخراجها لموثوق به ينتفع بها في حل آخر ثم يردها إلى محلها". 


امطاب الثالث 
النظر في الكتب المر هوزة . 


إذا أذن الراهن إذا أذن للمرتهن في القراءة من الكتب المرهونة جاز له النظر فيهاء 
والقر اءة. نص على ذلك الحنفية» وهو الظاهر من مذهب المالكية“ والشافعية"“ 


.۲۹٤ /٦ انظر: تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) انظر: تحفة المحتاح .۲۹٤ /٦‏ | 

(۳) ويكون عندهم عارية حال القراءة ثم يعود رهنا. انظر: الفتاوى المندية /٥‏ 61 

)٤(‏ وإن كان فى قول مالك ما يُشعر بالكراهة فإنه ما سثل عن المصحف المرهون إذا أذن للمرتهن أن يقرا 
فيه قال: لا يعجبني ذلك» انظر: المدونة /٩‏ ۳۱۸ مواهب الجحليل٥/ .٠٤‏ 

)١(‏ أطلتق الشافعية القول بحرمة القراءة من كتب الخير بلا إذن» وذلك يشمل الراهن وغيره ومفهومه 
أنه تجوز القراءة عند الأذن. انظر: النهاية لابن الأثير /٤‏ ١٤ء‏ فتح الباري ٠١ -٤۹ /١١‏ الآداب 
الشرعية .٠١۷ -١۱١١/۲‏ 


ل 
والالة . 
أما إذا م يستذن المرتهن الراهن في القراءة من الكتب المرهون فهل يجوز له القراءة بلا إذنه: 
احتلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا جوز له النظر في الكتاب المرهون إلا بإذن صاحبه. 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


وهذا هو مذهب الحنفية "» والمالكية"» وهو الظاهر من قول الشافعية» وهو 


روایه علد الحنابلة رجحها اللحققون متهم ٠‏ وهو ظاهر کلام الأ 
الأدلة: 
استدل اأصحاب هذاالقول بدليلين: ٠‏ | 
الدليل الأول: حديث ابن عباس - د - أن النبي 4# قال: «من نظر في كتاب 


أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في التار». 


.۳۸۲ /۱۲ الإنصاف‎ ١١-٠١ /٤ الفروع‎ )۱( 

.٤٦١ /٠١ الفتاوى اطندية‎ )۲( 

.۳٠۸ /٠ انظر المدونة‎ )۳( 

)٤(‏ أطلق الشافعية المنع من النظر في كتب الغير إلا بإذنه» وهذا يشمل الرهن. انظر: النهاية لابن الأثر 
/٤‏ ۷ فتح الباري ٥١ -٤۹ /٠١‏ الآداب الشرعية .٠١۷ -۱۹٩/۲‏ 

.٠۷١-١۱۷١ /۲ الآداب الشرعية‎ ٠۳۸۲ /۱۲ الإنصاف‎ ۱١-۱١ /٤ الفروع‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه أبو داود في سننه وقال: روي من غير وجه كلها واهية» وهذا الطريق - الذي رواه - أمثلها 
وهو ضعیف أیضا. انظر: سنن آبو داوود ۲/ ۷۸ كتاب الصلاةء باب الدعاء حديث رقم 0۵ 
وانحرجه الاك ف تدر ةوقال هذا حابت مج ابقر لبر عل المسححن ٠١ ١‏ 
حديث رقم .۷۷٠۷‏ وقد ضصعف الحافظ ابن حجر وغيره سند هذا الحديث. انظر: فتح الباري 


.1۲ /۳ نصب الراية‎  ء؛)‎ ١ 


ڪڪ 


وجه الدلالة من الحديث: هذا الحديث عام في تحريم النظر في كل كتاب بغير إدن 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة 


صاحبه» ومن ذلك الكتاب شون 

مناقشة الدليل: ) 

أجيب عن هذا الدليل بأمرين: 

ا لجواب الأول: أن سند الحديث ضعيف كا قال الحفاظ ”"» فلا يصح الاستدلال به. 

الجواب الثاني: أن هذا ا ای و و ا ا ET‏ 
أن يطلع عليه» بخلاف غيره. 

الدليل الثاني: أن الأصل بقاء حُرمة مال المسلم فلا ينتفع منه إلا بإذنه» ومن ذلك أنه 
لا جوز استباحة النظر في كتابه إلا بإذنه ما م يكن متهماًء فإن كان مته)ً جاز النظر إليه بلا 
إذنه» ولذلك بوب البخاري في صحيحه باب من نظر في كتاب من يجذرٌ من المسلمين 
ليستبين أمره» وساق فيه حديث علي و في حاطب بن أبي بلتعة“ فلا أرسل كتاباً 


E E I 


.٠١۷ -١١١/۲ الآداب الشرعية‎ )1( 

(۲) فتح الباري ٤۹/۱١‏ . 

(۳) الآداب الشرعية ۱١۷-۲‏ وانظر: فتح الباري ER‏ 

)٤(‏ هو: حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» صحابي جليل» شهد الوقائع كلهاء وكان من أشد الرماة» وكانت 
له تجارة واسعة بعثه النبي ل بكتابه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية وكان أحد فرسان قريش 
وشعرائها في الجاهلية. توف سنة ١‏ ٣ه‏ بالمدينة. انظر: الإصابة ۱/ ۳۰۰ الأعلام ۲/ .٠١۹‏ 

)٥(‏ متفق علیه. انظر: صحیح البخاري ۵/ ۲۳۰۹ حدیث رقم ٥۹٩۰ ٤‏ كتاب الاستئذان» باب من نظر 
في كتاب من بحذر على المسلمین لیستبین آمره. صحیح مسلم ٠۹٤۱١ /٤‏ حدیث رقم ۲۳۹٤‏ کتاب 
فضائل الصحابةء باب من فضائل أهل بدر - فر - وقصة حاطب بن أبي بلتعة 


س 


القول الثاني: يكره للمرتهن النظر في الكتاب المرهون والقراءة فيه بلا إذن الراهن» 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر. 

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد حيث قال له : «لا يعجبني بلا إذنه». 

أدلة هذا القول: 

ا ا ااا اا یا ا ا و : أنه كره أن ينتفع 

(۲) 

من الرهن بشيء 

القول الثالث: يجوز للمرتهن النظر في الكتاب المرهون والقراءة منه بلا إذن الراهن»› 
ما م يكن فيه ضرر» كضرره بالية الكتاب. 


وهذا القول رواية عن الإمام أحمد - بيلف _" 

استدل الحنابلة هذا القول بقول الإمام أحمد: بلزوم بذل المصحف -ومثلها كتب 
العلم - لن يحتاج إليها وقيل يلزم بذهما مطلقاً. وبناءً على هذا يجوز للمرتهن القراءة في 
الكتاب بلا إذن صاحبها للزوم بذها. 

الترجيح: 

من خلال النظر في الأقوال السابقة يترجح -والله أعلم -القول الأول أنه لا يجوز 
الغ اكات ا هن نو ا ا وو وا اال 
القائلون بالجواز من وجوب بذل كتب العلم للمحتاج إليها فلا يُسلّم؛ لان الصحيح هو 
استحباب إعارة كتب العلم لا وجوبهاء كا سيأتي بيانه في مبحث حكم إعارة الكتب. 


(۱) الفروع ١١-٠١ /٤‏ الإنصاف ۱۲/ ۳۸۲ الآداب الشرعية ١١۷-۱١١/۲‏ 
(۲) الآداب الشرعية .٠١۷ -١١١/١‏ 

.٠١۷ -۱١١/۲ اللإنصاف ۱۲/ ۳۸۲ الآداب الشرعية‎ ۱١-٠١ /٤ الفروع‎ )۳( 
٠ .١١-٠١/٤ الفروع‎ )©( 


أحكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأسرة_ — س 


الميجث الثالث 
حكم بيع كتب المحجور عليه 
صورة المسالة : 
هل المحجو ر" عليه للفلس "بباح عليه ماله لو كان كتبا ليعطي الغرماء حقهم من 
ٹمنها ام لا؟ 
الكلام في المسألة: 


أقف عل خلاف بين الفقهاء فی جواز یع كنب الحجور علب افلس إن کات 
الكتب ليست كتباً شرعية » أو كانت فاضلة عن حاجت" 

أما الكتب الشر عية ككتب الفقه» والتفسير» والحديث» وكتب الآلة التي يحتاجها فقد 
اختلف الفقهاء فيها على قولين: 

القول الأول: باع كتب العلم على المحجور عليه للفلس لقضاء دينه ولو كان محتاجاًإليها. 

ها القرل عو فدهت الف وقول الالكة ق الشهور وقول أك اانا 


)١(‏ ا حجر هو: (صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه بماله» 
وأصله في اللغة بمعنى المنع» ومنه ا لججر وهو حطيم مكة لأنه منع عن الإدخال في قواعد البيت. 
انظر: القاموس المحيط مادة (حجر) ١١۷٤ء‏ طلبة الطلبة ۳۲۸ شرح حدود ابن عرفة ۲/ .٤٠۹‏ 

(۲) الفلس هو: «حكم الحاكم بخلع كل ما لمدين لغرمائه لعجزه ٠‏ عن قضاء ما لزمه». شرح حدود ابن 
عرفة ۲/ 6)١۷‏ . 

E E EO am Sha ER 
| .۳۸۹ /۲ کشاف القناع‎ 

.٤۲۷ /۵ حاشية ابن عابدین‎ )٤( 

ء٠٠٠١‎ /۲ بلغة السالك‎ ۱۹١ /١ حاشية الخرشي‎ »٠٠١ /۲ مواهب الجليل‎ ۸٥ /٥ المتتقى للباجي‎ )٥( 
) ) . ٠١١ /۳ منح الجليل‎ 

.١۱۹/۲ الفروع‎ )٩( 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


استدل هھؤلاء ب) يلي: 

قالوا: إن قضاء الدين مقدم على حاجته إلى تلك الكتب» فتباع عليه لضرورة حق 
الغرماء وإن كان يُعتبرٌ فقيراً ني حق أخذ الصدقة وعدم وجوب الزكاة. 

القول الثاني: أن المفلس ترك له كتبه التي يحتاجها ولو نادراً من كتب العلم شرعي أو 
آلة له كتواريخ المحدثين وأشعار نحو اللغويين أو كتب طب ونحو ذلك. 

وهذاالقول: هو مذهب الشافعية» وقول عند الحنابلة". 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول بدليلين: 

الدليل الأول: من القياس: 

قالوا: ترك كتبه التي يحتاجها قياساً على ما يحتاجه من مسكن ودابة وثياب بذلة فإنها 
تترك للمفلس؛ لأا من حاجته الأصلية فيقدم المفلس بها على غرمائه“. 

الدليل الثاني: من القياس أيضاً: 

أن الكتب للعالم المحتاج إليها بمنزلة آلة الصانع فإنما آلة كسبه فلا تباع عليه“ . 

مناقشة هذا الدليل: 


(۱) حاشية ابن عابدین ٤۲۷ /٩‏ حاشية الخرشي ۷/ .۲٤١‏ 
(۲) حاشية الشرواني على التحفة ٤۲۷ /٦‏ -۸/ ۷۰۳ أسنى المطالب ۲/ .٠١۹‏ 
(۳) الفروع ۲/ ۰٥۱۹‏ کشاف القناع ۲/ ۳۸۹. 
)٤(‏ الفروع ۲/ ٥۱۹‏ كشاف القناع ۲/ ۳۸۹. 
)١(‏ انظر: بلخة السالك ۲/ .٠٠١١‏ 


أحكام الكتب ب المعاملات وفقه الأررة ____لإ رآ 

ااا ون اوی وی ن و ا 
الكتب بحفظها. 

الحواب عن هذا الاعتراض: 

a SESE NE SEA 
_ a aE 

الترجيح: 

aN e aa 
المفلس تباع ولو كان محتاجاً إليها لما يلي:‎ 

أولاً: قوة ما استدلوا به. 

ثانياً: هذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة في تقديم قضاء الدين وحقوق الآخرين 
على غيرهاء خاصة في) م تتحقق حاجة الإنسان إليه كا في الكتب» فإنه يمكنه الاستغناء 
عنها بالحفظ أو بالاستعارة أو بالكتب الموقوفة ونحو ذلك. 

ثالثاً: وأما قياس الكتب المحتاج إليها على آلة الصانع فلا يصح لوجوه: 

الوجه الأول: أن الأصل المقيس عليه وهو آلة الصانع ليس بمتفق على عدم بيعه» 
وهو محل خلاف» وعليه فلا يصح القياس عليه". 

الوجه الثاني: وجود الفرق بين الكتب وآلة الصانع» ومن ذلك أنه يمكنه في الكتب 
الاستغناء عنها بالحفظ وغیره کا تقدم. 


(١)حاشية‏ الدسوقي ۳/ ۲۷۰ منح الجليل ۳/ .٠١١‏ 
(۲)أسنی المطالب ۲/ ۹١ء‏ مخني المحتاج ۲/ .۲٠١ /۳۰۱٠۰۲‏ 
(۳) حاشية الخرشي /١‏ ١١۱۹ء‏ تحفة المحتاج .٤١٠٠/١‏ 


ee —‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


المبجث الرابع 
أحكام الكتب في الضمان 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول 
الضمان بإتلاف الكتب المتقومة 


لا شك أن للال في شريعة الإإسلام حرمة كحرمة النتفس ولذلك فقد جعله علماء اللإسلام 
أحد الكليات الخمس» التي تعمل الشريعة -بمختلف أحكامها -على حايتها وصيانتها. 


ومن هذا الباب قررت الشريعة مبدأً الضان" - أو التضمين والتعويض -للحفاظ 


(1) الضمان في اللغة: الالتزام» يقال ضمنت المال ضاناً فأنا ضامن وضمينٌء أي التزمته» وضمتنه المال 
ألزمته إياه. انظر : القاموس المحيط مادة ضمن ٠١١٤‏ . 
أما الضمان في الاصطلاح ففيه تعريفات» منها: 
[أ] هو«رد مثل المالك أو قيمته» انظر: غمز عيون البصائر ۲۱۱/۲. 
[ب] وقيل هو: «واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة» انظر: الوجيز للغزالي .۲٠۰۸/١‏ 
[ج] وقيل هو: «عبارة عن غرامة التالف» انظر: نیل الأوطار /٩‏ ۲۹۹. 
ومن التعريفات المعاصرة للضان: 
(د) هو: «التزام بتعويض مالي عن ضرر الغير» المدخل الفقهي العام للزرقاء ٠١١١‏ فقرة 1٤۸‏ . 
(ه) وقيل هو: «الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع» أو عن الضرر الجزئي 
أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية». نظرية الضمان د/ رهبة الزحيلي .٠١‏ 
مع اللإشارة إلى أن فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يستعملون الضمان بمعنى الكفالة أي: " الالترام 
بحق ثابت في ذمة الغيرء أو إحضار من هو عليه»» وهذا المعنى ليس مقصودنا في هذا المطلب بل بحثنافي 
الضمان أو التعويض بالمعنى السابق. انظر الشرح الکبير للدردیر ۳/ ٠۳۲۹‏ مغني المحتاج ۲/ ۲۹۹ الغني 
۷.۷ نظرية الضان د/ الزحيلي ١٠ء‏ نظرية الضان د/ عمد فيض الله ٠١١‏ . 


احكام الكتب 1 العاملات وفقه الازرة ل 


على حرمة أموال الآخرين» وجبرا للضرر الواقع عليهاء ففكرة التضمين هي: إزالة الضرر 
المادي الواقع بأموال الآخرينء وذلك يتحقق بالتعويض الذي يتأتى فيه جبر الغرر» ورد 
مالية المعتدى عليه كا كانت قبل الاعتداء". 

وقد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والقواعد الشرعية المقررة على مشر وعية 
التضمين والتعويض عن الأضرار التي تلحق بالأموال'". ولفظ المال يدل على ماله قيمة 
باع بها ويلزم متلفه"" «فيشمل بذلك جع ما يملكه الإنسان من حبوب وثياب وآلات 
وكثت ولبات وأرض وذهت وة ٠.٠‏ أي سواءَ أكان حيواناً أم منقولاً أم عقارا. 

وأسباب ضبان الأموال كا ذكرها الفقهاء أربعةء وبعضهم يجعلها ثلاثة على اختلاف 
في التقسيم وهي : 

الأول: الإأتلاف والتعدي. 

الثاني: اليد إذا كانت مؤتمنة كالوديعة إذا حصل التعدي منها» أو غبر مؤتمنة كالغصب 
والعارية. ا 

الثالث: العقد كعقد الإجارة. 


الرابع: الحيلولة . 


۰۱٩۱ نظرية الضان د / محمد فيض اله ١۹١٠ء التعويض عن الضرر د/ محمد بوساق‎ )١( 

(۲) سيأتي ذكر هذه الأدلة عند تفصيل الكلام في المسألة. 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي .٠٠٦/۲‏ 

) .٠۷۸۰٤١ التعويض عن الضرر د/ محمد بوساق‎ )٤( 

)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ۲/ ٠٠١‏ الفروق للقرانی ۰۲۰۷/۲ قواعد ابن رجب ١٩۱۹ء‏ وانظر: 
القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد المادي الحنبلي .٠٠١‏ ) 


e N‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

ومن خلال هذه الأسباب سيكون الكلام مفصلاً في هذا المطلب في ضمان إتلاف 
الكتب في الفروع الاتية: 

الفرع الأول: ضبان الكتب إذا تلفت بسبب التعدي والإتلاف. ‏ 

الفرع الثاني: ضبان الكتب إذا تلفت في يد من يده يد أمانة بلا تفريط منه. 

الفرع الثالث: كيفية ضبان الكتب المتلفة. 

والمراد بالكتب في هذا المطلب هي الكتب المتقومة شرعأكالكتب الشرعية» أو ما ألحق 
بها من كتب الآلة» أو الكتب المباحة ككتب التواريخ» والأشعار» والطب ونحوها. أما . 
الكتب المحرمة ككتب الكفر والبدعة فيكون الحديث عنها في المطلب الثاني. 

الفرع الأول؛ ضمان الكتب إذا تلفت بسبب التعدي' والإتلاف". 

تقدمت الإشارة والاستدلال إلى مالية الكتب وأا من جنس سائر الأموال الثياب 
والسلاح وسائر المنقولات. 

ولا حلاف بين الفقهاء في أن إتلاف الأموال المحترمة المتقومة لأصحاما سبب 
موجبٌ للضان ونقل فيه الإجاع"". 


(۱) التعدي أو الاعتداء هو: «عمل غير مباح ولا مأذون به شرعاً أو من صاحب الحق» نظرية الضان د/ 
وهبة الزحيلي ۲١‏ نظرية الضمان د/ محمد فيض الله ٩۲‏ وما بعدها. ) 

(۲) الإتلاف: هو إخراج الشىء عن أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة كتمزيق الثياب» وتشيم 
الزجاج» وقتل الحيوان. وهو على قسمين: إتلاف كلي (صورة ومعنى)» وإتلاف جزئي (معنى فقط) 
وهو بإحداث النقص اليسير فيه أو إحداث معنىٌ فيه يمنع الانتفاع به مع قيامه في نفسه حقيقة› 
ويسميه البعض: إفساداً. انظر: الدر النقي لابن عبد المادي ۲/ 0٥٤‏ معجم لغة الفقهاء ١٤ء‏ نظرية 
الضان د/ الزحيلي ۸٦ ٠٦۷‏ ونظرية الضان د/ محمد فيض الله .۸٦‏ 

(۳) وهذا الحكم بضان الإتلاف من خطاب الوضع عند العلماء. انظر: بدائع الصنائع ۷/ ٠٠٤‏ غمز ) 
عيون البصائر للحموي ۲٤۷/۱‏ الفروق ۱/ ۲٠۷/۲١۱٠٤‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
٠١ /١‏ ونقل فيه الشرواني الإجاع. انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ۷/ ۲۹۹ قواعد ابن 
رجب ۱۹١‏ الإنصاف /٠١‏ ۲۹۷ القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد المادي .٠٠١١‏ 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأ رة (_— 
وعليه فمن اعتدى بإتلاف كتب خحترمة لأصحابما بإحراقها أو إغراقها أو تمزيقها 
وغير ذلك من صور الإتلاف فإنه يلزمه ضبان ما أتلفه وتعويض صاحبها. ويدخل في 
لزوم الضان أيضاً من كانت يده عليها يد ضبان" كغاصب الكتب وسارقها فإنه يضمنها 
بالتلف والإتلاف في كل الأحوال. 


وقد جمع ابن رشد"" رحه الله هذه الصور بقوله: «وأما من جب الضان فيه فهو: كل 
مال أتلف عينه أو تلف عند الغاصب بأمر من الساء أو سلطت عليه اليد وتملك» وذلك 
فیا ينقل ويحول باتفاق» ". 

ولا بختلف الحكم هنا بوجوب ضبان الكتب السّلفة سواءً أكان حاصلاً مباشرة أم 


تسبباء خطأ أم عمدا“. 


قال الشاطبي به : إن ا لخطأ في الحكم بالتضمين بالأموال مساو للعمد في ترتب 


)١(‏ يد الضمان هي: يد الحائز الذي حاز الشيء بقصد تملكه أو لمصلحة نفسه " انظر: نظرية الضان 
د/ وهبة الزحيلي ٠١١‏ . ) 

(۲) هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» ويلقب بابن رشد الحفيد تمييزأله عن 
جده» فقيه مالكي» فيلسوف عني بكلام أرسطو وترجه إلى العربية» اتهم بالإلحاد والزندقة» له 
مؤلفات كثيرة منها: بداية المجتهد, التحصيل في اخحتلاف مذاهب العلاء» الضروري في أصول 
الفقه. توق سنة ٥۹٠١‏ ه في مراكش. انظر: الديباج المذهب ۲۸٠ ۲۸٤‏ سير أعلام النبلاء 
۲۱ 

(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد۲/١٠"۳.‏ 

)٤(‏ المنشور في القواعد للزركشي ۲/ ٠۳۲۳‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ۲/ ٠٠١‏ القواعد لابن رجب 

1 , القواعد الكلية لابن عبد المادي ٠١١‏ . ) 


لرل[ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
الغرم على إتلافها» . 

وقال العز بن عبد السلام لله : «إن الإتلاف يقع بالظنون والأيدي والأقوال 
والأفعال وجري الضان في عمدها وخطفها لأنه من الجوابر ...». 

وكذلك يلزم الضان على من كانت الكتب في يده يد أمانة" كمن استأجرها أو 
اودعت عار ار نت عله واا ت س ها ا و ف 

الأدلة: 

يمكن الاستدلال هذا الحكم المقرر في مسألة الكتب بالأدلة الأآتية: 

الدليل الأول: 

قوله تعالى: ‏ وَإِنَ عَاقبَتَم فعَاقبُوأ بمِتَّل ما عوقبَتّم به 4 [سورة النحل: الآية .]٠١١‏ 

وقوله تعالى: وَجَرَؤأ سيَعَة سَيَعة مََلّّا 4 [سورة الشورى: الاية .]٤١‏ 

وجه الاستدلال: هذه الآيات فيها دلالة على مشروعية التعويض كا ذكر أهل 
التفسير؛ فمن استهلك أو أفسد شيئاً من الكتب أو من غيرها من العروض ضمن مثله أو 
قيمته ”على اختلاف بين الفقهاء في التفاصيل - قال القرطبي بجقله: «يج وز أخذ 
العوض كا لو تمكن الأخذ بالحكم من الحاكم». 


.۳٤١ /۲ الموافقات للشاطبي‎ )١( 

(۲) قواعد الأحکام ۲/ .٠١۳‏ 

(۳) يد الأمانة هي: «يد الحائز الذي حاز الشيء لا بقصد تملكه» بل باعتباره نائباً عن المالك» انظر: 
نظرية الضمان د/ وهبة الزحيلي .٠١٤‏ وانظر للاستزادة في معنى يد الضمان ويد الأمانة: القوانين 
الفقهية لابن جزي ٠٠١ ۳٦٤‏ - ط دار الملايين» الفروق ۲/ ۲٠۷‏ المنثور للزركشي ۲/ .٠۲۳‏ 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲٠۲ - ۲١١ /٠١‏ وانظر: الدر المنشور في التفسير بالمأثور للسيوطي 


۳0/٤‏ الناشر محمد أمين دمج. بيروت - لبنان. 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة   .‏ ل 


الدليل الثاني: حديث أنس د6 قال: «أهدت بعض أزواج النبي 4# إليه طعاما ني 
قصعةء فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها. فقال النبي #: طعام بطعام 
وإناء بإناء» ' 

فهذا الحديث صريح في تقرير مشروعية الضان"» وتقاس الكتب وغيرها من 
العروض على الإناء في الحديث في الضان. 

الدليل الثالسث: القاعدة الفقهية المقررة وهي «الضرريزال» قال 
السيوطي به : هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه ومن ذلىك: ضان 
المتلف.. ° ) 

ا ا اا و و ی و 
لصاحب الكتب. 


(1) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي ۳/ ٦٤۰‏ حدیث رقم ٠١١۹‏ 
كتاب الأحكام باب: ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسرء والقصة رواها 
البخاري بلفظ آخر. ۲/ ۸۷۷ حدیث رقم .۲۳٤۹‏ 

(۲) انظر: فتح الباري ٠٤۸/١‏ نيل الأوطار ۷/ .٠۳- ٠۲‏ 

(۲) وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى» وأصلها حديث النبي 6# ١لا‏ ضرر ولا ضرار» انظر: 
الأشباه والنظائر للسيوطي /١‏ ۰ وما بعدها. 

)٤(‏ هو: ار ن ی ای کن د ادي ارش ااي جلال الدين أبو الفضل» إمام 
حافظ مؤرخ أديب فقيه حدث نحوي بلاغي لخوي» نشأ تيم في القاهرة وأخذ عن جماعة من العلماء 
ثم اعتزل الناس بعد بلوغه الأربعين في روضة المقياس على النيل وانصرف إلى التأليف. وله نحو 
٠‏ مصنف منها: الدر المنشور في التفسير بالمأثورء الأشباه والنظائر» تاريخ الخلفاء. توفي 
سنة۱۱٩ه.‏ انظر: شذرات الذهب ۸/ ١١‏ الأعلام ۳/ ٠٠١‏ معجم المؤلفين ٠١۸ /١‏ . 

.۲٠١ /١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٥( 


لإا أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 

الفرع الثاني ؛ ضمان الكتب إذا تلفت في يد من يده يد أمانة بلا تفريط منه : 

يقم العلماء الأعيان في باب الضان إلى قسمين: أمانات» ومضمونات. 

فالمضمونات”": هي التي مجحب ضبان تلفها أو إتلافها في كل الحالات حتى ولو كان 
التلف قضاءَ وقدراً. 

وأما الأمانات" فإما لا تُضمن عند التلف إلا بالتعدي والتقصيرء إذ لا معنى 
للأمانة إلا انتفاء لضان" فجميع ما وضعت الأيدي فيه مؤتمنة من النظائر لا ضمان 
فيه . بل اشتراط الضان فيها باطل» قال السرخحسى قله : «واشتراط الضان على 
الأمين باطل» "» وعلى هذا فمن تلفت كت لغيره عنده وهو مؤتن عليها بأن كانت 
وديعة عنده» أو استأجرها للقراءة» أو كان وكيلاً في قبضها فتلفت بلا تفريط منه أو صيانة 
او تعدي فلا ضان عليه. 


وألحق الحنفية والشافعية والحنابلة ني عدم الضان الكتب الموقوفة فلا ضمان فيها إذا 


)١(‏ الأعيان المضمونة هي: المغصوب» والمقبوض ببيع فاسد» والمقبوض على سوم الشراء» والمسروق» 
والمرهون» والعارية عند الحنفية والمالكية» والقرض. انظر: نظرية الضان د / وهبة الزحيلي ١١١‏ 
وما بعدهاء الضان في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف القسم الأول .٠٠١‏ 

(۲) الأعيان المؤتمنة هي: الوديعة» والعين المستأجرة» واللقطةء والعين التي فيها شركة أو وكالة أو 
مضاربة. انظر: نظرية الضان د/ وهبة الزحيلي ٠١۳‏ . ) 

(۳) القواعد لابن رجب ٠١‏ . 

)٤(‏ الفروق ۲/ ۲۰۷ وما بعدها. 

)٥(‏ المبسوط ۸٤/٠١‏ وانظر: غمز عيون البصائر للحموي ۳٠۸ /١‏ الفروق ٠۲٠۷/۲‏ قواعد 
الأحكام» المنثور للزركشي ۲/ ۳۲۳ الأشباه والنظائر للسيوطي ۲/ ٠٥١‏ القواعد لابن رجب »٠٠‏ 
القواعد الكلية لابن عبد الهادي ٠٠١١‏ . 


أحكام الكتب بے المعاملات وفقه الأسرة ا 
تلفت بيد من استعارها بلا تعلٍ من" وعللوه بأنه قبضها لا على وجو يختص المستعير 
بنفعه؛ لكون تعلم العلم وتعليمه من المصالح العامة» أو لكون الملك فيها ليس لمعين» أو 
لكونه من جملة المستحقين له . 

الأدلة: | 

يستدل هذا الحكم بعموم الأدلة الآتية: 

الدليل الأول: الأثر المروي عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه| موقوفاً عليها: 
«ليس على مؤتمن ضهان»"". وهو مروي عن شريح القاضي”“ موقوفا عليه بلفظ «ليس على 
المستودع غير المغل ضمان» » وروي ذلك في حديث مسند مرفوع -بإسناد ضعيف-. 

وجه الاستدلال: 

في هذا الأثر دلالة على أن المؤتمن على ما في يده من الكتب لا يضمنها إن تلفت بغير 
تعد منه أو خيانة. ومعنى الُعّل في الأثر هو الخائن» والإغلال هي الخيانة". 


(١)حاشية‏ ابن عابدين ٠٠۲ /٤‏ تحفة المحتاج ۸/ ٠٤٤‏ مغني المحتاج ۲/ ٥١‏ الإنصاف ٩۲/٠١‏ 
منتهی الإرادات للفتوحي ۳/ ٠٠۳‏ . ) 

(۲) كشاف القناع /٤‏ ١۷ء‏ مطالب أولي النهى ۳/ ۷٤١‏ . 

(۳) رواه البيهقي موقوفا على عبد الله بن مسعود وعلي رضي الله عنهم|. انظر: سنن البيهقي الکبری /١‏ ۲۸۹. 

)٤(‏ هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» أبو أمية» ولي قضاء الكوفة زمن عمر وعثان 
وعلي ومعاوية. واستعفى آيام الحجاج» وكان ثقة في الحديث» له باع في الأدب والشعر وعمَّر طويلاً. 
توي سنة ۷۸ه في الكوفة. انظر: شذرات الذهب ۸٥ /١‏ الأعلام ٠.١١١1/۳١‏ 

.٠١۸ /۸ مصنف عبد الرزاق‎ ٤۱١/۳ سنن الدارقطني‎ ۰۲۸۹ /٦ انظر: سنن البیهقي الکبری‎ )٥( 

(1) من حدیث عمرو بن شعیب عن بيه عن جده مرفوعاًء وفیه رجلان ضعيفان كما قال الدارقطني والبيهقي. 
انظر سنن الدارقطني ۳/ ٤١‏ حدیث رقم ۱۸ ورقم ۱۷١‏ سنن البيهقي الکبری /٦‏ ۲۸۹. 

(۷) انظر: ختار الصحاح مادة (غلل) ص ۲۰۰ درر الحكام للآخسرو ۲/ ٠٤٠‏ ط دار إحياء الكتب العربية. 


س GA‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

الدليل الثاني: من العقل وبيانه: 

أن قابض هذه الكتب قبضها لمنفعة المالك لا لمنفعة نفسه فصار أميناً باتتهان ا مالك 
كالمودع» أو بائتمان الشرع كالملتقط للكتب لحفظها فلا معنى للأمانة إلا عدم الضان '. 

الضرع الثالث؛ كيفية ضمان الكتب المتلفة : ) 

القاعدة العامة في تضمين الماليات هي وفق الحالات الأتية: 

الحالة الأولى: رد العين المعتدى عليها نفسها إذا كانت سليمة لإ بحدث فيها ضرر"" 
تن ع اا لن ر رل عله رجب غه روو ال فاج ا ال راف تاه 
المتفعة. قال ابن قدامة ‏ یمه «(فمن غصب شيئًاً رده ما كان باقياً بغير خلاف نعلمه 
لقول النبي ##: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». 


ولأن حق المخصوب منه معلتق بعين ماله» ولا يتحقق ذلك إلا برده“ 


. ٠١ القواعد لابن رجب‎ ۲٠۹ /١ انظر: المنشور في القواعد‎ )١( 

(۲) انظر: مراتب الجاع لابن حزم٩9.‏ 

(۳) هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الجاعيلي المقدسي» موفق الدين» وتعلم في دمشق ورحل إلى 
بغداد ثم عاد إلى دمشق فقيه من أكابر الحنابلة له مؤلفات كثيرة منها: معة الاعتقادء الغني» المقنعء 
الكاني» العمدة. توفى سنة ١ه‏ في دمشق. انظر: سیر أعلام النبلاء ۲۲/ ٠٠١‏ الأعلام /٤‏ 1۷. 

- فط قال رواة الحديث: ثم إن الحسن البصري نسي الحديث فقال: هو أمينك لا ضمان 

عليه ». آخرجه: آبو داو ود في سننه ۳/ ۲۹٦‏ حديث رقم ۳١١١‏ كتاب العارية» باب في تضمين العارية. 


- رواه سمرة‎ )٤( 


وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي ۳/ ٥٦٦‏ حدیث رقم ۱۲۹۲ کتاب باب ما 
جاء في أن العارية مؤداة» وأخر جه ابن ماجة في سننه ۲/ ۸۰۲ حدیث رقم ۲٤٠١‏ كتاب الصدقات» باب 
العاريةء وأخرجه أحد في المسند /١‏ ۸ وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
البخاري ولم بخرجاه. انظر: المستدرك على الصحيحين ۲/ ٠١‏ وتعقب بأنه على شرط الترمذي وليس على 
شرط البخاري» وقال ابن طاهر: إسناده حسن متصل انظر: نصب الراية ٠١۷ /٤‏ . 

.۳٠٦١ /۷ المغني‎ )٥( 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة _ و 
وقال العز بن عبد السلام - ممه -: «وأما الجوابر المتعلقة بالأموال» فالأصل رد 
الحقوق بأعيانها عند الإمكان» فإذا ردها كاملة الأوصاف برئ من عهدتها» . 
الحالة الثانية: أن يتعذر رد العين ذاتها هلاكها بالكلية بحيث أتلفت تلفاً خرجهاعن 
الانتفاع المقصود منها عادة"". 
فهنا يجب عليه رد مثلها إن كانت مثلياء أو قيمتها يوم العدوان إن كانت قيمياً. 
و یی و ری ا 
مثل في الأسواق بغير تفاوت يعتد به كالمكيلات» والموزونات» والمزروعات» والعدديات 
امتقاربة» ". ومن الملل الكتب المطبوعة فإنها متاثلة لا اختلاف بينها. 
فإن كانت الكتب المتلفة من القيمي وهو: «ماليس له مثل في الأسواق» أو هو ما 
تفاوتت أفراده»“ كالكتب المخطوطة وجب عليه رد قيمتها. 
والدليل على ذلك: 
أولا: قوله تعالى: ( وَإِن عَاقَبمَ قَعَاقبُّوأ بهنل ما عوقنم به 4 [سورة النحل: الآية .]٠١٠١‏ 
فقد شرع الله سبحانه رد ا ممل في ضمان العدوان فلا يعدل عنه إلى غيره مادام ردا ممل 
مكناً. قال السرخسي: «ضمان العدوان مقدر بالمثل بالنص“. 


(۱) قواعد الأحكام ٠١۸ /١‏ وانظر: الاختيار للموصلى ۲/ ٥۹‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٤/۲‏ 
ومابعدها.. 

| (0) الفويشن عن الفرز د د 

(۳) نظرية الضمان د/ محمد فيض الله ٠٠١١‏ وانظر أقوال العلاء وما بينها من اختلافات في تعريف اللي 
والقيمي. في كتاب التعويض عن الضرر د/ محمد بوساق ۲۳۳ وما بعدها. 

)٤(‏ المرجعان السابقان. 


() المبسوط ۷۹/۱۱. 


ل 

ثانياً: حديث أنس السابق في قصة القصعةء وفيه قوله #: «إناء بإناء». 

قال الشوكاني مه : «فيه دليل على أن القيمي يضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة 
إلا عند عدم المخل». 

الحالة الثالشة:أن يلحق بالعين ضررا وعيبا ينقص قيمتهاء ولكن لا يفوت المنفعة 
المقصودة منها. 

وعليه فمن أصاب كتاباً لغيره بضرر أو عيب يسير وبقي الكتاب تمكن قراءته 
ومطالعته فإنه ّبر النقصان بتقويم الكتاب قبل حدوث ذلك الضرر» وتقويمه بعد 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


حدوثه» وما يوجد من فرق بين القيمتين يُلزم به من أحدث الضرر". 
وقد اختلف الفقهاء في كيفية تقدير نقصان الأشياء التي لا يستغني بعضها عن بعض: كما 
لو أحرق أو أتلف جزءا من كتاب هو من جزئينء أو أتلف أحد امزدوجين كفرد خني: 
فالراجح عندالمالكية“» وهو قول الحنابلة" أن الجاني يغرم قيمة التالف 


وأرش الباقي. 


(۱) هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني الخولاني. فقيه مجتهد» تولى قضاء صنعاء ومات حاك بها وقرأً 
على والده وكثير من علماء بلده» وشارك في كثير من العلوم» وأفتى بحرمة التقليد. له ما يزيد عن 
مائة مؤلف منها: فتح القديرء إرشاد الفحول» السيل الجرار. توف سنة ١٠٠٠١ه‏ انظر: الأعلام 
١‏ معجم المؤلفين .٥۳ /۱١‏ ) 

(۲) وهي مسألة خلافية بين العلماء: هل القيمي يضمن با شل أولاً فإن ل يوجد فالقيمة وهذا مذهب 

) الجمهور, أو يُضمن بقيمته مطلقاً وهو رواية عن مالك انظر: فتح الباري ٠٠١ /٥‏ نيل الأوطار ۷/ .٦۳‏ 

(۳) هذه هي طريقة جمهور الفقهاء في طريق معرفة النقصان» على تفاوت في تفصيلات أخرى. انظر: 
بدائع الصنائع ۷/ ١۰٠٠ء‏ مواهب الجلیل /١‏ ۲۹۳ نهاية المحتاج /١‏ ۷۷ء كشاف القناع ٠٠١ /٤‏ . 

. ۲۹۳ /٥ مواهب الجلیل‎ )٤( 

.٠٠١ /٤ كشاف القناع‎ )٥( 


أحكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأسرة x‏ 

والراجح عند الشافعية أنه يغرم نصف قيمة التالف ونصف قيمة الباقي. 

وقيل: يلزمه نلصف قيمتها حيعا قبل الإثلاف'. 

وجاء في مجمع الضهانات عند الحنفية ما نصه:«ولو غصب مصحفاً فتقَطه قالوا: هذه 
زيادة» فصاحب المصحف بالخيار إن شاء أعطاه ما زاد ذلك فيه» وإن شاء صَمُنه قيمته 
غير منقوط» وروي عن أبي يوسف أن صاحبه يأخذه بغير شيء لأنه لا قيمة للنقط بعينه 
وإنه تقوم الصفة ولا تقوم إلا بالعقد»» وعليه لو غير في الكتاب المغصوب صفة 
زائدة كأن نقطه أو جلده فإن صاحب الكتاب بالخيار بين إعطائه ثمن ما زاده فيه أو أن 
يضمنه قيمة الكتاب بدون الزيادة. 

المطلب الثاني 
اتلاف الكتب المبدلة» وكتب البدعة 

وفیه فرعان: 

الفرع الأول: ضمان إتلاف كتب البدعة والكتب المحرمة. 

من شروط لزوم الضان عند الفقهاء أن يكون الال المتلف متقوماً في الشرع» والتقوم 
إن يشبت باباحة الانتفاع به شر" ٠.‏ 

وبناءَ على هذا الشرط فلا ضمان في إتلاف الميتة» والسرجين» والكلب» والخنزير» 
وجاد الميتة قبل الدباغ» وسائر ما لا حل الانتفاع به . 

ومن هذا الباب قرر الفقهاء أنه لا ضمان ولا غرم في إتلاف الكتب المحرمة والمضلة 


(1) شرح البهجة ۳/ ۲٤۹‏ -ط المطبعة اليمنية بمصر. 

(۲) مجحمع الضانات ۱/ ۳۲۷. 

(۳) درر الحکام 4/۲ 

.٠٠ /١ المغني‎ ٠٠۳ /۹ انظر: بدائع الصنائع ۷/ ۷١ء القوانين الفقهية ۲۷۲ المجموع‎ )٤( 


ل 


وتحريقها. ومن أمثلة ذلك: كتب البدعة» وكتب الكفريات» والشر كيات» والزندقة 


أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 


وكتب الخلاعة والمجون» وكتب الأكاذيب والسخائف» ويلحق بها كثير من الكتب التي 
فيها خروج عن الشريعة» أو معارضة ههاء أو استهزاء بالأنبياء والصحابة التي راجت 
اليوم وانتشرت» ومثلها المجلات الَعِنْيّْة بنشر الصور الفاضحة والدعوة إلى الرذيلة 
ونشرها - ولا حول ولا قوة إلا باللّه -. 

نص على ذلك الشافعية "» والحنابلة"» وهو الظاهر من مذهب الحنفية")» 
والمالكة°. 

قال ابن القيم له : «مجب إتلاف الكتب المشتملة على الكذب والبدعة مجحب إتلافها 
وإعدامهاء وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وآنية الخمر فإن ضررها أعظم 
من ضرر هذه ولا ضان فیها» . 
الأدلة : 
استدل الفقهاء على هذا القول بالأدلة الآتية: 


الدليل الأول: حدیث جابر وفيه أن النبى جا : «رأى بيد عمر کتاباً اکتتبه ف 


.٠۳ /۹ نص الشافعية على وجوب إتلافها. انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) نص الحنابلة على وجوب الإتلاف» وقد روى المروذي عن الإمام أحد أنه قال له: استعرت كتاباً فيه 
أشياء رديئة ترى أن آخرقه أو أحرقه قال: نعم. الفروع ٥۲٤/٤‏ شرح منتهى الإرادات ٦۲٤/١‏ 
كشاف القناع ٠١١ /٤‏ . 

(۳) انظر في شروط الضمان عندهم: بدائع الصنائع 1٦۸/۷‏ وفي كتب الكفار المغنومة قرروا حرقها 
وإتلافها. انظر: شرح السیر الکبیر ۳/ ٠١٤٩‏ الفتاوى اهندية ۲/ .۲٠١‏ 

(6) قال ابن جزي: " وإن كانت المنفعة لا تجوز فهي كالعدم كآلات اللهو " القوانين الفقهية ۲۷۲. 

.۲۳٤- ۲۴۳۳ الطرق الحكمية‎ )٥( 


أحكام الكتب ج المعاملات وفقه الأسرة  ._‏ —— 
التوراة» وأعجبه موافقته للقرآن» فتمعر وجه النبي 4# حتى ذهب به عمر إلى التنور 
ا 

الدليل الثاني: إجماع الصحابة مع عثمان على تحريق المصاحف المخالفة لصحف 
عثمان ف6 لما فيها من زيادة أو نقص على المصحف المجمع عليه" . 

والسبب في ذلك: هو تاليف الأمة والخوف من الاختلاف في| بينهاء فكيف لو رأوا 
الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمةء وأفسدت في عقيدتها وأخلاقها فهذه أولى 
بالتحریق مني" . ا 

الدليل الثالث: أن هذه الكتب يحرم بيعهاء فلا حرمة ها ولا ضمان في إتلافهاء قياساً 
غل الات الهو والخازف»وآنة ال . 

الدليل الرابع: أن النبي خي : «أمر بحرق مسجد الضرار وأمر مدمه" ». حيث 

فصد به الكفر والتفريق بين المؤمنين» وإرصاد من حارب الله ورسوله فأهدرت ماليته» 
ذلك هده الكت ال“ 

وقد تعددت الحوادث والقصص في كتب التواريخ والتراجم عن عدد كبير من 


(۱) سبق تخريج الحديث. انظر: الطرق الحكمية لابن القیم ۲۳۳ .۲۳٤‏ 

(۲) فتاوی السبكي ٤٤٤/۲‏ . 

(۳) فتاوی شيخ الإسلام ۱۸/ ٠١ ٤‏ الطرق الحكمية ۲۳٤-۲۳۳‏ الفروع .٠١٤ /٤‏ 

.۲۳۳ /۲ شرح منتهی الإرادات‎ ٥۲٤ /٤ الفروع‎ ۲۳٤ ۲۳۳ الطرق الحكمية‎ )٤( 

( وف ف الي مالك ن الع رن ب عدي فح ا مهج الف ارعن جار 
عبدالله قال: «رأيت الدخان من مسجد الضرار حين انهار»» قال الحاكم: هذا إسناد صحيح. انظر: 
المستدرك على الصحيحين /٤‏ 1۳۸ التمهيد لابن عبد البر -۲٦٦/۱۳‏ ۲۹۷ فتح الباري .0٥١١ /١‏ 

) .۲۳۲ /۲ شرح منتهی الإرادات‎ )١( 


ل( أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
السلف والعلماء الذين قاموا بإتلاف الكتب المشتملة على البدع والضلال وسخائف أهل 
الخلاعة والمجون. ومن ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية - مله - أفتى بذلك في 
زمنه في رجل مات وکان خطيباً بجامع يُعاني السحر والسيمياء» وكان يشتري كتبا كثيرة 
من كتب العلم فشهد شيخ الإسلام بيع كتبه وقام المنادي ينادي على كتب الصنعة وكانت 
كثيرة -يعني كتب الكيمياء-. 

فقال شيخ الإسلام لولي الأمر: «لا جل بيع هذه الكتب فإن الناس يشترونها فيعملون 
با فيهاء فإذا بعتم هذه الكتب تكونون قد مكنتموهم من ذلك»» وأمر المنادي فألقاها 
ببركة كانت هناك» فألقيت حتى أفسدها الماء ولم يبق يعرف ما فيه" . 

ولا ذكر شيخ الإسلام كتب الكذبة كتاريخ عنترة وكتب التاريخ من وضع الققصاص 
قال: «وعلى ولاة الأمور عقوبة من يروي هذا أو يعين على ذلك بنوع من أنواع الإعانةه 
ولولي الأمر أن يحرقها فقد حرق عفان - 6# - كتباً هذه أولى بالتحريق منها". 

الفرغ الثاني : ضمان إتلاف الكتب المبدلة : ) 

للإتلاف الكتب المبدلة صورتان: ) 

الصورة الأولى: إتلاف الكتب المبدلة في يد من لا تقر ني يده كإتلافها في يد الحربيين 


)١(‏ هو: أبو العباس أحد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي» ولد في حران عام ٦٦١‏ ه وتحول إلى دمشق» 
فنبغ واشتهر وكان آية في التفسير والفقه والأصول كثير البحث في فنون الحكمة»ء داعية إلى 
الإصلاح» جرت له حن كثيرة في حياته له عدة مؤلفات منها: السياسة الشرعيةء الفرقان» الواسطية› 
التوسل والوسيلة. توفي سنة ۷۲۸ه معتقلاً بدمشق. انظر: الدررالكامنة ١/٤٤٠ءالأعلام‏ 

VEEN 

(۲) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۳۷۸/۲۹. 

(۳) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۱۸/ .٠٠٤‏ 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة.  a‏ 
بعد الغنيمة. 

الصورة الثانية: إتلاف الكتب المبدلة في يد من تقر في يده كأهل الذمة. 

الكلام على ضبان الكتب في الصورة الأولى: 

تقدمت الإإشارة إلى هذه المسألة في المبحث الخامس من الفصل الأول عند ذكر مسألة 
«دخول كتب أهل الحرب في الغنيمة" ولم تخرج أقوال الفقهاء هناك عن قولين: وجوب 
إتلاف الكتب المبدلة والمحرفة كالتوراة والإنجيل ٠"‏ وبين القول بجواز إتلافها' . 

واستدل الفقهاء على مشروعية إتلافها - سواءً القائلون بالوجوب أو الجواز -بأدلة 
عدة تقدم دکرها 

وهي أولى بالإتلاف خوفا من ضررها وإضلا هما لأهلها من أهل الكتاب وغيرهم من 
المشركين وللمسلمين من غيرها من الكتب. 

وبناءً على القول بمشروعية إتلاف هذه الكتب يترتب القول بعدم لزوم الضان 
بإتلافها ولا ينظر إلى ذهاب ماليتها كا فعل الصحابة - ع - لعدم احترامها". 

قال ابن القيم - جاه : « ل ضمان في تحريق الكتب المضلة» وإتلافها» ا 

وقياسا على السَنّر الذي فيه تصاوير فإنه بتكف لأجل التصاويء وقياسا على آلة اللهو 


O SY 

(۲) وهو قول الشافعية والحنابلة. 

(۳) وهو قول الحنفية والمالكية. 

() انظر هذه الأدلة بالتفصيل في صفحة ٠١١٠١١‏ من البحث. 
)٥(‏ فتاوی السبکي ۲/ .٤٤٤‏ 

.٤١۳ /٤ كشاف القناع‎ ء٥۳‎ /٤ الفروع‎ ) 

(۷) الطرق الحكمية ۲۳۳ .۲۳٤-‏ 


س 
فإنه يلف ولا ضبان في ذلك . 

وأساس هذا الحكم القاعدة الفقهية «أن المجواز الشرعي ينافي الضمان» فالحكم 
الشرعي بجواز إتلاف هذه الكتب ابتداءً يمنع من الإلزام بالضان. 

الصورة الثانية: إتلاف الكتب المبدلة في يد من تقر في أيديم كأهل الذمة هل مجحب 
فيها الضان؟ 

الأصل أن مواطني الدولة الإسلامية من أهل ا الهدنة والعهد لا يكشفون 
عن شيء ما استحلوه مما م يكن ضررأ على مسلم أو معاهد أو مستأمن من غيره. 

قال ابن قدامة - جومه -: «ينهى عن التعرض في| لا يظهرونه؛ لأن كل مااعتقدوا 
جِلّه في ينهم ما لا أذى للمسلمين فيه من الكفر وشرب النمر واتخاذه ونكاح ذوات 
المحارم لا يجوز لنا التعرض فيه إذا م يظهروه لأننا التزمنا إقرارهم عليه في دارناء ولا 
تَعْرض هم في) التزموا ترکه. 

وما أظهروه من ذلك تَعيّن إنكاره عليهم فإن کان خراً جازت إراقته» وإن أظهروا 

صليباً أو طنبورا جاز كسره..» . 

وجاء في الشروط التي كتبها ابن َنم" على أهل الذمة وأقرّهاعمر بن الخطاب 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


. ۳٣۵٥-۳٥٤ /۱١ الإنصاف‎ )۱( 

(۲) شرح القواعد الفقهية للزرقا القاعدة رقم ٤٤۹ )۹١(‏ وانظر قواعد قريبة منها «المتولد من مأآذون 
فيه لا أثر له» المنثور للزركشي ۳/ ۳١٠١ء‏ وقاعدة «الرضا بالشيء رضا بيا يتولد منه». انظر: الأشباه 
والنظائر للسيوطي .۳۱١/١‏ 

(۳) کتاب الام ۸/ ۳۸۸. 

. ٤٤١/۷ المغني‎ )٤( 

( 6 هر عد الج ن ف ع اله رر دار شري اقاي ابي ر 
صحبة» سکن الشام ومات سنة ۷۸ه. انظر: الثقات لابن حبان /٩‏ ۰۷۸ تقریب التهذیب .۳٤۸/١‏ _ 


أحكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأ رة 


: «بأن لا يُظّهروا مناكرهم فلا يضربوا ناقوساًء ولا مجهروا بكتامم في سوق 
اللسلمين» فإن أظهروا أتلفناهما إزالة للمنكر” ...». 

وبناة على هذا الأصل التقرر عند الفقهاء يكون حم من أظهر من أهل الذمة شيا 
من كتبهم في ديار المسلمين» أو باعها في أسواق المسلمين» أو طبعها لنشرها بين الناس 
علانية أن هذه الكتب تتلف عليه وجوباً بحرق» أو تمزيق» ولا يلزم الضمان شرعاعلى من 
أتلفهاء ويؤدب ناشر هذه الكتب ومّظهرها على فِعّله. شأنها في ذلك شأن الخمور 
والصلبان إذا أظهرها الذمي فإنها تتلف عليه ولاضان فيهاء كا ذكر ذلك الفقهاء . 

والقاعدة في ذلك: «أن ا لجواز الشرعي ينافي الضان» » وحكم هذه الكتب المبدلة 
وقت إظهار أهل الذمة ها في بلاد المسلمين حكم الكتب المبدلة إذا وقعت غنيمة في أيدي 
الملسلمين من الحرب فإنها مزق وثتلف» ولا تَعَارُص في ذلك مع إقرارها في أيدي أهل 
الذمة كا قرر ذلك الشافعية'. 

أما إذا كان اقتناؤهم لكتبهم على وجه يقَرّون عليه» ولا يظهروا فيجعلون تلك 
الكتب في كنائسهم» أو بيوتهم» ويْسرونها عن المسلمين» فإن غصبها غاصب وجب عليه 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن الکبری /۹٩‏ ۲۰۲ حديث رقم .۱۸٤۹۷‏ وقال الحافظ ابن حجر: في إسناده 
ضعف. ورواه الخلال وعبد الله ابن الإمام أحد بإسنادهما عن إساعيل بن عياش قال: حدثنا غير 
واحد من آهل العلم. انظر: المغني: ۱۳/ ۲۳۷ أحكام آهل الذمة لابن القيم ۳/ ۹١٠١ء‏ التلخيص 
الحبیر ۱۲۹/٤‏ . ) 

. ٤۲۹/۷ المغني‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع ۷/ ۰۱٤١‏ مجمع الضهانات ٠۳۱۸/١‏ درر الحكام لمنلا خسرو ۲۹۹-۲۹۸/۲ بلغة 

السالك ٠۳١١/۲‏ الوجيز للغزالي ٠١١ /١‏ المغني ۰٤۲۹/۷‏ منتهی الإرادات ۲/ .۲٤٠١‏ 

(5) انظر: الأم /٤‏ ٠۲ء‏ تحفة المحتاج ٦٦/۱۲‏ أسنى المطالب .٠۹٩/٤‏ 
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رها" وإن أتلفها فهل يجب فيها الضان أو لا؟ 
هذه المسألة فيها قو لان: 
القول الأول: لا ضبان في إتلافهاء وماليتها مهدرة. 
نص على هذا القول الشافعية"» والحنابلة". 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


وذلك لأن الأصل العام في هذه المسألة وغيرها عند الشافعية والحنابلة والظاهرية أنه 
لا ضمان عندهم فيا أتلف من خر أو خنزير أو أصنام أو صلبان بلا نظر إلى امالك مسل 
كان أو ذمياً؛ لأنها ليست متقومة في حق الجميه“. 

جاء في كتاب العزيز شرح الوجيز عند الشافعية: «الخمر والخنزير لا يُضمنان للمسلم 
ولا للذمي »» وما لا يضمن للمسلم لا يضمن للذمي كاليتة والدم.. ولا فرق في 
ذکرناه بین أن يريق حيث تجوز الإراقة» وحيث لا تجوز“ . 

وقال ابن قدامة - مله -: «من أتلف لذمي خراً أو خنريراً فلا عُرْمَ عليه. وجملة 
ذلك أنه لا يجب ضبان الحمر والخنزير سواء كان متلفه مسل أو ذمياًء مسلم أو ذمي»") 


() انظر: الوجيز للغزالي ٠٠١ /١‏ المغني ٤١١/۷‏ . 

(۲) انظر: فتاوی السبکي ۲/ ٤٤١‏ . 

(۳) نص الحنابلة على أن كتب الكفر لا ضبان فيهاء وأطلقوا القول بوجوب الإتلاف. انظر: الإنصاف 
٣٥‏ شرح منتهی الإرادات ٦٦٦/۱‏ کشاف القناع ۳/ ۷۵ /٤‏ ۱۳۳ . 

() الوجيز ٠٠١ /١‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي ٠٠٨۸/٠١‏ أسنى المطالب ۳٤٤/۲‏ المغني 
۷ الإنصاف ۳١١/٠١‏ مطالب أولي النهى /٤‏ 4۷ المحلى لابن حزم ۸/ ٠٤۸-٠٤١‏ 

ط المنبرية. 
)٥(‏ العزیز للرافعي .۲٠۸/۱۱‏ 
)١(‏ المغني ٤٠٤/۷‏ . 


أحكام الكتب ے المعاملات وفقه الاسر ل 
وقال ابن حزم" : «ف| لا حل بیعه ولا ملکه لا ضهان فیه»". 

الأدلة : 

استدل هذا القول بدليلين: 

الدليل الأول: حديث جابر - فإ أن النبي 4# قال: «ألا إن الله ورسوله حرم 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنا. 

وجه الدلالة: ) 

آن کل ما حَرمٌ بيه لعينه ل تجب قيمته» دون نظر إلى من أتلف عليه» وهذه الكتب 
المبدلة والمحرمة يحرم بيعها لما فيها من المعصية فلا تجب قيمتها ولو كانت لذمي» ولولا 
أنها معصية لا غضب النبي 4# من عمر حين رآه يقرأ في صحيفة التوراةء فلا ضمان 
فيها لأن ما لم يكن مضمونا في حق المسلم لا يكون مضموناً في حق الذمي» لأنهم تبِعٌ لنا 
في الأحكام“. 

الدليل الثاني: أن هذه الكتب ليست فيها منفعة مباحة فليست مالا ولا تقابل بالمال» 


)١(‏ هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. ولد في قرطبة عام ٤۳۸ه.‏ انصرف عن 
الوزارة إلى العلم والتأليف» وهو أحد أئمة الإسلام» لكنه كان حادأ في انتقاد الفقهاء فحذروا 
السلاطين من فتنته» ونهوا العوام من الدنو منه. له مؤلفات كثيرة منها: الفصّل في الملل والأهواء 
والنحل» المحللى» الإحكام في أصول الأحكام. توفي سنة ٦٥٤ه‏ في بادية (لبكة). انظر: وفيات 
الأعیان ۳/ ۳۲١‏ سير اعلام النبلاء ٠۸٤ /٠۸‏ . 

. ٠٤١ /۸ المحلى‎ )۲( 

(۳) متفق عليه. انظر: صحيح البخاري ۲/ ۷۷۹ حديث رقم ٠۲٠١١‏ كتاب البيوع باب: بيع الميتة 
والأصنام. وصحيح مسلم ۳/ ٠۲١۷‏ حديث رقم ١۸١۱ء‏ كتاب المساقاة. باب: تحريم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام. 

. ٤٠١ /۷ المغني‎ )٤( 


ل( ]س أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 
وبذل الال فيها من السفاهة. 

وأما مالية الورق المكتوب فيها فتهدر ماليتها لانطوائها على الباطل» قال السيكى " 
كاله : «نص الفقهاء على جواز إتلاف ما يوجد من التوراة والإنجيل وإن كان لورقها 
قيمة مالية وإ كانت ملك شخص معين أو أشخاص أو لمسلمينء فإذهاب ماليتها عليهم 
إنبا هو لانطوائها على الباطل.. »"» وعليه فلا يلزم بإتلافها مال متقوم؛ لسقوط تقومها 

القول الثاني: يلزم الضان في إتلافها. 

وهو الظاهر من مذهب الحنفية والمالكية”. 

وذلك لأن الأصل العام في هذه المسألة عندهم أنه يلزم الضمان في خمر الذمي 
وخنزيره إذا أتلفه عليه مسلم أو ذمي» فكذا ينبغي أن يكون حكم كتبهم المبدلة» ما م 
يتلفها عليهم الإمام أو أظهروها. 

الأدلة : 

الدليل الأول: أنهم يعتقدون إباحتها والتزمنا نحن بإقرارهم عليهاء ولذلك منعنا 


. ٤٠١ /١ حاشية الشرواني‎ ٠١۸ /۲ حاشيتا قليوبي وعميرة‎ ٠۳٠۳ /۹٩ المجموع‎ )١( 

(۲) هو: علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي» أبو الحسن تقي الدين» نسبته إلى (سبك) من 
أعمال المنوفية بمصر. ارتحل إلى القاهرة» وأخذ عن كبار علمائهاء ثم ارتحل إلى الشام وتولى قضائها 
بعد الجلال القزويني. صتف ٠٠١١‏ كتاباً في محتلف الفنون منها: الإبهاج بشرح المنهاج» الدر النظيم 
في التفسير ولم يكمله» المسائل الحلبية » توفي في القاهرة سنة ١١۷ه.‏ انظر: شذرات الذهب 
/٦‏ ۸۰ الأعلام ۳٠۲ /٤‏ معجم المؤلفين ۷/ ٠١١‏ . 

(۳) فتاوی السبكي ۲/ .٤٤٤‏ 

)٤(‏ لاد بم قالوا بضهان ا مر والتزير والصليب لمي إذا أتلفها عليه مسلم أو ذمي» فضيان كتبهم إذا 
أتلفت أولى. بدائع الصنائع ۷/ ۰۱٤١‏ ۰۱۹۷ مجحمع الضمانات ۳۱۸۰۳٠٤١/۱‏ درر الحكام 1۸/۲« 
حاشية الخرشي ۷/ ۳١ء‏ بلغة السالك ٠۳١١/۲‏ التاج والإکليل .۲۸١ /٥‏ 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة n  _‏ 


الشرع من التعرض هم فيهاء والإتلاف والخصب سبب يفضي إلى التعرض؛ فإذا ل لزم 
المتلف بالضان كان ذلك سببا للتعرض '. 

الدليل الشاني: أن هذه الكتب صارت مالا متقومآني حقهم كتقوم الخل في حق 
المسلم» فالضمان فيها لازم بالإتلاف» شأنما في ذلك شأن الخمر والخنزير". 

الدليل الثالث: أن عقد الذمة قد عصم ا الأعيان المحرمة» والعين إذا عصمث 
فومث كنفس الأدمي» وهي مال هم يتمولونها فوجب تقويمها بالنسبة هم» وعليه 
فالضمان لازم على من يتلفها' . 

مناقشة الأدلة: 

جاب عن هذه الاستدلالات وعن أصلهم المتقدم بم يلي: 

الجواب الأول: أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة» فالتحريم ثابت في حقهم في 
ا لخمر والخنزير وغيرها من المحرمات» ولكننا أمرنا بترك التعرض همم فيم لا يظهرونه من 
ذلك» وهذا لا يقتضي الضان نظرا لأصل التحريم. 

ا لجواب الثاني: لايُسلّم القول بأن هذه الأعيان معصومة بعقد الذمةء بل متى أظهرت 
جاز إتلافهاء ولو كانت معصومة فإنه لا يلزم من ذلك تقومها تقويمهاء فإن نساء أهل 
الحرب وصبياغہم معصومین غير متقومين. 
الترجيح: 
يتر جح - والله أعلم - من القولين السابقين القول الأول: أنه لا يلزم في تلف الكتب 


(۱) بدائع الصنائع ۷/ ٠٤١‏ الفتاوى اهندية .٠١١ /١‏ 
(۲) انظر: المرجعين السابقين. 

() انظر: المر جعين السابقين. 

. ٤٠١ /۷ المغني‎ ۲١۸/١١ العزيز للرافعي‎ )٤( 


e‏ أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 
المبدلة الضان للأمور الاتية: 

أولا: قوة ما استدل به من الأدلة هذا القول. 

ثانياً: أنه لا تلازم بين الاثم والضمان» فالحكم بعدم جواز التعرض هم فيها لا يعني 
لزوم الضمان فيها لبقاء أصل التحريم. 

الثاً: أن هذه الكتب لا قيمة ها شرعاً لأنه لا يباح الانتفاع بها فلا تعتبر مالاً ولا مجعل 
امال في مقابلها. بل المطلوب السعي إلى انعدام وجود هذه الكتب حتى لا يضلوا ويفتتنوا 
اء ونما بحقتق ذلك إهدار تقومها فلا يُضمن من أتلفها شيئاً. ونظير ذلك مالو اندمت 
كنيسة أو بيعة لأهل الذمة في بلاد المسلمين فإنهم يمنعون من بنائها ولو كان هدمها 
ظل). 

المطلب الثالث 
الضمان بغصب الكتب 

تقدم في المطلب الأول من هذا المبحث بيان حكم غصب كتاب بعينه وما يجب في 
ذلك" . 

أما في هذا المطلب فالمقصود فيه بيان حكم منفعة الكتب أي: هل تَضْمَّن منفعة 
الكتب بالتفويت؟ وذلك کمن كانت له كت يؤجرها مثلاً فغصبها غاصب مد وفوّت 
على صاحبها منفعة إجارتها؟ 

ويدخل في هذا أيضاً حم ما جد ني هذا العصر من منافع الكتب وهي المنفعة المادية 
للمؤلف في مقابل طبع كتابه الذي ألّفه» فهل تضمن هذه المنافع المغصوبة أو لا؟ 


(۱) زاد المستقنع ٠٠۹‏ ط مكتبة الرشد ط۱ عام ١٤١٤٠ه.‏ 
(۲) انظر صفحة ٠١۴۳‏ من البحث. 


أحكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأسرة ‏ (_— 

اختلف الفقهاء قبل ذلك في المنافع: هل تثبت هما صفة المالية وبالتالي تكون مضمونة 
بالإتلاف والفوات في يد الغاصب أو لا تثبت هما صفة المالية وعندئلٍ لا ضمان في إتلافها 
أو تفويتها؟ 

للفقهاء في المسألة قولان نذكرها إجالا: 

القول الأول: 

أن المنافع أموال فيلزم متلفها أو غاصبها التعويض. 

اهو قل الور لاله واا وال 

الأدلة : 

استدل الحمهور بأدلة أهمها: 

أن المنفعة المباحة قد قومها الشارع وأنزها منزلة الأموالء فلا فرق بين جبرها بالعقود 
وجبرها بالتفويت والإتلاف» لأن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال. 
ولذلك دلت النصوص على مشروعية عقد الإجارة وغيره من العقود على المنافع. 

القول الثاني: أن المنفعة لا تعتبر مالاً فلا تجري عليها أحكام الأموال ومن بينها ضبان 
إتلافها أو فواتها. 

وهذا هو قول الحنفية”. 


(۱) الفواکه الدواني ۲/ .٠۹۲‏ 

(۲) قواعد الأحکام .٠۷۲-۱۷۱/۱‏ 
(۳) کشاف القناع .١٠١-١۱۱۱/۴‏ 
)٤(‏ قواعد الأحکام .١۷۲-٠۷۱/۱‏ 
() المہبسوط ۷۹/۱۱. 


واستدل الحنفية بأدلة أهمّها: 
أن امال عندهم هو: «ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة» . وبهذا 
التعريف للمنفعة فإنها لا تعد مالا؛ لأنْ صفة المالية إنا تبت بالتمول» والتمول صيانة 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


الشيء وادخاره لوقت الحاجة» والمنفعة لا تبقى وقتين لأا أعراض إذا خرجت من حيز 
العدم إلى حيز الوجود تلاشت والمعدوم ليس بشيء. 

كا لا يتحقق إحرازها بعد الوجود لأا لا تبقي زمانين. 

وتفاوت فة لحن شارت الف لن دلا عل مالا لان فة السك ففارت 
بتفاوت الرائحة ولا يقال بأن الروائح مال تضمن بالإتلاف. ) 

ولا شك أن ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار مالية المنافع وترتب أحكام الأموال 
عليها هو الأصوب في هذه المسألةء لأن مالية المنافع ثبتت بالكتاب والسنة في مشروعية 
عَقلٍ الإجارة وغيره. ) 

ومن خلال هذا العرض الموجز للقولين في هذه المسألة ندخل إلى المسألة المعنون ها في 
المطلب ونبني الأقوال فيها على المسألة السابقة. 

فيقال في ذلك: 

بناءً على قول الجمهور وهو الراجح في هذه المسألة بمالية المنافع ولزوم ضمان إتلافها 
أو تفويتها بالتعدي؛ فمن فوت منفعة كتب كان صاحبها يُؤجرهاء أو تعدَّى أحد بطبع 


کتاب لغیره دون إذن صاحبه وفوت عليه منفعته لزمه التعويض. 


. ٠١١/٤ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) وفي المسألة أدلة ومناقشات كثيرة انظرها مبسوطة في: المبسوط -۷۸/١١‏ ۷4ء بدائع الصنائع 
۷ , حاشية ابن عابدين /٤‏ ١١٠ء‏ نهاية المحتاج 06 بداية الملجتهد ۲/ ۳۲۲ 
کشاف القناع ۲/ .٠٠١ /۳ ١٠٣۲‏ 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأررة إل | 

لأن منفعة هذا الكتاب منفعة مباحة ومعتبرة يمكن بيعها والاستئجار من أجلهاء 
وجرت العادة بذلك فصارت تعد في العرف مالا والعرف هو أحد عناصر المالية” . 

مع الإشارة إلى اشتراط كون منفعة هذه الكتب مشروعة» فإن كانت كتبأً محرمة فلا 
تعد مالا اأص . 

أما على مذهب الحنفية بعدم اعتبار مالية المنافع فلا يلزم في تفويت منفعة الكتاب 


ضان ولا تعريض . 


.٠۱۸۷ التعويض عن الضرر د/ محمد بوساق‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )۲( 


Lî a:‏ أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 
المبحت الخامس 
أحكام الكتب في الإجارة 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول 
إجارة الكتب واستنجارها 
تحريرالمسالة : 


الإجارة""“ على المنافع عقدٌ ثابت في الشريعة الإسلامية""» غير أن جوازها مقيد 
بالمنافع IT‏ امنذر"" إجاع الفقهاء على إبطال أجرة النائحة 
والمغنية “؛ لحرمة المنفعة المستفادة منها. وهذا الأصل يشمل كل منفعة محرمة فلا تجوز 
الإجارة عليها كا لا جوز بيعها". 


(۱) الإجارة في اللغة:«ما أعطيتَ من أجر في عمل» » وهي بوزن فعالة مثلثة» من أَجَر يأَجرٌ أجُرا بمعنى 
الكراء على العملء قال أهل اللغة: أصل الأجر الشواب. انظر: معجم مقاييس اللغة مادة (أجر) 
۱ ؛ ‏ تحریر آلفاظ التنبیه .۲٠۹‏ 
والإجارة في الاصطلاح: «تمليك المنفعة بعوض». انظر: أنيس الفقهاء ۹ الدر النقي ٠٣۴/۳‏ 
وما بعدهاء وخصًها المالكية با يمكن نقله. انظر: شرح حدود ابن عرفة ۲/ .١٠١‏ 

(۲) قال ابن المنذر: «أجعوا على أن الإجارة ثابتة». انظر: الإجاع .٠٠‏ 

(۳) أي التي ليست بمعصية. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ٠۲۲١‏ الفروع .٤١١ /٤‏ 

() هو: أبو بكر إبراهيم بن المنذر النيسابوري» نزيل مكة وهو أحد الأئمة الأعلام | يُقلد أحدافي آخر 
عمره. له من المؤلفات: الإجماع والمبسوط والإشراف في مسائل الخلاف. توفى سنة ۳٠١‏ ه في مصر. 
انظر: طبقات الفقهاء ۲۰۱ سير أعلام النبلاء ٤۹١ /٠١‏ . 

.1٦١ الجاع لابن المنذر‎ )٥( 

(0) والقاعدة آن: «مالا جوز بيعه لا تجوز الإجارة فيه إلا الحر والحرة» انظر: المدونة ۳/ ٤١١‏ الفروع 
لابن مفلح .٤۲۷ /٤‏ 


احكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة_ . ا 

وبناءًَ على هذا الأصل فإن الكتب المحرمة ككتب الكفر» وكتب البدعة» والشعر 
الحرم والتنجيم» لا تصح إجار تا أصلاً لحرمة منفعتها وما فيها من المعصية. قال 
ا اوا ا ی و 
المحرمة لا تقابل بعوض في بيع وكذا الإجارة» ٠‏ ) 

وجاء في المدونة ما نصه: E GG ur‏ 
فيها؟ قال: لا يصلح هذا ٠...‏ وما أشك أن مالا إذا كره بيع كتب الفقه أنه لبيع كتب 
الشعر والغناء والنوح أكره» فلا كره مالك بيع هذه الكتب كانت الإجارة على أن يقراً 
فيها غبر جائزة؛ لأن ما لا جوز بيعه عند مالك فلا تجوز الإجارة فيه" 

وقال ابن خويز منداد المالكي“: «البدع عند مالك وسائر أصحابه هي: كتب الكلام 
والتنجيم وشبه ذلك لا تصح إجارتهاء ولا تقبل شهادة أهلهاء“. 

ول أجد من الفقهاء مَنْ ذَكَرَ خلافاً ني هذا. 

وإنما اختلف الفقهاء في حكم إجارة الكتب التي يباح الانتفاع بها ككتب الفقه 


(۱) هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن البّهُوتي» شيخ الحنابلة في عصره» نسبته إلى بجوت 
في مصر. له كتب منها: الروض المربع شرح زاد المستقنع» كشاف القناع عن متن الإقناع» دقائق أولي ) 
النهى لشرح المتتهي. توفى سنة ٠١١١‏ ه انظر: الفكر السامي ٤٤١ /٤‏ الأعلام ۷/ .٠٠۷‏ 

(۲) شرح منتهی الإرادات ۲/ .۲٤۹‏ 

. ٤١١ /۳ المدونة‎ )۳( 

)٤(‏ هو: محمد بن أحد بن عبد الله بن خويز مندادء أبو بكرء تفقه على الأهري» كان بجانب الكلام وينافر 
أهله. له كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» وكتاب في أحكام القرآن» وعنده شواذ عن 
مالك وله اختيارات في الفقه. انظر: الديباج المذهب .۲٠۸‏ 


() نقله في شرح الکوكب المنير .٠۸١‏ 


والنظر والاستفادة والنسخ والتحفظ منها والساع والرواية وغير ذلك من أوجه 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


الانتفاع'" أو لا؟ 

في المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا تجوز إجارة الكتب للقراءة والنظر ولا تصح ولا تجب فيها الأجرة. 
وهذا هو مذهب الحنفية. 

الأدلة : 

استدل الحنفية با يأتي: 

الدليل الأول: أنه ليس في إجارة الكتب أكثر من النظر إليهاء ولا تجوز الإجارة لفل 
ذلك لأمور: 


الأول: أن المعقود عليه هو النظر والتأملء وهذا هو عل القارئ ليفهم المكتوب» فلا 
يجوز أن يجب عليه أجر بمقابل فعله. 

ااب ا ا ف لابن ق م حا لابوا ر لن اب 
بمجرده» فليس في عين الكتاب منفعة مقصودة ليو جب الأجر بمقابلة ذلك فكان العقد 
باطلا. 

الثالث: أن هذه منفعة لا تصح الإجارة عليها بدليل أنه لا يستأجر سقفاً لينظر إلى 


عمل تصاويره» أو شمعا ليتجمل به» أو جباً غلوءا من الماء لينظر فيه إذا سوى عامتهء 


() انظر أوجه الانتفاع المقصود المحتاج إليه من الكتب في: المغنى ۸/ ١٠١٠ء‏ جواهر العقود للأسيوطي 
۲ 


.۳٣١ /٦ حاشية ابن عابدین‎ ۷۳ /٥ ۷٥ /٤ بدائع الصنائع‎ ٧ ۴*1 المبسوط‎ )۲( 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة— ( ا — 
ولا يستأجر ظل حائط ليقعد فيه. 

الرابع: أن منفعة النظر في الكتب والقراءة فيها منفعة مباحة لا أجر فيهاء والإجارة 
هي بيع المنفعة والمباح لا يكون حلا للبيع» كالأعيان المباحة من الحطب والحشائش لا أجر 
فيها لانعدام عقد المعاوضة. 

الخامس: أن هذه المنفعة لا تخلو من أن تكون طاعة وقربة فلا تجوز الإجارة عليهاء أو 
أن تكون معصية كالغناء فلا تجوز الإجارة عليها أيضا”'. 

الدليل الثاني: أن الناس لم يتعارفوا على الاستئجار مئل هذه المنفعة» ولم يتعاملوا فيها 
فلا تصح اللإجارة عليها. 

المناقشة: 

أجيب عن هذه الاستدلالات با يلي: 

الحواب الأول: أن منفعة النظر والقراءة في الكتب منفعة مباحة بجحتاج إليها وتجوز 
الإعارة هاء فجازت إجارتها كسائر المنافع. 

ا لجواب الثاني: أن قياس منفعة الكتب على النظر إلى السقف وإلى الب أو على ظل 
ا لحائط قياس غير صحيح للفارق بين هذه الأمور؛ فإما أنه لا حاجة إليهاء أو لم تجر العادة 
بالإعارة لأجلهاء وأما الكتب فإنه بحتاجها للقراءة فيها والتحفظ منها والنسخ والساع 
والرواية منها وغير ذلك من الانتفاع المقصود المحتاج إليه فصحت إجارتها'. 

الجواب الثالث: ويُمكن الجواب عن قياسهم على الأعيان المباحة كالحطب 


Ta ۵,؛, حاشية ابن عابدین‎ ٤ بدائع الصنائع‎ 1٦7 المبسوط‎ )١( 
.۲۳ /۸ البحر الرائق‎ ٥ بدائع الصنائع‎ )۲( 
.٠۳١ /۸ المغنی‎ )۳( 


وغيره: أن هذه الأعيان غير مملوكة لأحد أصلاًء بخلاف الكتب ففيها منفعة مملوكة 
لصاحبهاء وقد اشترط الفقهاء في المنفعة المؤجرة أن تكون ملو كة لصاحبها'. 
القول الثاني: تكره إجارة الكتب. 


أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي ‏ 


وهذا هو المذهب عند المالكية. 

الأدلة: 

استدل المالكية با يلي: ) 

قالوا: تكره إجارة الكتب قياساً على كراهة بيعهاء لثلا يقل طَلَبٌ العلم والمطلوب 
نشرٌ العلم وبثه". 


المناقشة: أجيب عن هذا الاستدلال با يلي: 

أن في بيع الكتب وإجارتما انتشاراً للعلم سببا لحفظه وصونه؛ لأن جِمَظ الناس 
وإفهامهم نقصث كثيرا فلا مقتضي للقول بالكراهة“. 

القول الثالث: تجوز إجارة سائر الكتب التي يجوز بيعها. 

وهذا القول ذهب إليه المتأحرون من المالكية» وهو مذهب الشافعية» ومذهب 


ال 


(۱) انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة ۳/ ٦۹‏ . 

(۲) المدونة ۳/ ٤۳۲‏ شرح الخرشي ۷/ ٤۷‏ ١ء‏ حاشية الدسوقي .٠۸/٤‏ 

(۴) المدونة ۳/ ٤۳۲‏ شرح الخرشي على ختصر خلیل ۷/ .۲٤۷‏ 

.۲٠۳ /۲ بلغة السالك‎ )٤( 

.٥۳۷ /۷ بلغة السالك ۳/۲ التاج والإکلیل‎ ١٧۸/٤ حاشية الدسوقي‎ )٥( 
. 1٩ /۳ حاشیتا قلیوبي وعميرة‎ )٩( 


CV / ٤ المغني ۸/ ١۲۹٠ء الفروع‎ )۷( 


أحكام الكتب ل المعاملات وفقه الأرة ل 

الأدلة؛: 

استدل أصحاب هذا القول بيا يلى: 

الدليل الأول: أن هذه الكتب فيهامنفعة مباحة ومقصودة ومملوكة وواقعة لغبر 
ضرورة» ومقدور على تسليمهاء وتستوفى مع بقاء العين» و تجوز إعار تا فجازت 
إجارتها. 

الدليل الثاني: قالوا: تجوز إجارتها قياساً على باقي المنافع المباحة المحتاج إليهاء بل إن 
حاجة الناس إليها اليوم آكد وأشد؛ لأن حفظ الناس وأفهامهم الآن نقصت فظهرت 
حاجتهم إلى ما في الكتب من أوجه الانتفاع المقصودة كالقراءة والتحفظ منها والسماع 


والنسخ والرواية منها. 

الترجيح: | 

يترجح من خلال النظر في الأقوال الثلاثة وأدلتها القول الثالث جواز إجارة الكتب 
وصحتها لا يلي: 


أولا: قوة ما استدلوا به من الأدلة والتعليلات» وما أجابوا به على أدلة القولين الآخرين. 
ثانياً: أن عَقَدَ الإجارة على الكتب عقدٌ تام الشروط فلا موجب للقول بعدم صحته. 


إجارة الكتب عوض عن منفعة مباحة فص العقد. 


CV / ٤ حاشيتا قليوبي وعميرة ۳/ 1۹ المغني ۸/ ۲۹٠ء الفروع‎ )١( 
. ٠١١ /۸ المغني‎ ۱۸ /٤ حاشية الدسوقي‎ )۲( 
.۲۸۷ /١ انظر: النكت السنية على المحرر‎ )۳( 


ص لے أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
المطلب الثاني 
استنجارناسخ لينسخ الكتب 


اختلف الفقهاء في حكم استئجار ناسخ ينسخ له الكتب المباحة "على قولين: 

القول الأول: يجوز استئجار ناسخ لينسخ له كتب العلم المباحة ككتب الفقه أو 
الحديث أو النحو أو الشعر المباح. ) 

وهذاهو قول الجمهور فهو مذهب الحنفية"» وقول المتأخحرين من الالكية"» 
ومذهب الشافعية“) ومذهب الحنابلة نص عليه الإمام أحمد والظاهرية". 
الأدلة : 
استدل الحمهور بالدليلين الآتيين: 


الدليل الأول: حديث ابن عباس - رضى الله عنها -: «أن نفراً من أصحاب الرسول 


)١(‏ ما اللإجارة على نسخ الكتب المحرمة ككتب البدعة أو الشعر المحرَم فهي غير جائزة ولا تصح» لأن 
المنفعة المحرّمة لا تقابل بعوض في البيع وكذا في اللإجارة. نص على ذلك الحنابلة وهو كذلك في 
المذاهب الأخرى لأنهم اشترطوا في الإإجارة كون المنفعة مباحة وإن لم ينصوا على مسألتنا هذه. انظر: 
شرح منتهی الإرادات ۲/ .۲٤۹‏ 

(۲) البحر الرائق ۸/ ۳۲ تبيين الحقائق ٠١١ /٠١‏ . 

(۳) التاج والإكليل ۷/ ۷ بلغة السالك ۲/ ۲٠۳‏ وانظر: المدخل .۸٤ /٤‏ 

.٠١ /۳ حاشيتا قليوبي وعميرة ۳/ ۷۸» حاشية البجيرمي‎ ۲۸٤ /٤ آسنى المطالب‎ )٤( 

)٥(‏ واشترط الحنابلة التقدير بالمدة أو بالعمل كعدد الورق والسطور والحواشي ودقة القلم أو غلظه 
فيضبط بالصفة وإلاً فلابد من المشاهدة لاختلاف الأجر باختلاف الخط. انظر: كشاف القناع 
٥۱ /۳‏ مطالب اولي النھی ۳/ ٦۰٥‏ شرح منتهی الإرادات ۲/ .۲٤۹‏ 


.٠۹۳/۸ المحل‎ )١( 


احكام الكتب ب4 المحاملات وفقه الأررة إ٢‏ 
4# مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض هم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم مِنْ راق؟» 
فانطلق رجلل منهم فقرأً بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاه إلى أصحابه فكرهوا ذلك 
وقالوا: أحذت على كتاب الله أجرآًء حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله 
أجراً فقال رسول الله 5#: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب ال . 

وجه الدلالة: 

استدل به ابن حزم - له - على جواز اللإجارة على سخ المصاحف ولخ كتب 
العلم بعموم قوله 4#: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» وذلك يشمل الرقية 
والنسخ وغير ذلك» ولا تحص بسبب الحديث وهو يئه في الرقية لأن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وكتب العلم كالمصاحف في ذلك" . 


الدليل الثاني: قالوا: تصح اللإجارة على تسخ الكتب لأنها منفعة مباحة ومقصودة 


٠ .‏ .0( 
ويقدر عليها الأجيرء ولم يأت في النهي نص فصحت الإجارة . 


القول الثاني: تكره الإإجارة على نسخ كتب العلم كالفقه والنحو والشعر. 
وهذا هو المذهب عند المالكية . 

الأدلة : 

استدل المالكية بالدليل الآتي: 


() أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. انظر: صحيح البخاري ۲/ ۷۹٩‏ حدیث رقم ۲٠۱١١‏ 
كتاب: الإجارة. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. 

(۲) المحلی ۸/ ۱۹۳ . 

(۳) تبیین الحقائق ٩‏ / ٤؛,‏ شرح منتهی الإرادات ۲/۲ المحلی ۱۹۳/۸ . 


() شرح الخرشي ۷/ ۷١٤۲ء‏ حاشية الدسوقي ٠۸/٤‏ . 


قالوا: يكره بيع كتب العلم وإجارتها والإجارة على كتابتها لئلا يقل طلاب العلي 
والمطلوب خلاف ذلك وهو نشرٌ العلم» وبيع الكتب وإجارتها والإجارة على كتابتها يناي 
(ND ar‏ 
دك 


احكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 


مناقشة هذا الدليل: 
وني بيع الكتب وإجارتها والإجارة على كتابتها انتشار العلم وسبب لحفظه وصونه". 


الترجيح: 
من خلال النظر ني القولين وأدلته) يترجح القول الأول وهو جواز الإجارة على نسخ 
الكتب المباحة لما يلي: 


أولاً: قوة ما ذكروه من الأدلة. 

ثانياً: ولأنه عقدٌ على منفعة مباحة جرى العرف بالإجارة عليها ولم يقم دليل على المنع 
منها فيبقى على أصل الإباحة» وأما تعليل المالكية لقومم بالكراهة فهو تعليل ضعيف. 

فرع: نص الحنابلة على أنه لا ينقص من أجر الناسخ بعيب يسير» فإن كان خطؤه كثيراً 
عرفا فهو عيب يُردٌ الكتاب به» وجب على الناسخ أن لا يتشاغل بىا يوجب غلطه» وإلا 


فلا أجر في وضعه في غير مكانه» ويلزمه ما أتلفه من الورق”. 


(۱) انظر: المرجعين السابقين. 
(۲) حاشية الدسوقي ٠۸ /٤‏ بلغة السالك ۲/ .٠٠۳‏ 
(۳) مطالب آولي النھی ۳/ ٦۰٥‏ شرح منتهی الإرادات ۲/ .۲٤۹‏ 


أحكام الكتب 2 العامادت وفةة الاح د (_— 


المبجت السادس 
أحكام الكتب في العارية 
وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول 
إاعارة الكتب واستعارنها 


إعارة " الكتب لا تخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: إذا استلزمت إعارة الكتب أمرا منوعا فالمتقرر عند الفقهاء حرمة 

إعارتها. ومن صور هذه الحالة: 
الصورة الأولى: إعارة الكتب الشرعية التي فيها كلام الله وكلام رسوله وآثار السلف 

للكافرء والأصل في هذا كا تقدم معنا - في مبحث البيوع ¬ حرمة وضع كتب الشرع 

تحت يد الكافر باي سبب کان بيع أو هبة أو إعارة فلا یگن الکافر منھا بحال» حتی 

ولو كان ذلك لض لك التب كنسخها باج ة ار لدي" 

)١(‏ الإعارة: مصدر من أعاره الشيء يعيره إعارة وعارة» ومنه العارية بالتشديد» وججمعها العواري 
مشددة وتخفف» قيل: هي منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب» والأقوى أنها مشتقة من التعاور 
وهو التداول» ومنه قولحم اعتوروا الشيء وتعاوروه: أي تدالوه. انظر: لسان العرب -٦1۸ /٤‏ 
۹ ختار الصحاح .٠۱۹۳/۱‏ 
وفي الاصطلاح: هي: «تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض». انظر: العناية شرح الداية ٠۳١/٠٠١‏ شرح 
حدود ابن عرفة ۲/ ۰٤٥۹‏ تحریر ألفاظ التنبیه ۲٠۹-۲۰۸‏ والإنصاف .٦٦-٠٦٠ /٠١‏ 

(۲) لأن دخو ها تحت يده إذلال وامتهان لكلام الله ورسوله وللشرع المطهر» وهي علة عامّة مأخوذة من 
نهيه 4# عن السفر بالقرآن إلى أرض المشر كين مخافة أن تناله أيديهم. 

(۳) بلغة السالك ۲/ ۱۹۱ كشاف القناع ۳/ .٠١١‏ 


لل[ أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 

ولا فرق بين من يرجًى إسلامه من الكفار» ومن لا يرجى إسلامه في حرمة البيع 
والإعارة واهية. ) 

الصورة الثانية: إعارة الكتب التي بحرم اقتناؤهاء فكل كتاب يحرم اقتناؤه والنظر فيه 
كالكتب الساوية المبدلةء وكتب السحر والشعوذة» وكتب البدعة والضلالء والمجلات 
ا لخليعة ونحو ذلك فإن إعارتها محرمة لأن الإعارة من وسائل الاقتناء والوسائل ها 
أحكام المقاصد'". 

أما ا لحالة الثانية: أن لا تستلزم إعارة الكتب أمراً منوعاً. 

وذلك في غير الصورتين السابقتينء كإعارة الكتب الشرعية لمسلم وإعارة الكتب 
المباحة ككتب الطب والأدب. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول: تندب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه في ذلك. 

a CNT NB 


المالكية“» وهو ما اختاره النووي وابن حجر الهيتمى وغيرما من الشافعية “» وهو قول 


. ٠٥٤١ /۷ أسنى المطالب ۲/ ۸-۷ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) الفتاوى الحديثية لابن حجر ٠١۳‏ إعارة الکتب أحکامها وآدا ہا د/ صالح الرشید ۱۹ء وانظر: 
قاعدة «الوسائل ها أحكام والمقاصد» في الفروق ۳/ ١١١‏ وقواعد الأحكام ٤٦ /١‏ أعلام الموقعين 
10/۳. 

(۳) جاء في الفتاوى المندية ما نصه: « لا ينبغي للمتعلم أن يكون بخيلاً بعلمه» إذا استعار منه إنسان 
كتاباً.. » الفتاوى المندية /٩‏ ۳۷۸. 

)٤(‏ قال خليل: «صح وندب إعارة مالك منفعة» ونص شراح مختصر خليل على نذا في الكتب» انظر: 
مواهب الجليل ۲٦۸ /٥‏ منح الجليل ۳/ ٤۸۷‏ الفواكه الدواني ۲/ .٠١۸‏ 

.۷١/١ المجموع‎ )٥( 


أحكام الكتب ك المعاملات وفقه الأسرة 


ا 
بعض المحنابلة "ء واختاره أيضا ا لخطيب البغدادي» وابن جماعة» وسعد بن معا 
حيث قال: «أول بركة العلم إعارة الكتب »وغيرهم. 

الأدلة : 

استدل القائلون بالندب بم يلي: 

قالوا: تستحب إعارة الكتب لا في ذلك من الإعانة على العلم ونشره ومنفعة الخلق» 
مع ما في العارية من الفضل والأجر" لأنها من الإحسان والله تعالى يقول: 


کہ م ار ۶ 


و إن الله تحب آلمخسنين 4[سورة البقرة ة آية رقم ))])٥‏ ولقرله 2 : «(کل 


(1) عقد ابن مفلح فصلا في الآداب الشرعية بعنوان: «فصل في بذل العلم ومنه إعارة الكتب» وقال 
الخلال:« كراهية حبس الكتب» » وقال ابن الجوزي: «ينبغي لمن ملك كتاباً ألا يبخل بإعارته لمن هو 
أهله ...». انظر: الآداب الشرعية ۲ کشاف القناع .٦٤ /٤‏ 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي والسامع ۲٤١ /١‏ تقييد العلم ٠١١‏ وما بعدها. 

(۴) حيث قال: «يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها». تذكرة السامع والمتکلم ۲۲۹. وابن 
جاعة هو: " محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين. له تعاليق 
في الفقه والحديث والأصول والتواريخ وغيرها. ولي الخطابة والقضاء في القدس ثم القضاء بمصر 
ثم بالشام. له تصانيف منها: تذكرة السامع والمتكلم» غرر البيان لمبهات القرآن. توفى في مصر 
۳ه. انظر: البداية والنهاية ۱۷۸/۱۳ الأعلام ۰/ ۲۹۸. 

)٤(‏ هو: أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي الحافظ روى عنه جاعة من أهل العلم. توف سنة ٤‏ ۰ه في 

مصر . انظر: طبقات الحنفية .۲١۷‏ 

ار مهات تة اکن آي ترف اقش ری ۵۷ا رهت قبا ر روک عن رک ایک فت ویب 
انظر الآداب الشرعية ۲/ ٠١۸‏ . 

(1) الفتاوى الهندية /١‏ ۳۷۸ المجموع ۷١/١‏ تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ۲۲۹. 


س 4 أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


معروف صدقة"'» وغيرها من عموم الأدلة الدالة على استحباب الإعارة'. 


القول الثاني: القول بجواز إعارة الكتب. 

وهو مقتضى القول بآن العارية عقد جائزء فتجوز إعارة كل عين فيها نفع مباح» كما 
صرح به الحنفية"» وبهذاالقول علل ابن قدامة من الحنابلة جواز اللإجارة ك)| في 
اغى . 


الأدلة: 

علل القائلون بالحواز: 

بأن هذه الكتب فيها انتفاع مباح يحتاج إليه فتجوز الإعارة له . 
القول الثالث: تجب إعارة الكتب لن يحتاج إلى النظر فيها. 


وهو قول طائفة من أهل العلم» فهو ظاهر قول الزهري فيا روي عنه: «إياك وغلول 
الكتب. قال: قلت: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها عن أهلها"». 


)١(‏ متفق عليه. انظر: صحيح البخاري ٥‏ حديث رقم ٥‏ کتاب: الأدب» باب: كل 
معروف صدقة من حدیث جابر بن عبد الله» صحیح مسلم ۲/ 1۹۷ حديث رقم .۱٠٠١‏ كتاب: 
الزكاة باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. ) 

(۲) منح الجلیل ۳/ ٤۸۷‏ الفواكه الدواني ۲/ ۸٦۱٠ء‏ كشاف القناع .٠١ /٤‏ 

(۳) البناية للعيني ٠١١ /٠١‏ شرح العناية للبابرتي مع فتح القدير .٠/١‏ 

. ٠١١ /۸ المغني‎ )٤( 

. ٠١١ /۸ المغني‎ )٥( 

)١(‏ وفي رواية أخرى:«حبسها عن أصحابها »» انظر: ا لجامع لأخلاق الراوي ٠۲٤١/١‏ الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ۲٠۲ /٤‏ الآداب الشرعية .٠١۸/۲‏ 


أحكام الكتب ب4 المعاملات وفقه الأسرة_لإدد٢]—‏ 
ES 0 (0. 4‏ 

وهو ظاهر ما روي عن الثوري ‏ وابن المبارك ٠"‏ وأفتى بعض الشافعية: بوجوب 
إعارة كتب الحديث إذا كتب صاحبها اسم من سمعه ليكتب نسخة الساع. ٠‏ 


وخرّج ابن عقيل الحنبلي القول بوجوب الإعارة في كتب العلم للمحتاج إليها من 
القضاة والحكام والمفتين لاستخراج الأحكام الشرعية إذا خفيث عليه من رواية عن الإمام 
أحمد بلزوم بذل المصحف لن يحتاج إليه» وكذلك قد علل الأصحاب بعدم القطع لسرقة 
لصحف بن له فيه حق النظر لاستخراج الأحكام الشرعية إذا خفيث عليه» وعلى صاحبه 
بذله» وهذا التعليل يقتضي التسوية بين سرقته وسرقة كتب السنن فإنها مضمنة للأحكام 
أمثال ذلك» والحاجة داعية إليها"“ . وقال ابن حزم في المحلى بفرض العارية على المالك لمن 


احتاج إليها إذا وثق بوفائه» وقيد ابن تيمية وجوب العارية بغنى رب المال. 


الأدلة : 
استدل القائلون بالو جوب با يأتي: 


(۱) هو: سفيان بن سعيد بن مسر وق الثوري» من بني ٹور من مصر, آبو عبد الله. کان سید آهل زمانه في 
علوم الدين والتقوى والورع أحد كبار المجتهدين وكان له مذهب متبوع. ولد ونشأ في الكوفة ثم 
حرج نها إل مكة والمدينة قم طلبه ألهدذي فتوارى وانتقل إل البضرة فبا وات فيها له من 
الصنفات: الجامع الكبير والجامع الصغير في الحديث» وكتاب في الفرائض. توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: 
وفیات الأعیان ۲/ ۱۲۷ الأعلام ۳/ .٠٠٤‏ ) 

(۲) حيث رويت عنه| رواية متقاربة بلفظ:«من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما أن يموت فيذهب علمه 
أو ينساه وإما أن تذهب كتبه». انظر ا لجامع للخطيب ۲٤٠١ /١‏ الآداب الشرعية ۲/ .٠١۸‏ 

(۴) حاشية العبادي ۷/ ۲۴١‏ مغني المحتاج ٠١/۲‏ حاشية الرملي على آسنى المطالب ۲/ .٠۲ ٤‏ 

.۲۱۹-۲۱۸ قواعد ابن رجب‎ ٤ /٤ كشاف القناع‎ ء٦۷‎ /٠١ الإنصاف‎ )٤( 

() المحلى /۹٩‏ ۹۸ء الفروع لابن مفلح ٤1۹ /٤‏ . 


لإ أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 


الدليل الأول: قوله تعالی: E‏ :لين هم عن صَلام سَاهون ي 
آلذين هم يرآءُ و ل وَيَمْكَعُونَ الَمَاعُونَ 4 [سورة الماعون الآية ٤‏ - ۷]. 

وجه الاستدلال: أن الله عز وجل توعد من منع الماعون بالويل» وقد ذكر أهل 
التفسير في معنى الماعون أقوالاً منها: 

قال ابن مسعود: «هو ما تعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر وأشباهه». 
وقال ابن عباس: متاع البييت » وروي عنه أنه قال: هي العارية » قال ابن حزم في 
الأقوال المأثورة في معنى الماعون قال: «والمعنى واحد» ومانعلم لأحدمن الصحابة 
خلافاً في هذا ...»" وقال ابن كثير" في تفسير الآية: «أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا 
أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ماينتفع به ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه 
إليهم»"» وكتب العلم المحتاج إليها داخلة في هذا المعنى. 

الدليل الثاني: استدل القائلون بالو جوب من الحنابلة بالقاعدة العامة المتقررة عندهم 
أن: «ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيانء ولا ضرر في بذله لتيسره وكثرة وجوده 


أو المنافع المحتاج إليها يجب بذها جانا بغير عوض في الأظهر»» ويندرج تحت ذلك مسائل 


(۱)المحلى .۱١۸/۹‏ 
(۲) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» آبو الفداء عاد الدين. حافظ مؤرخ فقيه. 
رحل في طلب العلم واشتغل بالحديث وعلومه وتأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وبآرائه الفقهية. له 
مصنفات كثيرة مشهورة منها: شرح صحيح البخاري - ولم يكمله-» تفسير القرآن العظيم» البداية 
والنهاية. توف سنة ٤۷۷ھ‏ في دمشق. انظر: شذرات الذهب ۲٠۳ /٦‏ الأعلام .٠۲١ /١‏ 


(۳) تفسیر القرآن العظیم .٠٥۹ /٤‏ 


أحكام الكتب ب4 المحاملات وفقه الأررة إل — 
منها مسألة المصحف» وخرجُوا عليها كتب العلم عليها كا بيّن ابن عقيل ”ذلك ". 
القول الرابع: تكره إعارة الكتب. 


نسبه ابن جماعة واهيتمي إلى قوم من أهل العلم"» ومن ذلك: ما رواه ا لخطيب عن 
سفيان قوله:« لاور أحدا كتاباً »» وكتب البويطي“ إلى الربيع بن سليان": «احفظ 


كتبك» فإنه إن ذهب لك کتاب ن تجد بدله»'. 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن عقيل البغدادي» آبو الوفاء. من مشاهير عباقرة وعلماء المسلمين وشيخ الحنابلة 
في وقته» كان قوي الحجة حاضر البدية» تتلمذ على العديد من العلماءء ولازم القاضي أبا يعلي» 
واشتغل بمذهب المعتزلة ثم تركه. له تصانيف آعظمها: الفنون» والواضح في أصول الفقه» الجدل 
على طريقة الفقهاء. توفي سنة ١١١‏ ه. انظر: طبقات الحنابلة ۲ سير أعلام النبلاء 
۹4 ENELETاںاp‏ |" ) 

(۲) قواعد ابن رجب ۲۱۹-۲۱۸ وانظر: الإنصاف ٠ .11/١١‏ 

(۳) وعبر عنه بقيل إشارة إلى تضعيفه. انظر: تذكرة السامع ۲۲۹ الفتاوى الحديثية لابن حجر ٠١۳‏ . 

)٤(‏ هو: يوسف بن بجيى القرشي» أبو يعقوب البويطي» صاحب الشافعي» وواسطة عقد جاعته» قام 
مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته. نسبته إلى بويط في صعيد مصر. قال عنه الشافعي: " ليس أحق 
بمجلسى من يوسف بن بجيى» وليس أحد من أصحابي أعلم منه". تعرض لفتنة القول بخلق القرآن. 
أيام الواثق فامتنعم وسجن ومات في سجنه ببغداد. له: المختصر في الفقه اقتبسه من كلام الشافعي. 
توفی سنة ۲۳۱ه. انظر: وفیات الأعیان ۲/ ٠۳٤٦‏ الأعلام ۸/ .۲٠۷‏ 

)٥(‏ هو: الربيع بن سليان بن عبد الجبار بن كامل المرادي بالولاء المصري أبو محمد» صاحب الإمام 

الشافعي وراوي كتبه» وأول من أملى الحديث بجامع ابن طولون» كان مؤذناً» وفيه سلامة وغفلة» 
مولده ووفاته بمصر. توفي سنة ۲۷۰ه. انظر: وفیات الأعیان ۱/ ۱۸۳ الأعلام ٠١/۳‏ . 
)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .٠٤٤/۱‏ ) 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


الأدلة: ) 

علل القائلون بالكراهة بها عبر عنه ا لخطيب بقوله: «ولأجل حَبْس الكتب امتنع غير 
واحد من إعارتهاء واستحسن آخرون أخذ الرهون عليها..» وقد يمتحن المستعير ويختبره 
خشية أن يُعطى الكتاب لمن ليس آهل فيضيع عليه الكتاب أو يعبث فيه العابث""». 

مناقشة هذا التعليل: 

رد الهيتمي - قله - القول بالكراهة بقوله: «وقيل: يكره» ولا وجه له» كيف وفيها 


من الإعانة على العلم والخير ما لا بخفى» وللوسائل أحكام المقاصد»". 


الترجيح: 
يترجح - والله أعلم -القول الأول» وهو أنه تندب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه في 
ذلك للأمورالاتية: 


الأول: أن الأصل عدم الوجوب إلا بالدليل الصريح» وأمّا الآية التي استدل بها على 
الوجوب فغير صريحة» بل غاية دلالتها على الذم أما أو الوجوب فيحتاج إلى دليل قوي. 

الثاني: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه ومن ذلك بقاء العارية على أصل 
الندب حتى يدل الدليل على الوجوب» ولذلك رد الزركشي”" على القول بالوجوب 


(1) المرجع السابقء وانظر: تقييد العلم ٠١١‏ ومابعدها. 

(۲) الفتاوی الحدیشٍة ٠١۳‏ . 

(۳) هو: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي» أبو عبد الله بدر الدين. تركي الأصل مصري 
المولد والوفاة. له تصانيف كثيرة منها: البحر المحيط في أصول الفقه» تشنيف المسامع بشرح جمع 
الجوامع في أصول الفقهء البرهان في علوم القرآن. توفى سنة ٤۷۹ه‏ بالقاهرة. انظر: شذرات الذهب 
/٦‏ ۳۳۰ الأعلام /٦‏ ۰1۰ معجم المؤلفین ٠١١/۹‏ . 


أحكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأسرة ‏ — 
بقوله: «والقياس أن العارية لا تجب عيناً بل هي أو النقل إذا كان الناقل ثقة»". أي أن المحتاج 
إلى الكتب قد يستغني عن استعارتما بالناقل بالثقة الذي ينقل ما في الكتب فيكتفي بالنقل. 

وبناءً على هذا يترجح القول بندب إعارة الكتب ويبقى الأمر على ذلك إلا إذا توقف 
بيان الحق أو الفتوى على نظر القاضي أو المغتي أو الحاكم على الكتاب» وتعذر غير النظر ‏ 
من الطرق الأخرى فالقول بوجوب الإعارة هو المتوجه. 
المطلب الثاني 
إصلاح المستعبر الخطا في الكتاب 
كثراً ما يقف المستعبر أثناء قراءته للكتاب على غلط فيه» إما بتصحيف. أو تحريف") 


.۲۹۳ ومغني ذوي الأفهام‎ ۳٥١ /۲ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) التحريف مصدر حرف الشيء: إذا جعله على جانب» أو أخذ من جانبه شيئاء وتحريف الكلام تغييره 
والعدول عن جهته» ومنه قوله تعالى في اليهود: رفور آلكَلمَ عن مَوَاضعهء 4 [سورة المائدة آية 
رف ۳ ]ای نخر ر ا می ایی الل ۴/۲ 
والتحريف في الاصطلاح هو: التغيير في الكلمة بتبديل حركاتها كالكلق با خلق» أو تبديل حرف 
بحرف سواءً اشتبها في الخط آم لاء أو تبديل كلمة بكلمة» أو بالزيادة في الكلام أو النقص منه» أو 
مله على غير المراد فيه. وقد خصه ابن حجر في علم أصول الحديث بتبديل الكلمة بكلمة أخرى 
تشابهها في ا لخط والنقط» وتخالفها في الح ر كات كتبديل الق با لّق. فجعله مقابلاً للتصحيف. 
وأما التصحيف فهو: تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المرادء وأصله الخطأً يقال صحَفه فتصحف آي 
غيره فتغير حتى التبس. المصباح المنير .٤‏ وأما في الاصطلاح فقد اختلف فيه على قولين: 
قيل: هو بمعنى التحريف في نقط الكلمة أو شكلها أو حرفها» وما سوى ذلك فهو التحريف في 
المعنى. وهذا اصطلاح المتقدمين قبل ابن حجر كالحاكم والنووي وابن الصلاح وغيرهم. 
وقيل: التصحيف خاص بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشاها في ا لخط وتخالفها في النقط كتبديل 
العَذر بالحذر» وسمي هذا النوع من التحريف تصحيفاً لأن الآخذ من الصحيفة قد لا يمكنه التفريق 
بين الكلمة المرادة والكلمة التي تلبس بها لمشا يمتها في الصورة» بخلاف الآخذ من آفواه آهل العلم» 
وقد كان هذا الالتباس كثيراً قبل اختراع النقط في القرن الثاني المجري وكَل بعده إلا أنه لم ينعدم لأن 
النقط قد تسقط» وقد تنتقل عن مكانها فيحصل الالتباس. انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ٠۲٠۲‏ 
التقييد والإيضاح ۲ تدریب الراوي ۲/ ۱۷٥-۱۷۳‏ الباعث الحثیث ۱١١ -٠١١‏ ._ 


أو خلط ونحو ذلك وهو أمر وارد كا أشار الغزالي - مله -بقوله: «فإن التحريف 
والتصحيف في المكتوب أكثر منه في المسموع»". 
فهل يجوز للمستعير أن يصلح هذا الخطا في الكتاب بدون رضا من صاحب الكتاب 


Ç۳ 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


ام لابد من رضاء' 
اختلفت تعبيرات الفقهاء في الكلام على المسألة» وسأعرض المسألة على النحو الآتي: 
فالخطأً الذي يجده المستعير في الكتاب إما أن يكون في القرآنء وإما في غيره: 
فإن كان الخطا في القرآن أي في كتابة آية أو كلمة منها فالذي اتفق عليه الحنفية 


(1) هو: أبو حامد محمد بن محمد بن آحد الطوسى الشافعيء المعروف بحجة الإسلام. من مشاهير علاء 
الإسلام. ولد بطوس وارتحل في طلب العلم وأخذ عن أبي نصر الإسماعيلي وإمام الحرمين الجويني 
وغيرهما. اشتخل بالإقراء والتدريس ي المدرسة النظامية ببغداد. له نحو مائتي مصنف منها: إحياء 
علوم الدين» المستصفى في أصول الفقه» والوجيز في الفقه. توفى سنة ٠٠٠١‏ ه في بغداد. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى ٠٠/٤‏ ١ء‏ الأعلام ۷/ ۲۲ء معجم المؤلفين .۲٠٠/۱١‏ 

(۲) المستصفى ۳۷۷. 

() إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه عنه السامع على الصواب» وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك 
والجمهور. 

وحکي عن ابن سیرین: أنه یرویه کا سمعه ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذاغلو في مذهب اتباع 
اللفظ. وقال القاضي عياض :الذي استمر عليه العمل أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا 
يغيروا في كتبهم» كا وقع في الصحيحين والموطأء لكن أهل المعرفة ينبّهون على ذلك في الحواشي. 
ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحهاء والأولى سد باب التغيير والإصلاح لثلا يجسر على 
ذلك من لا بحسنه». 
ونقل عن الإمام أحد: أنه كان يصلح الخطاً الفاحش» ويسكت عن الخفي السهل. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح ۲٠۲‏ وما بعدهاء والباعث الحثیث ۱۳۲- .٠١۳‏ 


احكام الكتب 2ے المعاملات وفقه الأسرة _ گن 


والشافعية أنه جب إصلاح الخطا في الآية من القرآن وإن لم يعلم رضا مالكه» بخط 
ی و ق ا ا و ون لت ن ابات 
TY?‏ 

وأما إن كان الخطأ في غير القرآن» فقد اتفقوا على أنه إن علم عدم رضا مالك الكتاب 
أنه لا جوز له إصلاح الخطاً فهو مرهون برضا مالكه"» قال ابن جماعة: «ولا جوز أن 
يصلحه بغیر إذن صاحبه ولا بحشيه ولا يتب شيئاً في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم 
رضا اخ 

أما إن علم رضا مالك الكتاب وعدم كراهيته لإصلاح الخطأً ففي هذه المسألة قولان: 

القول الأول: يجوز له أن يصلح الخطاً ني الكتاب. 

وهو مذهب الحنفية » مذهب الشافعية وزادوا قيدآ في إصلاحه وهو خسن الط 


ی ٦‏ 
بحیٹ لا يعيب الكتاب برداءة ل ٤‏ 


(۱) مجمع الأنہر ۳/ ٤۸۸‏ حاشية ابن عابدين 1۸٦/١‏ تحفة المحتاج »۲١۹4-“--۷‏ مخني المحتاج 
oV /۲‏ . 

(۲) الفتاوى الفقهية الکرى ۳/ .٠١١‏ 

(۳) وقد استثنى بعض الشافعية الخطاً في الحديث الشريف وألحقه با لخطأ في القرآن في أنه غير مرهون 
برضا مالكه. انظر: مجمع الأنهر ۳/ ٤۸۸‏ الدر المختار للحصكفي ٥‏ فتاوی قاضي خان 
TAA /Y‏ تحفة المحتاج ۷/ ۲١۹-۲ o۸‏ مغني المحتاج ۲ ۷ الفتاوی الفقهية الكبرى للهيتمي 
1-1/۱ 

.۲۳٠-۲۳۰ تذكرة السامع والمتکلم‎ )٤( 

.۳۸۸ /۳ فتاوی قاضي خان‎ ۰1۸٩ /٩ حاشية ابن عابدین‎ ۰٤۸۸ /۳ مجحمع الأنهر‎ )٥( 


() تحفة المحتاج ۷/ ۲١۹-۲۰۸‏ الفتاوى الفقهية الكبرى ۳/ ٤٠١٠ء‏ مغني المحتاج ۲/ .٠١۷‏ 


لر[ أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 

الأدلة : 

علل أصحاب هذا القول: بأن إصلاح الخطأ تصرف في ملك الخير فاحتاج إلى إذنه 
فإن علم رضاه صار مأذوناً له دلالةء ولو م يصلحه لا يكون آث) لأن الإصلاح ليس 
بواجب عليه" . 

القول الثاني: جب رد الغلط في كتب الغيرء إذا كان غلطا يعبر الحكم لاسي) من الثبت 
البقظ. 

وبه قال بعض الشافعية. 

وم أقف على دليل صَرّح به أصحاب هذا القول. 

الترجيح: 

يترجح القول الأول» وهو جواز إصلاح الخطأ لا وجوبه» فإن م يصلحه لايكون 
آث؛ لوجاهة تعليل هذا القول. 

فرع: نبه الشافعية على أن الكتاب الموقوف يجب إصلاح الخطأ فيه إذا تيقنه وكان خطه 
مستصلحأء وأنه متى تردد في عين لفظ أو في الحكم لا يصلح شيعا" . قال ابن حجر 
الميتمي: «وينبغي أن يرق بين الموقوف على جماعة المسلمين وبين الك والموقوف على 
معين فكل ما جاز فيها جاز على الموقوف على العموم من باب أولى»”“. 


(۱) فتاوی قاضي خان ۳/ ٠۳۸۸‏ الفتاوى الفقهية الكبرى .٠٠٤/۳‏ 

(۲) وهو الريمي كما نسبه العبادي وغيره انظر: تحفة المحتاج ۷/ ۲٨۸‏ الفتاوى الفقهية الكبرى 
۳/۳ 

(۳) تحفة المحتاج ۷/ ٠١۹-۲١۸‏ مغني المحتاج ۲/ .٠١۷‏ 

() الفتاوى الفقهية الكبرى .٠٠١٤/۳‏ 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة_  .‏ س 


المطلب الثالث 
ما بيترتب على تلف الكتب المستعارة 

نحريرالمسالة : 

روی المروزي"" قال: اقلت لأحمد: استعرت م صاحب الحديث كتاباً يعني فيه 
أحاديث رديئة» ترى أن أحرقه أو أخرقه؟ قال نعم»". 

وهذه الرواية عن الإمام أحمد - مله - توافق ما فُرر سابقاً من أنه لضان في 
إتلاف الكتب المحرّمة والمضلة أو تحريقها أو تخريقها للأدلة الكشرة الدالة على ذلك بل 
القول بإتلاف الكتب المتضمنة للباطل إذا كان إتلافها على سبيل إنكار المنكر أمرٌّ متعين في 
حق من قَدٍر عليه لتحريم الاشتغال بہاء كا صرح به النووي» وغيره من أهل العلم". 

وبناء على هذا فمن استعار كتباً فوجدها مشتملة على كفر أو دعوة إلى معصية» أو 


بدعة فأتلفه فلا ضبان عليه . 
أما غير هذه الكتب من الكتب المباحة من كتب العلم فهل جب في تلفها بيد المستعير 
ضان أو لا؟ 


أجمع العلأء عل أن المستعبر إذا أتلف الشىء المستعار أو تعدى فيه حتى تلف أن عليه 


)١(‏ هو: أبو بكر أحمد بن الحجاج المروزي. من أصحاب الإمام أ هد كان ينبسط إليه ويقدمه لورعه 
وفقهه» وروى عن أحد مسائل كثيرة. توفى سنة ١۲۷ه‏ في بخداد. انظر: طبقات الحنابلة ٥٠ /١‏ 
شذرات الذهب .٠١١/۲‏ ) 

(۲) وفي رواية أخرى قال: " فيه أشياء رديئة " انظر: الآداب الشرعية ۲٠١ /١‏ الطرق الحكمية .۲۷١‏ 

(۳) انظر : اللجموع ۹/ ٠۳‏ حاشية العبادي »٤١١ /١‏ الفتاوى الفقهية الکبری /٤‏ ۸۳-۸۲ انظر 
۲۳۰-۷ من هذا البحث. 


.٠١١ /٤ شاف القناع‎ ٥۲٤ /٤ الفروع‎ )٤( 


ل 
E‏ 

وعلی هذا فمن استعار کتاباً فأتلفه أو تعدی فيه فاستعمله في غير ما هو له وجب عليه 
ضانه مطلقاً سواءَ كان الكتاب موقوفا أو بملوكاً لمعين". 

أما لو تلفت الكتب المستعارة بلا تعد منه ولا تفريط فهل على المستعير ضان؟ 

فالمنصوص عليه عند الحنفية”" والشافعية“ والحنابلة”" أن الكتب الموقوفة لا ضمان 
على تلفها بيد المستعير إذا ل يتعد أو يفرط. 

وعللوه: بأنه قَبَّصها لا على وجه بخص المستعير بنفعه؛ ا 
اللصالح العامة أو لكونه من جلة المستحقين له" ويظهر أن هذا القول هو قول المالكية 
أيضاء إذ جاء في مواهب الحليل ما نصه: «بل الآخذ ها - أي الكتب -إن كان من أهل 


الوقف مستحقا للانتفاع فيده عليها يد أمانة» ٠‏ أي فلا يضمنها بالتلف «إذ لا معنى 
للأمانة إلا انتماء الضان» کا قال ابن رجب“ ني قواعده 2 


(1) الإجاع لابن المنذر ۲ مراتب الجاع لابن حزم .۹٥‏ 

(۲) الفتاوى الفقهية الکری ۳/ .٠١٤ ١-٠٠۳‏ 

.٠٠۲ /٤ ردالمحتار‎ )۳( 

.٠١١ /۲ تحفة المحتاج ۸/ ٤١٤٠ء مغني المحتاج‎ )٤( 

. ٠٠١۳ /۳ منتهی الإرادات‎ ۹۲ /٠١ اللإنصاف‎ )٥( 

(0) الفتاوى الفقهية الکبری ۳/ -٠٠۳‏ ١٤٠٠ء‏ كشاف القناع »۷١ /٤‏ منار السبيل ٠٠١/١‏ ط مكتبة 
المعارف» ط ٣‏ عام ١١٤٠١ه.‏ ) 

.۳٦ /٦ مواهب الحلیل‎ )۷( 

(۸) هو: أبو الفرج عبد الرحن بن أحمد بن رجب البغدادي» الملقب بزين الدين» كان محدثاً وفقيهاً 
واصولياً ومؤرخاً له عدة مؤلفات منها: القواعدء ذيل طبقات الحنابلة جامع العلوم والحكم. توف . 
سنة ٩۷۹ھ‏ في دمشتق. انظر: الدرر الكامنة ۳/ ۰۱۰۸ شذرات الذهب /٦‏ ۳۳۹ الأعلام ۳/ ۲۹۵. 


(۹) قواعد ابن رجب ٠۰‏ . 


احكام الكتب ب4 المعاملات وفقه الأرة الإو — 

ثالثاً: أما الكتب غير الموقوفة من الكتب المستعارة فلم أجد للفقهاء كلاماً فيها 
بخصوص الكتب» وإنا تكلموا ني ضبان العارية مطلقا وهو يشمل مسألتنا بلا شك؛ 
وهم فيها أربعة أقوال: 

القول الأول: يجب ضبان العارية مطلقاًء سواء تعدّى فيها المستعير أو ل يتعد. 

وهذا هو قول ابن عباس وأي هريرة -رضي الله عنه) - وعطاء وإسحاق بن راهويه "» 
فدهت الانية واا ر عا ا 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة: 


الدليل الأول: حديث صفوان* 3 : أنه ## استعار منه أدرعاً وقال: «بل 


)١(‏ هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي المروزي» أحد الأئمة الأعلام جمع بين 
الحديث والفقه» ثقة حجة» أخذ عن طائفة من المحدثين والحفاظ في سائر البلاد كان بحفظ ۷١‏ آلف 
حدیث» وأخذ عنه مد والبخاري ومسلم والترمذي وغیرهم. له مسند وتفسیر. توفي سنة ۲۳۷ھ 
في نیسابور. انظر: شذرات الذهب ۲/ ۸٩‏ الأعلام ۱/ ۲۹۲. 

.۳٤١/۷ المغني‎ )۲( 

(۳) قال الشافعي: " وكل عارية مضمونة على المستعير "الأم ۸/ .۲٠١‏ مغني المحتاج ۲/ ٠۳٠٠١‏ 
حاشیتي قلیوبي وعمیرة ۲۱/۳. 

٠.۲۸۰ /۳ کشاف القناع ۳/ ۲۳ إعلام الموقعین‎ ۳٤۱ /۷ المغني‎ )٤( 

)٥(‏ هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي. ابو وهب» صحابي فصيح جواد» کان من أشراف 
E SG E ESS‏ 
بمكة. له في کتب الحدیث ۱۳ حديثا. توفي سنة ٤١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۲/ ٥٦۲‏ الأعلام 


.۰0/۳ 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


سل 


ا NJ ai‏ 
عارية مضمونة»' 


(1) الأم ۸/ ٠٠١‏ المغني ۷/ .۳٤١‏ وحديث صفوان: «أن النبي 4# استعار منه أدرعاً يوم حنين فقال: 
أغصباً ياحمد؟ قال: لا بل عارية مضمونة». رواه الحاكم في المستدرك ۲/ ٥٤‏ برقم ٠۳٠١‏ وصححه. 
وفي رواية قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديا إليك ثم حرج رسول الله ### سائرآء. انظر: المستدرك 
۵/۳ برقم ٤۳۳۹۹‏ .ورواه آبو داود من حدیث صفوان بن یعلی عن أبیه قال: قال لي رسول 5# إذا 
أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيرأء قال: فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية 
مؤداة؟ قال: بل مؤداة " انظر: سنن آبي داود ۳/ ۲۹۷ حديث رقم ٠٠١‏ ورواه النسائي في سننه 
الكبرى ٤٨۹/۲١‏ برقم .٥۷۷١‏ وفي رواية للنسائي «قال: بل عارية مضمونةء قال: فضاع بعضهاء 
فعرض عليه رسول الله #4 أن يضمنها له. قال: أنا اليوم برسول الله في الإسلام أرغب». انظر: السنن 
الكبرى ٠٠١ /١‏ برقم .٥۷۷۹‏ ورواه الدارقطني في سننه باللفظ السابق وهو«أعارية مضمونة أو عارية 
مؤداة؟ قال: بل مؤداة» انظر: سنن الدارقطني ۳/ ۳۹ حديث رقم ٠١١‏ ورواه أيضاً بزيادة ذكر ضياع 
بعض الدروع ۳/ ۳۹ حديث رقم .٠١١‏ ورواه البيهقي أيضا بلفظ «بل عارية مضمونة حتى نؤديا 
عليك» انظر سنن البیهقي الکبری ۸٩ /٦‏ حدیث رقم ۱۱۲۵۷ . 
وقال البيهقي بعد ذكر روايات الحديث: «وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلاً فإنه يقوى بشواهده 
مع ما تقدم من الموصول» انظر المرجع السابق /٦‏ ۸۹. ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث 
صفوان بن أمية: آنه استعار منه یوم خیبر أدراعاً.. ".۳/ ٤٠١‏ حدیث رقم »۱١۳۴۷‏ ورواه الإمام 
أحمد في رواية أخرى موافقا لما أخحرجه أصحاب السنن أن القصة كانت يوم حنين. انظر: المسند 
٤٦٥ /٦‏ حدیث رقم .۲۷٦۷۷‏ ورواه الطبراني في معجمه الأوسط ۳۷٦/۲‏ حديث رقم .٠٠١١‏ 
وقد أعل ابن حزم جميع طرق هذا الحديث. انظر: المحلى ۸/ ٠٠١‏ . تهذيب الكمال /٠١‏ ١۸ء‏ النهاية 
في غریب الحدیث لابن الأثیر .۳٠۱۸/۳‏ 
وقال الزيلعي بعد تخريج الحديث وذكر طرقه: " ويبقى الإشكال في الروايتين إحداهما قال: بل عارية 

٠‏ مضمونة» والأخرى قال: بل عارية مؤداةء والروايتان عند أبي داود كلاه ما في عارية صفوان؛ قال 
صاحب التنقيح: وهذا دليل على أن العارية منقسمة إلى مؤداة ومضمونة» قال: ويرجع ذلىك إلى 
المعير» فإن شرط الضان كانت مضمونة وإلا فهي آمانة ... ٠"‏ قال الزيلعي: قلت: بل ما واقعتان» 
يدل عليه ما رواه عبد الرزاق في مصنفه في أثناء البيوع عن صفوان: أن النبي ##: استعار منه 
عاريتين إحداهما بضان والأخرى بغبر ضان. اه. انظر نصب الراية ١١١ /٤‏ التلخيص الحبر 
٠/٣۴‏ وقال الألباني في رواية " مؤداة ": إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات» وأمَا رواية 

"مضمونة" فقال: فيه أسانيد ضعيفة وحسنة. انظر: سلسة الأحاديث الصحيحة ۲/ .۲٠٠-۲۰۹‏ 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة 


المناقشة: أجيب عن هذا الدليل بجوابين: 
الجواب الأول: أن حديث صفوان في قصة الدروع ضعيف وجميع طرقه معلولة'. 
قال العيني" - جه -: «الحديث فيه اضطراب سنداً ومتناء وجميع وجوهه لا تخلو 


من نظر» . ولا حجة فيه في تضمين العاري ٣‏ 


المجواب الثاني: وعلى تقدير صحة قوله: «بل عارية مضمونة» فالمراد: مضمونة 


(1) وقد ذكر ابن حزم سبعة طرق للحديث بسنده» وأعلّ كل تلك الطرق؛ ومن ذلك: 
الطريقة الأولى: قال: ورويناه من طريق الحارث بن أي أسامة نا حى بن أبي بكير نا نافع عن صفوان» 
وذكر الحديث» قال ابن حزم: والحارث متروك» ويحيى بن أبي بكير لم يدرك نافعاء وأعلى من عنده 
شعبة» ولا نعلم لنافع سماعاً من صفوان أصلاًء والذي لا شك فيه: فإن صفوان مات آيام عثان قبل 
الفتنة. الطريقة الثانية: من طريق مسدد نا أبو الأحوص نا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح 
عن ناس من آل صفوان» وذکر الحدیث» قال ابن حزم: هذا عن ناس لم يسموا. 
الطريقة الثالثة: من طريق ابن وهب عن ابن جريج ويونس وعبيد الله بن عمرء قال أبن جريج: عن 
عطاء» وقال يونس: عن ربيعة» وقال ابن عمر عن الزهري فذكر دروع صفوان.. قال ابن حزم: 
وهذامرسل. ` 
انظر بقية الطرق وحكم ابن حزم فيها تفصيلاً: في المحلى ۸/ ١٤٠-١١٠ء‏ وأعل ابن القطان أيضاً 
طرق هذا الحديث. انظر: التلخيص الحبیر ۳/ .٠١‏ 

(۲) هو: محمود بن أحمد بن موسى العيني» بدر الدين» أبو حمد. من كبار المحدثين وفقهاء ا لحنفية» أصله 
من حلب ومولده في عينتاب وإليها نسبته» أقام في مصر ودمشق والقدس» ولي حسبة القاهرة وقضاء 
الحنفية. ثم عكف على التدريس والتصنيف إلى أن توف بالقاهرة. له تصانيف كثيرة منها: عمدة 
القاري في شرح البخاري» البناية في شرح المداية وغيرها. توفى سنة ١‏ ١۸ه.‏ انظر: شذرات الذهب 
۷ الأعلام ۷/ ١١٠١ء‏ مقدمة تحقيق البناية .٠٤ -١۷ /١‏ 


(۳) البناية شرح الهداية ٠٤١ /٠١‏ . 


عليك» بدليل قوله: حتى يؤدما إليك» ومحتمل أن يريد اشتراط الضان فتصر مضمونة 
بشرطه» وقيل: إنما قال له #: «بل عارية مضمونة» لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


دروع صفوان بغیر رضاه» بدلیل قوله: «أغصبا» إلا أنه كان أخذه حلالاً لأنه كان حتاجاً 
إلى السلاح ولكن يشترط الضان كتناول مال الغير في حالة الملخمصة'. 
الدليل الثاني: ما رواه الحسن عن سمرة " عن النبي 4# أنه قال: «على اليد ما 


أخذت حتی تۇديە»' 


(1) المرجع السابق ۱۰/ .٠٤١-۱٤١‏ 

(۲) هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» صحابي جليل من الشجعان القادة» نشأ في المدينةء ونزل 
البصرةء كان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة ولا مات زياد أقره معاوية ئ عليها عاماثم 
عزله» كان شديدأ على الحرورية» وله رواية عن النبي 8# وكتب رسالة إلى بنيه فيها علم كشير. 
توفي سنة ١ه‏ في الكوفة. انظر: سیر آعلام النبلاء ۳/ ۱۸۳ الأعلام ۳/ .٠١۹‏ 

(۳) مخني المحتاج ۲/ ٠١‏ المغني ۷/ .۳٤١‏ وحديث سمرة بن جندب رواه عنه الحسن» ورواه الحاكم في 
المستدرك وفيه «ثم إن الحسن نسي حديثه فقال: هو أمينك لا ضبان عليه» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرطه) ولم بخرجها. انظر: المستدرك على الصحیحین ۲/ ٥۵‏ حدیث رقم .۲٠۰۲‏ 
ورواه آبو داود کاملاً بذکر نسیان الحسن. انظر سنن أبي داود ۳/ ۲۹۱ حدیث رقم .۳٥۱۱‏ ورواه 
النسائي في السنن الکبری ۳/ ٤١١‏ برقم .٥۷۸۳‏ 
ورواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح. انظر: سنن الترمذي ۳/ ٥٩٦‏ حدیث رقم ۱۲۹٩‏ . ورواه ابن 
ماجة في سننه ۲/ ۸٠۲‏ برقم ٠۲٠٠١‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى كاملا. انظر: سنن البيهقي الكبرى 
٦‏ ۰ حدیث رقم ۰۱۱۲۹۲ ورواه الإمام مد في مسنده کاملا. انظر: مسند الإمام أحد ۵/ ٠۳‏ حديث رقم 
۲۸ » وانظر نصب الراية ٠١۹ /٤‏ . 
قال المنذري: وقول الترمذي فيه «> حَسَنٌ» يدل على أنه ثبت ساع الحسن عن سمرة وهو مختلف فيه. 
انظر: نصب الراية ٠٦۷ /٤‏ التلخيص الحبير ۳/ ٠۴‏ فتح الباري ۲٤١١ /١‏ ط دار المعرفة. 


احكام الكتب ب المعاملات وفقه الأررة إل 

المناقشة: 

اغفا الدليل بجوابين: 

الجواب الأول: أن حديث سمرة رواه عنه الحسن والحسن لم يسمع منه» وقيل: ل 
يسمع منه غير حديث العقيقة» وأكثر آهل العلم رغبواعن رواية الحسن عن سمرة. 

ا لجواب الثاني: أن يقال: فيه دليل على أن الأداء فرض ولا يلزم من ذلك الضان . 

الدليل الثالث: من القياس» وبيانه: 

أن المستعير أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفرداً بنفعه من غير استحقاق ولا إذن في 
الاق وي غل رد اكه ان رش ار اع وج 

المناقشة: ) 

أجيب عن هذا الاستدلال با يأي: 

أن اللفظ الذي تنعقد به العارية لا ينبى عن التزام الضان؛ لأنه لتمليك المنافع بغير 
عوض أو لإباحتهاء والقبض ( يقع تعدياً لكونه مأذوناً فيه لأن المستعير ما قبضه إلا 
لأجل الانتفاع فلم يقع تعديأً. 

وأما قوطهم: «فكان واجب الرد» فوجوب الرد لا يدل على أنه مضمون» لأنه واجب 
لمؤنة القبض الحاصل للمستعير» وأما قياسه على المقبوض على السوم ففيه فارق لأن 
الغا وه ان ين اف رل باقن تار ان اه 


وهو موجود مقررٌ وإن عدم حقيقة صيانة لأموال الناس". 


(۱) البناية شرح المداية ٠٤١١/٠١‏ المحلى ۸/ .٠٤١٤١‏ 
(۲) مغني المحتاج ۲/ ۳۹۱-۰ المغنی ۷/ ۳٤١‏ . 
(۳) البناية شرح الهداية ٠٤٤/٠١‏ فتح القدير ۹/ .۷١۸‏ 


ا ا 
القول الثاني: أن العارية أمانة لا جب ضمانها إلا بالتعدي. 
وهذاقول علي وابن مسعود والحسن والنخعي وعمر بن عبد العزيز والثوري 
والأوزاعي والنخعي وابن شبرمة» وهو مذهب الحنفية""» والظاهرية". 
الأدلة : 
استدل أصحاب هذا القول بدليلين: 


أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 


الدليل الأول: حدیٹث عمرو بن و عن أبيه عن جلده أن النبى ج قال: 
و ۶ح 0 
اليس على المستعير غير ا مل ضهان» ٠"‏ والمغِل هو الخائن". 


() البناية شرح المداية ٠٤١/٠١‏ تبيين الحقائق .۸٤ /٥‏ وقد جاء في فتاوى الخانية: "أنه إذا استعار 
کتاباً فضاع ثم جاء صاحب الکتاب یطالبه بالرد فلم بخبره» ثم آخبره بالضیاع» فالفتی به: یکون 
ضامناء ولا تقبل دعوى الضياع منه لأنه مناقض ". الفتاوى الخانية ۳/ .۳۸١‏ وإنا وجب الضان في 
هذه المسألة خاصة لظهور التفريط من المستعير. 

(۲) البناية شرح الهداية ٠٤١/٠١‏ المغني ۷/ ۳٤١‏ المحلی ٠٤١-۱۳۸/۸‏ . 

(۲) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» أبو إبراهيم وأبو عبد الله 
الإمام المحدث» فقيه أهل الطائف ومحدثهم» كان يتردد على مكة كثيراً وينشر العلم» حدث عن أبيه 
فأكثر» واحتج به أهل السنن الأربعة. توفی سنة ۲۱۸ه. انظر: سير أعلام النبلاء /١‏ ١٠ء‏ تقريب 
التهذیب .٤۲۳/۱‏ 

)٤(‏ هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً. فروي المرفوع من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وأخرجه الدارقطني في سننه وضحَفه» وقال فيه: عمر بن عبد الجبار وعبيد بن حسان وهما ضعيفان» 
وأخرجه البيهقي وضعفه أيضاً. 
أا الموقوف فروي عن شريح القاضي موقوفا عليه. انظر: سنن الدارقطني ۳/ ٤١‏ حديث رقم 
١۷١-۸‏ السنن الكبرى للبيهقي /١‏ ۲۸۹ المصبّف لعبد الرزاق ۱۷۸/۸ وانظر: اجرح 
والتعديل ٠٤٠٠٥ /١‏ نصب الراية ٠١١ /٤‏ . 

.٤۸١ /۳ مجمع الأنہر‎ ۸٥ /٥ تبیین الحقائق‎ )٥( 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة س ل 

مناقشة الدليل: 
) أجيب عن هذا ا لحديث بأنه ضعيف لا يصح مرفوعاًء بل هو موقوف على شريح 
القاضي» وهو يحتمل أنه أراد ضبان المنافع والأجزاء . 

الدليل الثاني: من القياس» وبيانه: | ) 

أن المستعير قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعةء بدليل قوله ج40 :«عارية 
مؤداة» وهذا يدل على أا أمانة"» لقول الله تعاى: «إِن اله مركم أن نودو آلأَمََتِ إل 
اهلها 4[النساء آية رقم 9۸]ء وقبضه للعارية لا على وجه الاستيفاء ولا على سبيل المبادلة 
فلا يضمن كالإجارة والوديعةء ومع الإذن بالقبض لا يوصف بالتعدي» فانتفى الضان 
ضر ورة انتفاء القبض على وجه التعدي وانتفاء المبادلة. 

وورب اا6 رعا کرد ا بد مرجت ل ار رة بان ادن ار 
بالتعدي» وذلك لم يوجد". 

المناقشة: 

أجيب عن هذا الدليل: بأن هذا القياس منقوض بالمقبوض على وجه السوم» فإن 
امشتري قبضه بإذن مالكه ومع هذا يضمن السلعة بالتلف» وهو أيضاً معارض بقياس 


مثله وهو أن العارية دفع مال بغير عوض كالوديعة. 


(1) المغني ۷/ .۳٤۲‏ 
(۲) تبیین الحقائق ۰۸۰٩ /٩‏ البناية شرح الهداية ٠٤٤/٠١‏ المغني ۷/ ٤۲‏ ۳. 
(۳) المغني ۷/ .۳٤۲‏ 
)٤(‏ المحل ۸/ ٠٤١‏ . 


wd ا‎ 

القول الثالث: التفصيل وبيانه: 

إذا كانت العارية نما يمكن إخفاؤها كالثياب والحلي والكتب فإن فيها الضمان» إلا أن 
تشهد له بينة على التلف أو الضياع فلا يضمن. أما إذا كانت العارية ما لا يمكن إخفاءه 
کالعقار والحیوان فلا ضان عليه. ‏ 

وهو قول عثمان لبتي وهو المعتمد عند المالكية"» وحالف أشهب”" وابن عبدالحكم 
من المالكية في النوع الأول وهو ما يمكن إخفاءه فقالا: مجحب الضمان فيه مطلقا؛ سواءً قامت 
البينة على هلاک م لإ . 

الأدلة: استدل المالكية بدليلين: ) 

الدليل الأول: قالوا: دليلنا عل سقوط الضمان في الحيوان والرباع حديث «ليس على 
المستعير ضان». 


)١(‏ هو: عثمان بن مسلم - وقيل: أسلم وقيل: سليمان- البصري» أبو عمرو» فقيه البصرة أصله من 
الكوفة» حدث عن أنس والشعبي والحسن وجاعة. انظر: سير أعلام النبلاء ٠٤۸/١‏ . 

(۲) مواهب الحلیل ٥‏ ,/,ءي حاشية الدسوقي ۳/ ٤۳١‏ الفواكه الدواني ۲--۱1۹: قیل لابن 
القاسم: أرأيت إن استعار شيئاً من الحيوان فتلف عنده أيضمنه؟ فقال: قال مالك: لا ضمان عليه إلا 
أن يتعدى أو يخالف إلى غير ما استعاره» قيل له: فمن استعار ثوباً فضاع عنده أيضمنه قال: نعم» 
وكذلك العروض كلها ". انظر: الإتقان والإحکام لمياره ۲/ ۱۸١‏ وانظر المحلل ۸/ .٠١۸‏ 

)۳( هو أشهب بن عبد العزيز بن داوود القيسي العامري الجعدي» أبو عمرو» صاحب الإمام مالك 
فيه. مات بمصر. توفي سنة ٤‏ ١۲ه.‏ انظر: الديباج المذهب ٩۹۸‏ الأعلام .٣۳۳ /١‏ 

)٤(‏ وقد أفتی الونشریسی فيمن استعار كتاباً فزعم أنه ضاع» فإنه يستحلف ويغرم قيمته» لأنه ما يغاب 
عليه. انظر المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب ۲/ ۱۸١‏ عقدالجواهر الثمينة 
٢ ۲‏ المعيار المعرب V€ |o‏ 


)٥(‏ سبق تخريجه. 


احكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة سس س 

ولأنه حيوان وعقار قبضه لاستيفاء المنفعة فلم يضمن تلفه كالعين المستأجر والدار. 

ولأنه مستعار تلف من غير تفريط فلم يضمن كالأجراء. 

الدليل الثاني: قالوا: ودليلنا على وجوب الضان فيم] يغاب عليه أنه قبضه لنفعة نفسه 
فلم يكن له حكم الأمانة على التجريد» فإذا ل يُغْلم تلفه إلا بقوله لزمه الضان. فإن قامت 
البينة فقد انتفت التهمة عنه فلم يلزم الضان. 

oo‏ ااا و اا ا 
ينتقل عن أصله حس) للباب" 

مناقشة الأدلة: 

عند النظر في دليل المالكية نجده ملفقاً من أدلة القولين السابقين؛ فجمعوا بين أدلة 
القائلين بالضان في ائ الأول وبين أدلة القائلين بعدم ا في النوع الثاني وقد 
سبقت مناقشة أدلة الفريقين 

داكن ستقيقة ليله قائ عل وجرد اتهمة في سق الستدي» حيت قالرا تيم 
اعرف غات 

وقد أجاب ابن حزم عن اعتاد التهمة في إ يجاب الضان على المستعير بقوله": «ليس 
و الناس؛ لأنہا ظن والله تعالى قد أنكر إتباع الظن» فقال تعالى: ل إن 
يبون إل الط ِن الط لا يُغنی مِنَ الق ب ًا 4 [سورة النجم آية رقم ۲۸]» وقال 
رسول الله # في حديث هريرة: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث”"»» ويلزمكم 


(1) المعونة على مذهب عام المدينة ..۱۸١/١‏ 

(۲) المحلى ۸/ ۱۳۸ . 

ن عله فن خدبت أن رة ج ر YYor /o‏ جایت ر ۹ کتاب: 

ادت بات و يا ا الد :ارا اجنوا كرا EL‏ ولا تسوا 4» صحيح 
مسلم ۱۹۸۰٩ /٤‏ حدیث رقم ۲٠٠۳‏ كتاب: البر والصلة والآداب. باب: تحريم الظن والتجسس 
والتنافس والتناجش ونحوها. 


إذا أعملتم الظن أن تَصمنوا المتهم» ولا تضمنوا من لايهّم... كا يلزمكم أن تضمنوا الوديعة 
أيضاً هذه التهمة.. ». 

وهذاهوقول قعادة) وعبيد الله بن الحسن”" العنبري) وهو رواية عند 
الحنابلة“. 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول بدليلين: 

الدليل الأول: حديث صفوان بن أمية السابقء وفيه شرط النبي 4# ضهانها بقوله: 
«بل عارية مضمونة». 

الدليل الثاني: ولأنه لو أذن في إتلافها م جب ضانهاء فكذلك إذا أسقط عنه ضانها. 

مناقشة : 


(۱) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري» أبو ا لخطاب» EE‏ ضرير أكمه» 
وكان رأسا في العربية والمغردات وآيام العرب والنسب» وكان يدلس في الحديث. مات بواسط في 
الطاعون. سنة ۸١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٥‏ الأعلام 0/ .1۸٩‏ 

(۲) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» قاضي البصرةء ثقة محمود السيرة» أخذ عن خالد 
ا لحذاء» والجريري» وخرج له مسلم حديثاً واحدا. ولد عام ٠٠١‏ ه وتوفي سنة ۸١٠ه.‏ انظر: تاريخ 
بغداد ۳۰٦/۱۰‏ الأعلام .۱۹۲/٤‏ 

(۳) البناية شرح المداية ٠٤١/٠١‏ المغني ۷/ .٠٤۲‏ 

.۲۸۱-۲۸۰ /۳ إعلام الموقعین‎ ۳٤۲ /۷ المغني‎ )٤( 

.۳٤۲ /۷ المغني‎ ۲٠١ /۸ ()الأم‎ 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة_ ‏ ( ۲۷ _— 

ا لجواب الأول: أن النبي ## ذكر ذلك لجهالة صفوان به لأنه كان مشركاً لا يعرف 
N‏ 

ا لجواب الثاني: أن كل عقَدِ اقتضى الضان ل يغيّره الشرط كالمقبوض ببيع صحيح أو 
فاسد» وكذلك ما اقتضى الأمانة لا يغبره الشرط كالوديعة والشركة". 

ا لجواب الثالث: الفرق بين إسقاط الضان وبين الإذن في الإتلاف بأن الإتلاف فعل 
يصح اللإذن فيه ويسقط حكمه» إذ لا ينعقد موجباً للضان مع الإذن فيه وإسقاط الضان 


هاهنا نفي للحكم مع وجود سببه» وليس ذلك للهالك ولا يملك الإذن فيه . 


الترجيح: 
قال ابن القيم: «القول بعدم الضمان قوي متجه» ٠"‏ وهو الذي يترجح للأسباب 
الأتية: 


[1] قال عمر بن الخطاب ظط «العارية بمنزلة الوديعة» ولا ضمان فيها إلا أن 


بتعدی 


“ 


(VD 
. معحروف)‎ 


.۳٤۳-۳ ٤۲ /۷ المغني‎ ۲٠١ /۸ (1)الأم‎ 
.٠٤۲ /۷ المغني‎ )۲( 

() المرجع السابق. ) 

() إعلام الموقعين ۳/ .۲۸١‏ 

(۵) رواه ابن حزم بسنده في المحلی ۸/ ۱٤١‏ . 


() رواه ابن حزم بسنده إلى علي رضي الله عنه في المحلى ۸/ ٠٤١١‏ . 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


إل 
[] وأا الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب الضان فهي محتملة وليست صريحة 
ي الوجوب» وفيها اضطراب سند ومتناً. 
[٤]الأصل‏ كا قال ابن حزم: «أن مال المستعير زّم إلا أن يوجبه نص قرآن أو سنةء 
ولم يوجبه قط نص منها'». 
اع رج لرن دم ف ا اة ار ا ا و ال ن 


استعار کتبا وتلفت بلا تعد منه ولا تفریط فلا ضان علیه. 


(1) المحلى ۸/ ٠٤١‏ وانظر: آحكام القرآن للجصاص ۳/ .۲٠۲-۲۱۱‏ 


أحكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأرة.  ww‏ 


المبجت السايع 
حكم بذل الكتب في عقد الجعالة 

الجعالة لغة -بتثليث الجيم - وال عل وال جييلة في اللغخة هي: ما مجعل للإنسان على 
الأمر يفعله» أو عمل يقوم به" ٠‏ وهي مشتقة من الجحْل بمعنى: التسمية» أو من الجعل 
اع 

وهي عند الفقهاء «عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشىء عن حله لا بحب 
إلا بتهامه »» وقيل: هي جعل شيء من المال معلوم كأجرة. . 

وتسمى عند القانونيين: الوعد بالجائزة (أي المكافآة أو الجعل أو الأجر المعين فهي 
عقد أو التزام بإرادة منفردة. كقول القائل: من رد على دابتي الشاردة فله كذاء ويدخل 
فيها ما بخصص من المكافآت لأوائل الناجحين أو المتسابقين في حل فيه السباق. 

وجمهور الفقهاء الذين قالوا بمشروعية الجعالة - وهم المالكية والشافعية والحنابلة 
خلافاً للحنفية"" - قالوا: يشترط كون الجعل (أو الأجرة) مالا معلوماً جنساً وصفة 


(1) انظر: مادة جعل في معجم مقاييس اللغة ٤٠١ /١‏ القاموس المحیط ٠١١۲‏ . 

(9) كشاف القناع ٠۲٠۲ /٤‏ الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ۴/ .٥٠١‏ 

(۳) شرح حدود ابن عرفة ۲/ ٥۲۹‏ . 

.٠٠٠ وانظر: نيس الفقهاء ٩۹٦٠ء تحرير ألفاظ التنبيه‎ ٠۲۰۲ /٤ کشاف القناع‎ )٤( 

.۷۸۳ /٤ الفقه الإإسلامي وأدلته. د/ وهبة الزحيلي‎ )٥( 

)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي ۳/ ٠٠٠‏ حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج ۸/ ۲۹٠‏ كشاف القناع 
E‏ 

(۷) فإنهم لا بجيزون الجعالة مطلقاًء إلاني دفع ا لعل لمن يرد العبد الآبق استحساناً. انظر: بدائع 

) .٠٠٠١ -۲۰۴۳ /٦ الصنائع‎ 


ل 


وقدراً كالأجرة" والقاعدة: أن كل ما جاز أن يكون عوضا في الإجارة جاز أن يكون 


أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 


عوضأ في الجعالة» ". «وكل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به وأن جعل جُغْااً". 

وهذا الشرط في ا لعل متحقق في كتب العلم المباح» فإن هذه الكتب مال حقيقة 
وشر غا بل الاس دروا ونخدو ها ف فان الأمرال وضارت غلا لاد 
التصرفات المشروعة كسائر الأموال» ويترتب عليها من الأحكام مايترتب على سائر 
ارال كا سق ريو لك وإذا كانت الك مال حفقة وشر عا رر انان 
جوز جعلها عوضاً في عقد الجعالة لأن القاعدة «أن كل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به 
وأن مجعل جُعْلاء وكل ما جاز أن يكون عوضأ في الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة »» 


بشرط أن يتم تحديد هذه الكتب بالرؤية أو بالوصف” . 


(۱) الاتقان والإحکام (شرح میارة) ۲/ ۰۱۰۷ حاشیتا قلیوبي وعميرة ۱۳۲/۳.. 

.۲٠٠۵ /٤ کشاف القناع‎ )۲( 

(۳) الرتقان والإحکام (شرح ميارة) ۲/ ۱٠۷‏ التاج والإکلیل ۷/ .٥۹١‏ 

.۲۲۹ /۲ مطالب ولي النهی‎ ء۱۳١۱‎ /٦ کشاف القناع‎ ۰٦۸ /۷ انظر: بدائع الصنائع‎ )٤( 
.۲٠٠ /٤ شرح میارة ۲/ ۱۰۷ کشاف القناع‎ )٥( 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة_ ‏ — 


الميحث الثامن 
أحكام الكتب في الوقف 
وفيه اة مطالب: 
المطلب الأول 
حكم وقف الكتب 
ثقريرالمسالة : 


أولاً: شرط صحة الوقف" كونه على بر وفرْبةء فلا يصح الوقف على ماهو معصية 
أو إعانة على معصية”. ويتخرج على هذا مسائل: 

المسألة الأولى: نص فقهاء الشافعية» والحنابلة» وهو الظاهر من مذهب الحنفية» 
والمالكية"" على بطلان الوقف على الكتب المحرّمة ككتب التوراة» والإنجيل وكتب البدع 


(1) الوقف لغة: الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على تعقكث في شيء ثم يقاس عليه» ومنه وَقَفَّ 
الشيء وأوقفه حبسه وأحبسه» وهما في اللغة لفظان مترادفان يقال: حبست الأرض وأوقفتهاء 
وحبست أكثر استعالاً. 
واصطلاحا الوقف هو: a‏ "» وقيل هو:" حبس العين على ملك 
الواقف والتصدق با نافع على الفقراء مع بقاء العين " انظر: معجم مقاييس اللغة مادة وقف 

Ss وانظر: أنيس الفقهاء‎ ٠٤٤١ /٤ الصحاح‎ ۴١ /١ 
. ٠٠۸ معجم لخة الفقهاء‎ .٥٤۸ /۳ ألفاظ التنبيه ۲۳۸ الدر النقي‎ 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين ۳٠١ /٤‏ حاشية الدسوقي /٤‏ ۷۸» حاشية البجيرمي على الخطيب 
۴ مطالب آول النهى “/ .YAY‏ 

(۳) لأنم نصوا على بطلان الوقف على جهة معصية كثمن خر أو على كنيسة» وهذا التعليل يشتمل 
الوقف على الكتب المحرمة والمبدلة. انظر: حاشية ابن عابدين ٠۴٦١ /٤‏ مواهب الحليل ٤/١‏ ۲ء 
حاشية الدسوقي /٤‏ ۷۸. 


وتلق ا کتب الخوارح ادر TT‏ 
واستدلوا على ذلك با يلي: 
-١‏ بأن كل هذه الكتب محرمة وفيها معصية. 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


- ولأن كتب التوراة والإنجيل منسوخة ومبدلة وعرّفة ولذلك غضب الرسول 
ا هن مر ا رآئ ى يده شيعا من النوراةة ولرل آنا معضبة لا غم . 

وني وقف هذه الكتب ونحوها إعانة على المعصية والوقف إنا شرع للتقرب بالطاعة 
فها متضادان. ) 

المسألة الثانية: من المعصية أيضا تمليك المصحف وكتب العلم الشرعية للذمي 
ولذلك نبّه الشافعية على امتناع وقف الكتب الشرعية على ذميّ أو جماعة منهه. 

ثانياً: أما وقف كتب العلم التي جوز الانتفاع مها ككتب العلم الشرعي والكتب 
المباحة فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 


- بسبب التحكيم ومذهبهم يقوم على التبرؤ من عثمان 
وعلي -رضي الله عنهما-» وتخليد صاحب الكبيرة وتكفيره» والخروج على الحاكم إذا خالف السنةه 
وهم فرق كثيرة. انظر: معجم ألفاظ العقيدة ٠١۹‏ . 

(۲) القدرية: نسبة إلى القدر» زعموا أن العبد مستقل بإرادته وليس لله في فعله مشيئة ولا خلق. انظر: 
معجم آلفاظ العقيدة١١۴. ٠‏ 

(۳) مغني المحتاج ۲/ ٠٠١‏ حاشية البجيرمي على الخطيب ۳/ ۲٤۹‏ المغني ۸/ ۲۳٤‏ مطالب أولي 
النھی /٤‏ ۲۸۳-٤۲۸۔.‏ 

.0 0/۲ مغني المحتاج‎ ۸٤-۸۳ /۸ حاشية الشرواني‎ ٠٠١٠۱۰۲۳۲٤ /۸ المغني‎ )٤( 

.۲۸۲ /٤ مطالب أولي النهی‎ ۲٤۹ /۳ حاشية البجیرمي على الخطیب‎ )٥( 

(0) مغني المحتاج ۲/ ٠١٤‏ حاشية البجيرمي على الخطیب ۳/ .۲٤۷١‏ 


أاحكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأسرة  _‏ لک 


القول الأول: يصح وقف كتب العلم النافع كالحديث والتفسير والفقه والعربية 
ونحوها. | 

وهذا قول الجمهور؛ فهو قول محمد بن الحسن وعليه الفتوى عند الحنفية'» وهو 
المعتمد عند المالكية'"» وهو مذهب الشافعية"» ومذهب الحنابلة) قول الظاه ية“ . 

الأدلة: 

استدل الجحمهور بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة أن النبي 4# قال: «أمّا خالد فقد احتبس أدراعه 
وأعتاده ف سبیل اللّه»» وي رواية للبخاري: «وأعتده» ۰ 

وجه الاستدلال من الحديث: 


قال اللخطابي": «الأعتاد ما يعده الرجل من المركوب والسلاح وآلة الجهاد». ويقاس 


)١(‏ قال محمد بن الحسن: «يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات». واختاره أكثر فقهاء الحنفية» ووقف بعضهم 
تبه على فقهاء الحنفية. انظر: بدائع الصنائع ٠۲۲۰ /٦‏ فتح القدیر /٦‏ ۲۱۸ البحر الرائق .۲٠۸ /٥‏ 

(۲) حاشية الدسوقي /٤‏ ۷۷ الاج والإکلیل ۲۳/٦‏ منح ال جلیل .٠۹ /٤‏ 

(۳) حاشية البجيرمي ۳/ »۲٤۸‏ أسنى المطالب ۲/ .٤٠١‏ 

.۲۸٤- ۲۸۲ /٤ مطالب أولي النهی‎ ۲۳٤ /۸ المغني‎ )٤( 

.٠٤۹ /۸ المح‎ )٥( 

() متفق عليه. انظر: صحيح البخاري ٥۳٤/۲‏ - حدیث برقم .٠۹۹‏ كتاب: الزكاة. باب: قول الله 
ال“ «وفي الرقاب... وني سبیل الله...)» صحیح مسلم ۲/ 1۷٦‏ - حدیث رقم 4۸۳. كتاب: 
الزكاة. باب: في تقديم الزكاة ومنعها. 

(۷) هو: همد بن محمد بن إبراهيم بن ا لخطاب البستي» أبو سلان» فقيه حدث من آهل كابل» من نسل زيد» 
أخي عمر بن ا لخطاب له من المؤلفات: معام السنن» بيان إعجاز القرآنء تفسير أحاديث الجامع الصحبح 
للبخاري» وغیرها. تونی سنة ۳۸۸ھ في بست. انظر: وفیات الأعیان ۲/ ۲۱٤‏ الأعلام ۲/ ۲۷۳. 


لإ[ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
على ذلك کل ما جاز بیعه» وجاز الانتفاع به مع بقاء عینه» وکان أصلاً یبقی بقاء متصلاً 
كالكتب والسلاح والأثاث؛ لأنه بحصل فيه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فصح وقفه 

الدليل الشاني: e e E‏ «ما رآه 


الملسلمون حسناً فهو عند الله حسن» 


و حه الاستدلال من الأثر: 


(1) 


أن القياس قد بنرك بتعامل الناس وتعارفهم كا في الاستصناع» وقد جد 
التعامل في 9 الأشياء الكتب والسلاح والأثاث ات وقفها مع أن القياس 
والأصل عدم صحة وقف المنقول لأن التأبيد لا يتحقق فيه» بخلاف ما لا تعامل 
فيه من المنقولات فلا يصح وقفها كثياب ومتاع ". 

مناقشة الأدلة: 

أجيب عن هذين الدليلين بم يلي: 

الجواب الأول: أن حديث خالد لا حجة فيه لأنه ليس فيه أنه وقف ذلك» فاحتمل 


(۱) المغني ۸/ ۲۳۲-۲۳۱ نيل الأوطار ۷/ ٠٠١‏ . 

(۲) قال الزيلعي: "غريب مرفوعاًء ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود". فقد رواه موقوفاً أحمد في 
المسند /١‏ ۳۷۹ ورواه الحاكم وزاد فيه: «وقد رأى الصحابة جميعاً أن يستخلف أبو بكر»» وقال 
صحيح الإسناد ولم بخرجا. انظر المستدرك على الصحیحین ۳/ ۸۳ حديث رقم ٤٤٦١‏ وانظر 
الاستذكار لابن عبد البر ۸/ ١١ط‏ دار الكتب العلميةء بيروت عام ٠٤١١‏ هف نصب الراية 
۳/6 

(۳) قال محمد بن الحسن: « جوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات» » واختاره أكثر الحنفية. انظر البحر 
الرائق ۲۱۸/١‏ البناية ۷/ ۴۳۷٤ء‏ حاشية ابن عابدين ۳1٤-۳١۳ /٤‏ درر الحكام »٤۷-٤1/١‏ 


فتح القدیر .۲۱۷-۲۱٣/۲‏ 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة e‏ 


قوله: «احتبس» أي: أمسكها للجهاد لا للتجارة". 

الجواب الثاني: أن القياس إنم| يترك بالنص» والنص إن)ا جاء في الكراع والسلاح 
فيقتصر عليه . ووجه القياس: أنه يشترط التأبيد في الموقوف وهو لا يتحقق في المنقول". 

الدليل الثالث: قالوا: ولأنه يصح وقف هذه الكتب مع غيرها فص وقفها وحدها 
گالغقار. ا 

القول الثاني: لا جوز وقف الكتب. 

وهذا قول أبي يوسف من الحنفية”» وهو المبني على أصل أبي حنيفة في الوقف» 
وهو قول مرجوح عند المالكية . 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول با يلي: 

قالوا: لا يصح وقف الكتب لأنها من المنقول والمنقول لا يصح وقفه لأن من شرط 
الموقوف أن يتأبد والتأبيد لا يتحقق في الكتب وسائر المنقولات» والقاعدة «أنه لا جوز 


وقف ما ينقل وجول على الإطلاق مقصودا أو تبعاء تَعَامَل الناس فيه أو لاب" . 


(۱) بدائع الصنائم /٦‏ ۲۲۰. 

(۲) البناية ۷/ ۴۳۷٤ء‏ فتح القدیر ۲۱۷-۲۱۱/۲ البحر الرائق ۵/ ۲۱۸. 

) المغني ۸/ ۲۳۲-۲۳۱ نيل الأوطار ۷/ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ بدائع الصنائع ٠۲۲١ /١‏ البناية ۷/ ۷١۳٤ء‏ وضعَّف هذا القول ابن نجيم من الحنفية. انظر البحر 
الراتق /١‏ ۲۱۸» حاشية ابن عابدین .٠٠۳ /٤‏ 

)٥(‏ وهو: «عدم جواز وقف المنقول» انظر المراجع السابقة. 

(7) حاشية الدسوقي /٤‏ ۷۷. 


(۷) بدائع الصنائع ۲/ ۲۲۰ فتح القدیر ۲۱۷-۲۱۲/۲ البحر الرائق /١‏ ۲۱۸. 


لر[ احكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

أجيب عن هذا الاستدلال: 

الصحيح أن الكتب حبس ليقرأ فيها لا فرق بينها وبين الخيل تحبس ليغزو عليه" 
فيتحقق في الكتب معنى الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كالعقار والأراضي 
والدور وکل ما جوز الانتفاع به مع بقاء عينه وكان أصلاً يبقى بقاء متصلاً". 
الترجيح: 

من خلال النظر في القولين السابقين وأدلة كل منها يترجح القول الأول وهو صحة 
وقف الكتب» وسبب الترجيح ما يلي: 

١-لقوة‏ مااستدلوابه من الأدلة. 

ات ا و ا و ا ای ارت غا ری 
عند الحنفية هو صحة وقفها'" وهو ما اعتمده المالكية'"» وهو ما جرى عليه عمل 


الفقهاء والعل|ء ٤‏ غختلف الأعصار. 


امطاب الثاني 
طرق ثبوت وقفية الكتب. 


ذكر أهل العلم طرقاً عدة لثبوت وقفية الكتب ومن ذلك: 
ولا وت الر فت عل الى ر غر هام ال ق قات اة الت فة كا 


حبست وسبلت ووقفت» أو بالكناية التي تحتاج إلى قرينة إرادة الوقف كأن يقول: 


(۱) شرح الخرشی ۷/ ۰۳۹۷ منح الجلیل /٤‏ ۳۹. 
(۲) المgغنی‏ ۸/ ۲۳۲-۲۳۱. 
(۳) الفتاوى المندية ۲/ ۳٠١‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 6۷-۱. 


.۷۷ /٤ حاشية الدسوقي‎ )٤( 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه لارو للد[ 
تصدقت بکذا» إذا قارنه قید» کقوله: لا تباع ولا توهب"' 

ثانا وشت الر قت علا أا لأاع ر الأفافة رالخهرة من الان بان هد 
الكتب التي في المدرسة الفلانية موقوفة. 

ثاللاً: ويثبت كذلك بالساع من صاحب الكتب بأنه وقفها وحبّها". 

رابعاً: ومن طرق ثبوت الوقفية على الكتب الأمارات والقرائن ٣‏ ومنها: 

الكتابة على ظھورها و فإنها أمارة قوية ويعْمَل بها لاسي عندعدم 


الا ا 
فهل للحاكم أن حكم بوقفية كتب العلم التي توجد كتابة الوقف على ظهورها 
وهوامشها بمجرد ذلك؟ 


الجواب: بآن هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوال: 

فإذا كانت هذه الكتب التي عليها كتابة الوقف مودعة في خزانة» وهي كذلك مده 
طويلة وقد اشتهرث بذلك فلا شك في كونما وقفاً» وذلك بأن يكب عليها: وقفٌ على 
طلبة العلم بالمدرسة الفلانيةء أو وقفٌ على طلبة العلم ومقره بالمدرسة الفلانية. 

فإذا انقطعت كتبها أو فقدت ثم وجدت وعليها تلك الوقفيةء واشتهرت كتب تلك 
المدرسة في الوقفية فيكفي في ذلك الاستفاضة والشهرة» فإن الوقف يثبت بالاستفاضة 


و )€( 


(۱) شرح الخرشي ۷/ ۳۷۹ المغني ۸/ ۱۹۰-۱۸۹ . 

(۲) انظر: تبصرة الحکام ۱/ ۳۲١‏ مواهب الجليل /١‏ ۲۹ حاشية الدسوقي ۸١ /٤‏ الطرق الحكمية ٠١۸‏ . 

(۳) كشاف القناع ٤۳۸ /١‏ مطالب أولي النهى ٦۳٠/١‏ . 

۲۷۷ /۲ ۲۳ء بلغة السالك‎ /١ التاج والإكليل‎ ٠۳٦۲ /۷ تبصرة الحکام ۱/ ۳۲۱ شرح الخرشي‎ )٤( 
.٠١۸ الطرق الحكمية‎ 


— (دا_ ‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


أما إذا رأينا كتباً لا يُعلم مقرها ولايعلم من كتب عليها الوقف» بآن يكتب عليها 
وقف لله تعالى على طلبة العلم» وكانت وقفية مطلقة؛ فلا يحكم بوقفيتها بمجرد الكتابة 
على هوامشها وظهورها""» بل يجب التوقف حتى يتبين حاها. قال ابن القيم اله 
E a E a E‏ 
وإن توسطت طلب الاستظهار ويسلك الاحتياط في ذلك». ) 

فإن عارض كتابة الوقف على الكتب بينة لا تتهم» ولا تستند إلى جرد وضع اليد بل 
ا ناا وی ی وو ی ی ی 
على الكتب. 

وأما إن عارضها جرد وضع اليد لم يُلتفت إليه؛ لأن الأمارات بمنزلة الشاهد والبينة 
والید تزفع بها i a Sh hS hE‏ 
IF EES‏ 

الملطلب الثالث 
أحكام الكتب الموقوفة ‏ 

تغتص الكتب إذا كانت وقفاً بأحكام ومسائل ذكرها الفقهاء» ومن هذه المسائل: 

المسألة الأولى: حكمٌ أذ الرهن في مقابل إعارة الكتب الموقوفة. وقد تقدم ذكرها'. 

المسألة الثانية: حكمٌ ضهان الكتب الموقوفة عند التلف. وقد تقدم ذكرها. 


.٠٤٠١ / حاشية الجمل‎ ٠۷١ /۷ حاشية العبادي على تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) الطرق الحكمية ۷۸ء كشاف القناع ٤۳۸ /١‏ مطالب أولي النهى 1١١ /١‏ . 
(۳) كشاف القناع »٤۳۸ /٦‏ مطالب آولي النهى 1۳٠١/١‏ . 

.۲٠٤ ٠.۲۹۲ في مبحث إعارة الكتب. انظر: صفحة‎ )٤( 


. ۲۰۹.۲۰۰ في مبحث رهن الکتب. انظر: صفحة‎ )٥( 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه اشر إل 

المسألة الثالشة: من وقف كتبه وكان فيها مصحف فهل يدخل المصحف في هذا 
الوقف؟ 

ذكر ابن حجر الهيتمي - به - هذه المسألةء واستظهر دخول المصحف هذا 
الوقف بناءً على كلام الفقهاء» حيث يقول: «والظاهر من كلامهم أنه يدخل ...». 

الأدلة: 

واستدل بدلیلین: 

الدليل الأول: أن المصحف يُسمى كتاباً لغة وشرعاًء بدليل أن الله تعالى سه في القرآن 
كتاباً ني آيات كثيرة فشبت أنه يسمّى كتاباً لغة وشرعاً. 

ونظير ذلك قوهم: إن بيت الشعّر يسمى بيتاً لغة وشرعا". 

لقول الله تعالی: ۾ وله جَعَل لكر م بيوتڪَم سکتا وَجَعَلَ لر ين جُلُودِ انعر 
بیونًا َسَخفوكها يوم ظَعیکہ يوم ا واو وَأُوَبَارمَا وأسْعّارهَا اش ومتدعا 
إل حينِ4 [سورة النحل آية رقم ۸۰ 

الدليل الثاني: على افتراض أن المصحف لا يسمَّى كتاباً ني العرف» فإنما يُرجع للعرف 


(۱) الفتاوى الفقهية الکری ۲/ .۲۷٤‏ 
(۲) لكن يختلف ذلك في الإطلاق العرنيء فلو حلف لا يسكن بيتاً وكان بدوياء فإنه حن بالبيت المبني ٠‏ 
ويحنث ببيت الشَعْرء لأنه تظاهر فيه العرف واللغة لأن الكل يسمونه بيتاًء بخلاف ما إذا كان من 
أهل القرى فلا بحنث بيت السَعْر؛ لأنه باعتبار عرفه لا يسمى بيتاًء وقيل: بجنث باعتبار اللغة. 
آما لو كان أعجمياً فيعتبر عرفه قطعاً فلا يحنث ببيت الشعر» لأنه ليس له وضع يحمل عليه. انظر: 
الفوائد الجنية في الأشباه والنظائر للفاداني .٠٠٠-۳٠٠١ /١‏ 
(۲) انظر: الكشاف للزنخشري ۲/ ۳۳۹ تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ۲/ .٥٦١‏ 


—— ا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


عند تعذّر الوضع اللخوي”" أو اضطرابه» والوضع اللغوي في هذه المسألة مطرد اطرادا 
ظاهراً أن الملصحف يسمى كتاباء لاسي وقد عضد الوضع اللغوي الإطلاق الشرعي كا 


المناقشة: | 
يعترض على هذا الاستدلال: بأن العرف يُقدم على اللغة» وذلك في مسائل عدة 
ومنها: لو أوصى للقراء» فإنه لا يدخل فيه من يقرأ لصحف ولا يحفظه» عملا بالعرف لا 


وکا لو قال: زوجتي طالق» لم تطلق سائر زوجاته عملاً بالعرف» وإن اقتضى وضع 


اللغة وقوعه على جميعهن؛ لأن اسم ا لجنس إذا أضيف عَمُ. 


(1) الوضع اللغوي هو: «هو اللفظ المستعمل في موضوع أوّل»» والعرفي هو: ما خص عرفا ببعض 
مسمياته الوضعية كالدابة لذوات الأربع» أو يشيع استعاله في غير موضوعه "» وقد اختلف 
الأصوليون والقواعديون في تقديم المعنى اللغوي أو العرني عند التعارض بينها على أقوال: فقيل: 
يقدّم الوضع اللغوي» وقيل: يدم امعنى العرنيء وقيل: إن كان الوضع اللغوي عاماً وشاملاً فهو 
المقدّم» وقيل: إن اطرد العرف واستمر فهو الَقّم. وقد جع الناظم هذه الأقوال بقوله: 

والمرف إن عارضه الوضع ففي ققدم عنهمخلاف قدقفي 

د ا ا ا ل ال نے 

وقيل إنيعم وضع قدما وقيلغيرذاك ف اخفظ واعلا 

انظر: تعريف المعنيين» والأقوال عند التعارض بينها في: روضة الناظر ۲/ ٥٤۹‏ شرح خختصر الروضة 
للطوفي ٤۸٤ /١‏ مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ٠۷١-٠۷١‏ الفوائد ال جنية للفاداني ٠٠٤ /١‏ - 
ل ال رى 

(۲) الفتاوى الفقهية الکری ۲/ .۲۷٠١- ۲۷۴٤‏ 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة_ . — — 
- فكذلك في هذه المسألة لا يدخل المصحف في حكم الوقف» عملا بالعرف فإنه 
لا یسمی کتابا عرفا'. 

الجواب عن المناقشة: 

هناك فرق بين مسألتنا وبين ا مالين السابقين» ففي المشالين السابقين دخول الزائد 

من الزوجات والقراء - هو خلاف المقصود بحسب الظاهر» وشرط دخحول غير 
لمقصود في العام أن لا تقوم قرينة على إخراجه» وإلا م يدخل فيه قطعاً. بخلاف مسألتنا: 
فإنه لا يقال إن المقصود فيها إخراج المصحف, بل المقصود إدخاله لأن قصد الواقف هو 
الثواب والثواب في وقف المصحف أكثرء فلم يُعارض الوضع اللوي فيه شيء فأبقّي على 
Te‏ ) 

المسألة الرابعة: كتب العلم الموقوفة إذا صارت بحيث لا ينتفع بها كأن تحبس على من 
ا را ا ا اا ع اراح کب ا ر ف 
E i E KK‏ 
الكتب الموقوفة؟ ) 

تعرَّض المالكية هذه المسألة في كتبهم وجاء قوهم على التفصيل الآتي: 

قالوا: تنقل هذه الكتب الموقوفة إلى مكان آخر كمدرسة أو مسجد غر المكان المعين 
في الوقف» فينتقّع بها هناك ولاتباع. 

فان صارت الکتب بحیث لا یستفاد منها في] حبست له أصلاً كأن تبلى أو تتخرق» 
فإنه يصح بيعها ونجعل ثمن هذه الكتب ني مثلها من الكتب وتوقف إن أمكنء أو تجعل 


)١(‏ المرجع السابق: 
(۲) المرجع السابق. 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


i 
في شقصها وجزءها إذا م يبلغ الثمن شيئاً تامأ بأن يُشارك به في جزء إن أمكن»‎ 
. وإلا تصدق ب"‎ 

وهذا التفصيل الذي ذكره المالكية في مسألة الكتب» هو ما ذكره غيرهم من الفقهاء 
ني نظائر أخرى كثيرة في باب الوقف؛ في مسألة تعطل الموقوف - غير العقار - عن منافعه 
المقصودة منه» فهل يبدل الموقوف للحاجة؟ 

في هذه المسألة قولان: ٠‏ ت 

القول الأول: المصرّح به عند الحنفية: «أن الوقف إذا خرب وصار لا ينتفع به فإنه 
يُستبدل» '"» وفصّلوا القول في نظائر كثيرة ومنها: 

ما ذكرفي الفتاوى اهندية: «إذا وقفت امرأة مصحفاً حبيسا في سبيل الله وتحرّق 
اللصحف وبقيت الفضة التي عليه» فع ذلك للقاضي حتى يبيعه ويشتري به مصحفاً 
مستقلاً فيجعله حبيساء ولو جعل فرساً حبیساً في سبيل الله فأصابه عيب لا يقدر على أن 
یُغزی عليه لا بأس للوکیل أن یبیعه ثم يشتري بثمنه فرساً آخر یغزی عليه" . 

وذكروا في مسألة نظيرة أخرى: «في رجل ربط دابة أو سيفاً ني رباط وقفاً على الرباط 


وخرب الرباط واستغنى الناس عنه يربط في رباط آخر هو أقرب الرباط إليه»“. 


(1) حاشية الدسوقي ١ /٤‏ بلغة السالك ۲/ ۲۸٠١‏ وهذا التفصيل مذكور في مسائل عدة عن الإمام 
اف رالمات انظر: هذه المسائل في المدونة ٤۱۸ /٤‏ الإتقان واللإحکام شرح ميارة -٠٤۹/۲‏ 
۰. 

.۲۳٠٣ /٥ البحر الرائق‎ )۲( 

.٤۸۹- ٤۸۸ /۲ الفتاوی المندية‎ )۳( 


. ٤۷۹ /۲ الفتاوى الهندية‎ )٤( 


احكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأررة إا 

أما عند الشافعية فقد ذكروا أن الأصح عندهم «جواز بيع الحصر الموقوفة في المسجد 
إذا بليت وانكسرت ولم تصلح إلا للإحراق..»'. 

والمذهب عند الحنابلة: أن الموقوف إذا تعطلت منافعه فيصح بيعه ويصرف ثمنه في 
مثله لأن في إقامة البدل مقامه تأبيداً له وتحقيقاً للمقصود» يضرف في جهته فهي مصرفه 
لامتناع تغيير المصرف مع إمكان مراعاته» فإن تعطلت جهة الوقف التي عينها الواقف 
صرف في جهة مثلها كأن يقف على الغزاة في مكان فتعطل فيه الغزو صرف إلى غيرهم من 
الغزاة ني مكان آخرء تحصيلاً لغرض الواقف في الحملة حسب الإمكان". 

الأدلة : ) | 

استدل القائلون بجواز بيع الموقوف إذا تعطلت منافعه والتصرف فيه بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: أن النبي ج بى عن إضاعة الال". 

وجه الاستدلال: ٠‏ 


أن في إبقاء الوقف بعد تعطل منافعه وعدم الاستفادة منه إضاعة له» وهذا من إضاعة 


(۱) حاشیتا قلیوبي وعمیرة ۱۰۸/۳ . 

(۲) المغني ۷/ ۲۲۲-۲۲۰ الإنصاف ٥۲۱ /۱١‏ كشاف القناع /٤‏ ۲۹ السلسبيل في معرفة الدليل 
6/۲ 

(۳) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله 4# «إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات» ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لكم قيل وقال» وكشرة السؤال» وإضاعة المال». انظر: 
صحيح البخاري ۲/ ۸٤۸‏ - حديث رقم ۲۲۷۷ كتاب: الاستقراض وأداء الديون. باب: ما ينهى 
عن إضاعة المال. وصحيح مسلم ۳/ ٠١١١‏ - حديث رقم 0۹۳. كتاب: الأقضية. باب: النهي عن 
كثرة المسائل من غير حاجةء والنهي عن منع وهات " ورواه مسلم أيضاً عن أبي هريرة بلفظ «إن الله 
برضی لکم ثلاث ویکره لکم ثلاثاً ...». انظر: ۳/ ١‏ في نفس الموضع السابق. 


ل أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
امال فوجب الحفظ بالبيع. 

الدليل الثاني: أن المقصود في الوقف الانتفاع بالثمرة لا بعين الأصل من حيث هو 
ومنع البيع مبطل هذا المعنى الذي اقتضاه الوقف فيكون خلافا للأصل. 

الدليل الثالث: أن بيع الوقف وجعله في مثله إبقاء للوقف بمعناه حين تعذر الإبقاء 
بصورته فیکون متعیناء ویکون عموم قوله 54# ني الوقف: « لا يباع أصلها» خصوصاً 
بحالة تأهل الموقوف للانتفاع المخصوص . 

القول الثاني: في قول للشافعية ٠"‏ ورواية عن الإمام أحمد": أن الوقف يرك على 


حاله» فلا يجوز بيع الوقف مطلقا ولو تعطلتُ منافعه. 
الأدلة: استدل أصحاب هذا القول با يلى: 


المناقشة جاب عن ذلك: 
أن عموم هذا الحديث مخحصوص بحالة تأهل الموقوف للانتفاع اللخصوص منه“. 


والذي يترجح في هذه المسألة: هو جواز تصرف الحاكم أو الناظر على الكتب الموقوفة 


(۱) کشاف القناع /٤‏ ۲۹۳ وما بعدها. 

(۲) أسنى المطالب ۲/ ٤۷ ٤‏ حاشيتا قليوبي وعميرة .٠١۸/۳‏ 

.٥۲١ /۱١ الانصاف‎ )۳( 

)٤(‏ متفق علیه» من حدیث ابن عمر. انظر: صحيح البخاري ۳/ ۱۰۱۹- حدیث رقم ۲٦۲۰‏ کتاب: 
الوصايا. باب: الوقف كيف يکتب. صحیح مسلم ۳/ -٠۲٠١‏ حديث رقم ۲. کتاب: 
الوصية. باب الوقف. 


. ۳/٤ کشاف القناع‎ )٥( 


احكام الكتب ي المعاملات وفقه الأسرة بالل 
إذا صارت بحيث لا ينتفع بهاء فيصرفها إلى الوجه الذي ينتفع فيه منها با يوافق مقصود 
الواقف» ويراعى في ذلك شرط الواقف ما أمكن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله «وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما في إبدال 
اهدي فهذا نوعان: أحدهما: أن يكون الإبدال للحاجة»ء مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه 
مايقوم مقامه» كالفرس الحبيس للغزو» إذا م يمكن الانتفاع به في الغزو فإنه يباع ويشترى 
بثمنه ما يقوم مقامه» وا مسجد إذا تخرب حوله فینقل إلى مکان آخر» آو باع ویشتری بثمنه 
مايقوم مقامه» وإذا خرب ولم يمكن عمارته فتباع العرصةء ويشترى بثمنها ما يقوم مقامهاء 
فهذا كله جائزء فإن الأصل إذا م محصل به المقصود قام بدله مقامه ...». 

كذلك في مسألتا: تصرف الكتب الموقوفة إذا صارت بحيث لا ينتفع بها بالكلية إلى ما 
هو أصلح منها بم يوافق مقصود الواقف» ويراعى في ذلك شرطه ما أمكن. 

المسألة الخامسة: لو كتب الواقف بخط يده على ظهر الكتب «وقف لله تعالى على طلبة 
- العلم» ولم يجزها الموقوف عليه حتى مات الواقف؛ فهل يثبت الوقف على الكتب أم أنه 
تشترط حيازة الوقف لثبوته؟ 

ذكر المالكية هذه المسألة وفصلوا فيها القول بناءً على أصلهم في باب الوقف من 
اشتراط حوز الوقف» وكان قولحم في هذه المسألة كا يلي: 

قالوا: إذا وقف كتاباً على طلبة العلم» وضرف في مصرفه وحازه الموقوف عليه فقد 
صح الوقف» فإن عاد الكتاب إلى يد واقفه ينتفع به كغيره فإن ذلك لا يضر في حوز 
الكتاب. 


أما إذا م رج الكتاب من يده أو يُنفذ وقفه فإن كان كبا في حال الصحة ولم يُعْرها 


)١(‏ الفتاوى الكرى لابن تيمية ٠۹ /٤‏ ط دار الكتب العلمية. 


لل( أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
لأحد حتى مات فهذه الكتب ملك للورثة يقسموغا بالوجه الشرعي» لبطلان وقفها 
بموت واقفها قبل حوزها عنه. 
وإن كتبها ني حال مرض الموت فهي وقفٌ من ثلث التركة» فإن حملها الثلث نفذ 

وقف الكتب جيعاء وإن زادت عليه نفذ وقف قدر الغلث» والزائد للورثة. 

والأصل في ذلك عندهم أن الوقف لا يتم إلا بحوز قبل إحاطة الدين والموت 
والجنون والمرض» وإن صدر الوقف في مرض الموت فمن الثلث بلا شرط حوز كسائر 
الترعات'. 

وقد اختلف العلماء في اشتراط حيازة الوقف وقبضه في لزوم الوقف على قولين 
مسهورین. 

القول الأول: يلزم إخراج الوقف من يد الواقف وحيازة الموقوف عليه وتسلمه 
للوقف» ويبطل إن ل يخرجه الواقف من يده. 

وهو قول آبي حنيفة ومحمد بن الحسن"» وهو مذهب المالكية") ورواية عن الإ مام 
آ 
استدل أصحاب هذا القول بم يلي: 


أولاً: ما روي عن عمر 6# أنه جعل وقفه في يد ابنته حفصة» وإنا فعل ذلك ليتم 


(1) شرح الخرشي ۷/ ٠۳٦۷‏ فتح العلي المالك 11/۲ . 

.۲٠۲ /٥ البحر الرائق‎ ١ /۱۲ المبسوط‎ )۲( 

(۳) الإتقان والأحکام (شرح مبّارة) ۲/ ٠٤١‏ . 

.۲۹۱- ۲۹۰ /٤ مطالب أولي النھی‎ ۲۹۳ /٤ المغني ۸/ ۱۸۷ الفتاوی الکبری‎ )٤( 
.۲٠۸ /۸ ذكره ابن حزم في المحلى ۸/ ١٠١٠ء وانظر: المغني‎ )٥( 


أحكام الكتب ب المعاملات وفقه الأررة لإ 
الوقف ويلزم. ) 

ثانيا: قياس الوقف على الصدقة؛ فإنها مع قوتها لا تتم إلا بالتسليم فهذا أولى 
والتفريق بينه)ا نوع من التحكم. 

ثالثاً: ولأنه تبرعٌ بمال لم بخرجه عن الماليةء فلم يلزم بمجرده كالمبة والوصية. 

القول الثاني: لا تشترط حيازة الوقف ولا إخراجه من يدالواقف في لزوم الوقف. 
وخا قزل أن يون س اة ا ومتهب القافت ‏ اوظا الذهت عفد الاب 
وعليه أكثر الأصحاب ٠‏ وهو قول الظاهرية. 

استدل أصحاب هذا القول با يلي: 

أولاً: ما روي عن عمر < أن رَقْمَه كان بيده إلى أن مات" . 

ثانياً: أن الوقف تبرعٌ يمنع البيع فيلزم بمجرد اللفظ كالعتق والمبة وهما ليك مطلق» 
بينما الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة فهو بالعتق أشبه» فإحاقه به أولى. من هذا يعلم 
أن إخراجه من يده ليس شر طا لصحته بطريق الأولى". 

الفاً: ولأن الوقف إزالة ملك لا تتضمن التمليك فتتمٌُ بدون القبض كالعتق» 


.۲۱۸ /۸ المغني‎ ۲٠۳-۲۱۲/۰ البحر الرائق‎ ۳٦-۳۰ ۲ المبسوط‎ )١( 

(۲) وقد اختلف الترجيح والفتوى عندهم بين القولين. انظر: المبسوط ٠١ /٠١‏ البحر الرائق 
0/ ۱۲ 

(۳) أسنى المطالب ۲/ ٤٦٤‏ الغرر البهية ۳/ ١١ء‏ وانظر: نهاية المحتاج ٠ .۳۷٤/١‏ 

() الفتاوی الکبری ۲۳۱/١‏ شرح منتهی الإرادات ۲/ ١٦۲۰ء‏ مطالب أولي النهی /٤‏ ۲۹۵. 

." قال ابن حزم " ولا يبطل الحبس ترك الحيازة‎ ٠١۹ /۸ المحلى‎ )٥( 

(0) | أجد من حرج هذا الأثرء انظر: شرح منتهي الإدارات ۰٤۰٦/۴‏ مطالب آول النهی .۲۹١ /٤‏ 

(۷) المغني ۸/ ۱۸۷ شرح منتهی الإرادات ۲/ ٤۰٦‏ مطالب أولي النهی /٤‏ ۲۹۰. 


لرا أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 
بخلاف الصدقة المنفذة فإنها تتضمن التمليك» وهذا لأن القبض إنا يعتر من المتملك أو 
نائبه ليتأكد في ملكه»ء والصدقة الموقوفة لا يتملكها أحد فلا معنى لاشتراط القبض 
ا 

الترجيح: 

ن خان الزن النافن برج عدم قار اط اة الرنت لارو رة ما ذكروة 
من الأدلة. 

وبناءً عليه: فإنه لا يشترط في ثبوت وقفية كتب العلم حيازة الموقوف عليه لتلك 
الكتب ولا إخراجها من يد الواقف» بل يكفي فيها طريقة من طرق ثبوت وقفية الكتب 
التي سبق ذكرها". 

المسألة السادسة: لو اشترط الواقف ألايُعار من الكتب إلا كتاب بعد كتاب» فإذا 
احتاج الطالب کتابین أو کتباً فهل یعطی منها أم لا يأخذ إلا کا شرط الواقف؟ ‏ 

هذه المسألة ذكرها المالكية وذكروا فيها قولين: ) 

القول الأول: إذا كان الطالب مأموناً واحتاج أكثر من كتاب أخحدّه؛ أن عَرَص 
الْحبّس أن لا يضيع» فإن كان مأموناً أمن من ضياعها. 

وإذا كان غير معروف فلا يدفع إليه إلا كتاب واحد. 

وعلل هذا القول بأنه: إتباع لقصد المحبُس لا لفظه. 


القول الثاني: لا ُعطى الطالب إلا كا َر ط المحبّس؛ لأن إتباع شرطه واجب لقوله 


."٦-۳١ /۱۲ المبسوط‎ )١( 
من البحث.‎ ۲۸٦ - ۲۸٤ عند ذکر طرق ثبوت وقفية الکتب. انظر: صفحة‎ )۲( 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة 


E 


##:«المسلمون عند شروطهم '. 


(1) هذا طرف الحديث» وقد روي بلفظين: الأول: «المسلمون عند شروطهم»: وقد ذكره البخاري في 
صحیحه تعلیقاً ول یصله في مکان آخر کا قال ابن حجر. انظر: صحيح البخاري ۲/ .۷۹٤‏ ورواه 
ا لحاكم في مستدركه من رواية كثير بن عبد البر بن عمرو بن عوف المزني عن آبيه عن جده عن 
عائشة» انظر: المستدرك على الصحیحین ۲/ ۵۷ حدیث رقم .۲٠٠۰‏ 
ورواه البيهقي من رواية كثير وسكت عنه ثم قال: " وروي من وجه ضعيف عن أبي هريرة وعائشة 
وأنس. انظر: السنن الكبرى للبيهقي /٦‏ ۷۹. 
ورواه الدار قطني في سننه من رواية كثير. انظر: سنن الدار قطني ۳/ ۲۷. ) 
ورواه ابن أبي شيبة مرسلاً عن عطاء. انظر: المصنف لابن أبي شيبة ٤٥١ /٤‏ . وقد زاد كشير في روايته 
« إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراماً». 

الثاني: « المسلمون على شروطهم ». 
رواه ابو داوود من حدیث أبي هريرة. انظر: سنن أبي داوود ۳/ ٤‏ ۳۰ - حدیث رقم .۳٥۹٤‏ كتاب 
الأقضية باب في الصلح. 
ورواه الترمذي من رواية كثير عن أبيه عن جده. وقال: حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي ۳/ ٠۴٤١‏ . 
حدیث رقم ۱۳١۲‏ . کتاب الأحکام عن رسول الله 4# . باب: ماذکر عن رسول الله 4# في 
الصلح بين الناس. ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة: وقال: «رواة هذا الحديث كلهم مدنيون ول 
يخرجاه» » ولم يصحح الحديث. وقال الذهبي حديث واء. انظر: المستدرك على الصحيحين ۲/ ۷١‏ 
حدیث رقم ۲۳۰۹ ورواه البيهقي في السنن الکبرى /٦‏ ۷۹. ورواه الدار قطني في سننه ۳/ ۲۷. 
قال الحافظ ابن حجر: «وكثبر بن عبد الله ضعيف عند الأكثر لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي 
وابن حزيمة يقوون أمره» وأمّا حديث أبي هريرة فوصله أحد وأبو داوود والحاكم من طريق كثير بن 
زيد ... بلفظه دون زيادة كثير فزاد بدها والصلح جائز بين المسلمين». انظر: فتح الباري ٤0٥١/٤‏ . 
وقال في التلخيص البير «وطريق كثير عبد الله ضعيف» وإسناد حديث أنس واو» وكذلك حديث 


عائشة». انظر: التلخیص اخحبیر ۳/ ۲۳ نصب الراية .۲/٤‏ 


والكلام في هذا الشرط من الواقف ونحوها من الشروط كا لو َر ط الواقف أن لا 
تخرج الكتب الموقوفة من المدرسة من المسجد كا قال شيخ الإإسلام ابن تيمية في أصل 
هذه المسائل وهو شرط الواقف إذا كان جائزاً شرعاً هل يلزم العمل به؟'. 

وهذه المسألة فيها قولان مشهوران لأهل العلم: 

القول الأول: قال جمهور الفقهاء: جب العمل بشرط الواقف. 
والدلالة وجوت الخمل". 

وقالوا: «أحكام الأوقاف منوطة بألفاظ الواقفين». 


أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 


وقالوا: «ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع»“. 

وقالوا: «ما حالف شرط الواقف كا خالف النص» » يعني أنه يُنقَ قضاء القاضي 
إن خالف شر ط الواقف. 

قال ابن القيم: «المراد حمل كلام الواقف على أنها كنصوص الشارع في الدلالة 
وتخصيص عامها بخاصهاء وحمل مطلقهامع مقيدذهاء واعتبار مفهومها ك| يعتبر 
منطو قها..». 


(۱) انظر: الفتاوی الکری /٤‏ ۲۳۹. 

(۲) غمز عيون البصائر ۲/ ۲۲۸ شرح الخرشي على خليل ۷/ ۳۸٠‏ حاشية العبادي على تحفة المحتاج 
۲ ۱۷. مطالب أولي النهی .۳٠۹ /٤‏ 

(۳) الفتاوی الفقهية الکبری لابن حجر الميتمي ۳/ ۲۹۲. 

.۳۸٦ /۷ شرح مخحتصر خلیل للخرشي‎ )٤( 

() الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الميتمي ۲/ ۲٠١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي .٠٠١٠/١‏ 

.۳٠١-۳٠١ /۱ إعلام الموقعین‎ )١( 


أحكام الكتب 42 المعاملات وفقه الأسرة  _‏ _— 
وقال الحموي”: «إن) شبهوه به في لزوم اتباعه بأمر الشارع فيا لا يخالف الشاري ". 
وقال الدسوقي عن معنى الشروط الجائزة للواقف: «والمقصود بالجواز ما قابل المنع؛ 

فيشمل المكروه ولو متفقاً على كراهته فإن ل جز لم يتبع..» ". 
لرل وجري الل برط الاقف حر ماقي راه 

والافة ر 
أدلة الجمهور: 
استدل الجمهور بعدة أدلة: 
الدليل الأول: حديث أبي هريرة #5 أن النبي ب قال: « المسلمون على شروطهم »» 

وقد شرط الواقف شر طا عند عقد الوقف فلزم التزامه والعمل به*. 


(1) هو: أبو العباس أحمد بن مكي الحسيني المصري الحموي» شهاب الدين» وتولى إفتاء الحنفية في زمنه» 
وصلّف كتباً كثيرة منها: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم» نفحات القرب 
والاتصال» کشف الرمز عن خبایا الکنز. توفي سنة ۱۰۹۸ ه في مصر. انظر: الأعلام ۲۳۹/۱ 
معجم المؤلفین ۲/ .٩۳‏ 

(۲) غمز عيون البصائر ٤۲٦/١‏ وانظر إعلام الموقعین .٠١۹ /٤‏ 

(۳) حاشية الدسوقي /٤‏ ۸۸. 

٤٠١ /٤ حاشية ابن عابدين‎ ۲۲۸/۲ ۰٤۲٦/۱ غمز عيون البصائر‎ ۰٤ /۸ ۰۱٤ /۷ البحر الرائق‎ )٤( 

eft 

.۸۸ /٤ حاشية الدسوقي‎ ۳۸٦/۷ شرح مختصر خليل للخرشي‎ )٥( 

(0) الفتاوى الفقهية الكبرى ۲۳۹/٤‏ نهاية المحتاج ٤١١/٥‏ حاشية الجمل ۵١۱۹ /١‏ حاشية 
البجيرمي .۲٠۷/۳‏ 

(۷) کشاف القناع ۲٠۰ /٤‏ مطالب أولي النهی /٤‏ ۲۰-۳۱۹ السلسبیل .۲۲٤/۲‏ 

.۲۲ ٤/۲ السلسبیل‎ )۸( 


سل 

الدليل الثاني: أن عمر - 6# - سَرَط في وقفه شروطاً ولو م جب اتباع شرطه لم يكن 
في اشتراطه فائدة. ) 

وعبد الله بن الزبي ر" - هه - نا وَقَفَ على وله جعل للمردودة من بناته أن تسكن 
غير مضرة ولا مضر بهاء فإذا استغنت بزوج فلا حق هما فيه" . 

القول الثاني: وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «لا يلزم الوفاء بشرط 
الواقف إلا إذا كان مستحباً خاصة» » وقال أيضاً: « جوز تغيير شر ط الواقف إلى ماهو 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


أصلح منه» وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان». 


واستظهر هذا القول من مذهب الحنابلةء أخذا من قول أحمد في اعتبار القربة في أصل 


الجهة الموقوف عليه . 
وما قول الفقهاء: (نصوص الواقف كنصوص الشارع» فقال: مرادهم أي في الفهم 
والدلالة لاني وجوب العمإ ° . 


فنظر شيخ الإ سلام في قوله إلى تحقيق الوقف لمقصود الشارع» لأن الواقف قصده 
التقرب إلى الله بوقفهء والعاقل لا يبذل ماله إلا لما فيه مصلحة عاجلة أو آجلة وذلك 


(1) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي» آبو بكر» فارس قريش في زمنه» وأول مولود في المدينة 

بعد الهمجرة» بويع با لخلافة سنة ٤ه‏ عقب موت يزيد بن معاوية فحكم مصر والحجاز واليمن 
وخراسان والعراق وأكثر الشام» ووقعت له مع الأمويين وقائع هائلة انتهت بقتله بعد خلافة مدتها 

٠٤٤ /۲ سنوات» له في تب الحديث ۳۳ حديثاً فتل سنة ٣۷ه_بمكة. انظر: صفة الصفوة‎ ٩ 
.۸۷ /٤ الأعلام‎ 

.۲۲٤/۲ السلسبیل‎ ۳۳۳ /٥ المبدع‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوی ۳۱/ ۱۳ء مطالب آولي النھی /٤‏ ۳۲۰-۳۱۹ السلسبیل ۲/ .۲۲٤‏ 

.۳٠۹ /٤ مطالب آولي النھی‎ )٤( 


أحكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأرة  _‏ س 
ختلف باختلاف الزمان والمكان. 

واحتح بأن جمهور العلاء أجازوا تغيير صورة الوقف للمصلحة كالدور والحوانيت» 
فكل شرط للواقف خالف المقصود الشرعي كترك النكاح» وشرط الصلاة في المكان الذي 
اشترط فيه الصلاة وإن كان إلى جانبه المسجد الأعظم» ونحوها من الشروط لا يلزم 
العمل بهاء وقد ألغى الشارع شرط الناذر في الصلاة في بقعة عَينّها الناذر إلا المساجد 
الثلاثةء فكيف يكون شر ط الواقف الذي عَيْره أحب إلى الله ورسوله لازما يجب الوفاء 
به" فا لم یکن فيه مقصود شرعي خالص أو راجح کان باطلاً وإن کان صحیحاً". 

الترجيح: 

من خلال النظر يترجح - والله أعلم - وجوب العمل بالشروط الجائزة للواقف إلا 
إذا أدى العمل بشروطه إلى تعطيل منافع الوقف بالكلية» أو تعذر الانتفاع بها على أي 
ا وا و و ا ا 

قال ابن دقيتق العيد" - جه - في شر حه قصة وقف عمر لأرضه بخيبر وفيه 
«فتصدق بهاغير آنه لا يباع أصلهاء ولايوهب» ولايورث» قال: فقصدق عمر في 
الفقراء» وني القربىء وفي الرقاب» وفي سبيل الله» وابن السبيل» والضيف لا جناح على من 


(1) إعلام الموقعين ۱“ السلسبیل ۲/ ٤‏ ۲۲. 

(۲) مجموع الفتاوى 7۱/. 

(۳) هو: أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المالكي» المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيدء 
مجتهد» أصله من منفلوط بمصر» وولد في ينبع ونشأ بقوص» وتردد على دمشق والإسكندرية 
والقاهرة» تولى قضاء الديار المصرية» عرف بالذكاء والتدقيق والتحقيق والورع في الدين. له 
تصانيف منها: الإلمام في أحاديث الأحكام شرح مختصر ابن الحاجب» شرح الأربعين النووية. توفي 
سنة ۷٠۲‏ ه في القاهرة. انظر: شذرات الذهب ٠٤ /٦‏ الأعلام /٦‏ ۲۸۳ معجم المؤلفين .۷١ /١١‏ 


وليها أن يأكل منها بالمعروف» أو يطعم صديقاء غير متمّول فيه - وني لفظ غير متأثل» ” 
قال ابن دقيق: وفي الحديث دليل على جواز الشروط في الوقف واتباعها. وفيه دليل على 
المساحة في بعضها حيث علق الأكل على المعروف وهو غر منضبط» ". 


وبناءًَ عليه فيجب العمل بشرط واقف التب إذا اشترط ألا تعار الكتب إلا كتابا بعد 
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كتاب» أو ألا تخرج الكتب الموقوفة من المدرسة أو المسجد ومافي معناها من الشروط 
التي لا تؤدي إلى تعطيل الانتفاع منها بالكلية. 

المسألة السابعة: هل لمن أوقفت عليه كنب أن بُعيرها لغبره؟ 

سئل بعض علاء المالكية: عمن وقفت عليه کتب ينتفع بها فهل له إعارتها أو لا؟ 

فأجاب: «ليس له إعارتهاء وأمّا إن وقفها لانتفاع الناس بها فأخذ رجل منها 
تابا ينتفع به فليس له أن يعيره» ولكن لغيره أن يأخذ منه على أنه مستحق» ومن 
جملة الموقوف عليهم لا على وجه العارية» ". 

وهذه المسألة تنبني على مسألة انتقال الك في الموقوف؟ 

وأصل وذلك أن الفقهاء اختلفوا في انتقال الك في الموقوف؟ 

1[ فقيل: لا ينتقل الِلْك إلى الموقوف عليهء بل يكون حقا لله تعالى. 

[] وقيل: بل ينتقل يِلكه إلى الموقوف عليهم. 


[] وقيل: تبقى الرقبة على ملك الواقف. 


. سبق تخريج الحديث.‎ )۱( ٠ 
ط السنة المحمدية.‎ ٠١١ /۲ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحکام‎ )۲( 


(۳) فتح العلي المالك للشیخ علیش ۲۲٤١/۲‏ ط دار المعرفة. 
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وبالأول قال أبو حنيفة» واختلفت أقوال الشافعي وأحمد"". وقال مالك بالثالث. 

فمن قال بأن الموقوف عليه لا يَمْلْك الموقوف» قال: لا يعار الوقف» ولايرهن» ولا 
يتصرف فيه. وهو قول الحنفية" والمالكية لأن الإعارة والرهن يقتضيان الإلك» وهو 
مف في الوقف”“. جاء في الفتاوى المندية «ولا تجوز إعارة الوقف أو الإسكان فيه»"» 
وإلى ذلك أشار الحنابلة في قوم «إن الفرس الحبيس لا يعيره الموقوف عليه". 

ونص الشافعية على أن منافع الوقف ملك للموقوف عليه» لأن ذلك مقصوده 
يستوفيها بنفسه» أو بغبره بإعارة وإجارة» لكن بشرط أن يكون ناظرا. وهذا كله إذا كان 
الموقوف على معن عند الإطلاق. 

فإ كات الرقفت عل جهة عامة مل الفقراء ل يملك الرقوت غلب المفعة بل 
الانتفاء". ) 

الترجيح : لعل هذا التفريق الذي ذكره الشافعية بين الموقوف على معين» وبين 
الموقوف على جهة عامة كطلبة العلم أو الفقراء هو الأرجح» وبناءً على هذا القول 
فالموقوف عليه إذا كان معيناً جاز له إعارة الكتب للغ» أما إن كان الوقف على جهة 


(1) المغني ۸/ ۱۸۸. معين المحتاج .٥۲۸/۲‏ 

(۲) المنتقی شرح الموطا ۱۲۱/٦‏ شرح مختصر خلیل للخرشي ۷/ ۹۹. 
(۳) مجمع الأنہر ۲/ ٠٠١‏ الفتاوى الهندية ۲/ .٤٠١‏ 

.٠٤٤ /۲ فتح العلي امالك‎ ء٠٠‎ /١ الفواكه الدواني‎ )٤( 

(۵) دررالحکام شرح غرر الأحکام ۲/ ٠١١‏ ط دار إحياء الكتب العربية. 
(0) الفتاوى الهندية ۲/ ٤٠١‏ . 

(۷) کشاف القناع ۲/ ۲٠٠‏ شرح منتهى الإرادات ٤١٦/۲‏ . 
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ل 


عامة كطلبة العلم فليس لأحدهم أن يُعيرها للغير» بل يستفيد منها الغير إن كان طالبا 
للعلم على أنه من جملة المستحقين للوقف. 

المسالة الثامنة : حكم تحشية الكتب الموقوفة ؛ 

في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

القول الأول: تجوز تحشية كتب العلم الموقوفة إذا اقتضت المصلحة ذلك» ومتى انتفت 
اللصلحة لم تجز التحشية. وهو قول عند الشافعية“ 

الأدلة : 

فصل ابن حجر الميتمي في بيان دليل هذا القول بقوله: «القياس منم التحشية في 
الكتب الموقوفةء لأن الكتابة على حواشيها استعمال ها في ل يأذن فيه الواقف والأصل 
امتناعه. 

إلا إذا اقتضت المصلحة خلافهء وحينئذ فلا يبعد جوازها إن اقتضتها المصلحة بأن 
كان الخط حسناًء وعاد منها مصلحة على الكتاب المحشى عليه لتعلق الحواشي بما فيه 
تصحيحاء أو بياناء أو إيضاحاً أو نحو ذلك ممايكون سبباً لكثرة مطالعة الناس له 
وانتفاعهم به» لأن الواقف لو اطلع على ذلك لأحبه لما فيه من تكثير الثواب له بتعميم 
اا ا ی ا 
کلامهم في باب الوقف دال عليه. 8 

وأمّا الحواث تی اا انر ھا نیت ن ان ایک ا م 

بمحلها من الورق ففيها نوع ضرر للعين الموقوفة. 


(۱) الفتاوی الفقهية الکبری ۳/ ۲۸۳. 
(۲) المرجع السابق. ) 
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فعند اأ ضلحة تمل الحوأز لأن المضلحة حققة واللضرة موهومة» والقاعدة أن 
«الُحمّق مقدم على الموهو'. 

القول الثاني: لا تجوز التحشية على الكتب الموقوفة ولو اقتضت الحاجة أو المصلحة 
ذلك. 

وهو قول ار عك الشافحة": 

الأدلة : | 

فالوا: «لا يكتب حواشي بهامش الكتاب وإن احتيج إليها لما فيه من تغيير الكتاب من 
أصله» ولا نظر لزيادة القيمة بفعله» . 

الترجيح: 

والذي يترجح - والله أعلم - المنع من التحشية على الكتب الموقوفة لأمور: 

أولاً: لأنه حلاف ما أذن فيه الواقف وهو المطالعة فلا تستعمل في غيره. 

ثانياً: منعاً لأن بحسي عليها من ليس أهلاً لذلك. 

تنبيه: تقدمت الإإشارة في مبحث العارية عن حكم إصلاح الخطأ في الكتاب المستعار 
إذا كان موقوفاًء والذي استظهره ابن حجر الميتمي أنه إن كان أهلاً للإصلاح جاز إن 
علم رضا صاحبه» مع التفريق بين الموقوف على جاعة المسلمين وبين الموقوف على معيّن› 
فكل ما جاز في الموقوف على مين جاز في الموقوف على العموم من باب أولى» وكل ما 
امتنع فيه فهو حل نظر. 


_ .۲۷۲/۳۰ أو "الموهوم لا يعارض المتحقق ". انظر هذه القاعدة في: المبسوط‎ )١( 
.۸۲ /٩ حاشية الحمل‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 


لر 


والقول الآخر عند الشافعية في إصلاح الخطا في الكتب الموقوفة أنه صلخ جزماً 
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خصوصا ما كان خطأ عضا لا يحتمل التأويلء وهذا إذا تحقق ذلك دون ما ظنه» ومتى 


تردد في عين لفظ أو في الحكم لا يصلح شيعا . 


)١(‏ تحفة المحتاج ۷/ ٠١۹ -۲١۸‏ الفتاوى الفقهية الكبرى ٠١٤/۳‏ مغني المحتاج ۲/ ۳١۷‏ راجع: 


صفحة ۲١۹‏ وما بعدها من البحث. 


احكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأ رة ww‏ 


المبجث التاسع 
حكم هبة الكتب 
تقريرالسالة: ) 
أولا: الهمبة"“ وسيلة من وسائل التملك في الشرع""» وعليه فتصح هبة كتب العلم 
التي باح الانتفاع بها وإهداؤهاء كا يصح بيعها". 
هذا هو قول الجحمهور الذين قالوا بجواز بيع الكتب”. 
وأما في الرواية الأخرى للحنابلة وهي خلاف الصحيح عندهم: وهي القول بالمنع 
من بيع كتب العلم؛ فيتخرًّج بناءَ عليها في البة: «أن ما ل جز بيعه فينبغي أن لا جوز أن 
يوهب هبة يبتغى بها الثواب» لحديث النهي عن المكارمة با لخم . 


(1) المبة: يقال في اللغة: يقال: وهب له شيا وَهْباً ووَهَباً بإسكان الماء وفتحها وهبةء والاسم الَوهب 
بكسر الماء فيها.. قال النووي: «المبة والمدية وصدقة التطوع آنواع من البر متقاربةء بجمعها تمليك 
عين بلا عوض» » فإن ت#حض فيها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء حتاج فهي صدقة» وإن ملت 
إلى مكان المهدي إليه إعطافاً وإكراماً وتودداً فهي هديةء وإلاً فهبةء فكل هدية وصدقة تطوع هبة ولا 
عکس". انظر: تحریر ألفاظ التنبیه ۲٤٠١-۲۳۹‏ الدر النقي .٠ ٠١ /١‏ 

(۲) انظر: مرتقى الوصول إلى علم الأصول لابن جزي .٠٦- ٦١‏ 

(۳) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٤٤۸/۲‏ حاشية الدسوقي ۳/ ۷ء بلغة السالك ۲/ ۲۹۳ مغني 
المحتاج ۲/ ١١ء‏ النكت على المحرر لابن مفلح /١‏ ۲۸۷. 

)٤(‏ راجع مسألة حكم بيع الكتب في صفحة ٠۷١‏ وما بعدها من البحث. 

)١(‏ النكت على المحرر /١‏ ۲۸۷ والمكارمة هي: أن مى لإنسان شيئا ليكافئك عليه» وهي مفاعلة من 
الكرم. وحديث النهي عن المكارمة با لمر رواه الإمام أحد في مسنده من حديث أي هريرة وفيه 
قال: «أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود..٠.‏ انظر مسند الإمام 
أحمد ۲/ ٤٤۷‏ - حدیث رقم ٤۳٠٠ء‏ وانظر: نيل الأوطار .٠١ /٩‏ 


لر 
وقد تقدمت مناقشة الأقوال في حكم بيع الكتب العلم» وأن الصحيح جواز بيعها 
عند الحنابلة وغيرهم"» وعليه فتصح هبتها وإهداؤها. 
ثانياً: إذا ترتب على هبتها حظور شرعي كإهانتهاء أو الاستخفاف بها فيمنع من 
هبتهاء ولذلك نص المالكية""» والشافعية" على أن الكافر لا توهب له كتب العلم 
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E E SDE RSE 
: السلف» طا في تملك الكافر هذه الكتب من إهانتها وابتذاها بانلي‎ 

اال ل وه اك ت ا عه في تحريم 
بيعها هم ٠‏ وهذه العلة موجودة في المبةء وعليه فإن المتقرر هو اتفاق المذاهب الأربعة 
على تحريم هبة الكتب العلم الشرعي للكافر. 

ثالثاً: وإنما اختلفوا في صحة وقوع هبة هذه الكتب من المسلم للكافر على قولين: 

القول الأول: تصح هبة الكتب الشرعية للكفار وتقضي عليهم بعد الوقوع» ولكن 
یرون على إخراجها من ملكهم ببيع ونحوه. ) 

a ds وا‎ 


القول الثاني: لا تصح البة ولا يتملك الكافر هذه الكتب أصلاً. 


)١(‏ انظر صفحة ۱۸١ -۱۸۰١‏ من البحث. 

(۲) حاشية الدسوقي ۳/ ۷. 

(۳) مغني المحتاج .١١/۲‏ 

. ٠٠٠١ /۲ حاشية الدسوقي ۳/ ۷» مغني المحتاج ۲/ ۳۳ مطالب اول النهی‎ )٤( 
انظر: صفحة ۱۹۱ وما بغدها من البحث.‎ )٥( 

. ٤٦۹ /۲ حاشية الدسوقي ۳/ ۷» منح الجلیل‎ )١( 

(۷) انظر: السبر الکبير ۲٠٠/١‏ المبسوط ۱۳/ .٠١۳‏ 


اء ات ع امان وو ا و > = ( ١‏ 


وهذا هو منصوص مذهب الشافعية"» وهو ظاهر مذهب الحنابلة . 

الأدلة : ) ) ) 
أدلة الفريقين في هذه المسألة هي الأدلة التي أأستدل اني مسألة صحة بيع الكتب 
الشرعية للكافر» وقد تقدم ذكرها" . 

الترجيح: 

والذي يترجح من القولين هو عدم صحة هبة الكتب الشرعية للكافر. 

سبب الترجيح: | 

-١‏ قوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 

۲- ولأنه يمنع من استدامة ملکه علیها بلا حلاف فیمنع من ابتدائه بالأولی» ولا 
نقرّه على تملكه ها أصلاً. 

وتفريعاً على جواز بيع كتب العلم التي تخلو من الآيات والأحاديث والآثار فإنه 
تجوز هبة هذه الكتب للكفار'. 

راما هة الكت الا كالرراة والاتجا والكب الحرمة كب السنخر والخرن 
فكل ذلك حرم قياسا على تحريم بيعهاء لا في ذلك من الإضلال والإعانة على المعصية. 


.١١/۲ مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) انظر: النكت على المحرر /١‏ ۲۸۷ مطالب أولي النهى ۲/ .٠٠٠‏ 
(۳) راجع هذه الأدلة ومناقشاتها بالتفصيل صفحة ۱۹۳- .٠۹١‏ 
)٤(‏ انظر مطالب أولى النهى ۲/ ۰۰ وانظر صفحة ۱۹۰- ۱۹٩‏ . 


(۵) حاشية الدسوقى ۳/ ۷. 
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المبحت العحاشر 
أحكام الكتب في الوصايا 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول 
وصية الإنسان بالكتب لغيره 
تقريرالمسالة؛ 


أولاً: الوصية" بكتب العلوم المباحة صحيحة وجائزة -في الجملة - عند الفقهاء؛ 
ذهب إلى ذلك ا ا UL,‏ وهو الظاهر من مذهب المالكية". 


الأدلة: 
استدل الفقهاء على صحة الوصية بكتب العلم النافع: بن ذلك مطلوب شرعاًء لا 


(۱) الوصية: اسم من وَصَّى وهو آصل يدل على وصل شيء بشيء» ووصيت الشيء: وصلته» تقال 
أوصی إيصاء» ووصى توصية. وهي في الاصطلاح: «تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع 
سواءً في الأعيان أو في المنافع؟ انظر: معجم مقاييس اللغة ۱۱١/١‏ آنيس الفقهاء ۲۹۷» حدود ابن 

.۸١/۲ عرفة‎ 

(۲) البحر الرائق ۸/ ٥۱۸‏ الفتاوى انهندية .٠١١ /١‏ 

(۳) الم /٤‏ ١۲۲٠ء‏ مغني المحتاح ۳/ »١١‏ حاشية الات 6/۸ . 

(5) الشرح الکبیر ۳۰٦/۱۷‏ كشاف القناع /٤‏ ۳۹۷ شرح منتهى الإرادات ۲/ ٤٠١‏ مطالب أولي 
النهى ٤۷٥ /٤‏ . 

)٥(‏ لأنهم قالوا بجواز الوصية بالمصحف لغير الذمي» فتقاس عليه كتب العلم في جواز الوصية بها. 
انظر: منح الجليل ٦٤۸/٤‏ . 

() وهذا يشمل كتب العلم الشرعي» والكتب المباحة ككتب الطب ونحوها. 
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فيه من الأعانة على الطاعة والقربة إلى الله -عز وجل - بذلك» فيصح 
على الصدقة'. 


الصرف فيه قياساً 


قال الشافعي - بكمه - في الأم: «ولو أوصى أن يتب به - أي بثلث ماله - كب 
طب فتكون صدقة جازت له الوصية» ". 

ثانياً: سأذكر مسألتين يذكرهما الفقهاء في هذا المطلب وها: 

المسالة الأولى : حكم الوصية بكتب العلم الشرعي للذمي. 

يجري في هذه المسألة الخلاف السابق الذي جرى بين الفقهاء ني صحة بيع الكتب 
ا و یا وا و ی ا 
المسألة قولان: 

القول الأول: المنصوص عليه عند الشافعية"» والحنابلة عدم صحة الوصية بكتب 
العلم الشرعي المشتملة على الآيات والأحاديث والآثار لذميّ أو كافر. 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول با يلي: 

قالوا: لا تصح الوصية بها لآنه لا يصح تمليكه ذلك لما في ذلك من الإهانة هذه 
الكتب الشرعية والابتذال ها بأيدي الكفار» وهو إعانة هم على المعصية. 


(۱)كشاف القناع ۳٦۷ /٤‏ شرح منتهى اللإرادات ۲ مطالب أولي النهى /٤‏ ۷0 
(۲) الأم ٠۲۲١ /٤‏ مغني المحتاج ۳/ ١١‏ وانظر: حاشية العبادي ۸/ ٤١‏ . 

(۳ )الام ۲٠ /٤‏ مغني المحتاج ۲/ ١١ء‏ نباية المحتاج .٤١ /١‏ 

. ٤٦۷ /٤ مطالب أولي النهى‎ ٠٠١ /٤ كشاف القناع‎ )٤( 

() مغني المحتاج .١١/۲‏ 


قال الشافعى - وله -: «إذا أوصى الملسلم للنصراني بمصحف أو دفتر فيه أحاديث 
أبطلت الوصية»'. 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


القول الثاني: ذهب المالكية إلى تحريم هذه الوصيةء لكنها تقع صحيحة ومجبر الكافر 
أو الذمي على إخراجها من ملكه. 

الأدلة :+ 

استدل هؤلاء بالقياس على مَّنع التصدق بهذه الكتب عليهم أو هبتهم إياها ولكنها 
تقع صحيحة وتمضي عليهم» ونجبرون على إخراجها من ملكهم. 

والذي يترجح في هذه المسألة ك في نظائرها السابقة: 

بطلان هذه الوصية لما فيها من الإعانة على حظور وهو إهانة وابتذال ما جاء الشرع 
ا ا ي ا 

والوصية في هذا مثل البيع» من حيث أن كلا منهما وسيلة لتملك الكافر هذه الكتب» 
وقد تقدم تقرير ذلك في مبحث بيع كتب العلم الشرعي للكفار. ٠‏ 

المسألة الثانية: لو أوصى بكتب العلم التي في كه لطلبة العلم» فهل يدخل فيه آهل 
الكلام؟“. 

الكلامٌ ليس من العلم» قال أحمد -بوفله -: « الكلام رديء لا يدعو إلى خيرء 


.۲۲ /٤ الام‎ )۱( 

(۲) حاشية الدسوقي ۳/ ۷. 

.۳۸١ /۸ المحلى‎ ١٠٤ - ٠١١ /۸ انظر: المغني‎ )( 

 ىلعداعم علم الكلام هو:«علم ببحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته» وأحوال الممكنات من المبدأ وا‎ )٤( 
.۲۳۷ قانون العلم الفلسفي». انظر: التعريفات‎ 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة_ س 
لا يفلح صاحب كلام تجنبوا أصحاب الجدال والكلام» وعليك بالسنن وما كان عليه 
أهل العلم فإنهم كانوا يكرهون الكلام»'. 
والمتكلمون ليسوامن أهل العلم بإجماع أهل العلم ولذلك لايدخلونفي هذه 
الوصية» قال ابن عبد لبر" - ججمنه -: «أجع الفقهاء وأهل الآثار من جميع الأمصار أن 
أهل الكلام ادون في طبقات العلماءء وإن) العلاء أهل الفقه والأثر..» » وعلى هذا 
فلا يدخل المتكلمون في هذه الوصية لأنمم لا يدخلون في أهل العلم ولا طلبته“. 
رال اف وات لد ا ف ون د ا ۷ غ 
الأحاديث أو يسمعونا؛ لأنهم 9 يتناو هم اسم أفات ادو 


وكتب الكلام عند الفقهاء ليست من كتب العلم في العرف» ولا يسبق إل القهم فلا 
تدخحل تحت مطلق الكتب. 


)١(‏ كشاف القناع ٠۳٦۷ /٤‏ وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح ۲٠١٠/١‏ شرح العقيدة الطحاوية 
A‏ _ 

(۲) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» أبو عمر» حافظ المغرب. ولد 
ني قرطبة وفيها طلب العلم» ثم رحل في طلب العلم غربي الأندلس وشرقيها حتى صار شيخ علماء 
الأندلس» وتولى القضاء في لشبونة وشنترين. من مؤلفاته: التمهيد» الكافي في الفقه» والاستيعاب. 
توفي سنة ٤٦۳‏ ه في شاطبية. انظر: الديباج المذهب ۳۵۷ الأعلام ۸/ .٠٤٠‏ 

(۳) كشاف القناع ٠۳٦۷ /٤‏ وانظر: فتح الباري ۲٠۳ /٠۳‏ ط دار المعرفة. 

)٤(‏ البحر الرائق ۸/ 0۸ء الفتاوى المندية ٠١١ /١‏ مطالب أولي النهى /٤‏ ۸۳٤ء‏ الفروع 
TAT‏ 

.0٥١۸ /۸ البحر الرائق‎ )٥( 

IV /6 کشاف القناع‎ ,۱ /١ البحر الرائق ۸/ ۱۸٠١ء الفتاوى اهندية‎ )١( 


لوا أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 

ومن تطبيقات هذه القاعدة المسائل الآتية: 

-١‏ جاء عند الحنفية: «لو أن رجلا أوصى بأن تباع مِنْ كتبه ما كان خارجاً من العلم 
ونوْقّفٌ كتب العلم» فكان فيها كتب كلام فإنها تباع لأنها خارجة من العلم» . 

- وجاء عند النابلة: «لو أوصى إنسان لرجل آخر بكتب العلم فكان فيها كتب 
الكلام فلا تدخل في الوصية لأنه ليس من العل". 


المطلب الثاني 
الوصية بالمال لشراء الكتب المبدلة أوالمحرمة أو طباعتها ونشرها 


وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى: الوصية بالمال للكتب المحرمةء وكتب البدع : 

الفقهاء متفقون على تحريم الوصية بالمال لكتابة كتب العللوم المحرّمة أو كتب البدع 
اللضلة ونسخهاء أو شرائها لنشرها. 

ومن أمثلة ذلك: الوصية لنسخ کتب القافة" والكلام والزندقة» وکتب السحر 


والتعزيم والتنجيم» وسائر العلوم المحرمة“. 
نص على ذلك الشافعية ٠”‏ والحنابلة "» وهو ظاهر مانقل عن الحنفية"» ومانقل 


. ٥١۸ /۸ البحر الرائق‎ )١( 

(۲) الإنصاف ۱۷/ ١٤ء‏ كشاف القناع ۳٦۷ /٤‏ مطالب أولي النهى ٤۹٦.٤۸٦ /٤‏ . 

(۴) الفلسفة: عند اليونانين هي الحكمةء والفيلسوف هو صاحب الحكمة» والمراد بالفلاسفة هم 
الإ هيونء وهؤلاء لا يؤمنون بالبعث ولا النشورء كا جم لا يثبتون للرب أسماءه وصفاته» ومن 
قدمائهم أرسطو تلميذ أفلاطون. انظر: معجم ألفاظ العقيدة .٠۷‏ 

.۳٦۷ /٤ كشاف القناع‎ ٥١ /۳ انظر: مغني المحتاج‎ )٤( 

)٥(‏ قال الشافعي - اله -: «ولو أوصى لكتب سحر لم تجز الوصية). الم /٤‏ ١٠۲۲ء‏ مغني المحتاج 
٠١ ۳‏ حاشية البجيرمي على ا لخطیب ۳/ ۲۹۳. 

() كشاف القناع ۳٦۷ /٤‏ مطالب آولي النهى ٤۸۳ /٤‏ زادالمستنقع .٠٤٤‏ 

(۷) حيث قال الحنفية: إن كتب الكلام لا تدخحل في الوصية فيمن أوصى بكتبه» لأنها خارجة عن العلم» وظاهر 
هذا آنه يشمل غير الكلام من العلوم المحرمة. انظر: البحر الرائق ۸/ ١۱۸‏ الفتاوى المندية ٠١١ /١‏ . 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه لارو لر — 
عن المالكة. ) 

الأدلة : 

استدل الفقهاء على ذلك بأن في الوصية هذه الكتب ال محرّمة إعانة على المعصية» 
وشرط صحة الوصية لغير ا معن أن لا تكون في جهة معصية؛ لأن المقصود من شع 
اا ا ي و ا 


وإنا تكون من جهة قربة. 

المسالة الثانية : الوصية لكتب التوراة والإنجيل والكتب المبدلة؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: لا تصح الوصية من مسلم ولا من ذمي لكتب التوراة والإنجيلء 
وغيرها من الكتب السماوية المبدلة كالزبور وصحف إبراهيم وموسى إن وجدت. 


وهذا القول هو مذهب الشافعية ٠"‏ والأصح لل الحنارلة“)» وهو ظاهر منصر ص 


)١(‏ وذلك من عموم قوهم: «تبطل الوصية با لمعصية)» أي بالوصية بمال صرف في معصية وهو الأمر 
الحرم كشرب الخمرء آو الوصية بضرب قبة على مقبرة للمباهاة. أو الوصية بلهو حرم في عرس 
فكل ذلك تبطل الوصية به. انظر: حاشية الدسوقي ٤۲۷ /٤‏ بلغة السالك ۲/ .٤۴۳- ٤۴۲‏ 
وأيضا من قوم في كتاب البيوع: « يُمنع من بيع كل شيء عَلِم أن المشترى قصد به أمراً لا مجوز»» 
وهذافي المعاوضات, فالنع من ذلك في ما هو من باب الإحسان والقربة أولى. انظر: حاشية 
الدسوقي ۳/ ۷ء منح الجليل ٤٦٩ /٤‏ . 

(۲) أسنى المطالب ۳/ ٠١‏ مغني المحتاج ۳/ ٠١‏ حاشية البجيرمي ۳/ ۲۹۳ كشاف القناع /٤‏ ۳۹۷ 
مطالب أولي النهى ٠,٤۸۳ /٤‏ 

(۳) قال الشافعي ئه : «لو أوصى ذمي أن يكتب بثلثه الإنجيل والتوراة لدرس» ‏ تجز الوصية is‏ 
٤‏ ۲۲ وانظر: روضة الطالبين /١‏ ۹۸ أسنى المطالب ۳/ ٠١‏ حاشية الشرواني ۸/ ٤١ - ٤۳١٤‏ . 

(6) المغني ۸/ ٥٠٤‏ المحرر في الفقه ۳۸٤ /١‏ كشاف القناع "٠١-۳٠١ /٤‏ زاد المستنقع .٠٤٤ /١‏ 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


الظاهرية") وظاهر ما نقل عن الصاحبين أي يوسف ومد بن ا 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: قوله تعالى: ‏ ويل إَلذِينَ كمون لكب ادم نُه يوون هدا مِنْ 
عند آله 4 [سورة البقرة: الآية ۷۹]ء وقوله: وإ مِنْهُم لَفْريقا يلو اتهم بلكب 
سوه يِن آل ڪِس وما هو م التپ قولوت هو مِن عِند الله وما هو مِن عِند 
الله 4 [سورة آل عمران: الآية ۷۸]. 

وجه الاستدلال من هاتين الآيتين: 

أن الله تعالى قد ذكر تبديلهم وتغييرهم هذه الكتب وهي كتب منسوخة» فالاشتغال 
بها غير جائز لما فيها من التغيير والتبديل» ولذلك غضب الرسول 4# من عمر لا رأى 
مطالعته لشيء من التوراةء ولولا أن ذلك معصية لما غضب منه . 

وإذا كان ذلك معصية وفعلا حرما فلا تصح الوصية به؛ لأن الملقصود من شرع 


الوصية تدارك ما فات حال الحياة من الإإحسان فلا جوز أن تكون في جهة معصية» حتى 


(۱) قال ابن حزم: «لا تحل الوصية في معصية لا من مسلم ولا من كافر» كمن أوصى ببنيان كنيسة أو 
نحو ذلك...». انظر: المحلل ۸/ .۳۷١‏ 

(۲) لأنبا قالا ببطلان وصية الذمي با معصيةء كوصيته ببناء كنيسة» وخالفا في ذلك أبا حنيفة. انظر: 
البناية شرح العناية ٤٩١ /٠١‏ البحر الرائق ۸/ ۱۹. ويحكم بإبطال هذه الوصية من الذمي إذا 
ترفعوا إلينا بذلك كا نبّه على ذلك أصحاب هذا القول. 

(۳) الأم ۲۲١/١‏ المغني 0۱٤/۸‏ المحرر في الفقه ۳۸٤/١‏ المسدع ٠٤٠٥/١‏ كشاف القناع 
/٤‏ 1-1 مطالب آولي النهى ٤۸۳ /٤‏ . 


اكام الكب نامان وف ا و د ك ww‏ 
i‏ ی ر ا و ولأهلها'. 

الدليل الثاني: قوله تعالی: وَل تغاونوأ على الإ نر وألعُذوّن 4 [سورة المائدة: الآية ۲]» 
وقوله تعالی: وان اکم بَْتَهُم يمار ل لُ4 [سورة المائدة: الآية .]٤٩‏ 

وجه الاستدلال من الآيتين: 

أن في الوصية هذه الكتب المبدلة والمنسوخة إعانة على المعصية» ومن تركهم ينفذون 
خلاف حكم الإسلام وهو قادر على منعهم فقد أعاهم على اللإثم والعدوانء وفي تنفيذها 
تقرير للمعصيةء وهي معصية حقيقية وإن كان في معتقدهم قربة» بل في ذلك أعظم 
الإعانة هم غل الك وااعة والتقوية عليه وذلك مناف لدين اله" . 

الدليل الثالث: أن ما لايصح من المسلم الوقف عليه والوصية له فلا يصح من 


(FF) 
الذمي‎ 


القول الثاني: : نصح الوصية بالتوراة والإنجيل إن كان ا موصي بذلك كافراًء وإلاً فلا. 
i A‏ 


(۱) أسنى المطالب ۳/ ٠١‏ حاشية العبادي ۸/ ٤١١‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم١/ .٠١١‏ 

(۲) البحر الرائق ۸/ ٠٠۹١‏ حاشية العبادي ۸/ ٤١‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم ١١-٦٠۳ /١‏ 
المحلى ۸/ .۳۷١‏ 

(۳) أحكام أهل الذمة .٠٠٠١ /١‏ 

.۷ /۳ انظر: حاشية الدسوقي‎ ٠٤٤ /٤ مواهب الحليل‎ )٤( 

.٣٣۰١ /۱۷ الإنصاف‎ ٤٥ ٦ المبدع‎ )٥( 

(0) لأن أبا حنيفة يقول: لا تجوز وصية الذمي ببناء الكنيسة ويجكم بصحتها لأنه جائز في معتقدهم. 
انظر: البناية شرح العناية ۱۳/ ٤٩٩‏ البحر الرائق ۸/ ٥٠۹‏ . 


لرا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول على صحة وصية الذمي للتوراة والإنجيل با يلي: 

قالوا: وجه صحة هذه الوصية وجوازها هو أن الذمي أوصى با هو جائز له فعله في 
وا ع فد ا لأنتا أمرنا بان نتركهم وما يدينون» فيج وز بناءٌ على 
معتقدهم» كا لو أنه أوصى با هو قربة حقيقة وهو معصية في معتقدهم فلا تجوز الوصية 
اعتباراً لاعتقادهم فكذا عكسه'. 

مناقشة هذا الدليل: 

يمکن أن جاب عن هذا الاستدلال: ‏ 

بأنهم يمرن على ما يعتقدون وتقضي أحكامهم على ما يدينون إذا م يتحاكموا إلى 
شرعناء فإن تحاكموا إلى شرعنا وترافعوا إلينا وجب الحكم بينهم بم| أمر الله وهو قوله 
تعالى: وأ ن آحكم بَيْتَهُم ِم أنرل اله 4 [سورة المائدة: الآية »]٤٩‏ وحكم الله في هذه 
الوصية البطلان؛ لما فيها من معصية الله عز وجل ومنافاتها لمقصود الشرع . 

الترجيح: ) 

من خلال ما سبق من استدلال ومناقشة يظهر رجحان القول الأول القاضي ببطلان 
الوصية لكتب التوراة والإنجيل للأسباب الاتية: 

)١(‏ قوة الأدلة التي اعتمد عليهاء مع ظهور دلالتها على ذلك. 

(۲) استدلال القول الشاني لا يظهر قرّته على التدليل لصحة الوصية بذلك» وقد 


أجيب عنه. 


.٠۳٠١ /۱۷ الإنصاف‎ ١١۹ /۸ البناية شرح الهداية ۱۳/ ٩۹٩٤ء البحر الرائق‎ )١( 


(۲) انظر: حاشية العبادي ۸/ .۸٤‏ 


احكام الكتب ب العاملات وفقه الاررة لد 


المطلب الثالث 
وصية الإنسان بإتلاف كتبه 
صورة المسألة : ) ) 
لو أن رجلا أوصى بأن تذفن كتب العلم التي له أو تُعْرّق في الماء بعد موته"» فهل 
٤‏ 
نصح وصيته أو لا؟ 


لأهل العلم في هذه المسألة خمسة أقوال: 
القول الأول: لا تصح هذه الوصيةء فلا تدفن كتب العلم. 
وهو مذهب الحنفية”» والمعتمد عند الحنابلة“. 


() وقد دفن بعض آهل العلم كتبه في حياته أو ألقاها في البحر؛ زهداً أو تواضعاً أو خشية أن لا ينتفع 
بها من بعده من ولده» ومنهم: يوسف بن أسباط فإنه تزهد ودفن كتبه ثم إنه م يصبر عن الحديث 
فحدث من حفظه فغلط فضعفره. 
وحمل أحد بن آبي الحواري كتبه إلى البحر فغرٌقها وقال: لم أفعل هذا تاوناً بك ولا استخفافاً بحقك» 
ولکن کنٿ أطلب أن آهتدي بك إلى ربُيء فلا اهتديت بك إلى ربي استغنيت عنك ".قال ابن مفلح 
في كتابه الآداب الشرعية كلاماً نفيساً في التعليق على ذلك فقال:«وقد تزهد خلق كثير فأخرجوا ما 
بأيديهم» ثم احتاجوا فدخلوافي مكروهات قال: « فلا ينبغي للعاقل أن يعمل بمقتضى الحال 
الحاضرة بل يصور كل ما يجوز وقوعه» وأكثر الناس لا ينظرون في العواقب .٠...‏ الآداب الشرعية 
۱ ۱۱۵ وانظر: فتح القدیر ۱/ ۲۸۲. 
(۲) وقد رويت الوصية بذلك عن جماعة من السلف منهم: طاووس وعبيدة وشعبة وأبي قلابة وغيسى بن يونس 
وبشر بن الحارث. وغیرهم. انظر: تقیید العلم ٦۱‏ جامع بیان العلم ۱/ ۷٦‏ سیر آعلام النبلاء ۱۱/ .۳۹٩‏ 
(۳) لکن اشترطوا «ألا یکون فیھا شيء لا يفهمه أحد, أو يكون فيها فساد فينبغي أن تدفن. » انظر: 
البحر الرائق ۸/ ١٠۸‏ . ) 

() سمل الإمام أحمد في رواية أبي طالب: «ما ترى في دفن العلم إذا كان الرجل يخاف أن ليس له خلف يقوم 
به ويخاف عليه الضيعة؟ قال: لا دفن ولعل ولده ينتفع به ... أو غيره ينتفع به». انظر: الآداب الشرعية 
۱۱١ /۲‏ کشاف القناع ٠۳٦٦ /٤‏ شرح منتهى الإرادات ٤۷١ /۲١‏ مطالب أولي النھی .٤۹٩ /٤‏ 


 _[ —‏ أحكام الكتب ب2 الضقه الإسلامي 


الأدلة: 

استدل أصحاب هذه القول بدليل عقلى وهو: 

أن مقصود الشارع هو نشر العلم لا إخفاؤه» ودفن هذه الكتب يؤدي إلى إخفاء ما 
فيها من العلم» والوصية بذلك منافية ومعارضة لمقصود الشارع فلا تصح» ولو تركها قد 
ينتفع منها ولده آو غیره ٠‏ 

القول الثاني: لا بأس بدفنها إعمالاً للوصية. 

وهذا القول رواية عن الإمام أحمر" 

القول الثالث: بحسب ذلك من ثلثه 

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد". 

القول الرابع: التوقف في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد"“ 

القول الخامس: أن الأحوط دفنها. وبه قال الخلال"" من الحنابلة". 


ا ا ی ا و ا . مغني ذوي 
الأفهام لابن عبد المادي ٤۸‏ . 

(۲) نقل الأثرم: «قلت لأبي عبد الله دفن دفاتر الحديث؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس» الآداب 
الشرعية ؟/ ١٠١ءالإنصاف‏ ۱۷/ ٠۳٤١‏ الفروع /٤‏ 1۹۲. 

(۳) قال المروذئ: «سألت أبا عبد الله عن رجل آمر بدفن كتبه وله أولاد فأطرق ملياًء ثم قال: لعله ينتفع 
بہاء ثم قال: إن کان فيها منفعة عرضت فا أعطى بها من شيء حسبت من ثلشه». انظر: الآداب 
الشرعية ۲/ ٠٠١‏ الفروع /٤‏ 1۹۲ الإنصاف ۱۷/ .٠٤٠‏ 

() نقل المروذيّ عن الإمام أحمد في هذه المسألة قوله: « أكره آن أتكلم فيهاء واستعفى من أن جيب من 

- أن تترك آو تدفن». الآداب الشرعية ۲/ ١٠١‏ والفروع .٥۲۲ /٤‏ ) 

)١(‏ هو: أحد بن محمد بن هارون البغدادي» أبو بكر الخلال» مفسر وعالم بالحديث واللغة. كانت حلقته 
بجامع المهدي وهو جامع علم أحمد ومرتبه» وصتف في الفقه والسنة والأدب. وأشهر مصنفاته: 
الجامع لعلوم الإمام أحد» قيل: : ا يصتف في المذهب مثله» تفسير الغريب» أخلاق أحمد وغبرها. 
توفي سنة ۳١١‏ ه. انظر: طبقات الحنابلة ۲/ ١١ء‏ الأعلام .۲٠٠/۱‏ 

.٤۱/۱۷ الإنصاف‎ 1۹۲ /٤ الفروع‎ )( 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة — س 

ولم يذكر الحنابلة هذه الروايات الأربع عن الإمام أحد دليلاً والذي يبدو لي من تعدد 
الروايات واختلافها عن الإمام: هو التردد في هذه المسألة بين عموم العمل بالوصية 
وإنفاذهاء وبين ما يقع فيها من إتلافف لمال وإخفاء للعلم بدفن الكتب. 

الترجيح: 

والذي أراه راجحا ني هذه المسألة -والله أعلم- أن الوصية بدفن كتب العلم لا تنفذ. 

وسبب الترجيح ما يأتي: 

[] قد جاء النهي في الشرع عن إتلاف الال وإضاعته» وهذه الوصية هي من صور 
إتلاف المال وإضاعته فلا يعمل بها 

[۲] أن الكتب تصير بموت الموصي حقاً للورثةء وني إتلافها تفويتٌ احق الورئة. 

[۳] عموم ما جاء ني الشرع من الحث على نشر العلم وإظهاره ومن ذلك حديث أي 
هريرة «إذا مات ابن آدم انقطع علمه إلا من ثلاث... أو علم ينتفع به» سبق تخرججه وغیرها 
من النصوص» وهذه الوصية خالفة هذا المقصد الشرعي'. 

الطاب الرابع 
وصية الإنسان بإسفاط حق التأليف 

حق المؤلف في مِلْك منافع الكتاب الذي ألّفه حقّ عيني مالي منقرر ابتداءً له» وليس 
حقاً مجردا"» وذلك يتضمن حق الطبع والنشر والبيع والترجمة . 


. ٤۸ انظر: مغنى ذوي الأفهام لابن عبد المادي الحنبلي‎ )١( 
) . ٥١ حت الابتكار للدريني‎ ٠٥۱۹ -٥۱۸ /٤ حاشية ابن عابدین‎ 


(۳) حقوق الملكية الفكرية. ربا طاهر قليوبي .۳۷١‏ 


ل احكام الكتب 4 الفقه الإسلامي ` 

وقد اعتبر مجمع الفقه الإسلامي" «أن الحقوق المعنوية حقوق مالية مصونة ويرد 
عليها التصرفات الشرعية الواردة على الملكية» ولا جوز الاعتداء عليه». 

ومن آبرز خصائص الحق المالي: قبوله الاعتياض عنه» وجريان الإرث فيه» وقبوله 
للتبرع وإسقاط عوض الانتفاع به وبناءً على ذلك: فلو أوصى مؤلف الكتاب بأن يطبع 
الكتاب ويوزع جانا بلا مقابل ماديّ كان ذلك تصرفاً جائزاً ووصية صحيحة. 

وقد عدَّد الفقهاء التصرفات الصحيحة الواردة على المنافع ومن هذه التصرفات: 
الوصية با منفعة» ثم تصرف الموصى له فيها وكذا التنازل عن المنفعة بلا عوض ". 

وهذا الحق الاي هو حن للمؤلف» ويعود بعد وفاته لورثته شرعاً على قدر الفريضة 
الشرعية في الميراث ومجوز للمؤلف التنازل عنه» بخلاف الحق الأدبي فإنه حى مؤبد 
للمؤلف لا جوز التنازل عنه. 


(۱) 


٠١/١ ه. انظر: قررات المجمع الفقهي للدورات‎ ٠٤١۹ في دورته الخامسة بالكويت عام‎ )١( 
. ٩٤ صفحة‎ 

() انظر: حى الابتكار في الفقه الإسلامي. د/ فتحي الدريني ٤١‏ وما بعدها. 

(۳) قواعد ابن رجب ۲۲٠‏ بحوث في فقه المعاملات المالية ا لمعاصرة د / القرة داغي .٤٠٥‏ 

)٤(‏ الحق الأدبي هو: " الحق المعنوي للمؤلف". انظر: صفحة ٥٦۲‏ وما بعدها. 

.٠١١- ۱۴۳۰ فقه النوازل - حق التألیف - بکر أو زید‎ )٥( 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأ رة e‏ 


المبحث الحادي عشر 
حكم بيع الكتب للكضارة 

صورة المسالة : 

من لزمته كفارة مرتبة - ككفارة الظهار - ولم يملك الرقبة ولا ثمنها ولكنه يملك من 
اق رااان اا ر ا ا ا 
ل 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: إذا ملك من الكتب - ولو كتب فقه وحديث - ما يساوي ثمن الرقبةه 
فإنه يُعتبر قادرا على العتق» فيلزمه بيع هذه الكتب ولو كان حتاجاً إليها ویعتق بثمنها 
الرقبة. ) 

وهذا هو مذهب المالكية". 

الأدلة: 

استدل المالكية بدليل عقلي» قالوا: 

O 
پعذر باحتیاجه إل هذه الکتب تشدیداً عليه لان ارتکب منكر واوو‎ 

المناقشة: 


خی عو هال وول 


(۱) انظر: حاشية العبادي ۱۰/ ۰۳۲ كشاف القناع /٥‏ ۳۷۸. 
(۳) الشرح الصغير للدردير ببامش بلغة السالك .٤٠٤/١‏ 


ل 
أن كتب العلم التي يحتاجها للنظر والحفظ داخلة في احتياج الإنسان» فهي مثل 
الملسكن والخادم والدابة والثياب البذلة» وما يجتاجه الإنسان هو بمنزلة العدم لأنه ليس 
عين الواجب ولا معدا لتحصيله» بل هو مشغول بالحوائج الأصلية فيتحقق عجزه. 
القول الثاني: لا يلزم بيع كتب العلم التي يحتاجها في الكفارة» كالفقيه فإنه لا يبيع 
كتبه من الفقه لأجل الكفارة. فإن كانت الكتب خارجة عن احتياجه» أو كانت الكتب 
للمطالعة والتفرج ككتب التواريخ والشعر والنجوم فإنا تباع في الكفارة. 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


وهذا هو قول الحجمهورء فهو الظاهر من مذهب الحنفية» وهو مذهب الشافعية"› 
ومذهب الحنابلة. 

الأدلة : 

استدل الجمهور بدليلين عقليين: 


الدليل الأول: أن هذه الكتب داخلة في حاجة الإنسان للحاجة إلى العلم وتحصيله؛ 
فلا يلزم بيعها في الكفارة» وحكمها في ذلك حَكم: أثاث البيت» والثياب» وآلة المحترف 


VA /o شرح البهجة ۳/ ١۹٠٠ء كشاف القناع‎ ٤۷1 - ٤۷٥ /۳ رد المحتار‎ )١( 

(۲) قال الحنفية: إن المحتاج إليه كالعدم كالثياب والمسكن ونحوها فلا تباع للكفارة وأنمّا ما لا بجتاجه 
فیلزمه بيعه. وقد فرّقوا بين كتب العلم لآهلها وبين من ليس من آهلهاء بان من هو من آهلها وکان 
محتاجاً إليها فإنها لا تخرجه عن حد الفقر وله أن يأخذ من الزكاةء ما من هو ليس من هلها فإنه مرم 
بها من الزكاة لأنه ملك ما يساوي نصاب غير محتاج إليه. انظر: فتح القدير ۲11/٤‏ مجمع الأنمر 
١‏ - ط دار إحياء التراث العربي» رد المحتار ۳/ .٤۷٦- ٤۷١‏ 

(۳) المجموع ٠۱۷١ /٦‏ - ١٠۷٠ء‏ شرح البهجة ۳/ ٠۲١ /٢-٠٠۹‏ حاشية العبادي ٠٠١١ /٠١‏ حاشية 
البجيرمي ۱١/٤‏ . 

.۳۷۸ /٩ کشاف القناع‎ ٥۱۹ /۲ الفروع‎ )٤( 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة 


وخيل الجندي» وغير ذلك عا لابد للإنسان منه في معاشه لأا من المحتاج إليه» والمحتاج 
إليه كالعدم فلا يلزم بيعه لأنه ليس عين الواجب ولا معدا لتحصيله بل هو مشغول 
بحوائجه الأصلية فيتحقق عجزه. ) ) 

وهو في ذلك كمن معه ماء يجحتاج إليه لعطش أو نحوه فيجوز له التيمم» ولا ينظر إلى 
E‏ 

الدليل الثاني: أن الكفارات هي من حقوق الله تعالى وهي مبنية على المساهلة فينتقل 
فيها إلى البدل ولا يلزم بيع هذه الكتب» بخلاف المفلس فإنه تباع كتبه لأن فيها حقاً 
للآدميين وهي مبنية على المشاحة. 

الترجيح: 

یظهر من خلال ما سبق من استدلال وتوجيه ومناقشة: 

أن الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يلزم بيع الكتب في الكفارة إذا كان بحتاج إليها لا 
أولا: o U‏ ) 
ثانياً: عدم وجود دليل قوي يدل على وجوب البيع فينتقل إلى البدل في الكفارة. 
لكن ينبغي أن تحاط في فهم الحاجة إلى الكتاب» فإن كان الكتاب للحفظ والتصحيح 
وکذا للتدريس كالمؤدب والمدرس فالكتاب في مقام آلحه» سواءَ كان تدريسه بأجرةء أو 
لقيام فرض كفايةٍ فلا تباع عليه ولا تسلبه حد الفقر والمسكنةء وكذا إذا كان احتياجه 


للكتاب للاستفادة والتعلم منه ككتاب طب يعالج به نفسه ولا طبيب في البلد» أو كتاب 


(۱) رد المحتار ۳/ ٤۷1 ٤۷٥‏ حاشية العبادي ۱۰/ ٥۳‏ الفروع ۲/ ۱۹١٥ء‏ كشاف القناع /١‏ ۳۷۸. 


EEE‏ لد أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 
وعظ ليطالعه ویتعظ به. 

أا إن كان الكتاب للتفرج والمطالعة كاقتناء كتب الشعر والتواريخ والتعبير والنجو» 
أو كان لا يحتاج إلى مطالعة الكتاب في السنة كاملةء أو كانت له نسختان من كتاب واحد 
إحداهما نسخة صحيحة والأخرى حسنةء أو إحداهما مبسوطة والأخرى وجيزة» فإنه 
يعتبر مستغنِ في ذلك كله عن الكتاب ولا يعد حتاجاً إليهء ويستغني بالنسخة الصحيحة 


عن الحسنة وبالمبسوطة عن الوجيزة'. 


(۱) فتح القدیر ١١١ - ٠١۳/۲‏ الخرر البهية ۷١ /٤‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ۲/ 11۷. 


احكام الكتب ل العاملات وفقه الأرة للل 


المبحث الثاني مشر 
أحكام الكتب في فقه الأسرة 
وفيه ثلانة مطالب: 
المطلب الأول 
دفع الكتب مھرا 


الأضل عد الفقهاء أن الير لا بكرن الا فاس مال لقره تال اجر لک 
ار ڌلِڪه ان يتوا بأموَلِكم 4 [سورة النساء الآية ]۲٤‏ فالآية دليل على اعتبار 
المالية في المهر وأنه يكون ما يُسمى أموالاًء وأن ما لا يسمى أموالاً لا يكون مهراً. 

ولذلك قال الفقهاء: كل ما جاز ثمناً ني البيع أو أجرة اللإجارة جاز أن يكون مهرا 
وصداقاً» وما لا جوز أن يكون ثمناً في البيع كالمحرم وا لمعدوم والمجهول ومالا منفعة فيه 
فلا يصح مهراً. ويعتبر أن يكون نصفه ما يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا 
ويعتبر نصف القيمة لا نصف عين الصداق» فإنه لو أصدقها عبداً جاز وإن م مقكن 


.0( 
قسممه . 

فإذا نظرنا في هذا القدر المنقول عن الفقهاء فيا يصح أن يكون مهراً فإنه يتخرج لنا 
من أحكام دفع الكتب مهراً مايلي: 


)١(‏ اهر ني الاصطلاح: هو الصداق» وهو ما نعل للمرأة في عقد النكاح أو بعده نما يباح شرعامن 
المال معجلاً أو مؤْجًلا. معجم لغة الفقهاء .٤٦٠١‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص ۲/ ۲۰۱-۲۰۰ منح الجلیل ۹۹/۲ - ٠٠١‏ الام /١‏ ۳٦ء‏ شرح 
البهجة ۱۸۲-٠۸١/٤‏ المغني ٠١۸/٠١‏ مطالب أولي النهى ٠۷١ /١‏ - ١۷ء‏ سبل السلام 
E‏ 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


ھت 


أولا: القول بصحة دَفع كتب العلوم الشرعية والمباحة مهراً في النكاح. 

ودليل ذلك مايلي: ٠‏ 

[] أن هذه الكتب المباحة هي مال حقيقة وشرعاًء بل الناس يدخرونا ويعدونها من 
نفائس الأموال. - كا سبق بيانه"" -» ومن ثم فهي داخلة في عموم الآية وهي قوله 
تعالى: أن تبتَغوأ بأَموَلكم )» حيث إن هذه الكتب مما تسمى أموالاً حقيقة وشرعاً 
فصح كونها صداقاً في النكاح. 

[] ولأن هذه الكتب أعيان يجوز أن تكون ثمناً في البيع» وليست من المحرّم ولا 
المعدوم ولا المجهول» وفيها منفعة مباحة» ولهانصف متمول وهو نصف قيمة هذه 
الكتب -لأن المعتبر في الصداق نصف القيمة لا نصف العين"" - وبالتالي يصح دفعها 
مهرأً في النكاح. 

ثانياً: أما الكتب المحرمة وهي المشتملة على الباطلء أو الكفرء أو الدعوة إلى ا لمعصيةء 
أو البدعة» فهذه لا تصح أن تكون مهرأ في النكاح» ولذلك نص الشافعية على «أنه لو 
أصدق كتابيةٌ التوراة أو الإنجيل» فأسلا أو ترافعا إلى اللسلمين قبله فإنه يجب ها مهر 
لمحل" ٠"‏ كا لو أصدقها خرآء لأنه أصدقها محرماً وهي هذه الكتب التي لا جوز الاشتغال 
بها لأنما مبدلة ومغيرة". 


(۱) اتظر بدائع الصنائع ۷/ ۰٦۸‏ مطالب اولي النهی ۱/ ۲۲۹. 

.٠١۸/٠١ المغنى‎ )۲( 

(۳) مهر المثل هو: ما اعتاد الناس أن يدفعوه مهراً لأمثال هذه المرأة من قريباتها. معجم لخة الفقهاء 
1 


.٠١١/٠١ وانظر المغني‎ ۲٠۷ /۳ أسنى المطالب‎ )٤( 


احكام الكتب 4 المعاملات وفقه الأررة___uiuلل ٣‏ — 
ولأن هذه الكتب المحرمة لا تعتبر مالا متقوماً في الشرع إذ ليس فيها منفعة مباحة» بل 
يجب إتلافها لانطوائها على الباطل» فليست مالاً ولا تقابل بالمال'. 
ومن ثم لا تدخل في الإباحة الواردة في ابتغاء البْضع بالأموال في قوله تعالى: «وأحل 
کم ما وَرَآء لِم أن تَبتَغوأ بأموّلكم 4 [سورة النساء الآية .]۲٤‏ 
ثالثاً: وتبعاً للقول بصحة دفع الكتب المباحة مهراً في النكاح فإنه لا يشترط أن تساوي 
هذه الكتب قدرا معيناً من المال» وذلك بناءً على ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وجمع من 
التابعین" من أن الصداق غير مقدر لا أقله ولا أکثره» بل كل ما كان مالا جاز أن يكون 
صداقاًء لأن قوله تعالى: ‏ أن تَبتَغُوأ بأمَوّلكم 4 يدخل فيه القليل والكثير. وبدليل قوله 
2 للذي زوجه: «هل ا من شيءَ تصدقها؟» قال: لا أجد. قال: «التمس» ولو 
خاتماً من حدید»". 


وقوله: «لو أن رجلا أعطى امرأة صداقاً ملء رده طعاماً کانت له حلا . 


(۱) انظر: المجموع ٠۳ /۹٩‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ۱١۸/۲‏ . 

.۹۹/٠١ المغني‎ )۲( 

(۳) متفق عليه من حدیث سهل بن سعد. انظر: صحیح البخاري ۱۹۷۳/١‏ - حديث رقم A۲‏ . 
کتاب النکاح. باب السلطان ولي. صحیح مسلم ٠١٤١/۲‏ - حدیث ٠٤۲٩١‏ . كتاب: النكاح. باب: 
الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید وغير ذلك من قلیل او کثیر» واستحباب کونه 
خسائة درهم لمن لا محجف به. | 

. ۱۳۸١١ حدیث رقم‎ - ۳٣۵ /۳ رواه أحد في مسنده من حدیث جابر بن عبد الله. انظر: المسند‎ )٤( 

ورواه البيهقي بلفظ قريب منه. انظر: السنن الکبری ۲۳۸/۷ - حديث رقم .۱٤١١٤۸‏ ورواه 


الدارقطنی في سننه ۳/ .۲٤۳‏ 


سل 

خلافاً لمن ذهب من أهل العلم إلى أن الصداق مدر الأقل'؛ فإنه يشترط في الكتب 
لصحة دفعها مهرآً في النكاح على هذا القول أن لاتقل قيمتهاع | قدروه لأقل 
الصداق". 

رابعاً: لكن يتخرج لنافي هذه المسألة قول آخر وهو القول بعدم جواز بذل كتب 
العلم مهرأً ني النكاح» وذلك مِنْ قول من قال بعدم جواز بيع كتب العلم» وهو رواية عن 
الإمام مالك ورواية عند الحنابلة""؛ لأن بذهما عوضا عن المهر في معنى بيعهاء وبيعها غير 
جائز. ونظير ذلك ما قاله الحنابلة في وجو قوي ههم: «يحرم بذل المصحف في سائر العقود 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


کبذله عوضا عن مهر» وبدل عوض خلع» وبدل أجرة عقار؛ لأنه في معنى بيعه وهو 
ر ۰ 

وعلى التسليم بثبوت هذا القول المخزج فإنه جاب عنه بأدلة الجمهور الذين قالوا 
بجواز بيع كتب العلم المباحة - وهو القول الراجح في هذه المسألة من كلا المذهبين“ 
وإذا جاز بيعها فإنه جوز بذ ها في المهرء لأن ذلك في معنى بيعها وهو جائز. 


)١(‏ وهو قول أبي حنيفة ومالك وجماعة من التابعين» وانظر: بدائع الصنائع ۲ ۷ المنتقی شرح 
الموطاً ۲۸۹-۲۸۸/۳ المغني .٩۹ /٠١‏ 

(۲) فقدرة أبو حنيفة بعشرة دراهم» وقدره مالك بربع دينار» وقدره غيرهما ب ٤٠١‏ درهماً. انظر المراجع 
السابقة. 

(۳) انظر هذا القول وأدلته. في صفحة ۲٠١‏ من البحث. 

.٠١ /۳ مطالب أولي النهى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر صفحة ۲٠١‏ من البحث. 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة_ . س 


المطلب الثاني 
دقع الكتب نفقة للزوجة 

صورة المسألة : 

أجمع أهل العلم على وجوب النفقة والكسوة للزوجة على الزوج الذي يقدر على 
امال البالغ العاقل غير المحجور عليهء إذا تزوجها زواجاً صحيحا ودخل هاوهي ممن 
توطأء وهي غير ناشز» وسواءٌَ کان ها مال أو ل یکن" . 

فهل يجوز للزوجة أن تعتاض من الزوج عن واجبها الذي استقر من الأعيان التي بها 
حاجتها من مأکول ومشروب وملبوس ومسکن بعَرّض کالکتب ونحوها؟ 

في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

القول الأول: ذهب الحنفية وهو الأصح عند الشافعية والحنابلة إلى جواز اعتياض 
الزوجة عن النفقة والكسوة بالنقد أو بالعرض» ولكن بشرط رضا الزوجين بذلك» 
لأن ذلك معاوضة فلا نجبران عليهاء ولأنه من باب بيع الدين لمن عليه والأصح 
جوازه. وبشرط أن يكون ذلك عن النفقة الماضية وهي نفقة الأمس وهي التي 
استقرت في ذمة الزوج"» بخلاف المستقبلة وهي نفقة الغد واليوم قبل تمامه فيمتنع 


() النفقة لغة: هي ما ينفقه الرجل من الدرهم ونحوهاء من الإنفاق وهو الإخراج. القاموس المحيط 
,٠‏ واصطلاحاً: هي «كفاية من يمونه خبزاً وأدماً وكسوة ومسكناً وتوابعها» وقال بعضهم هي: 
«ما به قوام معتادٌ حال آدمي دون سرف» وأسبابها ثلاثة: النكاح والقرابة والملك. انظر: حاشية ابن 
عابدین ۳/ ۲ء شرح حدود ابن عرفة ٠۳۲١/١‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ٠1۹ /٤‏ الإقناع 
للحجاوي ٤٥ /٤‏ . 

(۲) مراتب الإجاع لابن حزم ۷۹ المغني ۱۱/ ۳٤۷‏ سبل السلام ٤١۹/۳‏ . 

(۳) بلغة السالك ٤۸٤ /١‏ حاشية الشرواني /٠١‏ ۰, کشاف القناع ٤٦۲ /٥‏ 


سل 
بيعها من الزوج وغيره لعدم وجوبا فضلاً عن استقرارهاء ولأا معرضة للسقوط 
بوفاةٍ أو نشوز ونحو ذلك. 

جاء في البحر الرائق عند الحنفية ما نصه: «وإذا صالحت المرأة زوجها من نفقتها على ثلاثة 
دراهم كل شهر فهو جائز وكان ذلك تقديرا لنفقتهاء والأصل أن الصلح بينه| متى حصل 
بشيء جوز للقاضي أن يفرضه في نفقتها بحال» فالصلح بينه) تقدير للنفقة ولا تعتبر 
معاوضة.... وإذا وقع الصلح على شيء لا جوز للقاضي أن يفرضه على الزوج في نفقتها 
بحال كالثوب والعبد ينظر إن كان الصلح بينه) قبل قضاء القاضي هما بالنفقة وقبل تراضيهما 
على شيء لكل شهر يعتبر الصلح منها تقديرأء وبعد أحدهما يعتبر معاوضة..»". 


أما الشافعية فالأصح عندهم جواز ذلك فقد جاء في حاشية تحفة المحتاج مانصه: 


أحكام الكتب غ الفقه الإسلامي 


«فإن اعتاضت عن واجبها نقدأ أو عرضاً من الزوج أو غيره ... جاز في اللأصح»". 
وجاء في شرح البهجة قوله: «وجاز للزوجة أن تعتاض من الزوج عنه» أي عن 
واجهااللى افر نه رك لري رالروت ات وة ار 
الأ لعن كاين اقرع بخلاف احبر و ادقن والمريق لا يور اغبا تيء ا 
عن النفقة؛ لأنه يؤدي إلى الربا..»". 
ما الحنابلة فقد نصوا على جواز ذلك» فقد جاء في الإإنصاف: و مجوز التعوض عن 
النفقة والكسوة بنقد وغبره عا مجب». 


() البحر الرائق ۲٠٠ /٤‏ وانظر مجمع الضهانات ۸١١/۲‏ . 

(۲) حاشية الشرواني ٥٥١/٠١‏ . 

(۳) الخرر البهية في شرح البهجة الوردية. لزكريا الأنصاري /٤‏ ۳۹۲. ط الميمنية» وانظر: حاشيتي 
قليوبي وعميرة ۷١/٤‏ . 


Ee كشاف القناع‎ ٤٤٥ /٤ منتهی الإرادات‎ ٤ ۲٤ الإنصاف‎ )( 
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القول الثاني: لا جوز اعتياض الزوجة عن نفقتها الماضية. 


وهو قول حلاف الأصح عند الشافعية ا 


و ال نها او ا ا دو ق ا 
عنه| قبل قبضه اء فكذلك نفقة الزوجة لا جوز الاعتياض عنه قبل قبضها. 

وقد أجيب عن ذلك: بأنه قياس غير صحيح» وبيان ذلك: 

أن الْسلّم فيه غير مستقر في الذمة» بخلاف النفقة التي وجبت واستقرت في ذمة 
الزوج» وأما الكفارة فإا لا تستقر لمعين بخلاف نفقة الزوجة فإنا مستقرة في الذمة 
لذات معينة وهي الزوجة ولذلك جاز الاعتياض عنها". 

وبذلك يتبين رجحان القول الأول وهو جواز اعتياض الزوجة عن نفقتها الواجبة ب 
شاءت من نقد أو عرض - ومن العرض الكتب المباحة ككتب العلم الشرعي ونحوها - 
وذلك لقوة هذاالقول. وأما ما استدل به للقول بالمنع فقد أجيب عنه. 

أما المالكية فقد نصوا على جواز إعطاء الثمن - أي النقد - عا لزم الزوج من نفقة 
الزوجة إن رضيت بها . ولم أقف على حكم تعويضها بعرض بدلا عن نفقتها عندهم. 

ولكنهم عند ذكر شرط جواز نكاح الأمة المسلمة وهو عدم الطول قالوا ني بيان 
معناه: «هو المال الذي يقر به على نكاح الحرائر والنفقة عليهم منه من نقلِ أو عرض أو 
دين على ملىئ أو ما يملك بيعه أو إجارته إلا دار سكناه. وأما عبد الخدمة ودابة الركوب 
وكتب الفقه المحتاج إليها فمن جملة الطول“». 


(۱) حاشیتا قليوبي وعميرة ۷1/٤‏ 
(۳) حاشية الخرشى ٠۲٠۲ /١‏ بلغة السالك .٤۸٤ /١‏ 


(6) خاشة الد سرف ١ ١‏ :اة انالك ۷/١‏ حا ا 7 


A 
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تباع لدفع ثمن الصداق» ومن النفقةء ولا يتحقق فيه شرط عدم طول الصداق والنفقة 
على الحرائر بملكه هذه الكتب. وحاصل ذلك جواز بيع الكتب ودفع ثمنها في الصداق 
والنفقة» وبذلك تعود المسألة إلى ما ذكروه أولاً من جواز إعطاء الثمن عا لزم الزوج من 


نفقة الزوجة. 
المطلب الثالث 
دفع الكتب عوضا في الخلع. 
العوض في افع" هو ما يأخذه الزوج من زوجته ني مقابل حُلّعه اء وضابط هذا 
العوض عند الحنفية”" والمالكية“ والشافعية والحنابلة" هو: أن كل ما جاز أن يكون 


(۱) المراجع السابقة. ) 

(۲) الع لغة: النَزعٌء وافُلع بالضمَ: طلاق المرأة ببدل منها أو من غيرهاء وبّقال: خالعت المرأة بعلهاء 
فهي خالع» وحْخْنلعة والاسم ا عة بالضم. انظر: مادة خلع في تار الصحاح ۱۸٤‏ القاموس 
المحيط 4۲. والخلع اصطلاحا: «أن يَفارق الرجل امرأته على عوض تبذله له » وفائدته تخلصها من 
الزوج على وجو لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد ". الدر النقي ۳/ ٠٦۲‏ وانظر: أنيس 
الفقهاء ٠١١‏ شرح حدود ابن عرفة /١‏ ۲۷۵ تحرير ألفاظ التنبيه .٠٠٠‏ 

(۳) البحر الرائق /٤‏ ۸۳. تبيين الحقائق ۲ ممع الضانات ۲/ € 

() المنتقى شرح الموطاً٤/ ١‏ ۲ القوانين الفقهية ۲۳ط دار الكتاب العربي» حاشية الخرشي 
ET" -€1/6‏ 

) .۲٤۸ /۳ حاشیتا قلیوبي وعمیرة ۳/ ۰۳۱۱ أسنی المطالب‎ )٥( 

() وهو المذهب» وقال بعض الحنابلة: لا يأخذ أكثر مما أعطاها. انظر: الكافي لابن قدامة »٤١۷ /٤‏ 
أسنى المطالب .۲٤۸/۳‏ . 


أحكام الكتب بك المحاملات وفقه الأسرة لر — 
OT NM aa IENE T TOT‏ 
عقد معاوضة على منفعة بضع ٠‏ ولأن ما صلح أن يكون عوضا للمتقوم أولى أن يصلح 


وتأسيسا على هذا الضابط الذي ذكره الفقهاء في عوض الخلع فإن ما ذكرناه سابقاًني 
أحكام دفع الكتب صداقا ومهراً ينطبق على حكم دفع الكتب عوضاً في الخلع؛ بناءً على 
أن ما جاز أن يكون صداقاًء جاز جعله عوضاً ني الخلع وجملة هذه الأحكام ما يلي: 

أولاً: جوز دفع كتب العلوم الشرعية والكتب المباحة عوضاًفي الخلع إذا تراضى 
الزوجان على ذلك ويقع صحيحاًء لما تقدم من أن هذه الكتب هي مال حقيقة وشرعاًء بل 
الناس يدخرونا ويعدونها من نفائس الأموال» وفيها منفعة مباحة شرعاء فصح ونما 
عوضا ني الخلع". 

ثانيا:أما الكتب المحرمة المشتملة على الباطل أو الكفر أو المعصية فهذه لا تصح 
عوضاً في المخلع؛ لأنما ليست بال في الشرع فلا تصلح عوضاً ني العقد لأنها غرمة. 

وقد ذكر الفقهاء مسألة ما لو خالعها بمحرم كخم أو خنزير أو ما لا جل فإن عوض 


(۱) آسنی المطالب ۳/ .۲٤۸‏ 

(۲) تبیین الحقائی ۳/ ۲۹۹. 

(۳) انظر: بدائع الصنائع ۷/ ٦۷‏ مطالب آول النهی ۱/ ۲۲۹. 

۰/۱ : المغني‎ ۲٤١ /۳ آسنى المطالب‎ ٦۳ /٤ انظر: المبسوط ٦1ء المنتقى شرح الموطا‎ )٤( 


— ل أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


ا لجمهور: لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم» فإذا رضي بغير عوض لم يكن له 
شيء» وكذلك إذا رضي ب) لا قيمة له '. 

وقال الشافعية: يستحق عليها مهر المشل لأنه معاوضة بالبُضع» فإذا كان العوض 
محرماً وجب مهر المثل لأنه المرد عند فساد العوض كا في فساد الصداق. 

ثالثاً:وتبعاً للقول بصحة دفع الكتب المباحة في عوض الخلع فإنه لا يشترط في هذه 
الكتب أن لا تزيد قيمتها عن الصداق الذي دفعه الزوج بناءً على ما ذهب إليه أكثر آهل 
العلم من صحة الخلع بأكثر من الصداق» إذا تراضيا بذلك. لعموم قوله تعالى: فلا 
جاح عَلَهَّمًا فيمًا أفحَدَّتَ به 4 [سورة البقرة الآية ۲۲۹]. فهي عامة في ا لجنس والمقدار. 

وقد قالت الربيع بنت معوّذ : اختلعت من زوجي ب) دون عقاص راسي» فأجاز 


ذلك عثان بن عفان د ». ومثل هذا يشتهر» ول يُنْگر فاعتبر إجاع. 


(۱) المبسوط /٦‏ ۱۷۹ المنتقی شرح الموطاً ٦۳ /٤‏ المغني ۱۰/ ۲۹۰۵- .۲۹٦‏ 

(۲) أسنى المطالب .۲٤۸/۳‏ 

(۳) هي: الربيع بنت معوذ بن عفراء النجارية الأنصارية: صحابية جليلة من ذوات الشأن في الإسلام» 
بايعت الرسول ل بيع الرضوان» تحت الشجرة وصحبته في غزواته» وكان النبي بل كشيرأ ما يخشى 
زلتها فيتوضاً ويصلي ويأكل عندهاء عاشت إلى أيام معاوية. توفيت سنة نحو ٤١‏ ه. انظر: الطبقات 
الکبری ۸/ ۳۳۷ سير أعلام التبلاء ۸/۳ الأعلام ۳/ ۱١‏ . 

.۲۷۰ -۲۹۹/۱۰ المغني‎ )٤( 
وأخرجه ابن سعد في‎ .٤١١ /۲ هذاالأثر هذا اللفظ أخرجه الطبري بسنده موصولا. انظر:‎ 
) وانظر: فتح الباري ۹/ ۳۹۷ ط دار المعرفة.‎ .٤٤١ /۸ الطبقات الكبرى‎ 
- ٤٥0١ /۷ وأمّا قصة خلع الربيع بنت معوذ وإجازة عثان له فقد رواها: البيهقي في السنن الكبرى‎ 
وانظر: نصب الراية‎ .١١١١ حديث رقم‎ - ٠٦٠١ /۲ ومالك في الموطأ‎ ٠١۳۷۹١ حديث رقم‎ 
.٠٠٠ /۳ التلخیص الحبیر‎ ٠۲٤٤ للزیلعي۳/‎ 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة 


E 
وذهب بعض التابعين كعطاء وطاووس”" والزهري وبعض الحنابلة إلى أنه لا يأخحذ‎ 
أكثر نما أعطاهاء فإن فعل رد الزيادة. واستدلوا با روي أن جيلة بنت سلول"" أتت النبي‎ 
ج فقالت: «والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق» ولكن أكره الكفر في الإسلا»‎ 
لا أطيقه بغضا». فقال النبي خ: «أتردين عليه حدیقته؟» قالت: نعم. فأمره النبي‎ 
أن يأخذ منها حديقته» ولا يزداد‎ 

وقد مع بين الآية والخبر أن الآية دالة على ا جوازء والنهي عن الزيادة للكرا ا 

رابعاً:يتخرّج لنا في هذه المسألة قول آخر وهو القول بعدم جواز بذل كتب العلم 


(۱) هو طاووس بن كيسان الياني» أبو عبد الرحمن» أول طبقة أهل اليمن من التابعين» أصله من فارس» 
أحد الأئمة الأعلام» أدرك ٠١‏ من الصحابةء وروى عنه حل من التابعين. توفي سنة ٠١١‏ ه بمكة. 
انظر: البداية والنهاية .۲٤١ /٩‏ 

(۲) هي: جيلة بنت عبد الله بن أبي سلول - رضي الله عنها. أسلمت وبايعت» وكانت تحت حنظلة بن 
أبي عامر غسيل الملائكة فقتل عنها بأحد وهي حامل فولدت له عبد الله» فخلف عليها ثابت بن 
قيس فولدت له ابنه محمد ثم اختلعت منه فتزوجها مالك بن الدخشم ثم خببیب بن أساف. انظر: 
الطبقات الکبری ۸/ ۳۸۲ فتح الباري /٩‏ ۳۹۸. 

(۳) هذا الحديث بهذا اللفظ: رواه البيهقي من حديث عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن ابن عباس 
موصولا. انظر: السنن الکبری ٠٠۳/۷‏ و . والطبراني في العجم الكبير 
۴٤‏ ¬ --حدیث رقم .٥٤١‏ 
وة حلم جيه ب لرل فن ان بن فن ر واه ا لخا ری ق صك من خد ان عا 
بدون ذكر اسمها. انظر: صحيح البخاري -۲٠۲١ /١‏ حديث رقم ٤۹۷١‏ وانظر: فتح الباري 
۹ ورواها النسائي في سننه المجتبی ۱۸۹/٦۱‏ وابن ماجة في سننه ۱/ ٠٠٦۳‏ والدارقطني 
في سننه ۳/ ۲٣٩١‏ انظر: نصب الراية ۳/ .۲٤١‏ 


۷-۰ المعني‎ )٤( 


لر[ أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 
عوضا ني الخلع» وذلك من قول قال إن الخلع لا جوز أصلاً. قال ابن عبد البر: ولا نعلم 
أحداً خالفه - أي في مشروعية الخلع - إلا بكر بن عبد الله المزني" فاه ل يجزه» وزعم أن 
ا لحلع منسوخ بقوله سبحانه: ظ ون أردتُمُ شبد ال روج مُڪا ر روح وَءَانَيد دهن 
قعطًارًا فلا تأخْدُوأ مِنْهُ سا 4 [سورة النساء آية رقم .]٠١‏ 

ولك هذه الآية عند الجمهور معناها في الأخذ بغير رضاهاء وأَمّا برضاها فجائزء 
لقوله تعالى: « فلا جُتاح عَلَهَّمَّا فيمَا آفَدَتَ به 4 سورة البقرة آية ۲۲۹ وقوله: * فلا 
جُتَاحَ عَلَهْمَآ أن يُصْلحًا بَيَنَّمَا لحا 4 [سورة النساء آية ۱۲۸]»ء ولحديث عبد الله بن 
عباس في امرأة ثابت بن قيس وفيه «إقبل الحديقة وطلقها تطليقة» وهو أول خلع وقع في 
و ) 

وكذلك قد يتخرج القول بالمنع من قول من قال بعدم جواز بيع كتب العلم - وهي 
رواية عند المالكية وعند الحنابلة“-؛ أن بذها ني عوض الخلع في معنى بيعهاء وبيعها 
غير جائز. ونظير ذلك ما قاله الحنابلة في وجه قوي هم ابحرم بذل المصحف في سائر 


العقود كبذله عوضآعن مهر» وبدل عوض خلع» وبدل أجرة عقار؛ لأنه في معنى 


( 0 غر ب غد اة ان اي اا سدع ان عر ر ار وا وة ا ين قل 
ومعقل بن یسار وغیره. توفي سنة ٠٠۸‏ ه» انظر: صفة الصفوة ۲٤۹-۲٤۸/۳‏ .. 

(۲) المغني ۲1۸/٠١‏ وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم ۷١ -۷٤‏ المبسوط ١۷١/١‏ المنتقى شرح 
الموطاً /٤‏ 1۳ أسنى المطالب ۳/ .۲٤١١ -۲٤١‏ 

.۲٤١١۱ -۲٤١ /۳ أسنى المطالب‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: صفحة ۱۸١‏ من البحث. 

. ٠۷ /۳ مطالب آولي النهى‎ )٥( 


أحكام الكتب 2 المعاملات وفقه الأسرة 


وعلى التسليم بهذا التخريج فإنه جاب عنه بأدلة الجمهور القائلين بجواز بيع كتب 

e‏ ا FF‏ ا 
العلم المباحة - وهو الراجح في هذه المسألة من كلاالمذهبين - وإذا جاز بيع هذه 
الكتب جاز بذ هما في العوض» لأن ذلك في معنى بيعها وهو جائز. 


(۱) راجع صفحة ۱۸١۱-۱۸١‏ من الكتاب. 


الفصل‌الثالث ٠‏ 
أحكام الكتب في الجدود والتعزيرات 


وف أريخة ماحخت: 


المبحث الأول: إثبات حد القطع بسرقة الكتب. 


المبحث الثاني: إثبات الحد والتعزير على مؤلف 
الکتاب» إن ثبت موجب ذلڪ بے 
كتابه. 

المبحث الثالث: حكم التعزير بمنع تداول الكتب. 

المبحث الرابع: حُكم مَنْتَبَرَا مِنْ كب العلم 


أحكام الكتب 2 الحدود والتعزيرات  .‏ —— 


المبجثالاأول 
إثبات حد القطع بسرقة الكتب 
وفیه مطلبان: ) 
المطلب الأول 
اثبات الحد بسرفة الكتب الشرعية والكتب المباحة 
تحرير محل النزاع: 


محل الخلاف في هذه المسألة: e‏ 
الفقه والحديث والتفسر» والكتب المباحة ككتب اللغة والأشعار والمندسة وكتب الحساب. 

وأمّا الكتب الموقوفة وقفاً عاما - غير مُعكّن - كالكتب الموقوفة على المسلمين أو على 
طلبة العلم أو على المدارس أو على المساجد فلا قطع فيها على من سرقها؛ لأن له فيها 
شبهة تسقط الحد عنه وهي كونه من جملة المستحقين للانتفاع من هذه الكتب الموقوفة» 
والحدود تسقط بالشبهات لقوله ##: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» “. جاء في مطالب 


(1) هذا الحديث بهذا اللفظ مروي عن ابن عباس مرفوعاًء قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ» وقال 
السيوطي: آخرجه ابن عدي في جزء له من حديث ابن عباس. انظر: نصب الراية ۳/ ٠۳۳‏ الأشباه 
والنظائر للسيوطي ۱/ ۲۸۱. 
وأخرجه الترمذي من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ: «ادرؤا الحدود عن المسلمين مااستطعتم ...» 
الحديث. انظر: سنن الترمذي ۲١ /٤‏ - حديث رقم ٠٤١٤‏ . كتاب الحدود. باب: ما جاء في درء 
الحدود. كا أخرجه الحاكم في المستدرك .۳٤۸/٤‏ وآخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
بلفظ « ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً». انظر: سنن ابن ماجة ۲/ ۸٥۰‏ - حدیث رقم .۲۵٤۵‏ 
کتاب الحدود. باب: الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات. ) 
ا ی ع و ی وقد 
صحح الحافظ ابن حجر وقف الحديث على عدد من الصحابة ك| في رواية وكيع» وضحف أسانيد 
المرفوع. انظر: التلخيص البير .٠٦/٤‏ 


للل أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 
أولي النهى عند الحنابلة: «ولا يقطع بسرقةٍ من غلة وقف على غير معين ككتب علم 
موقوف على طلبةء أو كانت الكتب موقوفة على مساجد ومدارس» ولا من وقفِ على 
الفقراء والمصالح العامة . 

وكذلك لا خلاف بين الفقهاء ء فيمن سرق أوراقاً وكواغد قبل الكتابة وبلغت نصلاً 
أن عليه الحدً؛ لأن الورق مال فيجب فيه القط ". 

الكلام في المسألة: 

اختلف أهل العلم في إقامة الحد على من سرق كتباً نافعة كالكتب الشرعية مثل كتب 
التفسير والحديث والفقه» وكذا الكتب المباحة ككتب اللغة والشعر والهندسة ونحوها 
على أربعة أقوال: 

القول الأول: تجب إقامة حد القطع بسرقة هذه الكتب إذا بلغت نصاباً. 

وهذاالقول هو مذهب الجمهور من المالكية "» والشافعية» وهو المذهب عند 
الحنابلة » وقول أبي يوسف من الحنفية"» وقول الظاهرية. 


(۱) مطالب اول النھی ۲۲۹-۲۲۸/۲ وانظر ۳/ .۷٤١‏ 

(۲) الفتاوى الهندية ۲/ ۱۷۷ الحوهرة النبرة ۲ البحر الرائق .04/٥‏ 

(۳) شرح الخرشی ٠۳۲۱/۸‏ وانظر فتح القدیر ۳۷١/١‏ المغني .٤۲۹/۱۲‏ 

.٠٠٠ /٤ حاشيتا قليوبي وعميرة / ۱۸۷ مغني المحتاج‎ ء١٠٤١‎ /٤ أسنى المطالب‎ )٤( 

() "سئل أحمد: عمن سرق كتاباً فيه علم لينظر فيه؟ فقال: "كل ما بلغت قيمته ثلاثة دراهم 
فيه القطع"» انظر المغني ٤٠١ /١١‏ المحرر في الفقه ٠١۸/۲‏ ءالمبدع ۱۸/۹ء كشاف القناع 
1-1/1 

(0) بدائع الصنائع .A/۷‏ 

.۳۲۹٣-۳۲٣ /۱۲ المحلى‎ )۷( 


أحكام الكتب 2 الحدود والتعزيرات  .‏ (— 
الأدلة : 
استدل الجحمهور بدليلين: 
الدليل الأول: عموم الأدلة على إقامة الحد على كل سارق» ومن ذلك قوله تعالى: 


لے 4 لے لر صد ر E‏ 2 ى 


وجه الاستدلال: 

عموم هذه الآية فهي تشمل كل سارق» ومن ذلك سارق هذه الكتب التي فيها منفعة 
ا 

مناقشة الاستدلال بالاية: 


أن سارق الكتب له فيها حق التعليم والنظر لاستخراج أحكام الشرع إذا خفيت 
علیه» وعلی صاحب الکتب بذ ها لمن احتاجهاء فلا کان له فیها حقّ کان کمن سرق من 
بيت المال فإنه لا قطع عليه . 


الجواب عن المناقشة: 

قوهم: إن سارق الكتب له فيها حق التعليم والنظر» وليس لصاحبها منعهاء لايُسلّم 
به على إطلاقه» بل إن حقه هو التعليم» وذلك يتأدى بالنقل من هذه الكتب أو بالتلقين» 
ولا يتعين نظره في أصل الكتاب طريقاً للتعليم» فلا يتعين له حقّ في أصل تلك الكتب” » 


.٤۸٤ /۲٢ الشرح الکبیر‎ ٤٠١ /۱۲ المغني‎ FY 11 المحلى‎ )1( 

(۲) قال ابن عقيل الحنبلي: «والتعليل يقتضي التسوية بين سرقة الملصحف وسرقة كتب السنة فإنها مضمنة 
من الأحكام أمثال ذلك» والحاجة داعية إليهاء وبذها من المحاويج إليها.. واجب على مالكها.» 
انظر قواعد ابن رجب ۲۲۸ المحلى ۱۲/ .۳۲٣-۳۲۵‏ 


.۳۲۹-۳۲٣ /۱۲ المحلل‎ )۳( 


ل أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 
ولا يجب بذها له. قال الزركشي: «فالقياس أن العارية لا تجب عيناًء بل هي أو النقل إذا 
كان الناقل ثقة»"» وذلك ردا على القائلين بوجوب إعارة الكتب. ومعنى كلامه هذا: أن 
المحتاج إلى الكتب قد يستغني عن ذاتها بالناقل الثقةء ينقل له ما فيها. 

الدليل الثاني: أن هذه الكتب مال حقيقة وشرعاً وههذا جاز بيعهاء بل الناس يدخرونا 
ويعدونها من نفائس الأموال» فهي متقَوّمٌّ بلغت قيمته نصاباء فوجب القطع بسرقتها 
كسار اسول 

المناقشة: أجيب عن هذا الدليل: 

بأن المقصود من سرقة هذه الكتب هو ما فيها من الأحكام والأمشال والحكم» وكل 
ذلك ليس بال ولا يقصد بالأخذ فلا جب فيه القطع» وآخذ الكتب يتأول القراءة فيه" . 

الحواب عن المناقشة: 

قوهم: «إن المقصود من الكتب ما فيها وهو ليس بمال» ليس على إطلاقه بل إن الناس 
قد تعارفوا من القدم على اعتبار مضامين الكتب» وقصدها بالبيع والشراء» والكتب 
متفاوتة في أثانها باعتبار مضامينهاء فصارت هذه المضامين ذات قيمة مالية معتبرة جرى 
قرف الا عل العام فب ) 

ثم إن العبرة في ثبوت الحد هو كون المسروق له قيمة معتبرة شرعأًء فإذا بلغت نصاباً 
وجرى فيها التعامل وجب القطع بسرقتهاء ولذلك لما شعل الإمام أحمد اه عمن 


.٠٠٦/۲ مغني المحتاج‎ )١( 

() بدائع الصنائع ۷/ ٠1۸‏ المغني /۱١‏ ١٠٠٤ء‏ كشاف القناع /٦‏ ١١ء‏ مطالب أولي النهی /٦‏ ۲۹. 
(۳) بدائع الصنائح ۷/ 1۸ مجحمع الأہر ۲/ ۳۸١‏ الجوهرة النيرة .٠١١/۲‏ 

.۳۳ حق الابتكار د/ فتحي الدريني‎ ٤۳۹ بحوث مالية معاصرة. د/ علي القرة داغي‎ )٤( 


ا 


(1) 


أحكام الكتب ب الحدود والتعزيرات 
سرق كتب علم ينظر فيها قال: «كل ما بلغت قيمته ثلاثة دراهم فيه القطع» 

القول الثاني: لا جب حدٌ القطع في سرقة سائر الكتب النافعة لا في الكتب الشرعية 
ولا في الكتب المباحة ككتب اللغة والشعر وكتب اهندسة» إلا دفاتر ا لحساب التي مغضى 
حسابها'" ففيها القطع. 

وهذا القول هو مذهب الحنفية"» وبه قال بعض الحنابلة حيث قالوا: لا يقطع بسرقة 
a‏ 

الأدلة: ) 

استدل الحنفية بدليلين من المعقول وهما: 

الدليل الأول: من القياس وبيانه: 

أنه لا قَطَْ على سارق هذه الكتب قياسا على سارق المصحف. 

وذلك لأن هذه الكتب كالمصحف في كو نا ليست بمحرزة للتمول؛ لأن ما فيها من 
الأحكام والأمثال والحكم هي المقصودة من هذه الكتب» وكل ذلك ليس بمال فلا مجحب 
القطع في سرقتهاء إلا في دفاتر الحساب لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ فكان المقصود هو 
ارفا افد الك مال جب فيه القطع . 


(1) المغني .٤٠١ /٠١‏ 
(۲) دفاتر الحساب هي: دفاتر أهل الديون» ومرادهم التي انتهى حسابها فصار مقصود سارقها الورق 
والكاغد» وهو مال فيجب فيه القطع» أما الدفاتر التي ل تنتته حساباتها فلا قطع فيهاء لأن مقصود 

سارقها ما فيها وذلك ليس ببال. انظر البحر الرائق ۰0۹٩/۵‏ مجمع الأغهر ۲/ .۳۸٤‏ 
(۳) فتح القدير ٠۳۷١ /١‏ البحر الرائق ٥۹/٩‏ مجمع الأهر ۲/ ٠۳۸٤‏ الدر المختار .٠۳ /٤‏ 
)٤(‏ ذكره صاحب المبدع عن القاضي. انظر المبدع ٠٠۸/۹‏ . 
)٥(‏ فتح القدير “٥‏ البحر الرائق /١‏ ۹٥ء‏ الفتاوى المندية ۲/ ٠١۷‏ . 


سسس L1‏ أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 

المناقشة: 

تباب عن هذا الاستدلال بثلاث أجوبة وهي: 

الجواب الأول: أن قياس سارق الكتب على سارق المصحف قياس فاسد لأنه قياس 
على ختلف فيه - وشرط الأصل المقيس عليه أن يكون متفقاً عليه" - وذلك لأن الفقهاء 
ختلفون في حكم سارق المصحف هل يقطع أولا؟ والجمهور على وجوب القطع. 

ا لجواب الثاني: أن سارق هذه الكتب قد أخذ مالا حقيقة وشرعا فإذا بلغت قيمته 
نصاباً وجب فيها القطع» ويستوي في ذلك كونه قصد الكتب أو قصد مضامينها". 

الجواب الثالث: قوهمم: بأن مضامين هذه الكتب ليست مالاًء ليس على إطلاقه لأن 
عرف الناس جرى مِنْ القدم على اعتبارها وقَصِها بالبيع والشراء وتفاوت أثان الكتب 
بحسب مضامينهاء فصارت هذه المضامين ذات قيمة مالية معتبرة في العرف". 

الدليل الثاني: القياس على السارق من بيت المالء وبيان ذلك: ‏ 

أن سارق هذه الكتب يتأول بالقراءة فيها والنظر لإزالة الإشكال» وله فيها 
حت التعليم والنظر لاستخراج الأحكام الشرعية إذا خفيث عليه» وعلى صاحبها 
بذهما للمحتاج ٠"‏ ويلحق بكتب الشريعة في ذلك كتب اللغة والشعر؛ لأن معرفتها 
قد تتوقف على اللغة والشعر فكانت تلك شبهة مسقطة للحد» كمن سرق من بيت 
امال فان له فيه حقاً فلا قطع عليه لوجود الشبهةء والحاجة وإ قلت كَمَّث في 


() انظر: البحر المحيط للزركثى ۷/ ,١‏ شرح الكوكب المنير ٤۸١‏ حاشية العطار على شرح المحلي T/۲‏ 
(۲) المغنی ٤۲١ /١۲‏ المحل ۱۲/ .۳۲٣-۳۲٣‏ 
(۳) بحوث مالية معاصرة ۰٤۳۹‏ حق الابتکار .۳٣‏ 


(6) راجع ما نقلته من قول ابن عقيل في صفحة "٤٠١‏ الحاشية رقم (۲). 
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أا فاا 

المناقشة: 

أجيب عن هذا الدليل بالحواب الآتي: 

أن حقه في التعليم لا تعن في ذات التب ببذ هما له ونظره فيهاء بل يتأدىّ حقه بنقل ٠‏ 
الثقة إليه ماني هذه الكتب ويتأدى كذلك بالتلقين» فتدفع حاجته ويكتفي بذلك» 
ويستغني عن ذات هذه الکتب. کا قرر الزركشى مئه" وهذا هو الفرق بينه وبين مِنْ 
سرق من بيت المال» فالسارق من بيت المال له حق في ذات ما في بيت المال وعينه 
ولا تندفع حاجته بغیره فافترقا إذن" . 

القول الثالث: التفصيل وبيانه: 

إن كان سارق كتب العلم حتاجاً إليها فلا حدّ عليه» وإن كان غير حتاج فعليه الخحد. 


وهو قول حکی عند الال 
الأدلة والمناقشة: 


دليل أصحاب هذا القول على إسقاط الحد عن السارق المحتاج إلى كتب العلم هو 
القياس على السارق من بيت الال كا استدل به أصحاب القول الثاني :ويناقش بالمناقشة 


E 
القول الرابع: يجب القطع بسرقة الكتب المباحة ككتب العربية والشعر والأدب» دون‎ 
الكتب الشرعية.‎ 


(۱) البحر الرائق ۰٥۹ /٥‏ مجمع الآنہر ۲/ ۰۳۸٤‏ قواعد ابن رجب ۲۲۸ انظر المحلل ۱۲/ .۳۲٣۹-۳۲۲۵‏ 
(۲) انظر صفحة ۲٣۸‏ من البحث. 

(۴) انظر المحلى ۱۲/ .۳۲٣-۳۲۰‏ 

.١٠۸/۹ المبدع‎ ۱۱۹ /٤ الفروع‎ )٤( 


ل 


وهذا قول منقول عند الانفة'. 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول على وجوب القطع في الكتب المباحة بأنها ملحقة بدفاتر 
الحساب التي بُقصد فيها الورق والكاغد فيجب فيها القطه . 

المناقشة: ) 

يمكن الإجابة عن هذاالاستدلال: 

بأنه تفريق بدون وجود فارقق قوي» لأ كلاً من الكتب الشرعية والكتب المباحة مالّ 
متقوّم حقيقة وشرعاء فإذا بلغ نصاباً وجب في سرقتة الحد. 

الترجيح: 

يظهر ما سبق من استدلالات ومناقشات رجحان القول الأول بوجوب الحد بسرقة 

ثر الكتب النافعة؛ الشرعية منها والمباحة إذا بلغت نصاباً. ٠‏ 

وسبب الترجيح: 

[1] قوة أدلة هذا القول» ومنها اعتماده على عموم المنقول من القرآنء ولم يعارض هذا 
العموم بدليل قوي. 

[۲] ضعف أدلة بقية الأقوال» وقد اجيب عنها كا سبق. 

[۳] أن هذه الكتب المنتفع بها ذات قيمة مالية من وجهين: 

الوجه الأول: باعتبار الورق والكاغد, فهذا مال جب فيه القطع إن بلغ نصابا - ك| 
نص عليه الحنفية أنفسهم - سواءَ أكتب عليها أم لاء لأن قياس الأولى يقتضي القول بالحد 


(1) فتح القدير ۳۷١ /١‏ البحر الرائق ٥۹ /١‏ الدر المختار .٠۳ /٤‏ 
(۲) انظر المراجع السابقة. 


أحكام الكتب 2 الحدود والتعزيرات   .‏ (_— 
في الأوراق والكتب المكتوبة لما فيها من زيادة قيمة الحبر والمداد على الأوراق البيضاء. 

الوجه الثاني: باعتبار القيمة المالية المعتبرة عرفا لضامين الكتب» والتفريق الذي قال به 
ا لحنفية بين الوجهين غير سديد لتلازم وارتباط الوجهين بالذات في هذه المسألة. 

]٤[‏ ولأن احتجاج الحنفية على إسقاط الحد عن سارق الكتب بشبهة أن له فيها حاجة 
وحقاأ فيهاء استدلال غير صحيح لأنها شبهة ضعيفة لا أثر ها في إسقاط الحد. قال 
السيوطي له منبهاً على ذلك بقوله:«شر ط الشبهة أن تكون قويةء وإلا فلا أثر ها.. » 
ومن تطبيقات هذا الشرط : إقامة الحد لوطء أمة أباحها السيّدء ولا يراعى في ذلك خلاف 
عطاء في إباحة الجواري للوطء بإباحة السيد» ومثله إقامة الحد في سرقة مباح الأصل 


کا لحطب ونحوه» وي القذف بصورة الشهادة'. 


امطاب الثاني 
إثبات الحد بسرقة الكتب المحرمة 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يثبت حد القطع بسرقة الكتب المحرمة ككتب السحر والفلسفة إذا 
ا ) 

وهذاهو مذهب الحنفية". ٠‏ 

الأدلة : 

استدل الحنفة بدليل عقلي وهو: 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي /١‏ ۲۸۳ وقد نظم هذا الشرط الأهدل في فرائده البهية بقوله: 
وشزطهاالقوةفي|اذكروا ‏ جز ماوإلآفنهي لاتؤلر 


(۲) فتح القدير ٠۳۷١ /١‏ البحر الرائق /١‏ 0۹ء رد المحتار .٠۳ /٤‏ 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


ا 


أن ما في هذه الكتب المحرمة لا يقصدها أهل الديانةء فكانت سرقة صرفاً مجحب فيها 
إالىر“ 

المناقشة: 

أجيب عن هذا الاستدلال: 

مادام أن هذه الكتب محرمة وهي معصية فلا يثبت فيها القطع؛ لأن للسارق حقاًفي 
أخذها لكسرها فهي شبهة تسقط الح عنه» كا أنه لا يثبت الحد بسرقة الخمر» وآلة اللهوء 
والنرد» والشطرنج» ونحو ذلك من المعاصي 

القول الثاني: لا يثبت حد القطع بسرقة سائر الكتب المحرّمة ككتب البدع والتصاوير 
ونحوها. 

ودا هر فول عند الشافىة > وهو اللذهن عت اة وعله الأمخات وها 
هوالظاهر من مذهب المالكية وان لم ينصوا على هذه المسألة بخصوصها ولكنهم فَيّدوا ما 
يجب فيه الحد بكونه مقَرّماً وفيه منفعة شرعية كسرقة جلد الميتة فلا حد فيه . 
الأدلة : 
ا ا 
أولأً: أن هذه الكتب واجبة الإتلاف لأا معصية. 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(۲) شرح منتهی الإرادات ۳/ ۳۱۹. 

(۳) حاشيتا قليوبي وعميرة /٤‏ ۸۸ء مغني المحتاج .٠٠٠ /٤‏ 

.۲۳۰ /٦ مطالب اولي النهی‎ ۱۳۱-۱۳۰ /٦ الإنصاف ۲۹/ ١٥۸٤ء کشاف القناع‎ )٤( 
.۳۰٠۱/۹ انظر: شرح الخرشي ۸/ ۳۲۱ منح المجلیل‎ )٩( 


أحكام الكتب 4 الحدود والتعزيرات ٣‏ 

ثانياً: ولأن للسارق حقاً في أخذها لكسرهاء فكانت تلك شبهة كافية لإسقاط الحد 
عنه» شأنها في هذا شأن غيرها من المحرمات فإنه لا حد على سارقها كآلة اللهوء والخمرء 
والنرد» والشطرنج ونحوها". 

القول الثالث: التفصيل وبيانه: 

یاد رة کیا ا 

الأول: إذا بلغت قيمة الورق وال جلد نصاباً. 

الثاني: أن يكون قاصدا للسرقة. 

فإن م تبلغ قيمتها نصاباء أو كان أخذها قاصدا لإزالة المنكر وتغييره ولم يقصد السرقة 

وهذا القول هو الأصح عند الشافعية"» ورواية عند الحنابلة ". 

الأدلة : 

دليل أصحاب هذا القول جَمَع بين أدلة القولين السابقين» وبيانه: أن سارق هذه 
الكتب المحرمة إذا قصد سرقتها فهي سرقة صرفاء فإذا بلغت نصاباً وجب فيها القطع 
لأنه سرق مالا وهو الورق والحلد. 


وإن لم يقصد السرقة بل قصد إزالة المحرم وتغييره فلا قطع عليه . 


(۱) شرح منتهی الإرادات ۳/ ۳۹۹ مطالب أولي النهی /٦‏ ۲۳۰. 
(۲) حاشيتا قليوبي وعميرة /٤‏ ۸۸ء مغني المحتاج .۲٠٠/٤‏ 
(۳) جاء في الفروع 1/4 " لا قطع في كتب بدع وتصاوير ومحرم كخمر» وعنه ولم يقصد سرقة ٠"‏ 


.۲٠٠ /٤ 1۱۸۸ء ومغني المحتاج‎ /٤ حاشيتا قليوبي وعميرة‎ )٤( 


ل أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
الترجيح: 
من خلال ما سبق من أقوال وأدلة ومناقشات بترجح القول بعدم ثبوت حد القطع 
بسرقة الكتب المحرمة» وهو القول الثاني. ) 
سبب الترجيح ما يلي: 
]١[‏ قوة ووجاهة مااستدلوا به من الأدلة. 


[1] أن هذه الكتب المحرمة لا قيمة ها في الشرعء ولا جوز بذل الال عوضاً عنهاء ولا 
الشرع فكانت كالمعدومة حسا'. 


)١(‏ انظر هذه القاعدة «المعدوم شرعا كالمعدوم حساً» في: الفروق للقرافي / ۱٤‏ ۸/۲ حاشية 


.٥ ٦١ /۳ كشاف القناع‎ ٤٠٨۸/١ الدسوقي‎ 


أحكام الكتب 4 الحدود والتعزيرات لو 
المبحث الثاني 
إثبات الحد والتعزير على مؤلف الكتاب» إن ثبت موجب ذلك في كتابه 

الكتابة والخط وآلزم الأشياء للإنسان وأكثرها خصوصية به» وقد قيل: الخط أحد 
اللسانين» قال ابن القيم - مله -: «فإن الخط دال على اللفظ, واللفظ دال على القصد 
والإرادة» وغاية مايُقَدَرٌ اشتباه ا لخطوط وذلك كا يعرض من اشتباه الصور 
والأصوات» وقد جعل الله سبحانه حط کل کاتب مایتمیز به عن خط غیره کتمیز 
رر و ع و 

وقد جاء الشرع طهر باعتبار حجية الكتاب والعمل بها -في الجملة -وترتيب 
الأحكام الشرعية عليها في شواهد كثيرةء عدد منها ابن القيم - مله - أمثلة هاء ومن 
ذلك: ) ) 


بَعْثه “ كتبه إلى ا ملوك وغيرهم وقيام الحجة بهاء وكانت كتبه ختومة ولم يكن يشافه 


رسولاً بکتابه بمضمونه قط . 
وها الأمر بكتاة الوصةة و مها غاد الفا والقضاة والأمزة والحال غل كب 
(W0 ۱‏ ) 
بعضهم إلى بعض . 


وني باب الأقضية اعتبر الفقهاء الحكم بالخط المجرد طريقاً من الطرق التي يجحكم بها 
الحاكم". 


والمتقرر عند الفقهاء أن «الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان» وأن الكتابة تقوم مقام 


.0۸ /٤ وانظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ ٠۷١ الطرق الحكمية‎ )١( 
.٠۷١-٠۷ ۴٤ الطرق الحكمية‎ )۲( 
.٠١۷۳ الطرق الحكمية‎ )۳(٠ 


إل 


ا 
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فلو تب القرار في کتاب له فإنه يؤاخذ با قر به على نفسه من مال أو طلاق وسائر 
التصرفات خلا الحدود والقصاص؛ لأن الشرع علق وجوب الحدود والقصاص بالبيان 
المتناهي» والبيان لا يتناهى إلا بالصريح". 

جاء في تبصرة الحكام لابن فرحون”'" المالكي قوله: «ويُواتحذ -في الكتابة - بالمال 
والطلاق وغيره» خلا الحدود فله أن يرجع عنهاء إذ يؤخذ بغرم السرقة ولا يقطّع»“. 

وقال القراني - جه -: «وأمّا الكتابة فهي مشل أن يكتب بمحضر قوم ويقول: 
اشهدوا على ما فيه» فذلك لازم له وإن لم يقرأه عليهم» أو يكتب على رسالة لرجل غائب 
بطلاقي وغيره» كذلك: علي كذاء ويعترف وتقوم البينة أنه كتبه أو أملاه فيلزمه كل ما فيه 
من طلاقي وغيره خلا الحدود» فله أن يرجع عن الحد؛ نعم يؤخذ بخرم السرقة ولا ميحد 
ويلزمه ذلك مطلقا إن كتب ذلك في صحيفة أو لوح أو خرقة إن شهد أنه خحطه». 

وجاء في الفتاوى الهندية عند الحنفية مانصه: «والكتاب المرسوم لو أقر فيه بسرقة 


يضمن المال ولا يقطع» أما الكتاب غير المرسوم كمن كتب على الأرض أو لوح وقال: 


(1) درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١‏ 1۹ الفروق للقرافي ٠١١ /٤‏ تبصرة الحكام ۲/ ١د.‏ 

(۲) بدائع الصنائع ۷/ .٤۹‏ 

(۴) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي المشهور بابن فرحون اليعمري» من علماء المالكية بالفقه والنحو 
والأصول والفرائض؛› جياني الأصل مدني المولد والنشأة والتعلم. له عدة مؤلفات منها: شرح 
ختصر ابن الحاجب في الفقه» الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب» درة الغواص في محاضرة 
الحواص في الألغاز الفقهية. توفى سنة ۹۹ ۷ه في المدينة المنورة. انظر: الأعلام .٠۲ /١‏ 

.01/۲ تبصرة الحكام‎ )٤( 

. ٠١١ /٤ الفروق للقرافي‎ )١( 
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اشهدوا» وسعهم أن يشهدوا وإلا فلا.. فإن جحد الكتاب فقامت البينة عليه أنه كتبه أو 
آملاه جاز كا لو ادعى إقراره وجحد» وكذا سائر التصرفات على هذا بخلاف الحدود 
والقصاص, المرسوم وغير المرسوم فيه سواء» '. 

وما يقرره الفقهاء في مثل هذا الباب القاعدة الفقهية أن: «الكتاب كالخطاب»"» أي أن 
كل كتاب بحر على الوجه المتعارف عليه بين الناس فهو حجة على كاتبه كالنطق باللسان» 
وإن كان بعض الفقهاء بخص هذه القاعدة بالعاجز عن الكلام أو بين الخائبين". 

ونما تقدم نقله عن الفقهاء يتقرر: أن مؤلف الكتاب مسؤول عن كتابه ديانة وقضاء". 

فلو أن رجلا لف كتابا وتأكدث نِسبته إليه» وجاء في هذا الكتاب إقرارٌ منه بحق 
للغير» كان ذلك الكتاب حجة عليه في إلزامه ذلك الحق وما يترتب عليه من أحكام 
وآثار» سواءً أكان ذلك الحق مالیا کا لو ذكر أنه اغتصبه من مالكه أو هبه أو منعه إياه» أم 
كان الحق غير مالي كا لو ذكر فيه طلاقا أو إعتاقاء وسائر التصرفات كذلك غير مايلزم 
ا 


وللطرف المعنى بذلك الحق مقاضاة المؤلف إلى القاض بناءًَ على ما جاء في كتابه؛ لأنه 


(1) الكتاب المرسوم هو: «أن يكون الكتاب ماقرأ خط» ويكون وفقاً لعادات الناس ورسومه 
ومعنوناء وقد يتعارف فيه على الختم أو التوقيع فكل كتاب بحر على الوجه المتعارف عليه عند الناس 
نھن ج عل کا 

وما الكتاب غير المرسوم فهو: أن يكون الكتاب مكتوباً على غير ماهو متعارف بين الناس كأن 
یکون مکتوباً على حائط أو ورق شجر» فهذا لغو ولا يعتبر حجة في حق صاحبه إلا إذا نوی أو 
أشهد حين الكتابة " انظر: درر الحكام /١‏ 1۹. ) 
(۲) الفتاوى الهندية ۳/ ٤0۷‏ . 
(۴) درر الحكام المادة السادسة والتسعون /١‏ 1۹. 


لر 
بمقام إقراره اللفظي. 

آما لو ترتب على كلام المؤلف حد شرعي كا لو أعلن رِدّته عن الإسلام» أو قرر ما 
يكون سبباً ني كفره وردته عن الإسلام بمخالفة المعلوم من الدين بالضرورة» أو سبّه لله 
ورسوله» أو تصريحه بناقض من نواقض الإسلام وغير ذلك ممايُوجب عليه حد 
الردةءأو أقرّفي كتابه بقتل أو مايوجب قصاصاً أو أقَرٌ بزناه أو أعلنه وافتخر به في 
كتابه""» فإن كتابه ذلك لا يكفي في إيجاب قيام الحدود» والقصاص عليه»لأن المتقرر 
تقريره من كلام الفقهاء: أن الشرع علق وجوب الحد والقصاص بالبيان المتناهي» والبيان 
لا يتناهى إلا باللفظ الصريح. ‏ 

جاء في بدائع الصنائع قوله: «ولو كتب الإقرار في كتاب أو أشار إليه إشارة معلومةً لا 
حد عليه» لأن الشرع علق وجوب الحد بالبيان المتناهي» ألا ترى أنه لو أقرّ بالوطء الحرام 
لايقام عليه ا لحد ما م يصرح بالزناء والبيان لا يتناهى إلا بالصريح» والإشارة بمنزلة 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


الكتابة فلا يو جب ل 


ولكن الحاكم أو القاضي يأخذه ويقرره بم جاء في كتابه فإن رجع فله أن يرجع عن 
الحد» ولا يجب في حقه حدٌ ولا قصاص, إلا في السرقة فإنه يؤخذ بغرمها ولا ييد". 


)١(‏ كا افتخر امرؤ القيس بذلك في شعره فقال: 

نيئك حُبل قد طرقت وضع فأهيت هاعن ذي تائم مول 

إذامابكى ين حَلفهاانسصرفتأْله بشقوتحت ي شق هاإ) ؤل 

ديوان امرؤ القيس ٠٠١‏ وشرح المعلقات للزوزني ٠٤١‏ وانظر: كلام القرافي في حكم غيبة المعلن بالفسوق 
۷/٤‏ 

(۲) بدائع الصنائع ۷/ ۹٤ءوانظر:‏ الفروق ٠ /٤‏ تبصرة الحکام ۲/ ٥١‏ . 

(۳) انظر: المراجع السابقة. 


أحكام الكتب 2 الحدود والتعزيرات  _‏ (۳— 

فإن أقرٌّ مؤلف الكتاب بها جاء في كتابه وأثبته لنفسه» ولم يرجع عنه» فإن القاضي يُثبت 
إقراره» ويُشهد عليه بها أق ومن ثم يجحكم بم يوجب إقراره؛ فإن أقرّ بردةٍ وزندقة أقيم 
عليه حد الردة عن الإأسلام» ومثله في القصاص والتعزير. 

وف فر ذلك كله فع الاو وكا اا اکن بن صر لای د 
کفره وزندقته في كلامه وكتبه التي ألفها وشاعت بين الناس. 

فإن ابن تيمية - الله - ئل عن الحلاأج هل فل مظلوماًء أو فتل على الزندقة 
بمحضر من علاء المسلمين؟ 

فأجاب الحلآج فل على الزندقة التي تثبت عليه بإقراره وبغير إقراره» والأمر الذي 
يثبت عليه عا يوجب القتل باتفاق المسلمين» ومن قال: إنه قتل بغير حق» فهو إما منافق 
ملحد وإِمّا جاهل ضال. 

والذي قتل به ما استفاض عنه من أنواع الكفر» وبعضه يُوجب قله فضلاً عن 
جيعه..» وكان قد ذهب إلى بلاد المند وصتف كتاباً في السحر معروفاء وهو موجود إلى 
اليوم..". ثم ذكر قصة دنله فقال: "وقدموا به إلى بداد راکباً على جل یُنادی عليه: هذا 
داعي القرامطة» وأقام في الحبس مدة» حتى وجد من كلامه الكفر والزندقة واعترف به» 
مثل أنه ذکر في کتاب له: من فاته احج فانه يبني في داره بیتاً ویطوف به کا یطوف بالبیت 


(1) هو: الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث» فيلسوف» عده أهل العلم في زمرة الملحدين. أصله من 
فارس» ونشأ بواسط العراق» ظهر مره سنة ۲۹۹ه فاتبع بعض الناس طريقته في التوحيد والإيمان 
ثم كان يتنقل في البلدان وينشر طريقته سرأ» وادعى حلول الإمية فيه وأظهر التصوف وقتل على 
الزندقة سنة ۹٠۳ه‏ له من الكتب: علم البقاء والفناءء الكبريت الأحمر وغيرها. انظر: سير أعلام 
النبلاء ٤‏ ۱/ ۳۱۳الأعلام ۲/ .۲٠۰‏ 


ل 


ويتصدق على ثلاثين يتي بصدقة ذكرهاء وقد أجزأه ذلك عن الحج. فقالوا له: أنت قلت 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


هذا؟ قال: نعم. 

فقالواله: ومن أين لك هذا؟ 

قال: ذكره الحسن البصري في كتاب الصلاة. 

فقال له القاضي: تكذب يا زنديق» آنا قرأت الكتاب وليس هذا فيه. فطلب منهم 
الوزیر آن یشھدوا با سمعوه ویفتوا بها جب علیه» فاتفقوا على وجوب قتله"'. 

وقد قرر شيخ الإسلام في كلامه هذا أمورأ هي: 

أولً: كون الأمر الذي يبت على مؤلف الكتاب كفراً يوجب عليه القتل باتفاق 
السلمن: 

ثانياً: إقرار المؤلف واعترافه بها ثبت عليه» وعدم رجوعه عنه بعد مساءلته ومراجعته 
في ذلك. 

ثالثاً: إثبات هذا الإقرار بشهادة الشهود. 
) وقد بن في موضع آخر مأخذ قتل أمثال الحلا من الدعاة إلى البدع المكفرة بألسنتهم 
وكتبهم بقوله: "وقتل هؤلاء له مأخذان» الأول: كون ذلك كفرا كقتل المرتدين أو 
جحوداً أو تغليظاً. 

الثاني: لا في الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناس.. فقتلّهم من باب قتل المفسدين 
المحاربين» لأن المحاربة باللسان كالمحاربة باليد» ويُشبه ذلك قتل المحاربين للسنة 
بالرواية» وهو قتل من يتعكّد الكذب على النبي #ه, كا قتل النبي 4# الذي كذب 


(۱) الفتاوی الکری ۳/ ٤۸۱-٤۸۰١‏ . 


احكام الكتب ب4 الحدود والتعزيرات _بiلإلل‏ 
ع اوی ت چ اد ر 

ومن أمثلة ثبوت التعزير على مؤلف الكتاب: ) 

ما أفتى به ابن حجر الميتمي في رجل ألف كتاباً سه "النكت الطراف فيمن ابتلي 
بالعاهات من الأشراف" وذكر فيه أشراف عصره با فيهم من الغاهات فقال: فلان أقرع» 
وفلان أبرص» وفلان أعمى» قال: « والحاصل أن المؤلف إن تاب وأعدم ذلك المصتّف 
فلا كلام لأحيٍ عليه بعد الآن» وَقبلّه الأمر في تعزيزه للحاكم وإن أبرم وصمم وعاند ول 
يمتثل لأئمة الشرع وأحكامه فعليهم وعلى ولي الأمر زجره عند ذلك بم يرونه ما يليق إلى 
أن يظهر توبته» وعليهم إفساد تلك التتائج التي اشتمل عليها الولف بمحوها أو 
طا 


(1) ل أعثر على هذا الحديث بعد البحث» انظر: بريقة حمودية للخادمي ۳/ ٠۷۲‏ الفتاوى الكبرى 
لابن تيمية ٥۳۲ - ٥۳۱ /٥‏ . 
(۲) الفتاوی الکہریى لابن تيمية .٥۳۲-۵٥۴۳١ /٩‏ 


(۳) الفتاوی الفقهية الک ری /٤‏ ۸۲- ۸۳. 


للل[ أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 
الميحث الثالث 
حكم التعزير بمنع تداول الكتب 
الكتب والرفاية : 
يمشل الكتاب منذ أقدم العصور الصورة المثلى للصراع بين الفكرة ونظيرتهاء وبين 
الفكرة والسلطة. ولكل عصر صور الرقابة ا لخاصة به» تلك الصور التي تبدأ بتحريم 
تناول موضوعات معينة إلى الرقابة الذاتية التي بمارسها عقل المؤلف وقلبة بحسب مناخ 


عصره بصورة تلقائية. 
ولقد شملت الرقابة في العصور الحديثة التي أعقبت ظهور الطباعة إنشاء المطابع في 
د5ا 


وكان مقصد الرقابة أولاً هو الدفاع عن الدين والأخلاق الفاضلةء وتداخل مع هذا 
اللقصد مقصدا آخر وهو الدفاع عن مصالح السلطة الحاكمة. 

فنحن أمام نوعين من الرقابة: 

الأول: الرقابة الدينية. 

الثاني: الرقابة السياسية". 

النوع الأول: الرقابة الدينية؛ 

وهى التى يكون الققصد منها: اللحافظة على القيم الدينية» وأصول العقائد» 
والأخلاق» والآداب العامة التي تسود في المجتمع. فَمْسَّع هذه الرقابة نشر الكتب 


والمؤلفات التي تدعو إلى إفساد دين الناس» وتمس معتقداتهم» أو تنشر الزندقة» 


. ٤۲ انظر: صناعة الکتاب ونشره د/ محمد سيد محمد‎ )١( 


(۲) انظر: تاریخ الکتب من آقدم العصور. سفندال .۲٠٠-۲۰۹‏ 


أحكام الكتب ب الحدود والتعزيرات EE‏ — 
والاستخفاف بالقيم الدينيةء أو تثير الشهوات» والانحلال الخلقي'. 

ويشترك في فرض هذه الرقابة صاحب السلطة القضائية كالحاكم أو القاضي» وكذا ) 
صاحب السلطة الدينية وهم أهل العلم والفتوى. 

النوع الثاني : الرقابة السياسية : 

وهي التي يكون القصد منها: الحافظة على مصالع الدولة وأطمه الداخلية 
والخارجيةء فمن نشر الكتب التي تضر بذلك. 

والذي يملك فرض هذه الرقابة هو صاحب السلطة أو ا لجاک . 

والمنع من تداول الكتب يشمل أموراً ثلاثة هي: 
[1] منع نشر الكتاب. 
[۲] الحذف أو التعديل في نص الكتاب. 


- وحوادث هذه الرقابة الدينية كشيرة وقديمة قم الديانات» فك| هي موجودة عن المسلمين‎ )١( 
وسيأتي ذكر أمثلة ها - فهي موجودة عند غيرهم» وقد سجل التاريخ حوادث مشهورة في ذلك‎ 
م منشوراً يلصق فيه الكفر بالإيطالي "ميكيافيلي"‎ ٠١١۷ ومنها: أن البابا بولس السابع أصدر في عام‎ 
. صاحب نظرية "الخاية تبر الوسيلة" في كتابه الشهير "الأمير"» وأصبح الكتاب من المحرمات وأمر‎ 
بإحراقه. ونشرت الكنيسة قوائمها بالكتب المحرّمة» وصدر مرسوم بوجوب مراقبة المطابع حاية‎ 
ء. انظر: المر جعين السابقين.‎ ١٤۸١ للكنيسة في عام‎ 

ر ری ن کب اا رم و ای وا ا ا و د 
الإكراه سعى به بعض حساده إلى الخليفة فقال له: إنه صنف كتاباً ساك فيه لصاً. فاغتاظ الخليفة 
لذلك وأمر بإحضاره» وإحضار جميع كتبه» وفتشوها فلم مجدوهاء وكان تلميذ محمد قد تسلل إلى 
داره وأخرج الكتاب ورماه في بثر الدار» فوقع الكتاب في آجرة من البثر ولم يبتل فر لذلك محمد بن 
الو ق رل ف ار 


س 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
[۳] مصادرة الكتاب'. 
الحكم الشرعي للمنع من تداول الكتب؛ 


يجوز للحاكم أو القاضي"“ إذا اجتهد ورأى أن ي تداول کتاب بعینه ونشره ضرراً 
ومفسدة على الناس في دينهم ومعتقدهم أو في أخلاقهم أن يمنع نشر هذا الكتاب وتداوله 
في سواق, المسلمين أو توزيعه بينهم دفعاً هذه المفسدة» ويتأكد وجوب ذلك عليه إذا تحقق 
من وقوعها. ٠‏ 

وأدلة مشروعية ذلك ما يلي: 

الدليل الأول: أن في ذلك المنح تحقيقاً لمقصد من المقاصد الشرعية الضرورية» وهو 
حفظ الدين؛ «لأن جهاد الكفار وقتل المرتدين وعقوبة أهل البدع كل هذا راجع لحفظ 
الدين من جانب العدم وهو درء الفساد والاختلال الواقع أو المتوقع عنهاء". 

ولذلك عد ابن القيم مله تحريق الكتب المضلة وإتلافها من واجبات الشريعة التي 
هي حق الله تعالی“. 

والإمام القراني ل يشير إلى المقصد من ذلك بقوله: «أرباب البدع والتصانيف 
الضلة ينبغي أن يُشهر فسادها وعيبهاء وأنهم على غير الصواب ليحذرها الناس الضعفاء 
فلا يقعوا فيها ... بشرط أن لا يتعدى فيها الصدق.'. 


. ٤۸ صناعة الکتاب ونشره. د/ محمد سيد‎ )١( 

(۲) أو المغتي إذا كانت له سلطة تُلزم بفتواه واجتهاده. 
(۳) نيل السول ٥‏ وانظر: الموافقات للشاطبي ۲/ .٤‏ 
)٤(‏ الطرق الحكمية .۲٠٤‏ 


.۲۰۸-۲۰۷ /٤ الفروق‎ )٥( 


احكام الكتب 4 الحدود والتعزيرات لر — 
الدليل الشاني: فعل الصحابة -رضى الله عنهم - نّا حرقوا المصاحف المخالفة 
لصحف عفان 6 لا حافوا على الأمة من الاختلاف. قال ابن القيم معلقاً: « فكيف لو 


رأوا هذه الكتب التى أوقعت الخلاف والتفرّق» '. 


الدليل الثالث: أن هذا المنع من تداول هذه الكتب هو من جنس عقوبة أهل البدع 


الداعين إليها وتعزيرهم. 


وق َر ال ا و ا E‏ وغیلان E‏ 
وذلك له مأخذان كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - له -: « ... والمأخذ الشاني: ّا ني 


الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناس.. فقتلهم من باب قتل المغفسدين المحاربين لأن 


.۲۳٤ الطرق الحكمية‎ )١( 

(۲) هو: الحعد بن درهم» من الموالي» مبتدع له أخبار في الزندقة سكن الجزيرة الفراتية» وأخذ عنه مروان 
ابن حمد لما ولي الجزيرة في آيام هشام بن عبد الملك» فنسب إليه أو كان مؤدبه. ذهب إلى القول 
بالقدر وخلق القرآن واتهم بالزندقة. وقتله عليها خالد القسري في العراق سنة ۸١١ه.‏ انظر: 
الأعلام للزركلي ۲/ .٠١١‏ 

(۳) هو: جهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرز» من موالي بني راسب» رأس الحمهية. قال الذهبي: " 

الضال المبتدع هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شرا عظي ... "» قتل في سنة ١٠۲۸‏ ه. انظر: 
الإعلام للزركلي .٠٤١/۲‏ 

)٤(‏ هو: غيلان بن مسلم الدمشقي» أبو مروان» كان من البلغاء وإليه تنسب فرقة الغيلانية من القدرية» 
وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه بعد معبد الجهني. وقتل سنة ٠٠٠١‏ ه في كيسان بدمشق 


مصلوبا. انظر: الأعلام للزركلي ٠.٠١٤١/٠١‏ 


لرا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
المحارية باللسان كالمحارية باليد.. e‏ وهذا کت روایتهم وشهادتہم والصلاة 
وقد تعددت الحوادث التاريخية في حياة المسلمين التي قضى فيها الحكام وأفتى فيها 
العلاء بتحريم تداول كتب ومنعوها من أيدي الناس» ومن ذلك: 
[1] جاء في البداية والنهاية في حوادث سنة (۲۷۹ه) قوله: «وفيها نودي بأن لا تباع 


كتب الكلام والفلسفة والجحدل بين الناس» . 


[] ما نقله القاضى عياض" من أمر السلطان في زمنه بالمغرب وفتوى الفقهاء 
فيها بإحراق مؤلفات أبي حامد الغزالي والبعد عنها ككتاب " إحياء علوم الدين "» 
وغيره من كتبه التي أغرق فيها في التصوّف» وخلطها بالأقوال الفلسفية» وانتقده 


E 


.٥۳۲-١۳١ /٩ الفتاوى الكرى لابن تيمية‎ )١( 

.۷٠٦ /١١ البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن اليجصي السبتي» أبو الفضل» عام المغرب» وإمام 
أهل الحديث في وقته» كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم» ولي قضاء سبتة ثم 
غرناطة» وتوف بمراكش مسموماء قيل: سكّه يهودي. من تصانيفه: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
ا لمذهب ص ۱۹۸ الأعلام /٥‏ ۹۹. 


)٤(‏ انظر: سير أعلام النبلاء عند ترجته لحجة الإسلام ابي حامد الغزالي ۱۹/ ۳۲۷ وما بعدها. 


احكام الكتب ب الحدود والتعزيرات ااال 

[] ماقام به المعتمدبن عباد"" من إحراق كتب ابن حزم الأندلسي لا 
فيها من التطاول على الفقهاء والعلم)اء» ووصفهم بالأوصاف الشنيعة التي 
A‏ 


(1) هو: محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي» أبو القاسم» المعتمد عل الله: صاحب إشبيلية 
وقرطبة وما حوهماء وأحد أفراد الدهر شجاعة وحزماً وضبطا للأمور. ولي أشبيلية بعد أبيه سنة 
١ه‏ وامتلك قرطبة وكثيرا من المملكة الأندلسيةء وقصده العلماء والشعراء والأمراء» وكان 
فصیحا شاعراً وکاتباً مرسلاً وله دیوان شعر. أسره ابن تاشفین» ومات في أغهات سنة ٤٨۸‏ ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء /١١‏ 0۸ الأعلام .٠۸١ /١‏ 

(۲) وفي هذه الحادثة يقول ابن حزم أبياته المشهورة: 

فإن تحرقواالقرطاس لاتحرقواالذ ٠‏ ي تضم القرطاس بل هوفي صدري 
عون يمن إحراق رق وكاغلٍ 0٠‏ وقولوابعلم حتي‌يرى‌الناس منيدري 
وإلأفععودواني لكاتب بداأة اکوواا ا ا 
كذاك النصارى يحرقونإذاعلف أكفهمالققرآن في مدن الثغخسر 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۱۸/ ٠٠٠۵‏ 


أحکام الکتب ہے الفقه الإسلامي 


سل 
المبحثالرابع 
حكم من تبرأ من كثّب العلم الشرعي 
صورة المسالة:. 
لو رفع شخص كتاب حديث أو فقو وقال: أنا برئ نما فيه» فلا بخلو ذلك من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يقصد اإليمين بذلك. 
الكلام على الحالة الأوى: 
صورة ذلك: «لو رفع كتاب فقه» وقال: أنا برئ مما فيه إن كان فيه كذا». وهذه المسألة 
بذكرها الحنفية في کتبه. 
وحكم هذه المسألة عندهم: 
أن قوله هذا ينعقد يميناًء فإن حنث فيها كانت عليه الكفارة. 
استدل الحنفية بدليل واحدِ وهو القياس على المصحف, وبيانه: 
قالوا: القاعدة هي أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة بحيث لا تسقط حرمته بحا 
کالکفر وأشباهه» فاستحلاله معلقاً بالشرط يکون يميناً. 
والتبري ما في الملصحف- وهو كلام الله- كفل وإذا علق الكفر بالشرط كان ذلك 
يميناً. ومثل ذلك البراءة ما في كتب الحديث والفقه التي فيها البسملة والآيات فهي 
يمين» تلزم صاحبها الكفارة إذا حنث فيه" . ) 
الخحالة الثانية: إذا م يقصد اليمين وإنا قصد البراءة ما فيها من الأحكام الشرعية. 


(1) ولم أجدها عند غيرهم. انظر: فتح القدير /١‏ 1۹ ردالمحتار ۳/ .۷١١‏ 
(۲) انظر المرجعين السابقين. 
(۳) انظر: فتح القدير ٥‏ ردالمحتار ۳/ ٤-۷۱1۳‏ ۷۱. 


اام الكتت الحو وا رات ن ب (۳_— 

الكلام على هذه الحالة: 

أولاً: المنصوص عليه عند أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم: أن الكتب الشرعية 
ككتب التفسير والحديث والفقه هي نما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به لما ها من 
حرمة» لاحتوائها على أحكام الشريعة الإسلاميةء واحتوائها- في الأغلب- على الآيات 
ENS‏ 

للك جرم كل فعل يتفي إماة هذه الكنب الثرعية هتك حرمتهاكالامتنجاء 
بها أو رميها في القذر ونحو ذلك. 

فإن قصد بفعله ذلك الاستخفاف بها وتحقيرها فقد صرح جممٌ من العلماء بكفره 
وردته» كا لو ألقى الكتب الشرعية في قذر أو لطخها بنجاسة على سبيل الاستخفاف 
بالشريعة وأحكامهاء لأنه فعل مقتض للردة”". والردة هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر 
أو فع EE a‏ 

وقد اتفق الفقهاء على كفر من استخف بشيء من القرآن» أو بها صرح به من حكم أو . 
خبر» أو استخف بالأحاديث النبوية التي ظهر ثبوتهاء أو استخف بالأحكام الشرعية من 
حیث کونہا أحكاماً شر عية مثل: الاستخفاف بالصلاة أو الزكاة أو الحج» أو الاستخفاف 
بحدود الله كحد الزنا والسر قة. 


)١(‏ انظر: البحر الراشق /١‏ ۸۳ رد المحتار /٤‏ ١٠ء‏ حاشية الدسوقي ٠٠٠ /٤‏ بلغة السالك 
۲+ المغني /١‏ ١٠۲٠ء‏ كشاف القناع /١‏ 1۹ مطالب أولي النهى /١‏ ۷۷. 

(۲) حاشية الدسوقي "٠٠ /٤‏ بلغة السالك ٠۳۸١/۲‏ أسنى المطالب .٠١١ /٤‏ 

.٠١١ /٤ مغني المحتاج‎ )( 

)انظ : و للخادمي ٠۲۲١/١‏ الاعتصام للشاطبي ۲/ ٠١‏ الإعلام بقواطع الإسلام 


لابن حجر المیتمی ۲/ ۳-۱۱۲ ۱۱۷-۱۱- ٠۳١‏ امحل ۱۲/ ٤۳۷-٤۳٦‏ . 


ل[ أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 

قال ابن حزم مه : «.. فمن سب شيئاً من الشريعة أو استخف بشىء من ذلك كله 
فلم بكم النبي ج لا أتى به من تعظيم الله تعالى.. وتعظيم الشريعة التي هي من شعائر 
الله تعالى فص أنه م يؤمن فقد كفر إذ ليس إلا مؤمن وكافر» ". 

فمن تبرأً من الكتب الشرعية قاصداً التبرؤ ما فيها من الأحكام الشرعية من حيث 
هي أحكام شرعية» استخفافاً بها وعدم مبالاة بها أو طعناً في الدين فذلك دليل على كفره 
وردنه. 

۳ ر کے ١‏ کو رو رم و 9 ر ر وه 

قال ابن العربي عند قوله تعالى: # وان نکنوا امهم من بعد عهدِهم وطعنوا في 
دييضَم 4 [سورة التوبة الآية: :]١١‏ «قوله تعالى: « وَطَعَنُوا فى دِييَِمُ 4 دليل على أن 
الطاعن في الدين كافرْ» وهو الذي ينيب إليه مالا يليق به» أو يعترض بالاستخفاف على 
ما هو من الدين؛ لما ثبت بالدليل القطعى على صحة أصوله واستقامة فروعه» ". 

ولو كان ذلك على سبيل الهزل «فإن المزل بالكفر استخفاف بالدين وما جب اعتقاده 
حرمة الاستخفاف بالدين وعدم الرضا 8 

وما جاء في مجمع الأنهر عند الحنفية: «وألفاظ الكفر أنواع.. الرابع في (الاستخفاف 
بالعلم).. فالاستخفاف بالعلاء لكونهم علاء استخفاف بالعلم» والعلم صفة لله تعالى 
منحه فضلاً على خیار عباده لیدلوا خلقه على شریعته نيابة عن رسله» فاستخفافه ہذا 
يُعلم أنه إلى من يعود...» ومن أهان الشريعة أو المسائل التي لابد منها كَمَرَ. 


.٤۳۷-٤۳١/۱۲ المحلى‎ )١( 
. ٤٠١ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
.۳٠۹ /٤ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي للبخاري‎ )۳( 


أحكام الكتب با الحدود والتعزيرات د(٣‏ 

وقد مر ابن الفضل ‏ بقتل رجل استخف بکتاب فقیه وقال: « أنتم تقطعون به حقّ 
أو حلق الناس كالمنشار» فأمر بقتله لأنه كفَرَ باستخفافي كتاب الفقية وفيه إشعار بأن 
الكتاب إذا كان في غير علم الشريعة كالمنطق والفلسفة لا يكون كفراً لأنه جوز إهانته في 
ا 

ثانياً: أمّا لو تبرأً من الكتب الشرعية لكون ما في هذه الكتب التي تبر منها ضعيفاً أو 
موضوعا فلا يوجب ذلك كفره ولا إثمه. أخذاً ما نص المالكية عليه أن من ألقى كتاب 
حديث بقذر أو حرقه استخفافا فإنه يكفر» وأما لو حرقه لكونه ضعيفاً أو موضوعاً 
فلا" . 


(۱) هو آبو الفضل بكر بن محمد بن الفضل الأنصاري البخاري» شيخ الحنفية ومفتي بخارى في زمانه 
كان يسمى «آبا حنيفة الأصغر» لشدة حفظه للمذهب» وكان مرجعاً في حل المشكلات والوقائع. 
توي سنة ۵٠١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء /٠١‏ ١٠١٤ء‏ طبقات الحنفية ٠١۷١‏ . 

(۲) مجمع الأغہر ۹/۲١١٠-١٠ه١.‏ 

() شرح الخرشي على ختصر خلیل ۸/ .۲٠۴۳‏ 


أحكام الكتب فی باب الأدب والزينة 
وفيه عشر مباحث: 
المبحث الأول: حكم افتتاح الكتب بالتسمية والحمدلة 
والخطبة. 
الميحث الثاني: حكم تقبيل الكتب. ٠‏ 
المبحث الثالث: حكم إمساك كتب العلم للتبرك وتعليقها 
للاسترقاء. 
المبحث الرابع: حُكم توس الكتب والاتكاء عليها. 
المبحث الخامس: حكم حرق الكتب أو دفنها. 
المبحث السادس: حكم التخلص من الكتب بطحن أوراقها 
وإعادة تصنيعها. 
الميحث السابع: حكم الفتوى من الكتب. 
المبحث الثامن: حكم النظر 2 كتب الغير والقراءة منها 
والنسخ بلا إذن. 
المبحث التاسع:حكم النظر 2 الكتب المبدلة والمحرمة. 
المبحث العاشر: حكم تحلية كتب العلم. 


أحكام الكتب ب4 باب الأدب والزينة 


ا 


المبحتث الأول 
حكم افتتاح الكتب بالتسية والحمدلة والخطبة 


وفيه ثلائة مطالب: . 
المطلب الأول 
حكم افتتاح الكتب بالتسمية 
اتفق آهل العلم على استحباب افتتاح كتب العلم غير المحرّْم والمكروه بالتسمية 
وكتابتها في أوائل الكتب'. 


وعليه جرى عمل المؤلفين والمصنفين» قال ابن حجر: «وقداستقر عمل الأئمة 
الملصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية وكذا معظم كتب الرسائل ...". 

وحكم البدء بالبسملة الندب لأا من الأذكار والأصل في الأذكار أن تكون 
مندوبةء ويتأكد الندب في الإتيان مها في أوائل ذوات البال... 

الأدلة : ) 
استدل آهل العلم على استحباب افتتاح الكتب بالتسمية بمجموع الأدلة الآتية: 


(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح /١‏ ١٠ء‏ مواهب الجليل ١١-٠٠١ /١‏ بلغة السالك -۲/١‏ 
إعانة الطالبين للنووي /١‏ ۳» شرح النووي على مسلم ٠١۸-٠١۷ /١١‏ حاشية البجيرمي على 
المنهج /١‏ ١١ء‏ كشاف القناع /١‏ ١٠ء‏ شرح منتهى الارادات / ۱۸۸ مطالب أولي النهى ٤۲۸/١‏ 
طبقات الشافعية ٠١-٠١ /١‏ جواهر العقدين للسمهودي ۳۸۲ تفسير ابن كثير ۱۸/١‏ فتح 
الباقي شرح ألفية العراقي /١‏ ١ء‏ تذكرة السامع والمتکلم ٠۲۳٠-۲۳۵‏ فتح الباري .٠٤- ٠۳/١‏ 

(۲) فتح الباري ٠٤-۱۳/۱١‏ . 

.۳ /۱ حاشية الصاوي على الشرح الصغیر‎ )۳( ٠ 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


الدليل الأول: عموم حديث أبي هرير ةة أن النبي 2 قال: «کل أمر ذي بال لا 


يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر» . 


(۱) روى هذا الحديث بهذا اللفظ الخطيب في جامع بيان العلم ۲/ 1۹ تحقيق د/ محمود الطحان» 
والرهاوي في الأربعين كا عزاه السيوطي. انظر: ا لجامع الصغير ٠۷١ /٤‏ ورواه السبكي في طبقاته 
١‏ والحديث ذا اللفظ (سنده واه) كا قال الحافظ ابن حجر» وقال السخاوي عنه « هذا حديث 
غريب.. » وضعفه السيوطي» وقال عنه الألباني: ضعيف جداء وقد أفرده محمد بن جعفر الكتاني 
تاليف مستقل سّاه " الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملةء وأفرد الغهاري جزءاً سه 
الاستعاذة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة". 
قال ابن حجر عن الحديث: « وعلى تقدير صحته فالرواية المشهورة فيه بلفظ حد لله - وما عدا ذلك 
من الألفاظ وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية ». وسبب ضعف الحديث أن مداره على 
أحد بن محمد بن عمران المعروف بابن ا لجندي قال عنه ا خطیب": کان بُضعَفَ في روایته ولا جوز 
العمل بحديث مثله في فضائل الأعال". 
وقد عزا كثير من المؤلفين تحسين هذا الحديث إلى ابن الصلاح والنووي والسبكي» والجواب عن 
هذا: أن هذا العزو غير صحيح عنهم فإن الثابت عنهم هو تحسين حديث (الحمدلة) وليس حديث 
البسملة ومن حسنه من العلهاء فقد قصد أصل الحديث بألفاظه المتعددة. وعلى ذلك يحمل استناد 
الأئمة عليه في العمل به حيث نظروا إلى دخوله في معنى أصل الحديث بألفاظه الثابتة ولاسيما رواية 
بذكر الله ما يجعله من الحديث الضعيف الذي يجوز العمل به في الفضائل في نظرهم بجانب الأدلة 
الأخرى. انظر: تاريخ بغداد /٠‏ ۷۸ الأذكار للنووي ١١٠٠ء‏ شرح النووي على مسلم ٠٤٥ /١‏ فتح 
الباري ۸ تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ملحق بآخر الكشاف نهاية الجزء الرابع 
الصفحة ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ٦/١‏ الجحامع الصغیر مع شرحه فيض القدیر »٠١/١‏ 
الفتو حات الربانية لابن علان ۳/ ۲۹١‏ ارواء الغليل ٠١ /١‏ وانظر: بحث " تفصيل المقال على 
حديث كل أمر ذي بال" د. عبد الغفور البلوشي ٠۷١‏ وما بعدها مجلة البحوث الإسلامية 


العدد ۳۹. 


احكام الكتب اباب الاب والزرا__ لل 

وجه الدلالة: 

في هذا الحديث دلالة على استحباب البسملة في كل أمر ذي بال» ومعنى ذي بال أي 
حال تتم به شرعا""» ومن هذه الأحوال: حال تأليف الكُتّب والمصنفات فتفتتح 
بالبسملة. ومعنى أجذم أنه ناقص وقليل البركة» وقلة البركة في المؤلفات والمصنفات قلة 
انتفاع الناس به» وقلة الثواب عليه . 

قال الز حشري" في تفسيره الكشاف: «المؤمن نّا اعتقد أن فعله لا جيء معتداً به في 
الشرع واقعاً على السنة حتى بُصدًر بذكر اسم الله لقوله ##: «كل أمر ذي بال ل يبدأ فيه 
باسم الله فهو آبتر»“. ) 

الدليل الثاني: ما روي عن النبي 2# أنه قال: «أول ما كتب القلم بسم الله الرحن 
الرحيم فإذا كتبتم كتاباً فاكتبوها أوله» وهي مفتاح كل كتاب»» وني لفظ: «بسم الله فاتحة 
E‏ 


)١(‏ بحيث لا يكون محرماً لذاته ولا مكروهاً كذلك ولا من سفاسف الأمور وعقراتهاء فيشمل الواجب 
والمندوب والمباح. انظر إعانة الطالبين /١‏ ۳. 

(۲) حاشية الطحطاوي /١‏ ۲ء مواهب الجليل ٠١ /١‏ الأذكار للنووي ص ١١٠٠ء‏ شرح النووي على 
مسلم ٠١۸-٠١۷ /٠١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱۸/١‏ إعانة الطالبین ۱/ ۳ء كشاف 
القناع .٠١ /١‏ ) 

)۲( هو: محمود بن عمر الخوارزمي الزخشري ا لحنفي» نسبته رَعسّر من قرى خوارزم. برز في التفسير 
والفقه واللغة وعلم البيانء وتمذهب بالاعتزال» وجاهر به وطعن في المخالفين لمذهبه» تنقل في 
البلدان وجاور بمكة ولقب بجار الله. توفي سنة ٥۳۸‏ ه في الجرجانية ممن خوارزم. انظر: شذرات 
الذهب ۱۱۸/٤‏ الأعلام .٠۷۸/۷‏ 

() الكشاف للزخشري ٠١ /١‏ وانظر: تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ۲. 

.۳ /١ ذكر هذا الحديث النووي ولم يسنده. انظر: إعانة الطالبين‎ )٥( 


لرا أاحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
الدليل الثالث: التأسي والاقتداء بالكتب المنزلة عموماً وبالقرآن الكريم خصوصاً 
لأن الجميع مفتتح بالبسملة بإجاع العلاء '. 
ومن التأسي بالقرآن العمل با حكاه القرآن الكريم عن كتاب سليمان عليه السلام 
لبلقیس وقد بدأہ بالتسمیة قال تعالی: ظ فالتیا الملا إن ای إل کٹ کرم چچ إن 


کم سر کے و ےر 


E EA TIC E 
قال ابن حجر ره : «وللتأسي بأول ما نزل من القرآن « اقرا اسم رَبك » (سورة‎ 
وطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة..» والصحابة افتتحوا كتابة الإمام‎ »)١ العلق الآية‎ 
الكبير - مصحف عثان - بالتسمية والحمد وتلوها وتبعهم جميع من كتب المصحف من‎ 

بعدهم في جميع الأمصار..» . 
الدليل الرابع: التأسي والإقتداء بالرسول خ4 فإن كتبة إلى الملوك وكتبه في القضايا 


اة ال 02) 


وقد قال أهل العلم: إن النبي ### كتب في أوائل الكتب: باسمك اللهم حتى نزل 


)١(‏ بقل الإجاع من كل ملة على أن الله افتتح كل كتاب ببسم الله الرحهن الرحيم» واتفق الفقهاء على 
استحباب افتتاح القرآن بالبسملة. 
انظر: مواهب الحليل /١‏ ١٠ء‏ بلغة السالك /١‏ » إعانة الطالبين »٤- ۳ /١‏ حاشية البجيرمي على 
ا لخطیب۱/ ۲» كشاف القناع .٠١ /١‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٠١/١‏ وما بعدهاء حاشية البجيرمي على المنهج ١١/١‏ فتح 
الباري ٤-١١ /١‏ ١ء‏ إعانة الطالبين /١‏ ١ء‏ مطالب أولي النهى ٦ /١‏ كشاف القناع .۳٠٠/١‏ 

(۳) فتح الباري ٠٤۱۳/۱‏ . 

() فتح الباري ۱۳/۱ ٤٠ء‏ كشاف القناع .٠٠٠/١‏ 


احكام الكتب 4 باب الأدب والزينة لإ 
قوله: بشم الله مجردها وَمرَسّلهاً 4 (سورة هود الاية ۱ فکتب: بسم الله» ثم نزل قوله: 
قل آذعُواً! َا او ادعَّوأ الرَّحمَنَّ 4 [سورة الإسراء الآية [٠٠١‏ فكتب فوقه: الرهن» ثم 


a r 


با ا د ن الرّحِيم 4 فكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ 

فرع: ل خد راخت تعدا ف اکان الاب كف شآ ا 
ال 

نجربرمحل الخلاف : 

حل الخلاف کا قررّه الخطابي: ني غير الشعر المحتوي على عام أو وعظ فهذا لا شك 
في دخوله في كتب العلم ‏ فتستحب بداءته بالتسمية » وني غير الشعر الحرم كالذي فيه 
مدح من لا جوز وا ا 

قلتٌ: وعلى الشعر الحرم قاس الكتب الُحرمة أي المشتملة على الحرام ككتب 

السحر والضلالة والكفر فلا تشرع التسمية فيها. 

الأقوال في المسالة؛ ٠‏ 

اختلف الفقهاء ا ی ا کی د ر 

القول الأول: تجوز كتابة البسملة أمام الشعر. ٠‏ 

وبه قال سعيد بن جيبر وتبعه على ذلك الجمهور واختاره الخطيب البغدادى“ 


)١(‏ قال الشعبي ومالك وقتادة وثابت: لم يكتب النبي 6# بسم الله الرحهن الرحيم حتى نزلت سورة 
النمل. انظر: أحكام القرآن للجصاص ٠١/١‏ . 

(۲) فتح الباري ٠٤/١‏ . 

(۳) مواهب الجليل ١١ /١‏ وانظر: الفروق للقرافي ٠٤١٤/١‏ وما بعدهاء حاشية الدسوقي ۳/١‏ بلغة 
السالك .۳/١‏ 

.۳/١ حاشية الدسوقي‎ ء١١‎ /١ مواهب الجليل‎ ٠٤ /١ فتح الباري‎ )٤( 


ل( أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


الأدلة: 

استدل الجمهور على الجواز بعموم الحديث الدال على التسمية قبل كل أمر» ومن 
ذلك الشعر”". 

القول الثاني: لا تكتب البسملة أمام الشعر ولا معه. 

وبه قال الشعبي فقد روي عنه قوله: نیم کانوایکرهونه» يعني السلف رجهم اهم 
وهو قول الزهري» وهو مذهب الحنابلة . 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بدليلين: 

الدليل الأول: ما روي عن الزهري أنه قال: «مضت السنة أن لا يكتب في الشعر بسم 
الله الرحن الرحيم" 

الدليل الشاني: قالوا: بأن الشعر يشوبه الكذب والهجو غالباًء وذلك مما لا تشرع 
اا 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(۲) فتح الباري /١‏ ٤٠ء‏ حاشية الدسوقي /١‏ ۳» كشاف القناع ٠۳۳٠/١‏ ی 
1ء مطالب أولي النهى ٤۲۸/١‏ . 

(۳) فتح الباري /١‏ ٤٠ء‏ حاشية الدسوقي ./١‏ وقد اختلف أهل العلم في التابعي إذا قال: " من السنة 
كذا " فقيل هو من المرفوع المرسل» وقيل: موقوف متصل» وما وجهان لأصحاب الشافعي حكاهما 

النووي وقال: الصحيح أنه موقوف على بعض الصحابة .١‏ ه 

وحكي عن الشافعي في القول القديم آنه كان يرى أن ذلك إذا صدر عن الصحابي أو التابعي أنه في 
حكم المرفوع ثم رجع عنه لأنهم قد يطلقونه ويريدون به سنة البلد. والظاهر أنه رجع عنه في إذا 
قاله التابعي» وأما إذا قاله الصحابي فقد احتج في مواضع في القول الجديد بذلك. انظر: المجموع 
١‏ التقييد والإيضاح للعراقي .۷١‏ 

.٤۲۸/١ مطالب أولي النهى‎ ۳۳٠ /١ كشاف القناع‎ )٤( 


احكام الكتب اباب الأدب والزيتة لإ 

الترجيح: 

يترجح - والله أعلم - أن الأولى ترك التسمية في أول الكتاب إذا كان كله شعراً - غير 
شعر الوعظ والعلم كا تقدم في تحرير حل النزاع - لا يأتي: 

[1[] قوة ما استدل به أصحاب هذا القول من المنقول والمعقول. 

[۲] ولأن هذه الأشعار لا تخلو غالبا ما من المحرمّات» أو من المكروهات» أو من 
سفاسف الأمور ومحقراتهاء وكل هذه من الأمور التي لا تشرع التسمية لأجلها. وقد فصل 
القراني ره الله ذلك عند ذكره قاعدة في الفرق بين ما تشرع التسمية لأجله وما لا تشرع”". 

المطلب الثاني 
حكم افتتاح الكتب بالحمدلة 

يستحب عند أهل العلم استفتاح كتب العلم بالحمدلة وكتابتها في أوائل كتب العله". 

قال النووي: «قال العلماء رحهمهم الله يستحب البداءة بالحمد لكل مصنف.. »". 

وقال أيضاً: «والأحسن الابتداء بالحمد لله وينبغي أن يقوله بلسانه ويكتبه» والمستحب في 
كتب العلم كتابة ا لحمد لله في الابتداء بها بالحبر لأا تراد للبقاء والحبر أبقى »“. 

وقال الشوكاني في أول كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: « افتتح المؤلف 
الكتاب -المنتقى - بحمد الله سبحانه وتعالى أداءٌ لحق شيء مما بيجب عليه مِنْ شكر النعمة 
التي من آثارها تأليف هذا الكتاب» وعملاً بالأحاديث الواردة في الابتداء به»» ثم ساق 


حديث أبي هريرة الآتي ذكره“. 


.۳ /١ وما بعدهاء إعانة الطالبين‎ ٠٤٤١ /١ انظر: كتاب الفروق للقرافي‎ )١( 
›٥ /١ حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ ۲/١ انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ )۲( 
.۱۲/۱ اللجموع ۰)۱ كشاف القناع‎ 

(۳) الأذكار ٠٠١‏ وانظر المجموع .٠١١/١‏ 

.۸٤ /١ المجموع‎ )٤( 

.٠٤/١ نيل الأوطار‎ )٥( 


الأدلة: 
استدلوا على استحباب افتتاح الكتب بالحمدلة بدليلين: 
الدليل الأول: حديث أي هريرة بُ أن النبى 4# قال: «كل أمر ذي بال لا يبدا 


فيه بحمد الله فهو أقطع». وفي لفظ : «بالحمد» وني لفظ آخر: «فهو أكتع »» وفي لفظ 
0( ) 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


آخر: «فهو أجذم» 


)١(‏ الحديث روي بألفاظ عديدة: فقد رواه بو داود بلفظ: " كل كلام لايبدا فيه با لحمد لله فهو أجذم "» وني 
نسخة "بحمد لله " ورواه النسائي وابن ماجة والبيهقي بلفظ: " كل أمر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله فهو 
أقطع: " وفي لفظ لابن حبان والدار قطني " كل أمر ذي بال لا يبدا فيه بحمد الله أقطع ". 
وقد اختلف في هذا الحديث» فقال ابن حجر عنه: " واختلف في وصله وإرساله» فرجح النسائي 
والدار قطني الإرسال ". وقد رواه مرسلاً أب داود والنسائي عن أبي سلمة مرفوعاً وليس فيه أبو هريرة. 
وما ضعّف به هذا الحديث أن في إسناده قرة بن عبد الرحمن وفيه مقال. 
والحديث قد رواه النسائي موصولا أيضا كا قال المنذري. وإذا اختلف الحديث بين الوصل 
والإرسال فا لحم لمن وصله» کا هو مقرر عند أهل الفن. 
ولذلك رجح النووي الموصول بقوله: " وروى موصولاً ومرسلاً ورواية الموصول إسناده جيّد ". 
وقد صحح الحديث بعض الأئمة كابن حبان والحاكم وأبي عوانة وابن الصلاح في رواية» والسبكي 
والمناوي والعيني وغيرهم. 

وحسنه ابن الصلاح في روايةء والنووي والعراقي والسيوطي وابن حجر» وقال عنه الألباني: بجحتمل التحسين. 
قال ابن حجر في أصل الحديث: «وعلى تقدير صحته فالرواية المشهورة فيه بلفظ» الحمد لله "» وما 
عدا ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث فأسانيدها واهية ". وعلى هذا فالحديث بلفظ " بحمد الله " 
i O‏ 
لأن الحسن لذاته يتقوى بالشواهد والمتابعات إلى الصحيح لغيره. 

انظر: مصنف ابن أبي شيبة شيبة ٠1٠١/۹‏ سنن أي داوود كتاب الآداب باب اهدي في الكلام /٥‏ ١۷١٠ء‏ 
سنن ابن ماجة كتاب النكاح باب خطبة النكاح ٠1٠١ /١‏ السنن الكبرى للبيهقي ۳/ ۲٠۹‏ والإحسان 
ي ترتیب صحیح ابن حبان لابن بلبان ۱/ ۱۰۴۳ء سنن الدارقطني ۱/ ۲۲۹ -۳/ ٨۲٠۹‏ فتح الباري 
۸-٦۵ ۸/١‏ شرح النووي على مسلم ٤٥ /١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ 1۹ 
تخريج أحاديث الكشاف ١‏ التلخيص ال مجبير ۳/ ٠۷١‏ طبقات الشافعية الكبرى /١‏ ۱۹ء نيل الأوطار 
۳/ ۹ إرواء الغليل ١ /١‏ "تفصيل المقال علل حديث كل آمر ذي بال " ۱۸۷ وما بعدها. 


احكام الكتب 4 باب الأدب والزينة_ —— îî‏ 

وجه الدلالة: 

قال بن التركماني”: «على تقدير ثبوته لو دل على وجوب التحميد لدل على وجوبه 
في کل أمر ذي بال» ولا نعلم أحدأيقول ذلك . 

sd EOE EAE E 
عند ابتداء المصنفات والكتب» والأصل في ذلك الندب لأنه من الأذكار» والأصل في‎ 
الأذكار الندب".‎ 

وهذا الحديث على رغم الاختلاف في حكمه بين العلهاء بين مصحح أو محسن له أو 
مضعف له إلا أن العمل الفعلي بالحديث والاحتجاج به مستمر من قديم الزمان. 

وليس الغرض استقراء من استند على الحديث في بناء حكم استحباب الافتتاح 
با لحمد الله أو باسم الله» بل صنيع كل من صنف أو ألفَ أكبر برهان على التمسك هذا 
الحديث والعمل به عند سلف الأمة وعند المأخرين بالتواتر» سواءً استناداً إلى هذا 
الحديث أو غيره من الأحاديث» راجين حصول البركة» وخائفين من انعدام البركة أو 
قلتها عند إهمال العمل بذلك» فابتدؤا بالبسملة والحمدلة معا بين الروايات . 


(1) هو: أحمد بن عثمان بن إبراهيم الماردينيء ا ملقب بتاج الدين» والمعروف بابن التركماني. قاض من 
علماء الحنفيةء من أهل القاهرة» شارك في أغلب الفنون في الفقه والأصول والمنطق والعربية واهيغة 
وغيرها. له مؤلفات منها: الجوهر النقي في الرد على البيهقي» شرح الجامع الكبير» شرح المهداية. توفى 
سنة ٤٤‏ ۷ه في القاهرة. انظر: شذرات الذهب ٠٤١ /١‏ الأعلام ۱١۷ /١‏ معجم المؤلفين 
۱/. 

(۲) الجوهر النقي لابن التركماني مع السنن الكبرى للبيهقي ۳/ .۲٠۹‏ 

(۳) انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير .٠/١‏ 

.۲۲٠ انظر: تفصیل القال على حدیث کل آمر ذي بال‎ )٤( 


اا ت أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي. 

الدليل الثاني: الإإقتداء بالكتاب العزيز» وذلك أن الصحابة قد افتتحوا كتابة اللإمام 
الكبير- مصحف عفان ده - بالتسمية وبالحمد في الفاتحة تلوهاء وتبعهم جميع من 
كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصارء سواءٌ من قال بأن البسملة آية من أول الفاتحة أو 
و 

وأما صنيع من اقتصر من الأئمة المصنفين من السلف على التسمية فقط ولم يزدالحمدلة 
كا فعل ذلك مالك في الموطأء وعبد الرزاق في المصنف» وأحد في المسند» وأبو داود في السنن» 
والبخاري في صحيحه وغيرهم فمبنى ذلك الفعل كا قال ال حافظ ابن حجر أمور: 

الأمر الأول: ن القدر الذي مجمع الأمور الثلاثة - وهي البسملة والحمدلة وذكر الله 


التي وردت بها روايات حديث أبي هريرة - هو ذكر الله وقد حصل بالبسملة” . 


.٠١ /١ كشاف القناع‎ ٠٤/١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) ولذلك قال المناوي في فيض القدير :)١١ /١(‏ إن المراد بالحمد ما هو أعم من لفظهء فلا تعارض بين 
رواية البسملة والحمدلة ». ) 
وقال السخاوي: «بل يقال أيضاً هذا الحديث روي أيضاً ببسم الله بدل بحمد لله» فكأنه أريد بالحمدلة 
والبسملة ماهو أعم منههاء وهو ذكر الله والثناء عليه على المجملة بصيغة الحمد أو غيرها». فتح 
المغيث .)٠١ /١(‏ ) 
وقد قال النووي: فيه استحباب تصدير الكتاب ب (بسم الله الر حن الرحيم) وإن كان المبعوث إليه 
کافراً وأن قوله 4# في الحديث الآخر: «كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد لله فهو أجذم» حمل على 
ذکر الله کا جاء في رواية أخرى « بذكر الله تعالى » وهذا الكتاب كان ذا بال بل من المهمات العظام 
وبدأً فيه بالتسمية دون الحمد ". انظر: شرح النووي: " على صحیح مسلم ۱۲/ ۱٠۸-۱١٠۷‏ ط دار 
إحياء التراث العربي. لكن كا قال الخطيب البغدادي بعد ذكر حديث البدء بالبسملة ا 
وإذا استعمل الخبرين حاز الفضلين ". ا لجامع لأخلاق الرواي وآداب السامع / 1۹. 


احكام الكتب باب الأب والزينة لم 


3 
۴ 


ويؤيده أن أول شيء أنزل من القرآن ‏ اقرا بشم رَبّكَ4 (سورة العلق الآية .)١‏ 
فطريق التأسي به الافتتاح بالبسملة والاقتصار عليها '. 

الأمر الثاني: وقوع كتب النبي 4# إلى الملوك وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية 
دون حمدلة وغيرهاء وقد جمع ابن حجر كتب النبي ## إلى ا ملوك فلم يقع منها البداءة 
بالحمد» بل بالتسمية. وذلك لأن لفظ الحمد والشهادة إنم) يحتاج إليه في الخطب دون 
الرسائل والوثائق والمراسلات» فلم تجر العادة الشرعية ولا العرفية" بابتدائها بالحمد. 
فكأن هؤلاء المصنفين نّا لم يفتتحوا كتبهم بالحمد والخطبة أجروها مجرى الرسائل إلى هل 
العلم لينتفعوا با فيها تعلا وتعلي). 

الأمر الثالث: أنهم رأوا ذلك مخحتصاً بالطب دون الكتب. 

الأمر الرابع: أنهم حمدوا لفظا واكتفوا عن الكتابة» فإنه ليس في الحديث أن الابتداء 
اجب ن اى واا ا 

ويؤيد هذا ما روي عن الإمام أحد أنه كان يتلفظ بالصلاة على النبي 5# إذا كتب 


)١(‏ لكن قد أجمع الصحابة عند كتابة مصحف عثان على ابتدائه بالتسمية والحمدلة تلوها وتبعهم جيع 
من كتب المصاحف من بعدهم في جميع الأمصارء فطريقة الإقتداء بالكتاب العزيز وإ جاع الصحابة 
هو الجمع بينهم|. انظر: حاشية الصاوي ٥ /١‏ كشاف القناع .٠١/١‏ 

(۲) العادة مأخوذة من العود أو المعاودة» بمعنى التكرار. وهي «عبارة عيًا استقرٌ في النفوس من الأمور 
المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة». 
والعادة الشرعية هي: التي أقرّها الشارع أو نفاها. وهي ثابتة أبدأء كسائر الأمور كالأمر بإزالة 
اللجاسات. وستر العورة. 
والعادة العرفية: هي ما استمر عليه الناس با ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي. انظر: التعريفات 
للجرجاني 1۸۸ غمز عيون البصائر »۲۹١ /١‏ معجم لغة الفقهاء .٠٠٠١‏ 


الحديث ولا يكتبهاء والحامل له على ذلك إسراع أو غيره. 
فرع: لا تعارض بين الابتداء بالبسملة والحمدلة؛ وذلك لأن الجمع بينها يكون 
بالابتداء بالبسملة موافقة للعادة الشرعية ثم بالحمدلةء فيكون مبتدئاً بالحمدلة بالنسبة إلى 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


ما بعد التسميةء ولذلك يحذف العاطف بينهم|ا. وذلك عملا بالكتاب العزيز والإجاع» 
فإن الصحابة ف افتتحوا كتابة الإمام الكبير - مصحف ععان 5 - بالتسمية ثم 
بالحمد تلوهاء وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار من يقول بأن 
البسملة آية من أول الفاتحة ومن لا يقول ذلك . 

فوقع الابتداء بالبسملة حقيقة وبالحمدلة إضافة أي بالنسبة لما بعدهاء إذ الابتداء أمر 
عرفي يعتبر متداً من الأخذ في التأليف إلى الشروع في المقصود» فلا تعارض بين خبريي". 

فرع: قال النووي - له - في تعليقه على صنيع الإمام مسلم في صحيحه في أنه 
أتى بعد الحمدلة بالصلاة على النبي #6#: « هذا الذي فعله مِنْ ذكره الصلاة على النبي 
4# بعد الحمدلة هو عادة العلاء تن . 

فتسحبٌ الصلاة على النبي 4# بعد الحمدلة لكل مصنف أو مبتدئ للكلام تأسياً 
بعادة العخلاء. 


(۱) انظر: فتح الباري ۱۳/۱ ٦٥ /۸۰۱٤-‏ -1۸. 

(۲) فتح الباري .٠٤/١‏ 

(۳) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١ /١‏ كشاف القناع .٠١/١‏ 

. ٤١ /١ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤6( 

)١(‏ قال المناوي مله : اوقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب» فحمدوا الله 
وصلوا على نبيه أمام كل علم مفادء وقبل كل عظة وتذكرة» وني مفتتح كل خطبة وتبعهم المترسلون ٠‏ 
فأجروا عليه أوائل كتبهم من الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي ها شأن». انظر: فيض 
القدير .٠٤١ /١‏ ) 


احكام الكتب ب باب الأدب والزينة إل 

وأما الرواية التي جاءت في حديث أبي هريرة السابق والتي فيها: «كل أمر ذي بال 
لايبدآ فيه بحمد الله والصلاة عل فهو أبتر محوق من كل بركة»» وني لفظ : (مسحوق من 
كل بركة» "“ فهي رواية ضعيفة جدأ لا تثبت ولا تصلح للاحتجاج حتى في فضائل 
اغالا ا 


المطلب الثالث 
حكم افتتاح الكتب بخطبة 


التصنيف» فالأكثرون ممن لا حصى ل يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة» ومن جرى عمله على 
ذلك مالك في الموطاء وعبد الرزاق في المصنف» وأحمد في المسند» وأبو داود في السنن» 


والبخاري في صحيحه» وغيرهم كثير من المتقدمين من أهل العلم. 


والقليل من أهل العلم من افتتح كتابه بخطبة تدل على مقصوده من التأليف» كا 


(1) هذه الرواية بهذا اللفظ أخرجها السبكي في طبقاته الكبرى بسند ضعيف جداأًء ففيه إسماعيل ابن أي 
زياد الشامي وهو متروك يضع الحديث. 
قال السبكي عن هذا اللفظ :لا يثبت ». وقال ابن حجر «في إسناده ضعفاء ومجاهيل». وضعفه 
السخاوي والمناوي» وقال الألباني عنه « موضوعء». انظر: الطبقات الكبرى للسبكي -۸/١‏ ١٠ء‏ 
فتح الباري ۸/ 1۷ - 1۸ فيض القدير /١‏ ٤٠ء‏ فتح المغيث ١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة 
۲ تفصيل المقال عن كل آمر ذي بال صفة ٠۹۷‏ . 

(۲) لأن من شرط جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عند الجمهور: ألأيكون ضعفه 
شديدأء وإلا م جز العمل به. انظر هذاالشرط في: فتح المغيث ۲1۸/١‏ تدريب الراوي 
۹۹-۸/۱. 


صنع الإمام مسلم في صحيحه""» وسار على ذلك المتأخرون من أهل العلم. 
والذي حمل أكثر العلماء على عدم الافتتاح بخطبة في كتبهم هو الإقتداء بالنبي خ4 
في كتبه إلى الملوك وفي القضايا حيث ل يبدأ واحدأمنهابخطبة ولا حهمدلة بل 
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بالبسملة فقط. 

فلم تجر العادة الشرعية ولا العرفية بابتداء المراسلات والوثائق بخطبة»ء فكأن هؤلاء 
الملصنفين لا م يفتتحوا كتبهم بخطبة أجروها مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا بها فيه 
تعلاً آو تعل. 

أو أنهم رأوا أن الافتتاح بخطبة فيها حمد وتشهد خخحتص بالخطب دون الكتب» ك| 
يختص في بقية الأمور المهمةء فبعضها يبدأ فيه بالبسملة تامة كالمراسلات» وبعضها ببسم 
لله فقط كا في الذبح وأول الماع وبعضها بلفظ مخصوص من الذكر كالتكبير"". 

والذي يظهر في هذه المسألة أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتنع العدول عنه» 
بل الغرض منها الافتتاح با يدل على المقصود» كا فعل البخاري في مقدمة صحيحه حيث 
صدر الكتاب بترجمة بدء الوحي وبالحديث الدال على مقصوده المشتمل على أن العمل 
دائر مع النيةء فكأنه يقول: «قصدت جمع وحي السنة المتلقى عن خير البرية على وجه 
سیظهر حسن عملي فيه من قصدي» وإن)ا لکل امرئ مانوی»» فاکتفی بالتلویح عن 


(1) حيث افتتح بالبسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله ثم قال « أمّا بعد: فإنك يرمك الله بتوفيق 
خالقك» ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جلة الأخبار المأثورة عن رسول الله 4# في سنن 
الدين وأحكامه ... »ثم ذكر طريقته وشرطه في مؤلفه. انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي 
1 ومابعدها. اأ 


. 1۸/۸۰۱٤ /١ فتح الباري‎ )۲( 


أحكام الكتب 4 باب الأدب والزينة_ ‏ — 


اضر . 
- وحيثا بدأ مصنف الكتاب بخطبة فإنه يستحب له افتتاح خطبته بالحمد» ويصمنها 
التشهد. أما دليل الحمد فعموم حديث: « كل آمر ذي بال» السابق. 

وأمّا دليل التشهد فعموم حديث أي هريرة مرفوعاً: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي 
كاليد الحذماء»".. ) 

«وما قيل أن هذا الحديث خاص في خطبة النكاح لاي الكتب والرسائل» مردود بأن 


العام محري على عمومه حتی يرد ما تخصصه»". 


(۱) المرجع السابق .٠١ /١‏ 
(۲) آخر جه أبو داود في سننه ۲١١ /٤‏ - حديث رقم ٤۸٤١‏ كتاب الأدب. باب في الخطبة والترمذي 


في سننه وقال: حسن صحيح غريب. كتاب: النكاح عن رسول 4##. باب ما جاء في خحطبة النكاح. 
وأخرجه آحمد في المسند ۲/ ۳٤۳‏ حديث رقم ٩۹٤۸ء‏ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي ورجاله 
) ثقات» رجال الصحيح غير كليب والد عاصم. 


وأخرجه البيهقي ۳/ ۲۰۹ حديث رقم .٠٥٦١‏ 


وأخرجه ابن حبان في صحیحه ۷/ ۳٢‏ حدیث رقم ۲۷۹٩‏ وقال ابن حجر: «في سنده مقال. انظر: 
. فتح الباري /١‏ ١١ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ٠١١ /٤‏ . 
(۳) غمز عیون البصائر .٠١ /١‏ 


سسس آحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 
المبحث الثاني 
حكم تقبیل الکتب 

تقريرالمسالة؛ 

أولاً: اختلف أهل العلم في حكم تقبيل المصحف هل يشرع أم لا؟ 

وسبب هذا الاختلاف في ذلك هو الخلاف في الأصل الآتي وهو أن ما طريقه التقرب 
وإن کان فيه تعظيم هل يحتاج إلى توقيف أم يدخله القياس؟". 

فالذين قالوا بالمنع قالوا: إن ما طريقه التقرب إذا م يكن للقياس فيه مدخل 
لا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف؛ لأن صفة التعظيم موقوفة عليه ا 
ار ا ی و ت 
لا تقبيله ولا القيام إليه". 


وقالوا أيضا: لايشرع تقبيل شىء من الجمادات إلا ما استئناه الشارع كتقبيل 


(1) للفقهاء في هذه المسألة أربعة آقوال: القول الأول: الجواز» وهو قول الحنفية وهو المعتمدعند 
ا ل ان اا اب و و غاا ور ع اه الل فلت : 
الكراهة. وهو مذهب المالكية. القول الرابع: التوقف» وهو رواية عن أحد بن حنبل. 
انر تن اقا 5/۲ روالخار ۸65 حاف الطحط ازن ١ ١ ١‏ اف العدرف 
۱ الفواكه الدواني ٠۳١۷ /١‏ منح الجليل /١‏ ۲۸۳٤ء‏ حاشية العبادي ٠٠٠١٤ /١‏ حاشية الجمل 
٠۷/٤‏ حاشية البجيرمي ٠۳۲۹/۱‏ الفتاوى الكبرى /١‏ ۲۹ ط دار الكتب العلمية» الآداب 
الشرعية ۲/ ۰۲۸۲ كشاف القناع ١۳۷ /١‏ مطالب أولي النهی ۱/ ۱۵۷ .٠١۸-‏ ) 

() المدخل لابن الحاج ۲٠٤ /١‏ الآداب الشرعية ۲/ ۲۸۳ كشاف القناع .٠١۷ /١‏ 

() انظر المر اجع السابقة. 


احكام الكتب باب الأدب والزينة الإ 
الحجر الأسود" 

ومن أدلتهم في ذلك: قول عمر بن الخطاب - و -في حديث زيد بن أسلم" 
قال: «رأيت عمر بن الخطاب فة - قبل ا لحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله ج 


Et 


كك ما فَلتك» ”. 
وكذلك إنكار ابن عباس - رضي الله عنها -على معاوية بن أبي سفيان"“ - رضي الله 
عنهما- لا قبّل أركان البيت كلهاء وقال له: «إنا هى السنة» » وأنكر عليه الزيادة على 


.٠۸١ /٠ كشاف القناع‎ ۲۳١ /۳ الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲) هو: زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم» أبو أسامة آو آبو عبد الله» فقيه مفسر من أهل المدينة» 
كان مع عمر بن عبد العزيز أيام خلافته واستقدمه الوليد بن يزيد في جماعة من فقهاء المدينة إلى 
دمشق» له كتاب في التفسير رواه عنه ولده عبد الرحمن. توف في سنة ١۳٠ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء ۳٠١ /١‏ الأعلام ۳/ .0٥٦‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه. صحيح البخاري ۲/ -٥۸۳‏ حدیث رقم ٠١١۲‏ . كتاب الحج. باب 

)٤(‏ هو: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي» صحابي جليل مؤسس الخلافة الأمويةء 
وأحد دهاة العرب» ولد بمكةء وأسلم يوم فتحها سنة ۸ه توفى سنة ٠٠‏ ه في دمشق ق. انظر: سير 
أعلام النبلاء ۳/ ۱۱۹ الأعلام ۲۱۱/۷.. 

.0۸۲ /۲ رواه البخاري في صحیحه تعلیقاً‎ )٥( 
كتاب: المناسك. باب: ما جاء في استلام‎ ۸٨9۸ حديث رقم‎ - ۲٠۳ /۳ ورواه الترمذي في سننه‎ 
.۳٠۷٤ الحجر والركن اليماني دون ما سواهما. ورواه الإمام أحمد في المسند ۱/ ۳۳۲ - حديث رقم‎ 
قال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن خيشم‎ 
٠٥٤ - ٥٥۴ |۴ وانظر: فتح الباري‎ .۲۷١٠/٠١ ضمن رجال مسلم. والطبراني في المعجم الكبير‎ 
.0٥١/١ نيل الأوطار‎ 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


ل 
فعل النبي خج وإن كان فيه التعظيم. 

أما القائلون بمشروعية تقبيل المصحف فقد استنبطوا ذلك نما يلي: بالقياس على 
مشروعية تقبيل الحجر الأسود وتقبيل المحجن والأركان فقالوا: الأصل جواز تقبيل كل 
ما يستحق التعظيم من آدمي وغيره» كتقبيل يد السلطان العادل والعام والرجل الصالح 
والوالدء إذ من المعلوم أن المصحف أفضل من ذلك كله وأولى'. 

ومن ذلك أيضاً ما تقل عن الإمام أحمد - الله لا سئل عن تقبيل منبر النبي 
وتقبیل قبره فلم یر به باس" . 


ومن أدلتهم في ذلك ما رواه الدارمي بإسناده عن عكرمة بن أي جهل ^ - 5 


(€) 


أنه كان يضع المصحف على وجهه» ویقول: کتاب ربي» کتاب ربي» 


(۱) فتح الباري ۳/ ٠٠١‏ نيل الأوطار ٠١ /١‏ ط دار الحديث» حاشية العبادي ٠٠ ٤ /١‏ حاشية الحمل 
۷/۴٤‏ . 

(۲) وقد استبعد بعض الحنابلة صحة هذا النقل عن أحمد. انظر: فتح الباري ۳/ ٠٠١‏ نيل الأوطار 
٥‏ / 0. 

(۲) هو: عكرمة بن أبي جهل عمر بن هشام المخزومي القرشي» صحابي جليل من صناديد قريش في 
الجاهلية والإسلام. كان هو وأبوه من أشد الناس عداوة للنبي 44# وأسلم عكرمة بعد فتح مكة 
وك ا ارو رن ا عا ف انظر: سیر أعلام النبلاء ۱/ ٠۳۲۳‏ 
الأعلام .۲٤٤ /٤‏ ) 

)٤(‏ انظر: سنن الدارمي ۲/ ٥۳۲‏ برقم ۳۳۵۰ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۷۱/۳ برقم ۲. قال 
عنه الذهبي: مرسل» وصححه النووي قال وروينا بإسناد صحيح» ورواه ابن المبارك في جزء الجهاد 
../١‏ ط الدار التونسية للنشر عام ۱۹۷۲١‏ وانظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ۷۹٠١ء‏ 


الفتاوى الكبرى لابن تيمية ۹/۱. 


احکام الکتب ب باب الأدبوالزينة بل — 

وروي ذلك عن عم ر آنه كان تاد المت كل غداة رل ورل هدرن 
ومنشور ربي عز وجل» وروي أن عثان كان يقبل المصحف ويمسحه على وجهه'. 

وقد أجاب هؤلاء عن قول عمر - في الحجر الأسود بأنه إنما قاله لأن الناس 
كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام» فخشى أن يظن الجهال أن استلام ا لحجر من باب 
تعظيم الأحجار كا كانت العرب تفعل في الجاهلية»ء فأراد أن يعلم الناس أن استلامه 
إتباع لفعل النبي # لا لأن الحجر يضر وينفع بذاته". 

هذا ما ذكره أهل العلم في مسألة تقبيل المصحف. 

والذي يظهر لي القول بجواز تقبيل المصحف وجُعّله على الوجه للأثرالمروي عن 


(FT) FD 
. عكرمة وة"‎ 


ثانياً: وأما مسألة تقبيل كتب العلم الشرعي فلم أقف على من نقل فيها شيئاً عن أهل 
العلم؛ إلا ما تقل عن ابن أي الصيف اليماني“ أحد علاء مكة من الشافعية من قوله 


(1) ل أقف على من حرج هذين الأثرين. انظر: شرح سنن ابن ماجه للدهلوي ۲٠۳‏ حاشية ابن 
عابدین .۳۸٤ /٦‏ ) ) 

.٠١- ٠٠/٥ نيل الأوطار‎ )۲( 

(۳) الفروع /١‏ ١٠۹٠ء‏ كشاف القناع /١‏ ١١٠ء‏ وانظر: فيض الرحمن في الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن 
د. أحمد ملحم ٤١٤‏ . 

)٤(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن علي» أبو عبد الله» ابن أبي الصيف الشافعي. فقيه يميني له علم بالحديث» 
أصله من زبیدء وام ودرّس في مكة وتوف بها. له مؤلفات منها: الأربعون حديثاً» جعها عن أربعين 
شيخاً من أربعين مدينة» وكتاب زيارة الطائف. توفي في سنة ٠٠٩‏ ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 


.٠١ /١ الأعلام‎ ٦۳ /۲ طبقات الشافعية‎ ۸ 


ڪڪ eee TÎ‏ أحكام الكتب 2 الفقه اللاي 


بجواز تقبيل أجزاء الحديث"". بناءً على الأصل لابق من جواز تقبیل کل ما پستحق 
التعظيم من آدمي وغيره» وأجزاء الحديث المشتملة على حديث رسول الله 24# 
يستحق التعظيم لكون الحديث جزءاً من الوحي فيشرع تقبيله ". 

والذي يظهر لي أن كتب العلم الشرعي ل يُنقل في تقبيلها شيء عن أحد من السلف 
فاحتاج الجواز فيها إلى النقل» إلا أن يقال في كتب الحديث الصحيح: إن الحديث جزء من 
الوحي فهو كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى» فيتخرج 
ا و ی ا اام تات عل جرا ف اا 
بخلاف غيرها من كتب العلم الشرعي فإنها وإن كانت ذات حرمة» ولا يجوز امتهانها ولا 
ابتذاهاء لكن ليس فيها معنى المصحف ولا كتب الحديث لأا من كلام البشر وقد يقع 
فیها اام" . 

ويلحق بالمصحف في جواز التقبيل المصاحف التي يكتب القليل من كلمات غريب 
القرآن في حواشيها وتفسر فإنها ني حقيقتها مصاحف ولیست كتب تفسير. 


)١(‏ وقد أفتى بجواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين. انظر: فتح الباري ۳/ ٠٠٠١‏ نيل 
الأوطار ٠١ /١‏ حاشية الجمل .٠١١ /٤‏ 

(۲) انظر: المراجع السابقةء وانظر: صفحة ۲۸٦ -۲۸٥٩‏ من البحث. 

(۳) وقد شار المالكية إلى هذا المعنى الذي ذكرته في الفرق بين كتب الحديث وكتب الفقه في كلامهم على 


احكام الكتب اباب الأدب والزينة الد 
المبحث الثالث 
حكم إمساك كتب العلم للتبرك وتعليقها للاسترقاء 

أولا؛ حكم إمساك كتب العلم للتبرك''. 

صورة المسألة: رج أمسك كتب العلم الشرعي في بيته ولا يقرأ فيها ولكن نوى 
الترك ذه الکتب فهل تشرع نیته هذه أو لا؟ 

E o 
والذي يظهر أن كتب العلم ليست كالمصحف في هذاء لأن الملصحف من شأنه أن يتبرّك به‎ 
وإن ل يقرا فيه» بخلاف كتب العلم فإنه ليس من شأنا أن يرك بها دون قراءتما'.‎ 

ثانيا؛ حكم تعليق الكتب للاسترقاء؛: 

صورة المسألة: الكتب التي جمعت فيها آيات من القرآن» أو جمعت فيها أساء الله 
وصفاته أو جمعت فيها أحاديث الأدعية النبوية هل جوز تعليقها للاستشفاء والاسترقاء؟ 

وهل تأخحذ حكم الحروز”" والتهائم“ التي من القرآنء والتي جرى فيها ا لحلاف 


() التبرك هو: التهاس البركة وهي الزيادة المعنوية من الخير الذي يضعه الله في الشيء. انظر: معجم لغة الفقهاء ٠٠١‏ . 

(۲) غمز عيون البصائر ٠٠١-۹۹4/١‏ وانظر في مسألة التبرك بالقرآن الكريم: فيض الرحن في 
الأحكام الفقهية المختصة بالقرآن .٠١١ -۳٤۹‏ 

(۳) الحروز لغة هي: جمع جزز بالكسر» وهو الموضع الحصين» ومنه سى التعويذ حرزأ» وهي 
اصطلاحا: التعاويذ التي تعلق على عنق الإنسان خشية العين أو غيرهاء وقد تكون من القرآن أو من 
غېره. انظر: لسان العرب ٠۳۳۳ /٥‏ القاموس المحيط ٠٥۳‏ مادة حرز. وانظر: قاب الطالب الربان 
٤ /۲‏ المجموع ۲/ ۰۸٤‏ فتاوی ابن الصلاح ۱/ .۲٠١۱-۲۰۰‏ 

)٤(‏ التمائم لغة هي: جمع تميمة» وهي خيط أو قلادة أو خرزات كان العرب يعلقونها على أولادهم 
يدفعون بها النفس والعين بزعمهم. 
وهي عند الفقهاء : العوذة التي تعلق عل الريض والصبيان» وقد يكون فبها القرآن وذكر اله إذاخرز عليها جلد. 
انظر مادة تمم في: مختار الصحاح ٠۳۳ /١‏ لسان العرب ۷٠-1۹/١١‏ الغريب لابن قتيية ٠ /١‏ 0° — )0( 
وانظر: القوانين الفقهية ۲۹١‏ حاشية العدوي ۲/ ٤۹۲‏ كفاية الطالب الرباني ۲/ ٠٠٤٤‏ الفروع ۲/ .٠١۴۳‏ 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامى 


اا 


ناا 1 06( 


(1) اختلف العلياء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في جواز تعليق التهائم التي من القرآن وأسماء الله 
وصفاته؛ فقالت طائفة: لا جوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر ماروی عن 
حذيفة وعقبة بن عامر» وبه قال أصحاب ا مسعود: كعلقمة وإبراهيم وعبيدة وغيرهم» وهو 
رواية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه وجزم به المتأخرون. 
واستدلوا بعموم حديث ابن مسعود مرفوعاً: إن الرقى والتمائم والتولة شرك » رواه أحمد وأبو 
داود. فإن ظاهره العموم ولم يفرق بين التي من القرآن وغيرها. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون 
التمائم كلها من القرآن وغير القرآن». 
وقالت طائفة جوز ذلك. ) 
ومر رل عاو روي الان ر طاه را روي ع عا وهر دا مي إلا ا 
والشافعية وهو منصوص مالك وأحد في رواية» وهو مااختاره النووي ومتآخرو الشافعية وهو 
ظاهر اختيار ابن القيم. ) 
وقد لوا النهي عن التهائم على التهائم الشركية المعروفة» وأمَّا التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فقاسوها 
على الرقية ولم يرد فيها غهي» واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده: «أن الرسول 
#اكان يعلمهم من الفزع كلمات: أعوذ بكلمات الله التامة» من غضبه وشر عباده ومن مزات 
الشیاطین وأن بحضرونء قال وکان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بيه» ومن ل يعقل كتبه علقه 
علیه» رواه بو داود في سننه /٤‏ ۱۲ حدیث رقم ۲۸۹۳» والترمذي في سننه وقال: حدیث حسن غریب» 
انظر: سنن الترمذي ۰٥٤۱ /٩‏ حدیث رقم ۳٥۲۸‏ وابن عبد البر في التمهید ٠٠١ /۲ ٤‏ . 
قال ابن قتيبة في الغريب :٤٥١ /١‏ " وبعض الناس يتوهُم أن المعاذات هي التهائم ٠...‏ وليس كذلك 
إنما التميمة الخرز» ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن وأساء الله عز وجل ". 
انظر: غمز عيون البصائر »۲۷١/١‏ شرح معاني الآثار للطحاوي ۲٠١-۳۲ ٤ /٤‏ حاشية ابن عابدين 
"1٤-۸‏ القوانين الفقهية ۲۹١‏ المتتقى شرح الموطأ ۷/ ٠٠١‏ المجموع ۲/ ۷۳/۹۰۸٤‏ 
الزواجر عن اقتراف الکبائر ٤ /١‏ ۲۷ أسنى المطالب ٦١ /١‏ الآداب الشرعية ۲/ ۷١ /٣ » ٤٥۷ - ٤٥٦‏ 


٧۷٩ -‏ الفروع ۲/ ۱۷۳-۲ معارج القبول ۱/ ۰۳۸۲ تیسیر العزیز الحمید ۱۲۱ .٠۲١-‏ ) 


أحكام الكتب ب باب الأدب والزينة 


فالعلماء الذين قالوا بجواز الحروز والتائم قالوا: إنها تجوز بالقرآن وبأس|ء الله 
ا و و ی 


صحيح المعنى. 
سئل الإمام مالك - مله -: عا يعلق من الكتب؟ فقال: ما كان من ذلك فيه كلام 
الله فلا بأس به“ 


أي ما كان من الكتب فيه كلام الله فلا بأس بتعليقه. . 

وجاء في المنتقى شرح الموطاً: «لا بأس اا ا ا ا ا 
له 

وجاء في كتاب المدخل عند المالكية: «وله أن يكتب الحروز لأطفال المسلمين 
ولكبارهم» وكذلك الصحيفة فيها آيات من كتاب الله والرقي بالكلام الطيب»". 

وجاء في كفاية الطالب من كتب المالكية: «الرقية تكون بشيئين أحدها: بكتاب الله 
تعالى وآخر الرقية بالفاتحة وإياك نستعين» والآخر بالكلام الطيب وهو العربي المفهوم» ولا 
بأس با معاذة وهي التمائم الحروز التي تعلق في العنق وفيها القرآنء وسواء في ذلك المريض 
والصحيح والحنب والحائض والنفساء والبهائم بعد جعلها فيا يكنها. .۲“ 

وجاء في المجموع قوله: «وأمّا من یعلقها متبرکا بذکر الله تعالی فیها وهو یعلم أن لا 
کاشف له إلا الله ولا دافع عنه سواہ فلا بأس بہا إن شاء الله تعالی» “. 


() المنتقى شرح الموطأً۷/ .٠٠٠‏ 
(۲) المرجع السابق. ‏ ) 

۳(۰ المدخل لابن الحاج .۲۷٤‏ 
)٤(‏ كفاية الطالب الرباني ۲/ .٠٤٤‏ 
)٥(‏ المجموع ۹/ ۷۳. 


لر أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
وجاء في الآداب الشرعية لابن مفلح”" ما نصّه: «فإن علق شيئًا من القرآن ونحوه... 
کره ذلك وفي التحريم نظر..». 
وجاء في الفروع لابن مفلح ما نصّه: «ويباح تعليق قلادة فيها قرآن أو ذكرٌ غيره» نص 
عليه» وكذا التعاويذ» ويجوز أن يكتب القرآن أو ذكرٌ غيره بالعربية ويعلق على 


: )۳( 
مریص ..) ۰ 


ومن هذا يظهر أن الكتّب التى فيها هذا المعنى من كوا مشتملة على آيات قرآنية 
أا ا ب ی 
-أنها داخلة في معنى الحروز والتهائم الشرعية عند من يقول بجواز الحروز والتمائم 
الشرعية 


)١(‏ هو: محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الصالحي الحنبلي» كنيته: أبو عبد الله فقيه مجتهد أعلم أهل 
عصره بالمذهب. أخذ عن الأعلام: كالمزي والذهبي والسبكي وغيرهم. له التصانيف النفيسة: 
كالآداب الشرعية» الفروع» وكتاب في أصول الفقه وغيرها. توفي سنة ٠۳‏ ۷ه في دمشق. انظر: 
الأعلام ۷/ ۳۲۷. ) 

.۷١ /٣ الآداب الشرعية‎ )۲( 

(۳) الفروع ۲/ ۱۷۳-۱۷۲ . 

)٤(‏ قال المروذي: « شكت امرأة إلى أبي عبد الله أنها مستوحشة في بيت وحدها فكتب ها رقعة بخطه 
بسم الله» وفاتحة الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي»» قال: وكتب أبو عبد الله من الحمى: بسم الله 
الرحن الرحيم وبالله ومحمد رسول الله» يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم وأرادوا به كيدا 
فجعلناهم الأخسرين » [سورة الأنبياء آية ]۷٠-٦٩‏ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل اشف 
صاحب هذا الكتاب بحولك وقوتك". الآداب الشرعية ۳/ ٤0١‏ . 


أحكام الكتب ب4 باب الأدب والزينة 


ا 
من الأدعية المأثورة أو من الكلام العربي صحيح المعنى بشرط أن تحفظ هذه الحروز من 
الإهانة أو ملابسة الأنجاس لما يلي: 

[1] عدم ورود النهي عنهاء وأما حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك فالمراد بها التهائم الشركية التي كانت معروفة في الجاهلية. قال 
ابن قتيبة: : وبعض الناس يتوهم أن المعاذات هي التمائم» ويقول في قول عبد الله: "إن 
التائم والرقى والتولة شرك" والرقى المكروهة ما كان بغر لسان العربية» وليس كذلك 
إنما التميمة الخرز ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن وأسياء الله عز وجل..»"» أو 
أ اراد بال ما كان بعر بان ا ا ری 2ا هن 

eI‏ اا ا ا 
بالقرآن ونحوه فکلها جائزة“. 


(۱) آخرجه وأبو داوود في سننه ٩/٤‏ - حدیث رقم ۳۸۸۳. كتاب: الطب. باب في تعليق التهائم 
وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم بخرجاه. ووافقه 
الذهبي. انظر: المستدرك على الصحيحين ٤٦۳ /٤‏ - حديث رقم .۸۲۹١‏ وأخرجه ابن حبان في 
صحیحه ۱۳/ ٤)0٦‏ - حدیث رقم 1۰۹۰. 

(۲) الغريب لابن قتيبة ٤٥١/١‏ . 

(۳) قال ابن القيم النشرة هي: حل السحر عن المسحور. وهي نوعان: الأول: حل بسحر مثله وهذا من 
عمل الشيطان. الثانية: النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية المباحة فهذا جائز. انظر: تيسر العزيز 
الحمید ۳۱۱-۳۰۸. 

.\VT— 1V /۲ الفروع‎ ۷٤-۷۳ /۹ المجموع‎ )٤( 


سل 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


المبحث الرابع 
حُکّم تود الكتب والاتکاء عليها 
تقريرالمسالة : 
الأصل الذي قرره الفقهاء أنه: يجب تنزيه كتب التفسير والحديث والعلوم الشرعية 
المشتملة على الآيات والآثار وصيانتها عن الامتهان وحفظ حرمتها. 
ومن أقواهم في ذلك: 
وجاء في الدر المختار عند الحنفية ما نصه: «ونينا عن إخراج ما جب تعظيمه ويحرم 


e 4‏ ۲ 
الا سان هة ك و ك فاو ا 


وجاء في حاشية تحفة المحتاح: «لا جوز تعريض كتب العلم التي فيها آثار عن السلف 


٠ للامتهان‎ 


وجاء في حاشية الجمل: «مجري في كتب العلم الشرعي وآلته ما يجري في المصحف 
غير تحریم المس والحمل لأنه يشعر بالإهانة» . 
وجاء في مطالب أولي النهى قوله: «كتب العلم التي فيها قرآن فيجب احترامها 


وصو نها عن الامتهان»". 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١١ /٤‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ۲/ ۳۸٠‏ حاشية العبادي 
/٥‏ ۳۸ نهاية المحتاج ۳/ ۳۸۹» حاشية ا جمل ۱/ ۲٠ء‏ مطالب آولي النهی ٠١١/۱‏ . 

) .٠١١ /٤ الدر المختار‎ )۲( 

(۳) حاشية العبادي /٩‏ ۳۹۸. 

.٠١١/١ حاشية الجمل‎ )٤( 

. ٠١١/١ مطالب آولي النهى‎ )٥( 


أحكام الكتب ب2 باب الأدب والزينة ا 
ورمى رجل كتاباً على الأرض بحضرة الإمام أهد فغضب» وقال: «هكذا يفعل 
بکلام الأبرار» ""؟. ) 
قال ابن قدامة: «ولا جوز الاستنجاء باله حرمةء كشيء كيب فيه فقة أو حديث 
رسول الله ## لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحر متها" . ) 
وقد فرع الفقهاء على هذا الأصل مسائل منها مسألة هذا المبحث: وهو حكم توسد 
كتب العلم والاتكاء عليهاء ومعنى توسدها أي جعلها وسادة أي دة تحت الرأس 
وفرادالفقها: :يكنب لملم ف له السا هي كب العم اتر ي اة رعا 
وهي الكتب الشرعية» والكتب التي فيها قرآن. 


تحرير محل الخلاف ؛ 

اتفقت آقوال الفقهاء الذين تكلموا في خصوص هذه المسألة على أنه: إذا وجدت 
EIEN EN EEC BL O‏ 
جوز توسدها بلا كراهة". 


ES EE e 


. ٠٠١١/١ مطالب أولي النهى‎ ٠١١ /١ كشاف القناع‎ )١( 

.۲۱٣/۱ المغني‎ )( 

(۳) انظر: حاشية شية البجيرمي على الخطيب ٠۳۲۸/١‏ الآداب الشرعية ۸0/۲ 

.۳۲۸ /١ حاشية شية البجيرمي على الخطیب‎ ٠١ /١ أسنى المطالب‎ )٤( 

)٥(‏ غمز عيون البصائر ٠٠١۲ /١‏ الفتاوى الندية ٥‏ المجموع ۲/ ۸۳ حاشيتا قليوبي وعميرة 
۰/۱ آسنی المطالب ٦۲/۱‏ الفروع ۱/ ۱۹۱ الإنصاف ۲/ ۷۸ء كشاف القناع ٠١١/١‏ . 

)١(‏ ومثال ذلك ما رُوى عن الإمام أحمد: « أنه سثل: أيضع الرجل الكتب تحت رأسه؟ قال: أي كتب؟ 
قلت كتب الحديث. قال: إذا حاف أن تسرق فلا بأس» وأمّا أن تتخذه وسادة فلا». انظر: الآآداب 
الشرعية ۲/ .۲۸١‏ 


e SI‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
القول الأول: بحرم توسد كتب العلم الشرعي ككتب التفسير والفقه وكتب أخبار 


و الحنفة' والشافعرة 


الأدلة: 

استدلوا بالقياس على المصحف» وبيان ذلك: 

قالوا: بحرم توسد كتب العلم المحترم قياساً على تحريم توسد المصحف, لأن التوسد 
فيه أمتهان وابعذال لأنه جعل وسادة أي غخدة واللصحف ومثله كتب العلم ها خرمة ولا 
جوز تعريضها للامتهان والابتذال. أما إذا وجدت حاجة لتوسدها كالخوف من ضياعها 
أو سرقتها جاز ذلك بقصد حفظها لأنه بمنزلة الضرورة" 

القول الثاني: التفصيل. وهو المذهب عند الحنابلة وجزم به أكثرهم . وبيانه: 

قالوا: كتب العلم إذا كان فيها قرآن حرم توسدها والوزن بها والاتكاء عليهاء فإن م 
یکن فیها قرآن یکره ذلك ولا بحرم“ 


(۱) غمز عيون البصائر ۱/ ٠١١‏ الفتاوى اندية ٠۳۲۲ /٩‏ بريقة محمودية /٤ ١٠١١/٤‏ ۱۹۸ حاشية 
ابن عابدین ۱/ ۱۷۷ . 

(۲) المجموع ۲/ ۸۳ مغني المحتاج /١‏ ۳۸ حاشية الجمل /١‏ ۰ 

(۳) بريقة حمودية /٤‏ ۱۹۸-1۹۷ المجموع REESE‏ 

۷۷ /١ شرح منتهی الإرادات‎ ۰۱۳١ /۱ الفروع ۱۹۲-۱ الإنصاف ۲/ ۰۷۸ کشاف القناع‎ )٤( 
.VA— 

)٥(‏ وقد روى الخلال عن الإمام أحد: « أنه كان في رحلته إلى الكوفة في بيت ليس فيه شيء» ويضع تحت 
رأسه لبنة ويضع كتبه فوقها» وهذه الرواية محمولة: على أن كتبه تلك لم يكن فيها قرآن ولذا 
توسدها. انظر الآداب الشرعية ۲/ ۲۸۵. 


أحکام الکتب 4 باب الأدب والزیتة لل 
الأدلة: 
قالوا: كتب العلم التي فيها قرآن بحرم توسدها والاتكاء عليها والوزن بها لأنها 
اشتملت على قران فصارت مثل المصحف في الحرمة فيجب احترامها وصونها عن 
الامتهان. ا 
وا ی کی ی ا 


القول الثالث: يكره توسد كتب العلم”" ولا يحرم. 

وهذاالقول هو: رواية خرجة على الرواية الثانية عن الإمام أحمد في كراهة توسد 
لصحف وعدم التحري". 

الأدلة: 

يمكن الاستدلال لهذا القول بأن توسد المصحف وتوسد كتب العلم فيه إشعار 
بإبتذاهها فيكره ذلك ولو م يكن قاصداً لذلك. 


الترجيح: ) 

من خلال النظر في الأقوال والاستدلالات يترجح القول بالتفصيل وبيانه: 

إذا اشتملت الكتب على شىء من كلام الله من الآيات القرآنية فإنه بحرم توسدها 
والاتكاء عليهاء أمّا إذا خلت الكتب عن الآيات القرآنية وكانت كتباً شرعية ككتب 
الحديث والفقه فيكره توسدها كراهة شديدة. 


.٠١١/١ مطالب أولي النهى‎ ء٠١‎ /١ كشاف القناع‎ )١( 

(۲) آي سواءً التي فيها قرآن أو التي ليس فيها قرآن. 

(۳) الفروع ۱/ ۱۹۱ - ۱۹۲ الآداب الشرعية ۲/ ۲۸١‏ الإنصاف ۷۸/۲. 
)٤(‏ انظر: الآداب الشرعية ۲/ .۲۸١‏ 


o.‏ ئا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


وسبب الترجبح مايلي: 

[1] أن الآيات القرآنية من كلام الله -تعالى- N‏ 
يجوز امتهان شيء منه. وذلك بدليل حديث ابن عمر في قصة رجم اليهوديين اللذين زنيا 
وفيه قوله 6#: «ائتوني بالتوراةء فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها 
وقال: آمنت بك وبمن أنزلك...»"» وهذا فعله ### مع التوراة وهي من كلام الله 
فالقرآن الكريم مثلها وأولى. 

[۲] ولأن هذا الفعل في ذاته وهو التوسد والاتكاء يقتضي الامتهان والابتذال ويناني 
الاحترام» وإن لم يقصد فاعله الإهانة. ودليل ذلك حديث عائشة - ر - « كان ها ثو 
SD N‏ 
فجعلته وسائد.». ودلالة الحديث واضحة ني أن تؤسد الشىء من صور امتهانه ولذلك 
جاز اتخاذ هذه الصورء وتوسد الكتب التي فيها كلام الله هو امتهان ها. فيحرم ذلك. 

[۳] أمّا كتب العلم الشرعية إذا حلت عن الآيات القرآنية فيكره ذلك» والكراهة 
ازاف د ار وجب ا ا تاکز ون اا ب اا ادن 
تأدباً واحتراماً ها. 

فرع: ألحق بعض الحنفية" وهو الظاهر من مذهب الشاذ کا کی 
الى الكرغة زره الره وال كا ا ال رة الها ارت ق كا 


(۲) رواه مسلم في صحیحه ۳/ ۱۹1۸ء حدیث رقم ۰۷ ١‏ كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير متهنة بالفرش ونحوه. 

(۳) بريقة حمودية ٤‏ /۷. 

. ٠١١/١ نهاية المحتاج ۳/ ۳۸۹ حاشية الجمل‎ ۳۹۸ /١ انظر: حاشية العبادي‎ )٤( 


أحكام الكتب لباب الأدب والزينة ل( و 
وأما الحنابلة فالذي يظهر من تعليل قوم أن التحريم متعلق باشتال الكتب على 
شىء من القرآن» فنحرم قوسد كب الأ كالنر واللغة إذا كان بها شىء من القران. 
فرع: را ر ا على كراهة مد الرجلين في نوم أو غيره إلى 
جهة اللصحف وكتب الشريعة لاني ذلك من إساءة الأدب» إلا أن تكون على موضع 
مرتفع عن المحاذاة فلا يكره» ويكره ااا و ا ا 
تدعو إل ° وذلك کله یشبه توسدها. 


. ٠٠١١/١ مطالب آولي النهى‎ )١( 

(۲) البحر الرائق ۳١ /١‏ تبين الحقائق /١‏ ۹۸٠۱ء‏ حاشية ابن عابدين ٠٥١٦ - ٦٥٥۵ /١‏ . 

(۳) الإنصاف ۲/ ۷۸ الآداب الشرعية ۲/ ۰۲۸٦‏ شرح منتهى الإرادات .۷۸/١‏ 

)٤(‏ وقد سبق ذكر أنه رمى رجل كتاباً بحضرة الإمام أهد» فغضب وقال: " هكذا يفعل بكلام 
الأبرار". كشاف القناع .٠١١ /١‏ 


سس ل أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
الميجت الخامس 
حكم حرق الكتب أو دفنها 
صورة المسألة : 


شرعا“ وهي كتب العلوم الشرعية وآلاتها والعلوم المباحة ككتب الطب ونحوها. 
ولذلك ستكون مسائل هذا المبحث على النحو الآتي: 


الطاب الأول 
حرق كتب الشريعة استخفافاً بها 


إحراق الممادات غير ذوات الأرواح - لا يخلو من أربعة أحوال: 

الأولى: أن يكون بقصد الامتهان والاستخفاف. 

الثانية: ن يكون بقصد حرزها وصيانتها ك| فعل الصحابة - رضوان الله عليهم - 
بالصاحف غر مصحف عمان د" . 


الثالغة: أن يكون عبشا لخر حاجة. 


ا اة ق اا اا وف ر کی افر رة 
الغنيمة في صفحة ٠١١‏ وما بعدهاء وإتلاف الكتب المبدلة وكتب البدعة في صفحة ۲۲۷ وما بعدها. 

(۲) بخلاف الكتب المحرمة والمكروهة. انظر: مطالب أول النهی / ۲۲۹. 

(۳) انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٠۳۸١/۲‏ فتح الباري۸/ 1۳۷ حاشية الشرواني 
٥/۱‏ کشاف القناع ۱/ ۱۳۷. ) ) 


احکام الکتب 4 باب الأب والزینة xx‏ إل 

الرابعة: أن يكون الإحراق للحاجة أو للاستفادة منها. 

فأما حرق كتب الشريعة امتهاناً ها واستخفافاً بالشريعة فلا شك في تحريم ذلك» وقد 
عد المالكية حرق كتب الحديث وكتب الفقه فعلاً موجباً للكفر والردة عن الإسلام إن 
كان على وجه الاستخفاف بالشريعة". 


والقول بالتحريم هو الظاهر من مذهب الحنفية”"» والشافعية ٠“‏ الحنابلة. 


.٠۹٤/۱ نهاية المحتاج ۱۲۷-۱۲۹/۱ الفروع‎ ء١٤١۸‎ /٤ انظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) وقال بعضهم في كتب الفقه على فرض خلوها من اسم الله يوجب الأدب فقط. انظر: شرح الخرشي 
۸ حاشية الدسوقي ٠۳١ /٤‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغیر ۲/ .۳٠۸‏ 

(۳) لأن الحنفية يقولون: إن الإحراق تلزم منه الاستهانة ومحل بالتعظيم وينافي الاحترام» والكتب 
الشرعية لا يجوز امتهانهاء جاء في الدر المختار ٠١١ /٤‏ «.. ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به 
NET‏ 
وقد قال الحنفية بحرمة حرق كتب الكفار إذا وقعت في الغنيمة لأنه قد يكون فيها شيء من ذكر الله أو 
كلام الله وفي إحراقها استخفاف بذلك فكيف بمن قصد إحراق كتب الشريعة التي فيها كلام الله 
ورسوله استخفافاً بها. انظر: شرح السیر الکبیر ۲/ ٠١٤۹١‏ بريقة حمودية ٠۹۹ /٤‏ . 

)٤(‏ قال الشافعية: بحرم حرق المصحف بغير غرض ». فكيف بحرقه استخفافاً؟» والقاعدة عندهم 
يجري في كتب العلم الشرعي وآلته ما مجري في المصحف. بل قالوا: إن من أحرق خشبة نقش فيها 
اسم الله وقصد الامتهان أنه يكفر". فكيف بحرق كتب الشريعة امتهاناً؟. انظر: حاشية الشرواني 
۲/۱ نہاية المحتاج ۱۲۷-۱۲۹/۱. 

)١(‏ قال الحتابلة: شر اا ر صيانة جائز»» يعني أنه لغير ذلك بحرم» والظاهر أن كتب 
الشريعة كذلك لقوهم: « كتب الحديث والفقه ها حرمة ولا يجوز هتك الشريحة والاستخفاف 
بحرمتها». انظر: المغني ۲٠١/١‏ الفروع١/‏ ٤۱۹٠ء‏ كشاف القناع /١‏ 1۹. وجاء في مغني ذوي 
الأفهام لابن عبد المادي الحنبلي :٤۸‏ «ولا يجوز دفن كتب علم وحديث وأثر وغسلها ولا تحرق 
بنار» ولا يجوز دفن كتب العلم ينتفع بها ولا غسلهاء. 


سس إا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

أما حرق كتب الحديث لكونه موضوعاً أو ضعيفا - شديد الضعف - فلا يحرم “ 

الأدلة :استدل الفقهاء بدليل واحد: 

الدليل: القياس على حرق المصحف وبيان ذلك: 

أنه بحرم إحراق كتب الشريعة استخفافاً بها قياساً على تحريم حق المصحف استخفافا 
به» فا وی وی ا او ا وای 
الشريعة و حرمتها وذلك حرم . 

امطاب الثاني 
حرق الكتب ودفنها بدافع الزهد ونحوه 

تعددت الأخبار عن حماعة من الحفاظ والعلاء المتقدمين ممن دفن كتبه أو حرقها أو 
غسلها" قال الذهبي - مله -: «وفعَل هذا بكتبه من الدفن والغسل والإحراق عدة 
من الحفاظ“ خوفاً من أن يظفر بها حدث قليل الدين فيغير فيها ويزيد فيها فينسب ذلك 


(۱) شرح الخرشي ۸/ .۲٣۴۳‏ 

(۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغير .۸٠/۲‏ 

(۳) ومنهم من أوصى بفعل ذلك بعد موته» وقد ذكرت جمعاً من أوصى بذلك في مبحث: الوصية 
يإتلاف الكتب. انظر صفحة ۳۲١‏ من البحث. 

)٤(‏ وقد جمعتٌ بعضاً عن فعل ذلك من الأئمة ومنهم: طاو وس بن كيسان فإنه كان يأمر بإحراق كتبه. 
انظر: تقييد العلم ٦١‏ وسفيان الشوري. انظر: سير آعلام النبلاء ۷/ ۲٦۸ - ۲١۷‏ وعلي بن 
الحارث. انظر: سير أعلام النبلاء ٤۷١ /٠١‏ وعلي بن مسهر. انظر: سير أعلام النبلاء ۸/ 1٦۸٤ء‏ 
وعطاء بن سام دفن کتبه فضعَّف في الحدیث: سیر أعلام النبلاء ۲/ ١٠۲۷ء‏ ومؤمّل بن إسماعيل دفن 
کتبه وحدث من حفظه فکثر خطؤه: فتح القدیر ۱/ ۰۲۸۲ ویوسف بن أسباط دفن كتبه فخلط في 
الحديث. انظر: سير أعلام النبلاء ۹/ ١۱۷٠ء‏ وضيغم بن مالك. انظر: سير أعلام النبلاء ۸/ ٠٤١١‏ 
وحمل أحمد بن أبي الحواري كتبه في البحر فطرحهاء وقال: م أفعل هذا تهاوناً بك ولا استخفافاً 
بحقك ولكن استغنيت عنك لا أهتديت إلى ربي. انظر: الآداب الشرعية ۲/ ٠٠١‏ . تقييد العلم 1١‏ 
وما بعدهاء جامع بيان العلم ۷١/۱‏ وما بعدها. 


أحكام الكتب اباب الأدب والزينة_____ لد — 
إلى الحافظ» أو أن أصوله كان فيها مقاطيع وواهيات ما حدث با أبداء وإن| انتخب من 
أصوله ما رواه» وما بقي فرغب عنه وما وجدوا لذلك سوى الإعدام فلهذا ونحوه دفن 


ل )1( 
رهه الله کتبه ...). 


ا اي مخ هر ا رن كم ارا ا ت ن ا 
المعاني الآتية: ) | 

ا فم فا ت غر انه رہ کت ن یر ا 
فيغير فيها ويزيد فيهاء وينسب ذلك إلى أصحابا". 

[۲] الزهد وكراهية الشهرة بنسبة هذه الكتب وما فيها من العلم إلى كاتبيها" . 

[۳] الخوف من الاتكال على الكتب ونقصان الحفظ وترك العناية بالمحفوظ . 

[] تصحيح وتنقيح الكتب» وذلك لأن أصول تلك الكتب يكون فيها الضعيف والواهي 
فينتخب منها الصحيح القوي» ويُرغب عا عداه فيْحرق أو دفن . 

ولأهل العلم في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: لا بأس بدفن كتب العلم. 


وهو رواية عن الإمام أ مد فقد سئل عن دفن دفاتر الحديث؟ 


(۱) سیر أعلام النبلاء .۳۹٩/۱۱‏ 

(۲) كا روي عن عبيدة السلماني آنه دعا بكتبه عند موته» فمحاها» وقال: " آخشى أن يليها أحد بعدي 
فيضعوها في غير مواضعها "» وروي عن غيره نحو ذلك. انظر: تقييد العلم ص١٦‏ سير أعلام 

النبلاء ۳۹۹/۱۱. 

(۳) قال ابن مفلح في الآداب الشرعية ۱/ ۲۲۰ " کان یوسف بن آسباط يزهد ودفن کتبه ... ". 

.٥۸ انظر: تقييد العلم‎ )٤( 

.۳۹٩/۱۱ انظر: سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 


e‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

قال: أرجو ألا يكون به بأس”". وهو رأي مَنْ قعل ذلك من الأئمة: كطاووس» 
وسفيان الثوري» ويوسف بن أسباط "» وبشر بن الحارث”" وغيرهم. 

الأدلة: 

م أجد من صرح بدليل على جواز دفن الكتب» حتى قال الإمام أحمد في روي عنه: 
لا أعلم لِدَفْن الكتب معنىّ» قال الخطيب: «لا معنى فيه إلا ما ذكرتة يعني الخوف من 
صيران العلم إلى غير أهله"». لكن يبدو أهم اعتمدوافي ذلك على أحد الأسباب 
ذکرتہا آنفاً. 

القول الثاني: يكره أن يدفن العام كتبه أو يغسلها. 

وهو رواية عن الإمام أحمد فقد قال في رواية عنه: «ما يعجبني دفن العلم» سبحان الله 
حى السنة والعلم؟!». 


. ٠٠١ /۲ الآداب الشرعية‎ )١( 

م ر ا لا ي ادت هات ر عا رج ودر نازر 
مرابطاًء من آقواله المأثورة: " يجزي قليل من الورع والتواضع من كثير الاجتهاد في العمل ". توفي 
سنة ٠۹۹‏ ه. انظر: صفة الصفوة ۲٠۱۱ /٤‏ سير أعلام النبلاء ۹/ .٠١۹‏ 

(۳) هو: بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحن المروزي» ابو نصرء المعروف بالحافي» من كبار 
الصالحين. له في الزهد والورع أخبار» وهو من ثقات رجال الحديث» من أهل مرو سكن بغداد 
وتوف بها. توفي سنة ۲۲۷ه ببغداد. انظر: صفة الصفوة ۲/ ۱۹۷ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 14۹٤ء‏ 
الأعلام .٠ ٤/۲‏ 

)٤(‏ انظر صفحة ۳٠۲‏ من البحث. 

.٦۳ انظر: تقييد العلم‎ )٥( 

(0) انظر: الآداب الشرعية ۲/ .١١١-٠١١٠١‏ 


أحكام الكتب 2 باب الأدب والزينة 


إل 


0 : : )1( 
وجاء في مني ذوي الأفهام: «ويكره لعا لم غسل كتبه ودفنها» . 


الأدلة : 
استدل هذا القول بيا يلى: 
أن العلم يطلب سره ل إخفاؤه» ودفن هذه الكت يؤدي ی إخماء ما فبها من العلم» 


( 


ولو ترکھا قد ينتفع بها غیره'. 

الترجيح: 

الذي يترجح في هذه المسألة: أنه يكره لصاحب الكتب أن يدفن كتبه أو يغسلها أو 
بحرقها إلا عند إرادة تنقيحها وانتخاب الصحيح منهاء وتنحية السقيم والضعيف منهاء 
ويكره في عدا ذلك الأمور: 

الأول: أن العلم يطلب نشره وإشاعته لا إخفاؤه ودفن كتب العلم فيه هذا المعنى. 

الثاني: ولأنه قد بحتاج إليها في وقت آخر للمراجعة وللمذاكرة فلا مجدهاء وقد عقد 
ا طب فصلا ني کتابه تقیید العلم سیاء " ذکر من ندم عل عمو اطحدیٹ "۰ ولا ذکر این 
مفلح خبر يوسف بن أسباط لما تزهد ودفن كتبه ثم م يصبر عن الحديث فحدث من 
ود ع رل وف و هدای کر فا جر اعا ق ا ت 
احتاجوا فدخلوافي مكروهات ... ولا ينبغي للعاقل أن يعمل بمقتضى الحال 


(٤ 


الحاضرة بل يصور كل ما جوز وأكثر الناس لا ينظرون في العواقب ...» . 


(1) مغني ذوي الأفهام لابن عبد المادي الحنبلي .٤٤‏ 
(۲) الآداب الشرعية ۲/ ١١٠١ء‏ كشاف القناع .٠٠١ /٤‏ 
(۳) تقييد العلم .٠١‏ 

)٤(‏ الآداب الشرعية ۱/ ۲۲۰-۲۱۹ بتصرف. 


الثالث: ولأن في ذلك ضرباً من إضاعة المالء مع إمكان الانتفاع به في غرض صحيح 


ا 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


المطاب الثالث 
حرق الكتب ودفنها إذا خرجت عن الانتفاع بها بقصد حرزها وصيانتها 
كتب العلم إذا حرجت عن الانتفاع بها فصارت لا تقرأً بسبب قدمها أو تمزقها أو 
كثرة أخطائها أو نحو ذلك: 
فلأهل العلم فيها أقوال ختلفةء رتبتها على التفصيل الآتي: 
القول الأول: مذهب الحنفية: 
قالوا: يمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي. 
ولا باس بان تلقى في ماءِ کثير جار کا هي. 
والأفضل أن تدفن في مكان طاهرء ولا تحرق بالنار وجيع الكتب كذلك. هذاهو 


الراجح عندهم. 
وقال بعضهم: لا بأس بإحراقها كا هي» وهو أفضل من الغسل'. 
الأدلة : ) 
استدل الحنفية با يلي: 


أولا: قالوا: الدفن أحسن» لأنه ليس فيه إخلال بالتعظيم لأن أفضل الناس يدَفَنوّن. 
ثانياً: لا حرق بالنار لأن الإحراق يناني الاحترام وخل بالتعظيم» وأقامانقل عن 
علهان 4# في حرقه للمصاحف فالظاهر أنه غير صحيح إذ لو صح بلا نكير لحل محل 


الإجماع فكيف يتصور قول من قال بعدم جواز الإحراق من العلهاء. ودعوی عدم وصول 


(۱) حاشية ابن عابدین ۱/ ٠٤۲۲/۱۰۱۷۷‏ بريقة حمودية .٠۹۹ /٤‏ 


أحكام الكتب 4 باب الأدب والزينة 


ا 
الإجماع إليهم سوء ظن بهم وطعن في فقاهتهم. 

ن فاستدل بفمل ان ظا وقال هو افضل من 
الغسل لأن الغسالة د تقع على الأرض ° 

ثالثاً: وأما دليل الغسل فا روي عن مروان بن الحكم”" لا توفيت أم المؤمنين حفصة 
اة أرسل إلى عبد الله بن عمر لَرْسِلَنٌ إليه الصحف» فأمر بها مروان فشققث» وقال: 
«إنما فعلتٌ هذا لأني خحشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأآن هذه الصحف 
مرتاب» وفي رواية: «فشققها وحرقها»» وني رواية «فغسلها غسلاً». 

وقد جزم القاضي عياض بأن الصحابة غسلوا المصاحف بالماء ثم أحرقوها في 


عهد عثان. 

المناقشة: 

ORA SAE 
الإحراق د ا ا ا ا ا‎ 


یعنی انپا یستویان في الإتلاف فکلاهما جائز. 


۰۱۹۹/٤ ۲۲ء بريقة حمودية‎ /١ حاشية ابن عابدین‎ ١۰٤۹/۳ شرح السير الكبير للسرخسي ی‎ )١( 

دی ا و اا ا ی روات ا روات ت 
أموي» وهو آول من ملك من بني الحكم بن أبي العاص وإليه ينسب " بنو مروان" ودولتهم ' 
المروانية ". شهد وقعة الجمل وصفين. بايعه آهل الأردن سنة ٤‏ ٠ه‏ ولم يطل أمره فمات بعد ٠۸‏ 
شهرا ني دمشق. توفي سنة ٦٥‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۳/ ١١۷٤ء‏ الأعلام للزركلي ۷/ .۲٠۷‏ 

(۳) خر جه ابن حبان في صحيحه ٠٦٤ /٠١‏ والطبراني في المعجم الکبير ۲۳/ ۱۸۹ وذكره الميثمي في 

مجمع الزوائد ۷/ ٠١١‏ وانظر: فتح الباري ۸/ ٦۳۷‏ -1۳۸. 

. ٠۳۷ /۱ انظر: کشاف القناع‎ )٤( 


سل 


و . 
واما حرق عثمان للمصاحف فهو خبر صحيح آخر جه البخاري في صحيحه في باب 


أحكام الكتب ب2 الققه الإسلامي 


جمع القرآن» وقد قال مصعب بن سعد" : ) أدركت الناس متوافرين حين حرق عثان 
اللصاحف فأعجبهم ذلك - أو قال - ل ينكر ذلك منهم أحده. 

القول الثاني: مذهب المالكية: 

قالوا: يجوز حرق المصحف وكتب الحديث والفقه إن كان على وجه الصيانة بل ربا 
LT‏ 

الأدلة: 

م ينص المالكية على دليل وإنما قالوا: بحرم حرقها استخفافاً يجوز صيانة. والظاهر 

القول الثالث: مذهب الشافعية وهم في ذلك وجهان: 

الأول: يجوز أن تحرق بقصد الصيانة ومجوز غسلهاء والغسل أولى. 

ورجح بعض الشافعية حرمة الإحراق. 
الثاني: جوز الغسل والإحراق» والإحراق أولي. 
الأدلة : 
استدلوا با یلي: 


)١(‏ هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري» أبو زرارة المدني» ثقة من الطبقة الثالثة من التابعين» 
ا غو و ن 2 ا 

(۲) انظر: التاريخ الكبر ۷/ ٠‏ فتح الباري ۸/ A-1‏ 

(۳) حاشية الدسوقي ٠٠١ /٤‏ وانظر: البيان والتحصيل لابن رشد .٠٤١/١١۷‏ 

. ٠۹۹٩ /٤ وانظر: فتح الباري ۸/ 1۳۷ بريقة حمودية‎ ٠٠١ /١ حاشية الشرواني‎ )٤( 


. ٤١/١ انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة‎ )٥( 


آأحكام الكتب 2 باب الأدب والزرنة_ . (ء 7 — 

أولا: يجوز حرقها كا حرق عثان المصاحف» والخرض الصيانة وذلك غرض 
) صحيح معتبر يجوز الإحراق لأجله. 

ثانياً: واستدل القائلون بحرمة الإحراق بأنه ينافي الاحترام 4 ل انظ 0 

وقد نوقش استدلال من قال بحرمة الإحراق ب) سبق في مناقشة أدلة الحنفية. 

القول الرابع: مذهب الحنابلة وم في ذلك قولان: 

الأول: تدفن كتب العلم والحديث الداثرة أو تخسل ولا تحرق بنار 

الثاني: وهو المذهب قالوا: تدفن» وهو المنصوص عن الإمام في المصحف لو بلي أو 
اندرس آنه يدفن» ومجوز الإحراق وورالغيا" 

الأدلة : 

استدلوا ب يلي: 

ولا ا «أنه دفن 
الصاحف بين القر والمئسء. 

ثانياً: جوز إحراقها بقصد الصيانة عن الامتهان ك| أحرق عثان رضي الله عنها 
الصاف تعظ ا وضانة ها 

وقد روي عن طاووس أنه م يكن يرى بأساً بإحراق الكتب ويقول: «إن الماء والنار , 
لق من خلی اش“ 


۰ (( 


)١(‏ المراجع السابقة في الهامشين السابقين. 
(۲) مغني ذوي الأفهام ٤٨‏ . 
(۳) الفروع ۱۹۳/۱ - ۰۱۹٤‏ کشاف القناع /١‏ ۱۳۷ مطالب أولي النهی ٠١۹/۱‏ . 
)٤(‏ ذكره القاضي أبو يعلي عن أبي بكر بن أبي داود بإسناده. انظر: الفروع ٠۹۳/۱‏ . 
(۵) الفروع ۱/ ۱۹٤-۱۹۳‏ كشاف القناع ۱/ ۳۷ء مطالب أولي النهى ١/۹١٠ء‏ وقد اختارت 
اللجنة الدائمة للإفتاء التخيبر بين الدفن والإحراق. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء .٥١ /٤‏ 


EES‏ ل أحكام الكتب به الفقه الإسلامي 

الترجيح: | 

من خلال ماسبق من عرض أقوال آهل العلم وأدلتهم يتبين أن مقصود جيع 
الأقوال هو حفظ حرمة هذه الكتب التي فيها ذكر الله وصيانتها عن الامتهان. 

والذي يظهر لي آن جميع ما ذكروه يجوز فعله في هذه الكتب» فيجوز دفتها أو غسلها 
أو حرقهاء ولا يتعين أسلوب واحد منها لا تجوز خالفته» وإن كان الأفضل في ذلك 
الخسل ثم الدفن ثم الإحراق'. وسبب الترجيح ما يلي: . 

أولاً: أنه قد وردت آثار عن السلف في كل ما سبق» فمنهم من دفنها ومنهم غسلها 
ومنهم من أحرقها. ) 

ثانياً: أن غسل هذه الكتب ثم الاستفادة من ورقها بعد الغسل فيه محافظة على هذا 
لمال وهي «الأوراق» وعدم إهدار ما 

ثالثاً: فإن تعذر غسلها والاستفادة منها فإنه يشرع دفنهاء لأن في الدفن نوع تكريم ها 
قياساً على دفن جسد ال مؤمن'". 

رابعاً: أن دفن الكتب أو غسلها فيه خروج من الخلاف القائم في الإحراق» والخروج 
من الخلاف مستحب كا هو مقرر عند الفقهاء. 

اا وا اراق عا الت اه ت اع ن ن 


عثان ية للمصاحف ثابتة صحيحة بل أكثر الروايات صريحة في التحريق. قال ابن 


)١(‏ وني هذا العصر ظهر ما يُسمَّى ب إعادة تصنيع الأوراق وهي أسلم الوسائل وأفضلها ك سيأتي 
بحثه في المبحث التالي. 
(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية .۷٤ /١‏ 


(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .٠٠٠ /١‏ 


احکام الکتب ا باب الأدب والڑینة لل 
بال" «وفيه دليل على جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله بالنار» وأن ذلك إكرام ها 


وصون عن وطئها بالأقدام»"". 


)١(‏ هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي» أبو ا لحسن. عالم بالحديث له شرح على صحيح 
البخاري. توفي سنة ٤٤٩‏ ه. انظر: الأعلام /٤‏ ۲۸۵. 


(۲) فتح الباري ۸/ ٦۳۷‏ 1۳۸ . 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


المبجت السادس 
حكم التخلص من الكتب بطحن أوراقها وإعادة تصنيعها 


نشأث في العصر الحديث في البلاد المتقدمة صناعياً مصانع متخصصة في إزالة الكتابة 
والأحبار عن الأوراق المستعملة -كأوراق الكتب والمجلات والجرائد -ثم إعادة 
تصنيعها مرة أخرى» وتحويلها إلى ورق نظيف وجديد يعاد استعماله مرة أخرى في مختلف 
الأغراض» وبذلك يتجنب إهدار الأموال الطائلة التي تصرف في مقابل هذه الأوراق 
خلت الاسخدانات. 

وهذاالمبحث في بيان لحكم الاستفادة من أوراق الكتب التالفة والمستعملة بمذه 
الطريقة الحديئة. 


وقد وجه استفتاء إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فيه السؤال عن حكم 
إعادة تصنيع أوراق الملصاحف وكتب العلم ككتب الحديث وكتب الفقه في هذه المصانع 
الحديثة. فجاء الجواب بمنع ذلك» وعا جاء في تلك الفتوى: «أمّا كتب الحديث الشريف 


)١(‏ وقد بلغ حجم ما استوردته المملكة العربية السعودية في عام ٤۱۹۹م‏ من الورق والورق المقوّى 
ونفاية الورق وفضلاته والمصنوعات من الورق كالعلب والمناديل والكتب والصحف والمجلات 
والدفاتر والصور وما بيائلها بلغ )0۸۷۳١١(‏ طناً وقيمته الالية بالريال ملياران وثهائبة عشر مليوناً 
ومائة وسبعة وسبعون ألفاً. 
وهذه الكميات الكبيرة من الأوراق التالفة إذا ت التخلص منها بالحرق فإن ذلك يزيد من تلوث 
البيئة وير بهاء إلى جانب ما فيه وي الدفن من إهدار هذا المال الكثير. 
راجع نشرة الإإحصاءات الواردة القسم رقم )٠١(‏ مواد مستعملة في صناعة الورق» إصدار مصلحة 
الإحصاءات العامة بوازرة المالية والاقتصاد الوطني بالمملكة العربية السعودية. 


أحكام الكتب 4 باب الأدب والزرنة_ (7_— 
والأجزاء التي فيها شىء من كلام الله أو كلام الرسول ## فالواجب صيانتها أيضاً 
وعدم امتهانها وذلك بإحراقها أو دفنها بأرض طيبة بعيدة عن متناول الصبيان». 

وفيها أيضا: «ما عملتم بشأن الأوراق التجريبية من طحنها ثم حرقهاثم دفنهافي 
مكان طاهر عمل جيد وموافق لا ذكره أهل العلم اقتداءً با لخليفة الراشد عثان بن عفان 
6ء ويرى المجلس عدم الموافقة على طلب مصنع الغدير لما يترتب على ذلك من الإهانة 
والابتذال لما في الأوراق من كلام الله عز وجل» . 


وبيان هذه المسألة يحتاج إلى أربعة مطالب: 


المطلب الأول 
هل تتعين وسيلة واحدة للتخلص من الكتب التي فيها ذكر الله تعالى: 
تقدم في الترجيح في المسألة السابقة بيان أنه لا تتعين وسيلة واحدة في محو الكتب 
بقصد صيانتها فيجوز دفنها ويجوز غسلها ومجوز إحراقها وكل ذلك وارد عن السلف". 
وقول عثمان بُ « فوا ما عندكم»" يفيد عدم إلزامه بطريقة مخصوصة في المحو 
ما يشعر بجواز المحو والإزالة بأي طريقة تيسرت. 
ولم يرد ني تعيين أحد هذه الوسائل دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع» ما يؤكد أن 


مبنى هذه الوسائل على الاجتهاد ٠“‏ وقد قال ابن حجر: «وهذاالحكم -الإحراق -هو 


(۱)انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. جمع أحد الدويش .٠١- ٥٤/٤‏ 
(٠‏ ) انظر: صفحة ٤۲۳‏ وما بعدها من هذا الببحث. 

(۳) قال ابن حجر: والمحو أعم من أن يكون بالغسل أو التحريق. انظر: فتح الباري ۸/ 1۳۷ . 

.4۸٠١ بحث " حكم الاستفادة من الأوراق التالفة ". د/ محمد النور‎ )٤( 


لر س أحكام الكتب به الفقه الإسلامي 
الذي وقع في ذلك الوقت» وأمّا الآن فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى إزالته». 

وني عصرنا الحديث ظهرت مصانع متخصصة في غسل الكتابة عن الأوراق المكتوبة 
وإزالة حبرهاء ثم الاستفادة من الورق بعد غسله بدلا من إتلافه بالحرق أو بالدفن» فيعاد 
تصنيعه من جديد. وبذلك تكون هذه الوسيلة الجديدة هي أسلم الوسائل للتخلص من 
أوراق الكتب والصحف التالفة أو التي لا يستفاد منها كالتي تستعمل في تجارب طبع 
الكتب والكتب المدرسية والدفاتر ونحو ذلك" . 

وسبب کون هذه ا اسا الوسائل وأفضلي آمور: 

الأمر الأو ل: انتتشار المطابع وآلات النسخ التي تطبع آلاف النسخ NE‏ 
وكتب العلم والكتب المدرسية يومياء ما يُوجد كميات كبيرة من الكتب والأوراق التي 
ستتلف أو يستغني عنهاء وهذه الكميات الكبيرة لو تم التخلص منها بالحرق فإن ذلك 
سوف يزيد من تلوث البيئة ويضر بهاء وينعكس ذلك بالضرر على الإنسان بشكل 
واضح. 

وأمّا دفنها ففيه حرج ومشقة واضحة؛ لأن ذلك يتطلب مساحات كبيرة من الأراضي 
لدفن هذه الكتب والأوراق التالفة. 


E: 


الأمر الشاني: أن إعادة تصنيع أوراق الكتب التي لا ينتفع بها صارت أمراً مكناً 


وسهلا في عصرنا الحاضر» وهي وسيلة مأمونة الضرر. 


(۲) انظر: الموسوعة العربية العالمية: مصطلح (إعادة التصنيع) ۲/ ۲۷۷. الناشر مؤسسة أعمال 
الموسوعة» عن مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ا لخيريةء ط الثانیة عام ۹١٤١ه.‏ 


احکام الكتب 4 باب الأدب والزيتة لل 

والقاعدة الفقهية المقررة أنه «لا ینکر ڌ تغيّر الأحكام بتغير الأزمان" 

الأمر الثالث: أن إعادة تصنيع هذه الأوراق فيها تحقيق لمقصد شرعي وهو حفظ الال 
الذي هو الأوراق» بدلا من إتلافها بدفنها أو حرقها. 

والقاعدة الشرعية تقول: «إن الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها»  N‏ 
لصالح أخرى حسنة» على ما سيأتي بيانه في المطالب الاتية. 


المطاب الثاني 
حكم الاستفادة من أوراق الكتب التي لا ينتفع بها 
نصوص الفقهاء واضحة في جواز استخدام أوراق الكتب التي لا ينتفع مها في 
حالتین: 
الحالة الأولى: قبل غسلها ومو ما فيهاء ونصّرا على جواز الاستفادة منها في كتب 
a E E E‏ 
الرسول 5# منها. ومن ذلك: 
ما جاء في الدر المختار عند الحنفية «ولا جوز لف شيء في كاغد آي قرطاس فيه 
فقه» وني كتب الطب يجوز ولو فيه اسم الله أو الرسول 4# فيجوز بعد محوه ليلف 


فيه شيء »". وبنحوه في حاشية الروض المربع عند الحنابلة“. 


)١(‏ شرح القواعد الفقهية لأحد الزرقاء ٠۷١‏ ط دار العرب اللإسلامي. 
(۲) الفروق للقرانی ۳/ .١١١-٠۱۱‏ 
)۳( الدر المختار ۱:›؛ وانظر: الفتارى الهندية EIT /٥‏ 


.ه١۳١۹۷ ط الأولی عام‎ ۲۹٤ /۱ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع‎ )٤( 


ڪڪ Bî‏ 
الحالة الثانية: بعد غسلها ومحو ما فيهاء ونصوا على ذلك في كتب الكفار التي تقع 
غنيمة في أيدي المسلمين؛ فقد اتفق الحنفية والشافعية" والحنابلة على أن هذه الكتب 
إذا أمكن الانتفاع من أوراقها وأوعيتها وجلودها بعد المحو والغسل فإنها تغسل ويُمحى 
ما فيها ويجعل الورق في الغنيمة'. 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


وذلك لأن هذه الأوراق مال متقوءٌ في الشرع فحيغ| أمكنت الاستفادة منها بأي 
صورة فلا يشرع هدر ماليتها لعموم النهي الوارد عن النبي في حديث المغيبرة بن 
شعبة“ قال: «إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال»". 

قال ابن حجر: «نهى عن إضاعة المال وهو يتناول كل ما يتمول»""» «وفيه صيانة الال 


ا 
ولو قل» ف 


(۱) انظر: شرح السیر الکبیر ۳/ ۹٤ء‏ الفتاوى المندية ۲/ .۲٠١‏ 

(۲) انظر: الأم ۲٠۳ /٤‏ حاشية العبادي على تحفة المحتاج .٠١ / ١١‏ 

(۳) انظر: المغني /١١‏ ۰ الانصاف ٠١‏ .,.» مطالب أولي النهى 04/۲ . 

)٤(‏ انظر: صفحة ۱١۸‏ وما بعدها. 

)٥(‏ هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي إ6 أبو عبد الله» صحابي جليل» وأحد دهاة 
العرب» يقال له: مغيرة الرأي» ولد ني الطائف وشهد الحديبية واليمامة فتح الشام وولا عمر بن 
الخطاب على البصرة. توفي سنة ١ه‏ في الكوفة. انظر: أسد الغابة ٤١٦/٤‏ الأعلام للزركلي 
V/V‏ 

¢ رواه البخاري في صحيحهء كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى-  لا يلوت الاس إلَحَاقً‎ )١( 
.۳۹۸ /۳ انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري‎ .۱٤١۷۷ حدیث رقم‎ 

(۷) فتح الباري ٠٠٠/۱١‏ . 

)۸( فتح الباري ۸/ ۳۳۷. 


احكام الكتب ب باب الأدب والزينة_دد لل 

إذا تقرر هذا فإن هذه الوسيلة الحديثة وهي إعادة تصنيع الورق» هي استفادة من 
أوراق الكتب التي لا ينتفع بها استفادة جائزة ومشروعة» لا سي وأن المكتوب في الأوراق 
يتم حوه كلياً بمواد خاصة فلا يبقى من ا مكتوب شيء» فينتفي بذلك المحظور وهو امتهان 
المكتوب إذا كان فيها ما حرم امتهانه من كلام الله تعالى أو أسمائه أو اسم معظم أو أحكام 
الشريعةء فهو أشبه ما تكون بعملية الغسل التي ذكرها الفقهاء. 

وني هذه الوسيلة تحقيق لمقصد شرعي وهو حفظ الأموال وهي هنا الأوراق» لاسي 
إذا اعتبرنا الكميات الكبيرة من الورق التي أصبحت تُستهلك اليوم وما فيها من قيمة 
ور ا ا 0 ق ر دال ف ن 
إهدار المال. 
المطلب الثالث 
هل إعادة تصنيع الأوراق فيه امتهان للكتب التي فيها ذكر الله تعالى أولا؟ 

ولمعرفة جواب هذا السؤال لابد من التعرف على الخطوات الرئيسة في عملية إعادة 
تصنيع الورق. 

وهي تتلخص في الخطوات التسلسلية الأتية: 

1 مع كافة نوعيات الورق بواسطة معدات تجميعية خصصة» ثم توضع في 
کی لرن اک عل االات ا 

]وضع كميات الورق المختلفة في معدة كبيرة مع مياه وكيماويات لطحن الورق 
وتفتيته إلى جزيئات وألياف صغيرة الحجم» مع المساعدة على إضعاف الروابط التي تربط 
الأحبار بألياف الورق. ) 

1 تمر الألياف بعد ذلك على معدات لتنقية الشوائب الخفيفة» ومن ثم معدات لتنقية 
الشوائب الثقيلة بواسطة منقيات خاصة. 


B1‏ احكام الكتب ب الفقه الإسلامي 

]٤[‏ بعد ذلك س الألياف وتسمى "عجينة الورق" إلى معدة تسمى خلايا إزالة 
الأحبار في مراحل متتالية» حيث تخفف العجينة با مياه الطهورة مع بعض الكياويات 
ا لخاصة بإزالة الحبر» ومن ثم يضخ اهواء بينهاء فينتج عن ذلك فقاعات من المواء وطبقة 
رغاوى تحمل الأحبار على سطحهاء وهكذا في عمليات متتالية حتى تزال الأحبار. 

][٠‏ تنقل العجينة إلى مراحل تنظيف وتنقية إضافية» حيث يؤخذ المقبول منها إلى 
وحدة لتنظيف الألياف وغسلهاء ومن ثم تنقل إلى ناقل عاصر للتخلص من جزء من 
المياه» ثم إلى ناقل حراري يتم فيه عملية تبييض الألياف بالکي|ویات والبخار. 

[1 ]تقل العجينة إلى معدة خاصّة بتفكيك المواد اللاصقة ونشرها للتخلص من 


الأصماغ والشوائب والملتصقة. 
[۷] بهذا تعود الألياف الورقية نقية تماماً ن فتخفف بالمياه وتضح إلى آلة الورق» ليتم 


فردها على إسطوانة عريضة تدخل في مراحل العصر والتجفيف بدرجة حرارة عالية تصل 
إلى ٤٠١‏ درجة» ثم تخرج أخيراً طبقة من الورق الصحي النظيف» وعر بمراحل التقطيع 

i SDS EEE 
الأخرى» والتي تقطع الورق وتحفظه في أوعية ليصل إلى المستهلك النهائي‎ 

يتبين من خلال هذه الخطوات السابقة أن عملية إعادة التصنيع تتكون من ثلا 

خطوات رئيسة: هي عملية الطحن والتفتيت وهي التمزيق والتشقيق التي يذكرها 
الفقهاء» ثم عملية التحليل والتنقية با مواد ا لخاصة وهي الغسل والمحو الذي عند الفقهاءء 
ثم عملية التجفيف والعصر. 


(1) انظر هذه اللخطوات في: الموسوعة العربية العالمية ۲/ ۲۷۷ ۲۷/ ۷۷ وانظر: "حكم الاستفادة من 
الأوراق التالفة". د/ حمدالنور ۳۳-۴۳۲. 


أحكام الكتب 2 باب الأدب والزرنة_ ‏ — 

وليس في واحد من هذه العمليات أو الخطوات ما يقتضي امتهان الكتب والأوراق 
التي فيها ذكر الله تعالى. بل إن عبارات الفقهاء قريبة في التعبير عن هذا المعنى عندما 
تكلموا عن كيفية التخلص من كتب الكفار فقالوا: «إنها نشو شق وتغسل ويُمحى ما فيها 
وينتفع بأوعيتها وأدواتها» ٠"‏ وهذا تعبير قريب من هذه الخطوات في هذه العملية 
الحديثة. ) 

مع ملاحظة أنه لابد من طهارة المواد التي تستعمل في إزالة الأحبار عن الورق» فلو 
كانت نجسة فلا جوز أن تغسل الأوراق التي فيها كلام الله أو ذكر أو ما يجب تعظيمه 
ا اء لك 

جاء في مطالب أولي النهى: «والمراد بخسل المصحف والكتاب -إذا بليا - بالماء 
و E E‏ ا زغل 
ولا تحريقّ با صونا هما عن النجاسة وحينشذ فيُعدل إلى دفنهاني موضع لا تطؤه 
الأ م" 

المطلب الرابع 
المصالح المترتبة على عملية إعادة تصنيع الأوراق 

بجانب تحقيق مصلحة حفظ المال من الإإهدارء تحقق عملية إعادة تصنيع الأوراق 
عدداً من المصالح الحسنة الأخرى التي يستفيد منها المجتمع المسلم» ومن هذه المصالح: 

أولاً: DEE A‏ 
2 وذكره» وتجميعها لبيعها للمصانع المختصة بإعادة تصنيع يع الورق» مايقلل من 


)١(‏ راجع صفحة ٠١١‏ وما بعدها من البحث. 
(۲) مطالب اولي النهی ٠٠١-۱٥۹/۱‏ . 


ثانياً: إيجاد فرص العمل في مثل هذه المصانع المختصة بإعادة التصنيع. 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


ثالثاً: تقوية اقتصاد البلد وسد حاجته من الورق بدلاً من استيراده من الخارج. 

رابعاً: التقليل من أسباب تلوث البيعة'. 

وخلاصة هذه المطالب: أنه جوز التخلص من الكتب التالفة التي لا ينتفع بهاسواءً 
كانت كتباً شرعية أو كتباً مباحة فيها ما جب تعظيمه» فيها بغسل الأحبار المكتوب بها 
وحوها ثم الاستفادة من الورق بعد ذلك بإعادة تصنيعه» وهذه الوسيلة الحديثة هي 
وسيلة حسنة تتحقق بها مصالح كثيرة» وليس فيها امتهان لأوراق الكتب التي فيها ذكر 
الله تعالى. 


(۱) انظر: بحث د / محمد النور ۲۱. 


احکام الکتب ل باب الأدب والزیتة لل 
المبجحت السايع 
حكم الفتوى من الكتب 
وفيه ثلائة مطالب: ) 
المطلب الأول ) 
حكم الاعتماد في النقل والعزو على الكتب والنسبة إليها 
صورة المسألة : 
جوز الاعت اد ي الأحاديث والأقوال a‏ مہا ا الأحاديث 
ET‏ ) 
لا خلو حال الكتب عن أمرين: تا أن تكون كتا مشهور؟ ومعتمدة موثوقاً بصحتهاء 
وإمّا ألا تكون كذلك. 
الحالة الأولى: الكتب المشهورة والمعتمدة الموثوق بصحتها اختلف أهل العلم فيها على 
قولین: 
القول الأول: تجوز الاعتهاد عليها في النقلء ويمل عزو ما فبها من الأقوال ونسبتهاء 
ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها. 
وهذاالقولهوقول جمهور علم)ء الأمة" وقد حكى أبو إسحاق 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ۲/ .٥۸٤‏ 

(۲) انظر: کشف الأسرار ۳/ ٥۳‏ التقریر والتحییر ۳/ »۳٤۸ -۳٤۷‏ فتح القدير ۲١١/۷‏ غمر عيون 
البصائر ۳/ ٤٥١ - ٤٥١‏ الإحكام للقرافي ٠۲٤٤‏ تبصرة الحكام ۲/ ٥-٥ ٤‏ ه٥»‏ المستصفی ۲/ »٠٠۴۳‏ 
الملجموع ۸١-۸١ /١‏ البحر المحيط ٠۳٠۹ /٤‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ۲/ ٥۸٤‏ صفة الفتوى 
والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحنبلي ۳۸. ) 


لین 
الاسفرائيني"" وال جيني" وغيرهما الإجاع على هذا القول". 

وحكى الإمام العز بن عبد السلام مله اتفاق العلهاء في عصره على جواز الاعتماد 
عليها والاستناد إلبها“. 

يقول السرخسي یه : «إن الكتب الملصنفة المشهورة في يدي الناس لا بأس لمن نظر 
DOES PY‏ 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


مهب امش ر۵ یسیع هلا باکر مل ارچ اکر مل اد کرد ایل 
ss i‏ 2 


(۱)هو: اتراعيع ن دا ميراي او الإمر ا ئيني» الأستاذ أبو إسحاق» ركن الدين. نشأ في 
إسفرايين ثم رحل إلى ار وروى فيها. له مؤلفات: الجامع في أصول الدينء وكتب في أصول 
الفقه وغيرهما. توفي سنة. انظر: سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۳٠ء‏ طبقات الشافعية الكبرى ۲٠١/٤‏ 
طبقات الشافعية ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني النيسابوري الشافعي» الملقب بضياء الدين 
المعروف بإمام الحرمين» من الفقهاء والمتكلمين تلقى علومه علي والده ثم على مشايخ عصره. له عدة 
مؤلفات: البرهان في أصول الفقه» الشامل في أصول الدين» الورقات في أصول الفقه. توفي سنة 
۸ه ف نيسابور. انظر: سير أعلام النبلاء 1۸/ 41۸٤ء‏ طبقات الشافعية ۲/ ٠١‏ ۲» شذرات 
الذهب ۳/ .١٥۸‏ 

(۳) البحر المحيط ٠۳٠۹ /٤‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ۲/ 0٥۸٤‏ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 
٠٠/١‏ الفتاوى الفقهية الکرى .٠٠٤ /٤‏ ) 

)٤(‏ معين الحكام للطرابلسي ۲۸ - ۲۹ الأشباه والنظائر للسيوطي ۲/ ٥۸٤‏ وانظر: الفتوى في 
الإسلام لمال الدين القاسمي ۷١‏ 

.٥۳ /۳ کشف الأسرار‎ )٥( 


ومثل هذا ذكره القرافي في كتابه (الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام) فقال: « كان 
الأصل يقتضي أن لا تجوز الفتيا إلاً با يرويه العدل عن العدل عن المجتهد الذي يقلّده 
امفتي» حتى يصح ذلك عند المفتي كا تصح الأحاديث عند المجتهد, لأنه نقل لدين الله ني 
الموضعين» وعلى هذا كان ينبغي أن يحرم غير ذلك» غير أن الكتب المشهورة لأجل شهرتها 
بعدت بعداً شديدأ عن التحريف والتزوير فاعتمد الناس عليها اعت ادا على ظاهر 
اال 

وقد سئل العز بن عبد السلام عن ذلك فأجاب «أماالاعتاد على كتب الفقه 
الصحيحة الموثوق بهاء فقد اتفق العلاء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد 
إليهاء لأن الثقة قد حصلت مها كا تحصل بالرواية» ولذلك اعتمد الناس على الكتب 
امشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم» لحصول الثقة بها وبعد التدليس» ومن 
اعتقد آن الناس قد اتفقوا على الخطاً في ذلك فهو أولى با لخطاً منهم» ولولا جواز الاعتماد 
على ذلك لتعطل كثيرٌ من المصالح المتعلقة بها ... ». 

وقال إلكيا الطبري": «من وجد شيئاً في کتاب صحیح جاز له أن يرويه 


(۱) الإحکام في تمییز الفتاوی من الحکام للقراني ۲٤٤‏ معین الحکام للطرابلسی ۲۹-۲۸ وانظر أيضاً 
تبصرة الحكام 00/۲. 

(۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ٠ .0۸٤/۲‏ ) 

(۳) هو: علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الطبري» الملقب بعماد الدين» المعروف بإلكيا المراسي: فقيه 
شافعي» مفسر. ولد في طبرستان» وسكن بغداد فدرّس بالنظامية ووعظ» واتهم بمذهب الباطنية من 
جهة توافق لقبه مع لقب ابن الصياح الباطني الإسماعيلي ثم ظهر الأمر وبرّيء. من مصنفاته: أحكام 
القرآن» نقض مفردات الإمام أحمدء شفاء المستر شدين. توفي سنة ٤‏ ١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
۳٠۰ ۹‏ طبقات الشافعية الکبری ۷/ ۳۲ الأعلام /٤‏ ۳۲۹. 


— ( ا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


ويحتج و 

الأدلة: 

استدل الجمهور بأربعة أدلة: 

الدليل الأول: فعّل الصحابة ف وبيان ذلك: ) 

أن أصحاب النبي ##كانوا محملون صحف الصدقات إلى البلاد"» وكان الخلق 
يعتمدون تلك الصحف بشهادة حامل الصحف بصحتها دون أن يسمعها كل واحد منه؛ 
فإنه يفيد سكون النفس وغلبة الظ ن" . وكذلك هذه الكتب المصنفة المشهورة فإن الظن 
يغلب بصحتها لبعد احتمال التدليس فيها» فيتعين الاكتفاء بغلبة الظن فيها لئلا يلزم هجر 
معظم كتب الشريعة من فقه وغيره ». 

- الدليل الثاني: أن وجود هذا الوصف وهو الشهرة والتداول في تلك الكتب بمنزلة 

التواتر أو الاستفاضة التي لا يحتاج مثلها إلى إسناد""» ولأجل شهرتا بَعٌدث بعداً 


شديدا عن التحريف والتزوير فاعتمد الناس عليهاء وقد حصلت الثقة ہا کا تحصل 


بالرواية". 

الدليل الثالك: القياس على كتب النحو واللغة وبيان ذلك ك]| قرره القرافي والعز بن 
عبد السلام وغيرها: | 
)١(‏ الفتاوى الفقهية الكبرى ."٠ ٤/٤‏ 


(۲) كا في كتاب النبي 4# لعمرو بن حزم نّا بعثه إلى اليمن. وقد سبق تخرججه. 

(۳) کشف الاُسرار ۳/ ٥٤-٥۴۳‏ . 

.٠٠٠٣/١ معين الحكام ۲۸ رد المحتار‎ )٤( 

)١(‏ عِقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد للدهلوي ۲١‏ ط المكتبة السلفية - القاهرة. 

.١٠١-١١١ أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح‎ .٠١ ۲ معین ا لحکام ۲۸/ ۲۹ تبصرة الحكام‎ )٦( 


احكام الكتب لباب الأدب والزية لل 

أن كتب النحو واللغة قد ملت روايتها بالعنعنة عن العدول بناء على بُخْدها عن 
التحريف» وهذا مع أن اللخة أساس الشرع في الكتاب والستّةء فإهمال ذلك في النحو 
واللغة والتصريف قدي وحديثا يَْضد أهل العصر في إهمال ذلك في كتب الفقه 
بجامع بَعْلِ الجميع عن التحريف '. 

الدليل الرابع: قالوا: لولا جواز اعتقاد ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بالطب 
والنحو واللغة العربية في الشريعة؛ حيث رجع الشرع إلى أقوال الأطباء في صور» وليست 
كتبهم في الأصل إلا عن قوم كفار» ولكن ناخد التدليس فيها اعتمد عليهاء كا اعتمد في 
اللغة على أشعار كفار من العرب لبعد التدليس فيه" . 

وطهذا قال الغزالي مله «فإن جوزنا للمفتي الاعتماد على الكتب الصحيحة التي 
ارتضى الأئمة رواتها قصر الطريق على المفتي والا طال الأمر وعسر الخطب»". 

القول الثاني: لا يجوز الاعتاد عليها والاحتجاج با فيها من غير الرواية بالإسناد. 

وهو قول قوم من أصحاب الحديث . 

الأدلة : ) 

استدل أصحاب هذا القول بدلیل واحد: قالوا: إن الثقة لا تحصل ذه الكتب لأنه : 


(۱) معین الحکام ۲۸/ ۲۹ الإحکام للقرافي ۲٤٤‏ تبصرة الحکام ۲/ .٥١‏ 
(۲) المراجع السابقة. 
(۳) المستصفی ۲/ .٠٠۳‏ 
(6) هكذا نيسب هذا القول ولم أجد تسمية لمن قال به» انظر: البحر المحيط /٤‏ ۳۹ الأشباه والنظار 
للسیوطي۲/ .۰۸٤‏ 


لإ( أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

المناقشة: 

أجيب عن هذا القول ودليله: بأنه قول ضعيف» بل قد حكي الاتفاق على خلافه» 
وهو على خلاف ماعلم من حال الصحابة عق 

وأمّا قوههم: لا تحصل الثقة بها لأنه م يسمعها". 

فا لجواب: أنه قامت الشهرة والاستفاضة مقام السماع فيها. 

الترجيح: ) 

لاشك في ترجيح قول الجمهور في هذه المسألة للأسباب الآتية: 

أولاً: وجاهة هذا القول وقرّة أدلته من النقل والعقل والعرف. 

ثانياً: ضعف دليل القول الثاني وقد أجيب عنه بها سبق. 

لكن تنبغي ملاحظة أن أهل العلم قد نبوا هناعلى وجوب تحري الدقة في عزو 
الأقوال إلى أرباها والمذاهب إلى أصحااء والتفريق بين أقوال الإمام وأقوال أتباعه. 

يقول النووي به : «لا جوز لفت على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي 
بمصنف ومصتفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم 
في الجزم والترجيح لأن هذا المفتي إنها ينقل مذهب الشافعي ولا بجحصل له وثوق بأن ماني 
اا و و و ا 
وهذا ما لا يتشكك فيه أدنى من له أنس بالمذهب.. ). 

ويقول ابن القيم مله : «ولا محل له أن ينسب القول إليه؛ ويطلق عليه أنه قوله 
بمجرد ما يراه في بعض الكتب التي حفظها أو طالعها من كلام المنتسبين إليه فإنه قد 


(۱) تبصرة الحکام ۲/ ٥٥‏ معین الحکام ۲۸/ ۲۹. 
(۲) المجموع ۸١ /١‏ وانظر: أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح .١١١‏ 


أحكام‌الكتب 4باب الأدب والزينة_ — 
اختلطت أقوال الأئمة وفتاويهم بأقوال المنتسبين إليهم واختياراتهم.. ٠‏ 

الحالة الثانية: الكتب غريبة النقل غير المشهورةء والتي لا تحصل الثقة بصحة ما فيها. 

وقد اتفق أهل العلم على عدم جواز الاعتماد على هذه الكتب أو الاحتجاج بىا فيها 
حتى يعلم صحة ما فيها وتحصل الثقة بال ٠‏ 

قال القرافي: او ا ا ی ی ا ار ج د 
عليها الخواطر ويُعلم صحة ما فيهاء وكذلك الكتب الحديثة التصنيف إذا ل يشتهر عزو ما 
فيها من المنقول إلى الكتب المشهورة» أو يعلم أنّ مصتُفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة 
ا شي الكتب - أي غريبة النقل -تحرم الفتوى بها لعدم 
صحتھا والوٹوق بہاء»"" 

وقد ذكر الخلاوي'" جملة مما کر مامكا 
(الأجوبة) المنسوبة للإمام سحنون» ومنها التقريب والتبيين» والفصول لابن أبي زيده 
وذكر أيضاً جملة ما لا يعتمد من انفرد بنقله“. 


.۷١-۷٤ وانظر أيضا: الفتيا ومناهح الإفتاء د/ محمد الأشقر‎ ٠١١ /٤ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) کشف الأسرار ۳/ ٥۳‏ فتح القدیر ۷/ ۲٠١‏ غمر عيون البصائر ۳/ »٤0٥۲-٤١١‏ معين الحكام 
۸ أدب المفتي والمستفتي ١١١-١١١‏ المجموع ١-۸١ /١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
٤/۲‏ عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد .۲١‏ 

(۳) الإحکام ني تمییز الفتاوی من الأحکام للقرانی ص .٠٤٠ - ۲٤٤‏ 

)٤(‏ هو: محمد النابغة بن عبد الرحن بن أعمر الغلاوي» من أعلام الفقهاء في زمنه في بلاد شنقيط 
واشتهر بالرحلة في طلب العلم» وله أنظام وشروح وفتاوي في فقه المالكية» ومنها: (بو طليحة). 
نظم في المعتمد من الكتب عند المالكية» شرح إضاءة الدجنة في العقيدة وغيرها. توفي سنة ٤١‏ ۲٠ه_‏ 
في قرية "تن يدك" . انظر: مقدمة بوطليحية ۲٤‏ وما بعدها. 

. ٠۰۳-۱۰۲ بوطلیحية. للغلاوي‎ )٥( 


Gi 

وقد ذكر ابن عابدين : «أنه لا ثقة بم يفتي به أكثر أهل زمانناء بمجرد مراجعة كتاب 
من الكتب المتأخرة خصوصا غير المحررة)". 

) فرع: كيف تحصل الثقة بم في الكتب غير المشتهرة أو الغريبة؟ ومن أمثلة ذلك 

اللخطوطات التي يراد تحقيقها مع عدم شهرة المؤلف أو الكتاب. 

الجواب: تحصل الثقة بم فيها بأمور منها: 

[] أن يعلم بأنْ مصنفها كان يعتمد الصحة في النقل» وهو موثوق بعدالته. 

[۲] أو يوجدالمنقول في هذه الكتب في كتب أخرى مشهورة معروفة ومتداولة» 
ويكون ذلك تعويلاً على الكتب المعروفة. 

[] وقد تحصل الثقة من نسخة غبر موثوق بهافي بعض المسائل إذا رأى كلاما منتظ) 
وهو خبير فطن لا بخفى عليه لدربته مواضع الإسقاط والتغيير. 


]٤[‏ أو توجد عدة تسخ فيراها متفقة. 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


فإن لم جد نقل تلك المسألة إلا في نسخة غير موثو بها فقد قال ابن الصلاح وغيره: 
«ينظر فإن وجده موافقاً لأصول المذهب وهو أهل التخريج فله أن يفتى به» وإذا أراد 
عنه كذا» ونحو هذاء وإن لم يكن أهلاً للتخريج م يجز له ذلك ...» . 


)١(‏ هو: محمد بن أمين بن عمر الدمشقي الحنفي» المعروف بابن عابدين. خاتمة حققي المذهب الحنفي» 
زل ا ن رای ر ا ا وا ا ا ار 
زمنه. توفي سنة ٠۲٣۲‏ ه في دمشت. انظر: الأعلام ٤١ /١‏ معجم المؤلفين ۹/ ۷۷. 

. ٠۳ شرح عقود رسم المفتي لابن عابدین‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر: أدب المغتي والمستفتي ١٠١-١٠٠١‏ وانظر: تبصرة الحكام ۲/ ٥ ٤‏ المجموع ۸١-۸١ /١‏ 
الفتاوى الفقهية الكبرى ٠٠٤ /٤‏ حاشية الشرواني ٠٠ /١‏ صفة الفتوى لابن مدان ٠۴١‏ الفتيا 
ومناهج الإفتاء .۷١- ۷٤‏ 


أحكام‌الكتب 2 باب الأدب والزينة_ ‏ ( ۳ 


المطلب الثاني 
حكم الفتوى من كتب الفقه 


الفرع الأول: حكم تقليد الميت : 

وجه ارتباط هذه المسألة بالمطلب هو: بيان حكم المذاهب والأقوال والفتاوى التي 
صنفت لأجلها كتب الفقه؛ هل جوز تقليد الأئمة المجتهدين السابقين أصحاب هذه 
الأقوال المدونة في كتب الفقه في هذه الأقوال أم أن كتب الفقه صَتفت لاستفادة طرق 
الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض» ولمعرفة المتفق عليه من 
المختلف فيه» ولا يجوز تقليدهم في أقوالهم؟''. 

اختلف الأصوليون ني هذه المسألة على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن القول لا ينتفي بموت قائله» فإذا مات المجتهد لم تبطل فتواه 
ومذهبه بل يؤخذ بقوله ويعمل ا ورز 0ل دە ودا رن في الكتب وححفظ. 

قال الشافعي قله : « المذاهب لا تموت بموت أرباما»". 

وهذا القول هو مذهب الحنفية» والمالكية» وهو الوجه الأصح عند الشافعية وعليه 


أكثر الأصحاب» وهو المختار عند الحنابلةء ورب) حكي فيه الإجماع كا قال الزركشي. 


(1) انظر: المحصول للرازي /١‏ ۹۷ء حاشية العطار على شرح الجلال المحلي ۲/ .٤۳۷-٤۳١‏ وانظر 
هذه المسألة في المراجع التالية: شرح التقرير التحبیر ۳/ >۹١‏ مواهب الجليل "۲-۳١ /١‏ المستصفى 
۱ الإحکام للآمدي ۱/ ۳۲۲ الهاج ۳/ ۲۹۸ البحر المحيط /٦‏ ۲۹۷ أسنى المطالب 
۲١ /٤‏ المسودة ٠٤٠١‏ إرشاد الفحول ٤٤۹‏ المدخحل لابن بدران .۳۸١ /١‏ 

(۲) جواز تقليد الميت والعمل بقوله إذا لإ تجمع على القول الآخر المقابل» فإنه إن وقع الإجاع على 
القول الآخر فلا عبرة بقوله. انظر: شرح التقرير والتحبیر ۳/ .٠٠‏ 


ويقصد إجماع المتأخرينء واختاره البيضاوي" وقال: «والمختار جوازه للإجماع عليه 
في زماننا». وقال عن ابن القيم: «(وعليه عمل جميع المقلدين ي أقطار الأرض» وخيار ما 


بأيديهم من التقليد تقليد الأموات» ومن منع منه فإنا هو شيء يقوله بلسانه» وعمله في 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


فتاویه وأحکامه بخلافه..) 
الأدلة :احتجح أصحاب هذا القول بأربعة أدلة: 
الدليل الأول: قوله #: «اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر وعمر» " وقوله: 


)١(‏ هو: أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي» ناصر الدين البيضاوي. أحد علماء الشافعية» 
ولد في البيضاء قرب شيراز له عدة مؤلفات: طوالع الأنوار في التوحيد» أنوار التنزيل في 
التفسير» منهاج الوصول في أصول الفقه. توفي سنة 1۸١‏ ه في تبريز. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى ۸/ ۷١١٠ء‏ طبقات الشافعية ۲/ .٠۷۲‏ ا 

(9) إعلام الموقعين ٠١١ /٤‏ وانظر: شرح التقرير والتحبیر ۳/ ٩١‏ الإحكام للآمدي ۱/ ۳۲۲ 
مواهب الجليل "۲-۳١ /١‏ البحر المحيط /١‏ ۲۹۷ أسنى المطالب ۲۸١ /٤‏ المسودة /١‏ ٥١1٤ء‏ 
المدخل لابن بدران ۱/ ۳۸۵. 

(۴) أخرجه الترمذي من حديث حذيفة بن اليمان. انظر: سنن الترمذي 1٠۹/٥‏ حديث رقم .۳٠١۲‏ 
كتاب: المناقب عن رسول الله 4#. باب: في مناقب أبي بكر وعمر رض الله عنهما کليها. وابن ماجه 
في سننه ۱/ ۳۷ - حديث رقم .٩۷‏ كتاب: فضائل الصحابة. باب فضل أبي بكر الصديق اة . 
والإمام أحمد في مسنده ٥‏ س- حدیث رقم ۲۳۲۹۳ والحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال 
الذهبي: صحيح» انظر: المستدرك على الصحيحين ۳/ ۷۹ - حديث رقم ٤٤٥١‏ . 
قال الحافظ ابن حجر: «وقد اختلف في الحديث فأعله ابن أبي حاتم» وقال البزار وابن حزم لاإيصح ...» 
قلت: آمَّا مولى ربعي - وهو الراوي عن حذيفة - فاسمه هلال وقد وثق» وقد صرح ربعي بساعه 
من حذيفةء وأخرج له الحاکم شاهداً من حدیث ابن مسعود وفي إسناده بجيى بن سلمة وهو ضعيف 
ورواه الترمذي من طریقه وقال لا نعرفه إلا من حدیثه". انظر: التلخیص احبر ٠۹۰ /٤‏ . 


أحكام الكتب 4 باب الأدب والزرنة_— —— 
«بأہم اقتديتم اهتدیتم» '. 

وجه الدلالة: ا 

أن في الحديثين دلالة على الاعتداد بأقواحم بعد موتهم في الإجاع والخلاف. 

الدليل الثاني: القياس على شهادة الشاهد عند الحاكم فإنها لا تبطل بعد موتهء فكذلك 
أقوال المجتهدين وفتاوايهم ومذاهبهم» ولا فرق بين تقليد اميت وتقليد الحي. 

الدليل الثالث: أنه يلزم على ترك هذا القول لوازم باطلة؛ منها: أن يبطل الإحماع 
بموت المجمعين» وبه تصبر المسألة اجتهادية. 

ومنها: أننا لو منعنا تقليد الماضيين لتركنا الناس حيارى وملا ولوقعوا في جن 
عظيم لانعدام المجتهدين أو ندرتهم في الأزمان المتأخرة» وقد فسدت العقول وكثرت 
البدع. ولو سد هذا الباب لقلد من لا يستحق أن يُقلد» فكان الرجوع إلى سلف 


(۱) أول الحديث: «أصحابي كالنجوم بأهم .... » وقد أخرجه عبد بن حيد في مسنده من حديث عمر 
بلفظ: «مثل أصحابي مثل النجوم يهتدى به فأم أخذتم بقوله اهتديتم». انظر: مسند عبد بن حيد 
وار الشاب القق اع ق مده نخدت أن هة بلط امل امان ل من 
اقتدی بشیء منها اهتدی ». انظر: مسند الشهاب ۲/ ۲۷۵. 
قال الحافظ بن حجر «حديث أصحابي کالنجوم بأیہم اقتدیتم اهدیتم رواه عبد بن هید في مسنده من 
طريق حمزة الصيبي عن نافع عن ابن عمر وحهمزة ضعيف جداء ورواه الدار قطني في غرائب مالك 
یکل ی ا ل ا مرت ا ی ت لت ولام ره کر رتال 
ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع باطل» وقال البيهقي «إسناده غير قوي» وفي الحديث الصحيح 
ما يؤدي معناه » - يقصد حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وهو: « النجوم أمنة للسماء.. 
وأصحابي أمنة لأمتي». انظر: التلخیص الخحبیر .٠۹۱-۱۹۰ /٤‏ 

. ٤1٥ /١ المسودة‎ ۲۹۷ /١ البحر المحيط‎ )۲( 


للا احكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 
السنلفان و اة الدين و اجا عل القلدة'": 

الدليل الرابع: أن الإإجاع قد انعقد في الأزمان المتأخرة على هذاالقول» وبه جرى 
عمل المقلدين في سائر أقطار الأرض . 

المناقشة: 

احا رافغ ف داهو خوت انر ا ری 
الجتهدون والمجمعون في هذه المسألة ليسوا بمجتهدين فلا يعتبر إجماعهم بحال". 

وأما قومم: إن المنع من تقليد ال موتى يفضي إلى حرج عظيم» فغير مُسلّم؛ لأن من 
حدثت له حادثة فإنه لا يتعذر عليه أن يستفتي من يعرف ما شرعه الله في كتابه أو على 
لات ورل کا دیک ان سالا ی ما هت عد الات . 

القول الثاني: 

لا جوز تقليد المجتهد الميت. قالوا: وإنا صنفت كتب الفقه لاستفادة طرق 
الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض» ولعرفة المتفق عليه 
من المختلف فيه فلا يفتي بغير المتفق عليه. 


(۱) مواهب الجلیل ۱/ ۳۲-۳۱ البحر المحیط ۲۹۸/٦‏ أسنى المطالب /٤‏ ۲۸۱-۲۸۰ إرشاد 
الفحول ١١٥٤ء‏ المدخل لابن بدران ٠۸١ /١‏ الفتوى في الإسلام للقاسمي 1۸ . 

(۲) البحر المحيط /١‏ ۲۹۷ إعلام الموقعين .٠١١ /٤‏ 

(۳) البحر المحيط /٦‏ ۲۹۷ إرشاد الفحول .٤٥١‏ 


. ٤٥١ إرشاد الفحول‎ )٤( 


احكام الكتب لباب الأدب والزينة الإ — 

وههذا القول هو وجه عند الشافعية وعند الحنابلة» وحكى فيه الغزاي إجاع 
الأصوليين» ونصره الرازي" والشوكاني. 
الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بدليلين: 

الدليل الأول: 

ااا ا من أهل الاجتهاد كمن تجدد فسقه بعد 
عدالته فإنه لا يبقى حكم عدالته» وذلك إما لن لضت ل و اة الو دال 
الأصل محال. وإما لأنه لو كان حياً لوجب عليه تجديد الاجتهاد» وعلى تقدير تجديده لا 
يتحقق بقاؤه على القول الأول فتقليده بناءٌ على وهم أو ترد والقول بذلك غير جائز". 

الدليل الثاني: ۰ 

أن اميت لا قول له» بدليل أن الإجماع لا ينعقد مع خلافه حياً وينعقد مع موته» وهذا 


یدل على أنه ل يبق له قول بعد موته. 


(۱) ماو ع ی ا ي فخر الدين الرازي. ول ا اي 
وأصله من طبرستان ومولده في الري وإليها نسبته. له مؤلفات كثيرة منها: مفاتيح الغيب ويعرف 
بالتفسير الكبير» المعالم» اللحصول في علم أصول الفقه. كان إمام وقته في العلوم العقلية. توفي 
سنة 1٠٦‏ هفي هراة. انظر: طبقات الفقهاء ۲٠۳‏ سير آعلام النبلاء ٠٠١ /۲١‏ طبقات 
الشافعية ٠ .1٥/‏ ) ) 

(۲) الملحصول للرازي /١‏ 4۷ البحر المحيط /١‏ ۲۹۸ حاشية العطار على المحلى EVE‏ 
إعلام الموقعين ٠١١ /٤‏ المدخل لابن بدران١/ ۸١‏ إرشاد الفحول ٤٤۹‏ مواهب الجليل 
۳/۱ 

(۳) البحر المحيط /٦‏ ۲۹۸ إرشاد الفحول .٤٠٥١‏ 

.٤٤۹ إرشاد الفحول‎ ۰٩۹۷ /٦ المحصول‎ )٤( 


E‏ لا |أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


ری وا ا ایعول اک9 فاو رن ال موت اله 
وإلاً لصارت المسألة اجتهادية وذلك باطر. 

القول الثالث: يجوز تقليد المجتهد الميت بكَرط فَقَدِ المجتهد الحي. 

وبہذا القول"" جزم به إلکیا وابن برهان. 

الأدلة : 

امخدل اجات هة الفرل اج رقر رر أل ل الا الك عد فد الي 
بخلاف إذا ما جد مجتهد حي فلا حاجة إلى تقليد الميت*. 

القول الرابع: جوز تقليد ا ميت في تقل عنه إن نقله مجتهد في مذهبه لأنه بمعرفته 
مدارکه یمیز بین ما استمر عليه وما م یستمر عليه بخلاف غیره. 


وهذا القول" قاله الهندي". ‏ 


(۱) أسنیى المطالب /٤‏ ۲۸۱-۲۸۰. | 

(۲) البحر المحيط ۹/٦‏ حاشیة العطار على المحلل ۲/ ٤۳۷‏ . 

(۳) ابن برهان: أبو الفتح أحهد بن علي بن محمد الوكيل» المعروف ب" ابن برهان". أخذ عن المشاهير: كالغزالي 
والشاشي وإلكياء اشتهر في الأصول وحل المشكلات» ودس بالنظامية. توفي في بغداد سنة ۵1۸ ه. من 
مؤلفاته: الوصول إلى حل الأصول» البسيط» الأوسط. انظر: وفیات الأعیان ۱/ ۸۲ الأعلام ۱/ .٠۷۳‏ 

.٤۳۷ /۲ حاشية العطار‎ )٤( 

. ٤۳۷ /۲ حاشية العطار‎ ٠١ /٦ البحر المحيط‎ )٥( 

(1) هو: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي. فقيه أصول» ولد بالهند وخرج إلى اليمن ثم حج 
ودخل مصر ثم استوطن دمشق ودرّس فيهاء ووقف كتبه بدار الأشرفية. توفي سنة ١٠۷ه‏ بدمشق. 
من مؤلفاته: نهاية الأصول إلى علم الأصول, الفائق في أصول الفقه. انظر: الدرر الكامنة ٠١ /٤‏ 
الأعلام .۲٠١/٠‏ 


أحكام الكتب باب الأدب والزينة لإ — 

الاستدلال: 

هذا القول مأخوذ بالقياس على مسألة أخرى وهي: إذا عرف العامي مسألة 
بدليلهاء فإن كان دليلها نقلياً جاز أو قياسياً فلا . 

الترجيح: 

O‏ من أقوال واستدلالات يترجح ا 
تقليد المجتهدين الموتى في أقوام المنقولة والمدونة في الكتب ولو وجد 

وسبب الترجيح ما يلي: 

]١[‏ وجاهة أدلة هذا القول من عموم المنقول وأدلة المعقول. 

[۲] أن هذا لقول هو ممل نظر أهل الأعصار والأامصار بلا تنازع» وعلب 
جرى العمل حتى ممن أنكره بلسانه. 

[۳] لو سيد هذا الباب لقلد من لا يستحق التقليدء لا سيا وقد فسدت 


العقول» وندر الأجتهاد» وندر من يملك آلته» و (ل سلف اسن 
والأئمة السابقين واجب على المقلدين"“ 


.٠١ /١ البحر المحيط‎ )١( 


( ا ٠۳۲-١‏ إعلام الموقعين ٠٠١ /٤‏ الفتوى في اللإسلام لمال الدين القاسمي 1۸. 


ل أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 
الفرع الثاني :؛حكم فتوى” ' المجتهد من كتب الفقه : 
- صورة المسألة: إذا شئل المجتهد" عن الحكم فهل مجوز له أن يقتي بالحكاية عن 
مذهب غيره من المجتهدين مما بجده في كتب الفقهاء أو من حفظه» أو لا جوز له ذلك؟ 
وبيان هذه المسألة يحتاج إلى التفصيل الآتي: 
أولا: إن كانت المسألة حل إجاع عند أهل العلم فتقليدهم على ما أجمعوا عليه واجب 
وَفرْض الاجتهاد فيها ساقط؛ لكون الإجماع حجة لا جوز خلافها . 
ثانياً: إذا لم تكن المسألة إجماعية: اا اوو عن الحكم أن يفتى 


(1) الَنّوى والفتيا اسان للمصدر» قال ابن منظور: " الفتوى والفتيا اسان يوضعان موضع الافتاء ". 
والفتيا أكثر استعالا في كلام العرب من الفتوى وأفصح» وجمعه| الفتاوي بكسر الواو على الأصل» 
وقيل: يجوز الفتح للتخفيف» وأصل الإفتاء في اللغة: الإبانة» وهي لا تكون إلا عن سؤال سائل. 
وهي مصدر أفتى» ولامه في الأصل ياء. انظر مادة "فتا" في: ااا ا ا 
المحيط ۲٠۷١ء‏ المصباح المنير .٦۳١‏ 
ومعنى الفتوى في الاصطلاح: " إخباز عن حكم الله تعالى في إلزام أو إباحة "» وقيل: " ما يخير به 
ا . انظر: الفروق ٠۳ /٤‏ 
أصول مذهب الإمام أحمد 0 ) 

(۲) المجتهد هو: من اتصف بصفة الاجتهاد. والاجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في 
فعل» ولا تعمل إلا فی فيه جُهْدٌ. انظر مادة "جهد" في: لسان العرب ۳/ ۱۳۳ - ٠۳١‏ القاموس 
اللحيط ."٠١‏ واصطلاحاً هو: «استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه 
بحس من النفس العجز عن المزيد »» وقيل: «استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم». انظر 
الإحكام للآمدي /٤‏ ۲۱۹ جمع الجوامع لابن السبكي ۲/ ۷۹ط دار إحياء الكتب» روضة الناظر 

۹/۳ وانظر: الاجتهاد في الفقه الإسلامي» لعبد السلام السلياني .٤٥-۳۴۳‏ 

(۳) الحاوي الكبير للهاوردي ۲٠/١‏ فتح العلي المالك للشيخ عليش .0٠۹/۱‏ 


أحكام الكتب ب4 باب الأدب والزينة 


a 
بمذهب غيره» بل إن يقتي باجتهاده ودليل ذلك مايلي:‎ 

[1] لأنه إن يسال عا عنده ولايسأل عن قول غيره. 

[1] لو جاز للمجتهد أن يفتي با لحكاية لجاز للعامي أن يفتي بيا يجده ني كتب الفقهاء 
وذلك لا بجوز. 

ا ااا ادر ان 
بحفظ المسائل أو بالكشف عنها من الكتب"" فإنه ون سمي اجتهادا فهو لغة لا 
اصطلاح". 

ثالثاً: أما إذا سبل المجتهد عن قول غيره ومذهبه فيجوز له أن بحكي وينقل للمستفتي 
ذلك على سبيل الحكاية لا الإفتاء". 


)١(‏ انظر: المرجعين السابقين. 

(۲) وتتعلتق هذه المسألة مسألة أخرى مشهورة عند الأصوليين وهي: هل جوز للمجتهد تقليد مجتهد 
آخر؟ و و المسألة: أنه إذا اجتهد المجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم» فإنه ممنوع من التقليد 
بالاتفاق بين العلماء كا نقله ابن عبد الشكور وابن امام وابن الخاجب والآمدي وغيرهم. 
إمّا إذا م يقع منه اجتهاد في الحكم فهل جوز في حقه التقليد؟ فيه أقوال أوصلها الزركثي إلى أحد 
عشر قولاً ني المسألةء والذي عليه أكثر العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وقيل: رواية عن بي 
حنفية» واختاره الصاحبان والباجي والآمدي والفخر الرازي وأتباعه وصححه ابن النجار من 
الحنابلة آنه منوع من التقليد. 
وقيل: جوز له مطلقاًء وقيل: يجوز لعذر كأن يضيق الوقت» وقيل: يجوز للصحابي» وقيل غير ذلك. 
انظر الأقوال والأدلة والمناقشات في هذه المسألة في المراجم التالية: كشف الأسرار /٤‏ ١٠ء‏ فواتح 
الر هوت ۳۹۲/۲ المستصفى ۸٤/۲‏ المحصول ۲/ ١٠١ /١‏ البحر المحيط ٠۲۸١ /١‏ روضة 
الناظر ۳/ ۸٠٠۱ء‏ شرح الكوكب المنير .٦١٤‏ 

(۳) المعتمد لأي الحسين البصري "٥۹/۲‏ البحر المحيط E‏ لآل تيمية »٤۸٩‏ صفة 


الفتوی لابن مدان ۲٠١‏ روضة الناظر ۳/ ٠٠٠۸‏ إرشاد الفحول .٤٠۸‏ 


ل 
والمراد بها تقدم المجتهد المطلق المستقل وهو: «الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية 
من الأدلة الشرعية من غير تقليد أو تقيد بمذهب أحد»”'. 
وبناءٌ عليه فليس للمفتي المجتهد أن يفتي بمذهب أحد المجتهدين دون أن يكون 
معتقدا أنه ا لحق بالدليل» بل يجب عليه أن يفتي بها هو حكم الله في نظره هو» وما رجح 
لديه في ذلك. ۰ 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


ومن الغش أن يُفتي بم یعتقده مرجوحاً إن کان قد اجتهد وترجح عنده شيء» أو کان 
الاخ ادك له بالف القرية من الف بان كر ن ق ارتا سه ول اله دة 
خارجة عن العادة. 

فإن أفتى والحال كذلك با یعتقده مرجو حا أيْم. 

أما إذا نظر فتعارضت الأو جه عنده وعجز عن الترجيح» أو شق عليه الاجتهاد با 
يخرج عن العادةء أو كان في الوقت ضيق ففيه وجهان: الراجح منها أن له أن يقلد غيره 
من المجتهدين» وينقل قوله إلى المستفتي ويكون الدرّك حينئذ على المستفتي. ويكون المفتي 
حینئذ حاکیاً لقول غیره لا أکثر ". 

ومن هذا يتبين أن افتاء العام المجتهد با بجده في الكتب المختصرة للفروع المذهبية 
المجردة من الأدلة لا تجوز للمجتهدين كا قال الشوكاني"» وكذلك الكتب المذهبية التي 
تذكر فيها الأدلة المؤيدة لمذهب أحد الأئمة وحده. 


(1) أدب المغتي والمستفتي لابن الصلاح ۸۷ المجموع ۷١ /١‏ المسردة .٤۸٦‏ 

(۲) وقد نقل الإجاع على عدم جواز الفتيا بها يعتقده مرجوحاً ابن قدامة والباجي وابن حزم» انظر: 
رسم المفتى لابن عابدين ۳٤‏ روضة الناظر .٠٠١۸/۳‏ 

(۳) انظر: إرشاد الفحول ص .۲٠۹‏ 


احكام الكتب اباب الأدب والزينة الإو 

وكذلك طالب العلم الذي ليس بمجتهد فلا يجوز له أن يفتي ب) في كتتب 
الختصرات المذهبية التي فيها مطلقات مقيدة في غيرها وعمومات خصوصة في غيرهاء 
وإن أجاد جفظها وفهمها؛ إلا ني مسألة يقطع أنها مستوعبة التقييد من غير زيادة ولا | 
نقصان» وتكون هي عين الواقعة المسؤول عنها لا شبهها ولا تخرج عليها بل هي حرفا 
حرفا. كا قرر ذلك القرافي والسبكي وغيرهما من أهل العلم. 

وأولى ما يستعين به المجتهد كتب الفقه المقارن التي تستعرض كافة الأدلة في المسألة 
وتستقصيهاء فينظر في هذه الأدلة ورجح باجتهاده» وذلك كالمجموع للنووي» والمغني 


لابن قدامةء والمحلى لابن حزم» ونيل الأوطار للشوكاني ونحوها". 


المطلب الثالث 
حكم الإفتاء من كتب الأحاديث والآشار. 

صورة المسالة : 

إذا كان الرجل عنده الكتب المصنفة فيها أقوال الرسول ##ه وسننه والآثار 
فهل له أن يفتي با يجده فيها قبل أن يسأل عنها أهل الفقه والفتيا؟ 

وَفرْض هذه المسألة في الرجل إذا كانت عنده ثمة نوع أهلية ولكنه قاصر في معرفة 
الفروع وقواعد الأصوليين والعربية والمحدثين. 
أما إذا ل تكن عنده ثمة أهلية قط وذلك في العامي الصّرْف الجاهل الذي لا يعرف معاني 


النصوص والأحاديث وتأويلاتهاء فهذا فَرْضه ما قاله الله تعالى: «فَسَلوًاً اهل الذكر إن 


(۲) الفتيا ومناهج الإفتاء. د / محمدالأشقر ٠١‏ -١ه.‏ 


6 تعَمّونَ[سورة النحل الآية ١٤]ء‏ وقول الرسول #: «ألا سألوا إذا لم يعلمواء 
إنها شفاء العي السؤال» "» وليس له الاشتغال بمعاني النصوص والأخبار". 


أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 


تحرير محل الخلاف: 

بيان هذه المسألة يجحتاج إلى تفصيل فيقال: لا تخلو هذه الكتب من حالتين: 

ا لحالة الأولى: - أن يكون واثقا من صحة ماني هذه الكتب. 

الحالة الثانية: - أن لا يكون واثقاً من صحة ما فيها. 

فإن لم يكن واثقأمن صحة ما فيها وثبوته عن النبي 1# بأن قد يكون فيها 
الضعيف أو الموضوع وهو لا يميز بينها وبين الصحيح» وليست له معرفة بذلك ولا 
بالأسانيد فليس له أن يفتي بها حتى يسأل من له علم بذلك. 

وقد سئل الإمام أحمد له «عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة فيها قول 
الرسول “والصحابة والتابعين, ولنيس للرجل بعر بالحديث الضعيف المتروك ولا 
الإسناد القوي من الضعيف» فيجوز أن يعمل با شاء» ويتخير منها فيفتي به ويعمل به»؟. 

فقال: «لا يعمل حتی يسال ما يؤخذ به منهاء فیکون يعمل على أمر صحيح» يسأل 
أهل العلم» . 


أما إذا كان واثقا من صحة ما في كتبه كأن تكون عنده نسخة صحيحة من الصحيحين 


(۱) من حدیث جابر 9ء 
في المجروح يتيمم» والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ ۲۲۷ حديث رقم ١٠١٠ء‏ والحاكم في المستدرك 
١‏ ۸ وبلفظ قريب منه رواه ابن ماجه في سننه ۱۸۹/۱ حدیث رقم ٥۷۲‏ . 


. أخرجه بو داوود في سننه ۱/ ٩۳‏ حدیث رقم ٠۳۳٠١‏ كتاب الطهارة» باب 


(1) إعلام الموقعين ۱۸١ /٤‏ عقدالجيد للدهلوي ۲۳. 


(۳) صفة الفتوى لابن مدان /۲١‏ ۲۷ إعلام الموقعين .٠۸١- ٠۸١ /٤‏ 


أحكام الكتب 4 باب الأدب والزينة —v(‏ 
الببخاري ومسلم أو أحدهماء أو كتاب من سنن الرسول ج موثوق بها فيه فهل له أن 
يفتي با مجده فیه؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ليس له أن يفتي أو يعمل به» وعليه أن يسأل أهل الفقه والفتيا عن ) 
ذلك. 


وبه قال بعض المتأخرين من الحنفية وغيرهم . 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول ب يلي: قالوا: ليس له ذلك لأنه قد يكون مافي هذه 
الكتب منسوخاء أو له معارض» أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه» أو يكون أمر 
ندب فَيْمَهم منه الإجاب» أو يكون عاماً له مخصص, أو مطلقاً له مقيدء فلا يجوز له العمل 
ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا". 

المناقشة: 

أجيب عن هذا الاستدلال بأمرين: 

الأول: أنه خلاف ما علم من حال الصحابة والتابعين؛ فإنهم كانوا يعملون با بلغهم 
عن رسول الله 85# من غير توقف ولا بحث عن معارض. 

الثاني: أن احتمال وقوع النسخ الذي ذكروه في الأحاديث احتمال ضعيف لأن النسخ 
الواقع في الأحاديث الذي أجعت عليه الأمة لا يبلغ أغلب الأحاديث بل ولا شطرهاء 


فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب إلى المنسوخ أقل بكثير من وقوع الخطأ في تقليد من يصيب 


(۱) كشف الأسرار ۳/ ٠۳‏ إعلام الموقعين .٠۸١ /٤‏ 


.۱۸١- ٠۸٠١ /٤ انظر: إعلام الموقعين‎ )۲( 


E 
ويخطئ» ويججوز عليه التناقض والاختلاف» ويقول القول ويرجع عنه» ويجكي في المسألة‎ 
عدة أقوال» ووقوع ا لخطأ في فهم كلام المعصوم أقل بكثير من وقوع الخطأ ني فهم كلام‎ 
الفقيه المعين» فلا يفترض احتمال خط لمن عمل بالحديث وأفتى به إلا وأضعاف أضعافه‎ 
حاصل لمن آفتی بتقلید من لا يُعلم خطؤه من صوابه.‎ 

القول الثاني: جوز له أن يعمل ويفتي به بل يتعین عليه. وبه قال طائفة من أهل 
ا 

الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بأمور: 

الأول: أن أصحاب الرسول 4# كانوا إذا بلغهم الحديث عن رسول الله 84# 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


E E E E‏ هل 
عل بهذا فلان وفلان؟ 

ولو رأوا من يقول ذلك لأنكروا عليه أشد الإنكارء وكذلك التابعون» وهذامعلوم 
بالضرورة لمن له أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم. وطول العهد بالسنة وبُعد الزمان لا 
يسوغ ترك الأخذ بها والعمل بغيرها. 

الثاني: نه لو كانت اسن البوية لا سرغ العمل ا بعد صحتها حتى پمال بها فلان 
لكان قول فلان أو فلان معياراً للسنن» ومزكياً هاء وشرطاً في العمل بهاء وهذا من أبطل 
الباطل» وقد أمر النبي جا تبلغ سنته ودعا لمن بلغهاء فلو کان من بلغته لا يعمل بها حتى 
يعمل بها العام الفلاني أو غيره لم يكن في تبليغها فائدة» وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان. 


.٠۸١ /٤ المرجع السابق‎ )١( 
.۱1۸۱-٩ /٤ إعلام الموقعين‎ ٥۳ /۳ هکذا تسب هذا القول بدون تعیین. انظر: کشف الأسرار‎ )۲( 


احكام الكتب 4باب الأدب والزينة لإي — 

الثالث: أن احتمال وقوع الخطأ بالعمل بحديث رسول الله 4# لكونه منسوخاء أو 
ا ا 
خطؤه من صوابه» وذلك لقلة المنسوخ من الأحاديث» وعصمته 2 . 

القول الثالث: التفصيل» وبيانه: 

فإن كانت دلالة الحديث بيْنة لكل من سمعه لا مجحتمل غر المراد فله أن يعمل به 
ويفتي به» ولا يطلب له التزكية من قول فقيه أو إمام» لأن الحجة قول رسول الله “وإن 
خالفه من خالفه. 

وإن كانت دلالته حفية لا یتبین المراد منها لم جز له أن يعمل» ولا يفتي با یتوهمه مرادا 
من الحدیث حتی یسال ویطلب بیان ا لحدیث ووجهه. 

وإن كانت دلالته ظاهرة كالعام على أفراده والأمر على الوجوب, والنهي على 
التحريم فهذا ّرج على الأصل وهي المسألة الأصولية وهي العمل بالظواهر قبل البحث 
عن المعارض,» وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: الجوازء والمنع» والفرق بين العام فلا يعمل 
ی ر و ق ق 

وهذا التفصيل هو الذي رجحه ابن القي". 

الترجيح: ) 

من خلال النظر في الأقوال والأدلة يترجح منها: القول الثالث وهو القول بالتفصيل. 
وسبب الترجيح ما يلي: 


.۱۸١- ٠۸١ /٤ إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظر الأقوال والأدلة في هذه المسألة ني المراجع التالية: فواتح الر موت ٠۲٦۷ /١‏ إحكام الفصول 
۴۳ ۴ المستصفی ۲/ ١۷١٠ء‏ البحر المحیط ۳/ ۳٦‏ العدة ۲/ ۰٥۲۲۱‏ إرشاد الفحول ٠١۹‏ . 

.٠۸١ /٤ إعلام الموقعين‎ )۴( 


ل 
أولا: وجاهة هذا التفصيل المذكور في هذا القول» ومراعاته لاختلاف أحوال 
- دلالات الأحاديث؛ فمنها ما دلالته نصية» ومنها ما دلالته خحفية» ومنها ما دلالته ظاهرة 
ومحتملة» هذه دلالات غير متساوية والواجب مراعاتها في التعامل مع النصوص. 
ثانيً: أن هذا التفصيل هو القول الوسط الذي يراعي اختلاف الأفهام في تعاملها مع النصوص. 
ثالً: أنه يمكن الجمع بهذا القول بين القولين السابقين وأدلتهماء حمل القول بالمنع 
ودليله على ما كانت دلالته خفية أو ظاهرة محتملة من الأحاديث» ومخحمل القول بالحواز 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


وأدلته على ما كانت دلالته بينة وواضحة منها. 

الفرع الشالث: حكم فتوى العامي والمقلد بما في كتب الفقه : 

وفیه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: حكم فتوى العامي با في كتب الفقه. 

هل يجوز للعامي"" الاستقلال بأخذ الأحكام من الكتب الفقهية والإفتاء بها؟ 

المغتي عند الأصوليين هو عبارة عن المجتهدء وكل من م يكن مجتهداً فليس بمفب") 
وإنها يكون عامياً أو مقلداً. 


فأما العامي فقد نص الفقهاء على أنه لا جوز له أن يفتي الناس با يرى ويطالع في 


(1) العامي: منسوب إلى العامة وهم الجهال» والعامي عند أهل العلم هو «الجاهل الذي لا يعرف معنى 
النصض أو تأويله»» وقيل: هو «الجاهل الذي لا يقدر على أخذ المسائل من كتب الفقه ولا ضبط أقوال 
الفقهاء»»وقيل: هو «من لا جسن التمييز في العلم فلا يعرف الصحيح من الضعيف ولا الناسخ من 
المنسوخ ولا يفهم من اللسان ما يعرف به الخطاب ونحو ذلك». 
انظر: البحر الرائق ٠۲۲۸/١‏ فتح العلي المالك ۸١ /١‏ الحاوي الكبير ۲٠/١‏ الفتاوى الفقهية ‏ 
الکری /٤‏ ۳۳۲ عقدالجید ۲۳. 


احكام الكتب باب الأدب والزينة___ل(لئ] — 
الكتب من غير أن يقرأ على الشيخ '. 

بل نص بعضهم على تأدیبه وتعزیره إن لم ينته عن ذلك. 

قال سحنون" صاحب المدونة: من اشترى كتب العلم أو ورثها ثم أفتى بها ولم 
ENO EL‏ 

وقد سئل بعض فقهاء المالكية عن الرجل يكون بين قوم جهال بالشريعة من الصلاة 
وغيرها وهو جسن أن يقرأ» هل يجوز له أن يعلمهم ما يحتاجون إليه من كتب الفقه 
كالرسالة وا لجلاب وغير هما وهو لم يقرأ شيئ من ذلك على شيخ أم لا؟ 

فأجاب: «الذي يفتي الناس با يرى في الكتب من غير أن يقرأ على الشيخ لا يحل له» 
نص على ذلك الفقهاء» وسواءٌ وجد غيره أم لا . 

وسل ابن حجر الميتمي عن شخص يقرا ويطالع الكتب الفقهية بنفسه وم يكن له 
شيخ يقرر له المسائل الدينية والدنيوية» ثم إنه يفتي الناس ويعتمد على مطالعته في 
الكتب..؟ 


٥۹/١ فتح العلي المالك‎ ٠ ۱۱ المعيار المعرب‎ ۳٤۹4-۳٤۸ /۳ انظر: التقرير والتحببر‎ )١( 
۱۹ء صفة الفتوى لابن مدان‎ /١ ۷۷ء إعانة الطالبين‎ /١ ناية المحتاج‎ ۳٤۸ الفواكه الدواني ؟/‎ 
) . ٤١١ الحنبلي‎ 

(۲) هو: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» الملقب بسحنون - بضم السين وفتحها - قاض فقيه 
انتهت إليه الرئاسة في العلم في المغرب» كان زاهداً لااب سلطاناً في حق بقوله» أصله شامي من 
مص» وولد في القيروان وتولى قضاءها حتى مات» روى المدونة في فروع المالكية عن ابن القاسم 
عن مالك. توفي سنة ٤١‏ ۲ه في القبروان. انظر: الديباج المذهب ٠٦١‏ الأعلام /٤‏ ۵. 

(۳) فتح العلي المالك .٥۹-۵۸/١‏ 


.Y۳ ۱-۴ /١١ المرجع السابقء وانظر: المعيار المعرب للونشريسى‎ )٤( 


ل 


فأجاب: لا جوز هذا المذكور الإفتاء بوجه من الوجوه؛ و 


يقول..» بخلاف الماهر الذي أخذ العلم عن أهله وصارت ملكة نفسانيةء فإنه يميز بين 
الصحيح من غيره» ويعلم المسائل التي بها على الوجه المعتمد فهذا هو الذي يفتي الناس 
ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى» وأمّا غيره فيلزمه إذا تسور هذا المنصب 
الشريف التعزير البليغ والزجر الشديد له ولأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى 
E‏ 

a 
" في الكتب من غير أخذٍ من شيوخ العلم لاحتهال خفاء قي‎ 

وجاء في نهاية المحتاج عند الشافعية: ابجاهل لا يستقل بأخذ الحكم من الكعب بل 
يبحث عنها ویسأل العام بہا»". 

وجاء في صفة الفتوى: «لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بها.». 

الأدلة: ) 

استدل أهل العلم على عدم جواز أخذ العامي للفتوى من الكتب با يلي: 

الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنها أن النبي 4# قال: «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه.. وفيه ا اس واا ای ر 
فضلوا وآضلوا»' N PET‏ 


.۳۳۲ /٤ الفتاوى الفقهية الکری‎ )١( 

(۲) الفواکه الدواني ۲/ .۳٤۸‏ 

(۴) نهاية المحتاج ۷۷/٦‏ 

.٠٠ صفة الفتوى لابن مدان الحنبلي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠١ /١‏ حديث رقم .٠٠١‏ كتاب: العلم. باب كيف يقبض العلم؟. 


احكام الكتب لباب الأدب والزينة_ لإ 

اوا الأثر المروي مرفوعا دلا يفشي أمني الصحُفيون ولا يقرتهم 
الضحفرت ' 

وجه الدلالة: فيه النهي عن أخذ الفتوى من الصحف دون الرجوع لأهل العلم. 

الدليل الثالث: قو له 2 : إن العلم بالتعل" وجه الدلالة: أن العلم بالأحكام 
الشرعية لا يكون إلا بالتعلم والأخذ عن أهل العلمء وأمّا جرد الأخذ عن الكتب بدون 
التعلم فلا يجوز" ) 

الدليل الرابع : أن هذه العامي قد عدم آلة الاجتهادء فلا تجوز فتواه ولا تقليده في شيء 
من أحكام الشرع؛ لأنه بفقده آلة الاجتهاد لا يفرق بين الصواب والخطأًء كالأعمى فإنه 
لا يجوز تقليده في القبلة لأنه بفقده للبصر لا يفرق بين القبلة وخطعها. ومثل هذا لا يصلح 
أن يكون واسطة بين الله والخلتق إذ ليست له الملكة النفسانية التي يميز بها بين الصحيح 
من غيره» وغالباً ما يقع في التصحيف. 

الدليل الخامس: أن العمل با في الكتب لمن لا يدري لا ينجي من الخطآ فيه لوجوه 
منها: أن النازلة لا جيء بها نص الكتاب إلا نادراً وأكثر ما مجيء شبيه بهاء وبتلك المشابهة 


)١(‏ هذا الأثر ل أجده مرفوعاً وإنما وجدته من قول سلمان بن موسى بلفظ «لا تأخذوا العلم عن 
صحفي ولا القرآن من مصحفي». انظر: التمهيد ٤٦/١‏ الجرح التعديل ۲/ ٠۳١‏ الحاوي الكبير 
للډاوردي ۱/ ۳۱ الفتاوى الفقهية الکری .٠۳۲ /٤‏ ) 

(۲) رواه البخاري في صحيحه تعليقاً. انظر: صحبح البخازي كتاب العلم ١‏ ورواه الطبراني 
مرصولاًنی لمجم الکبیر ۲۹۵/۱۹ حدیث رقم ۹۲۹ وان ع أبي شيبة في مصنفة ۲۸٤ /٩‏ 
والطبراني في مسند الشاميين .٤١١ /١‏ ) 

(۳) إعانة الطالبین ۱/ .٠۹‏ 

.٠۳۲ /٤ الحاوي الکبیر للها وردي ۲۱/۱ الفتاوی الفقهية الکبری‎ )٤( 


ل أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 
يغلط بعض الناس فيكتب عليها شيئاً بغير المعنى ويخرجهاعن سببها لعدم علمه 
بالأصول التي قاها القوم فيخرج عن الأصل ويقع في الخطأ وهو لايعلم'. وقال 


(۲) 


الشافعي: «من تفقه من الكتب ضيّع الأحكام» 
المسالة الثانية : فتوى المتفقه القاصر من معرفة الكتاب والسنة؟ 
إذا تفقه الرجل وقرأ كتاباً من كتب الفقه أو أكثر وهو مع ذلك قاصر عن معرفة 
الكتاب والسنة وآثار السلف والاستنباط والترجيح فهل يسوغ للعامي استفتاؤه وتقليده 


ا )۳( 
في الفتوى"؟ 


) .0۸-٥۷ /١ فتح العلي الالك‎ )١( 
والشافعية قد ذكروا مسألة قريبة مرتبطة بالعامي وهو أن العامي إذاعلم حكم‎ ٦/١ المجموع‎ )۲( 
حادثة بدلیلها فهل له أن بتي به ویسوغ لغیره تقلیده فیه؟‎ 
فيها ثلاثة أوجه للشافعية وغيرهم» أحدها: الجواز لأنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن‎ 
دليلها كا حصل للعالم» وإن تير العا م عنه بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له» فهذا‎ 
قدر زائد على معرفة الحق بدليله.‎ 
الثاني: لا جوز له ذلك مطلقاً؛ لعدم آهلیته للاستدلال وعدم علمه بشروطه» وما یعارضه» ولعله یظنٌ‎ 
دلیلاً ما لیس بدلیل. وهو ما استظهره ابن حهدان ا لحنبلي في كتابه صفة الفتوى.‎ 
الثالث: إن كان الدليل كتاباً أو سنة جاز له الإفتاءء وإن كان غيرهما ل يجزء لأن القرآن والسنة خطاب‎ 
لجميع الكلفين» فيجب عل الكلف أن يعمل با وصل إليه منهها ووز له آن يرشد إليه غيره.‎ 
وواضح من هذه المسألة أنها مفروضة في غير محل المسألة المبحوثة. انظر: الحاوي الكبير للماوردي‎ 
صفة الفتوى لابن‎ »۳۷ /٦ البحر المحيط‎ ۷۸/١ أدب المفتي والمستفتي ١۳١٠ء المجموع‎ ٠/١ 
. ٠١١ /٤ إعلام الموقعين‎ ۲٠ مدان‎ 
المجموع ١/ءإعلام الموقعين‎ ٠٠٤ انظر هذه المسسألة في: أدب المفتي والمستفتي‎ )۳( 


.10—-10۰ /٤ 


احكام الكتب اباب الأدب والزينة اللو 

هذه المسألة حكيت فيها أربعة أقوال: 

القول الأول: الحراز مطلقا. 

القول الثاني: لمنع مطلقاً. 

القول الثالث: الجواز عند عدم المجتهد» ولا يجوز مع وجوده. 

القول الرابع: الجواز إن كان مطلعاً على مأخذ من يفتي بقوهم» والمنع إن م يكن 
ل ) 

والصواب في ذلك التفصيل الذي مال إليه ابن الصلاح والنووي وابن القيم وهو أنه: 
إن كان السائل يمكنه التوصل إلى عام مفتِ يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب 
إمكانه ولا يحل له استفتاء هذا القاصرء ولا جوز هذا القاصر أن ينسب نفسه للفتوى مع 
وجود هذا العال. 

وإن م يكن في بلده أو ناحيته غيره بحيث لا يجد المستفتي من يسأله سواه» فلا ريب 
أن رجوعه إليه أولى من أن يقدم على العمل بلا علم» أو يبقى مرتبكاً ني حيرته مترددأ ني 
عاه وجهالته» بل هذا هو المستطاع من تقواه المأمور بها. 

فيذكر مسألته للقاصر» فإن وجدها بعينها في تاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل 
خبره نقل له حكمها بنصهاء وكان العامي فيها مقلدأ لصاحب المذهب لا للحاكي له. 

6ا ھا برو اا ال مر در م ا 


لا فارق؛ لأنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه. 


(1) م قف على نسبة هذه الأقوال ولا أدلتهاء انظر هذه الأقوال في إعلام الموقعين ٠١٠١-٠١١ /٤‏ . 
٠‏ (۲) أدب المفتي والمستفتي ٠١٤‏ المجموع ۷۸/١‏ إعلام الموقعين ٠١١ /٤‏ صفة الفتوى ص ۲۷. 


]س أاحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 
المسالة الثالثة : حكم فتوى المقلد بما في كتب المذهب. 


هل للمقلد أن يفتي با هو مقلد فيه نما بجده مسطورا في كتب مذهبه من منصوصات 
إمامه وتفريعات الأصحاب وتخري جات ؟ 


ا ا ا 

القول الأول: المنح مطلقاً: 

لانتفاء ا وبه قطع جماعة من أهل لملم كالحليمي"" والر 
من الشافعية ٠“‏ وبه قال ابن القيم وحكي فيه الإجاع' N‏ 


)١(‏ انظر: التقرير والتحبير ۳/ »٤۸‏ تبصرة الحكام ٠۳ /١‏ أدب المفتي والمستفتي 4۹4 أسنى المطالب 
.A۱/٤‏ | | 

(۲) هو: أبو عبد الله ا لحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي. رئيس المحدثين والمتكلمين 
با وراء النهرء وأحد الأذكياء الموصوفين ومن أصحاب الوجوه في المذهب.» كان سيال الذهن 
مناظرا طويل الباع في الأدب والبيان» نشأ ببخاري» وله مصنفات نفيسة منها: شعب الإيمان 
وغيرها. توفي سنة ٤٠۳‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ۲۳١ /١۱۷‏ طبقات الشافعية ۲/ .٠١۸‏ 

و فخر الإ سلام» فقيه شافعي من أهل 
رويان بنواحي طبرستان» رحل إلى بخارى وغزنة وغيرهاء قال عن نفسه «لو احترقت كتب 
الشافعي لأمليتها من حفظي». له تصانيف منها: بحر ا مذهب» والكافي» حلية ا مؤمن. توفي مقتولاًفي 
آمل سنة ۰۲٥ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء ٤۷‏ ۲» طبقات الشافعية ۲/ ۲۸۷ الأعلام .٠١١ /٤‏ 

.٤۳۸- ۳٤١۷ /۳ حاشية العطار‎ ۰/٦ ف‎ 

)٥(‏ إعلام الموقعين /٤‏ ۹١٤٠ء‏ ورجح ابن القيم في موضع آخر جوازه عند عدم المجتهد انظر: 
۷-۳/۱ . 


.٤)٥١- ٤٤4 إرشاد الفحول‎ )٦( 


احكام الكتب اباب الأدب والزينة_الإلا — 
القول الثاني: الجواز مطلقا 

فيجوز لمن حفظ مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يَفتي به. وإن لم يكن عارفا 
لغوامضه وحقائقه» ولا قادرآ على التفريع والتخريج» لأنه ناقل لا يفتي به عن إمامه. 
وبه قال ابن أبي زيد من المالكية ” وأبو بكر القفال”" من الشافعية". 


القول الثالث: التفصيل وبيانه: ‏ 

تجوز له الفتوى إن تحرّى مذهب ذلك المجتهد واطلع على مأخذه» وكان أهلاً للنظر 
والتفريع على قواعده» وإلا فلا. وهذاهو مذهب الأكثر“. 

القول الرابع: إن عدم المجتهد جاز له الإفتاء للحاجة إليه وإلاً فلا" . 

قال الروياني: «وأصل الخلاف أن تقليد المستفتي هل هو لذلك المفتي أو لذلك 


(1) فقد سل عن الرجل إذا لم يستبحر في العلم وإنا نظر في المدونة والموطأ والمختصر يسل عن النازلة 
هل أن يفتي با رآه في هذه الدواوين لالك أو لأحد من أصحابه؟ فأجاب: إذا وجدها في هذه الكتب 
لته وهل فعا ل د رنت إن رحد ا ےار عدن ا 
٠٠‏ لاسي) إن كان البلد عار من مفتِ " تبصرة الحكام ٥۳ /١‏ . 

(۲) هو: محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال» أبو بكر» من أكابر علماء عصره بالفقه والحديث ‏ 
- واللغة والأدب» من أهل ما وراء النهرء وهو أول من صنّف في الجدل الحسن من الفقهاء. وعنه 
انتشر مذهب الشافعية في بلاده. من مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه» شرح رسالة الشافعي» 

- أدب القضاة. توف سنة ۳٠٠١‏ ه في شاش. انظر: سير أعلام النبلاء ۲۷٤ /٠١‏ الأعلام 
۷٦‏ معجم المؤلفين .٠۸/٠١‏ 

(۴) أدب المفتي والمستفتي ١١٠٠ء‏ المجموع /١‏ ۷۸ء حاشية العطار على المحلي ٤۳۸/۲‏ . 

.٥۹/۱ فتح العلي المالك‎ ۳١۷ /١ ٠١٠١ /١ البحر المحيط‎ )٤( 

.. ۳٤۸/۳ التقرير والتحبیر‎ ٤۳۸ /۲ حاشية العطار على المحلي‎ ٠۳٠۷ /٦ البحر المحيط‎ )٥( 


لر( أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 
الميت أي صاحب المذهب؟ وفيه وجهان. فإن قلنا: للميت فله أن يُفتي» وإن قلنا: 
للمفتي فليس له ذلك» لأنه ل يبلغ مبلغ المجتهدين""». 
الترجيح: 

قال ابن الصلاح'": «قول من قال: لا جوز أن يفتي بذلك» معناه أنه لا يذكره في 
صورة ما يقوله من عنده نفسه»ء بل يضيفه ويحكيه عن إمامه الذي قلده» فعلى هذامن 
عددناه في أصناف المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتين» ولكنهم قاموا مقام المفتين وأدوا 
عنهم فعدوا منهم» وسبيلهم في ذلك أن يقولوه مثلا: مذهب الشافعي كذا وكذاء 
ومقتضى مذهبه كذا وكذا» ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك منه اكتفاءً 
بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال فلا بأس»". 

ويتبين من هذا أن ما يلقيه المقلد على سائله ليس على وجه الفتيا وإنا هو نقل قول 
وحكايته. ومنه يترجح أنه إذا كان هذا المقلد عالاً بمذهب إمامه عارفا بحقائقه وغوامضه 


ومأخذه وقواعده جمعاً وفرقاً: جاز له أن يفتى بمذهب إمامه» وجاز له القياس عليهء 


."٠٦/٦ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) هو: عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي» المعروف بابن الصلاح» وكنيته أبو 
عبرو غل والده ف رل ق طب الع ت ادال الفا هدر 0اا وال دريس 
وجمع بين التفسير والحديث والفقه والأصول ومعرفة الرجال وغيرها. من مؤلفاته: معرفة 
أنواع علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح أدب المفتي والمستفتي» طبقات الفقهاء الشافعية. توفي 
سنة 1٤۳‏ ه في دمشق. انظر: شذرات الذهب ۲۲٠/١‏ الأعلام ۲١۷ /٤‏ معجم المؤلفين 
0۷/٦‏ . 

(۳) أدب المفتي والمستفتي ٠۰۳۰‏ وانظر إعلام الموقعین .٠٠١ -٠٤۹/٤‏ 

(6) للمفتي المنتسب لمذهب أربع أحوال» انظرها في أدب المفتي والمستفتي ۱ وما بعدها. 


احكام الكتب اباب الأدب والزينة_ لإا 
وإلحاق غير المنصوص بمعنى المنصوص» وكذا مايعلم اندراجه تحت ضابط ممهدفي 
المذهب ونحو ذلك» ويضيفه إلى صاحب المذهب إلا إذا عَم من حاله التقليد فيكتفي به 
ا 

فإن لم يكن عالماً بمذهب إمامه فلا تجوز الفتيا به؛ لأنه ربا ظن ماليس مذهباً له 
مذهبه» لقصور فهمه» وقلة إطلاعه على مظان المسألة» واختلاف نصوص ذلك المذهب 
والمتأخر منها والراجح» إلافي مسائل معلومة من ذلك المذهب عل قطعياً كوجوب النية 
في الوضوء والفاتحة في الصلاة في مذهب الشافعية مغلا . 

قال اين القيم: «وباإجملة الفتي غب عن المكم الشرعي» وهو إتا غير عا همه 
عن الله ورسوله» وما خب عا فهمه من کتاب أو نصوص من قلده دینه ...› فک)| لا 
يسع الأول أن بخبر عن الله ورسوله إلا بها عمله فكذا لا يسع الثاني أن يخبر عن إمامه 
الذي قلده دینه إلا با يعلمه)". 
وعلى هذا جرى العمل عند الفقهاء» ووقع ذلك في الأعصار متكرراً شائعامن غير 
ا ) ) 

جاء في فتح القدير عند الحنفية ما نصه: «وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد 
فليس بمفت والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة على جهة 


الحكايةء فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى» بل هو نقل كلام 


)١(‏ أدب المفتي والمستفتي ٠١١‏ البحرالمحيط ٠٠٦/١‏ أسنى المطالب ۲۸١ /٤‏ إعلام الموقعين 
5-4/٤‏ . ) 

(۲) إعلام الموقعين /٤‏ ١١٠٠ء‏ وانظر: تبصرة الحکام /١‏ ۳٠ء‏ مواهب الجليل .۹٦ /١‏ 

(۳) التقرير والتحبیر ۳/ ٠٤۷‏ حاشية العطار على المحلي ۲/ .۳۸/٤- ٤۳۷‏ 


سل 
متي ليأخذ به المستفتي» وطريقه في نقله أحد أمرين: إما أن يكون له فيه سند إليه» أو 
يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي ...)'. 
ولذلك كان المفاتي المعينون رسمياً من طرف الحكومة العثانية يكتبون في طرف 
الفوى ما عدغا والكاب افر لة عاك الال الشر عة جو كي مةب الح 
وغيرها من التآليف المشهورة للمجتهديء". ا 
لاسيا أنه يبعد كا ذكر الإمام أبو المعالي ا لجويني: «أن تقع واقعة م بص على حكمها 


في المذهب» ولا هي ني معنى شيء من المنصوص عليه فيه من غير فرق» ولا هي مندرجة 
(r‏ 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


تحت شىء من ضوابط المذهب رر ف 


الفرع الرايع : حكم الفتوى بما في كتب الفقه مع تغبر الأحوال والأزمنة والأمكنة : 


(۱) فتح القدیر ۷/ .۲٠٠‏ 

(۲) درر الحكام شرح مجلة الأحكام /٤‏ 11۸ . 

(۳) انظر: غياث الأمم في التياث الظلم لأبي المعالي الجويني ٤١٤ - ٤۲۳‏ ت / عبد العظيم الديب ط ١‏ 
عام ١١٤٠ء‏ ط وزارة الشؤون الدينية بقطر. 

)٤(‏ الأعراف: جمع عزف» ويطلق على معانِ كثيرة ومنها العُرْف ضد النكر» وكل ما عرفته النفس 
واطمأنت إليه. والعادة في اللخة مأخوذة من العَوْد وهو الرجوع والتكرار» فهي بمعنى: الدأب 
والاستمرار على الشيء. ) ) 
والعرف والعادة في الاصطلاح مترادفان بمعني- «ما تعارفه الناس وسارواعليه من قول أو فعل 
أو ترك». 

وبعضهم يُفرف بينها: فيجعل العادة مقصورة على الفعل» والعرف: يشمل القول والفعل. 

انظر: ختار الصحاح ٤٠١‏ القاموس المحيط ۱٠۸١‏ المصباح المنير ۹٥۷‏ كشف الأسرار 
٠/١‏ تقريب الوصول ٠٤١ ٤‏ المسودة ٠۲١‏ أثر الأدلة المختلف فيها. د/ مصطفى البغا ۲٤۲‏ 
ومابعدها. 


احكام الكتب اباب الأدب والزينة إل 
ولذلك على المجتهد أن يتعرف عليها حتى لا يفتي بخلافهاء ومن الشروط التي 
اشَرطَتْ للمفتي: أن يعرف أحوال الناس» ومجاري كلامهم في عقودهم ومعاملاتهم» 
وما يجرى بينهم من محاورات» فيفتي على حسب ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد قوله: 
« ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى تكون فيه همس خصال: وذكر منها: 
معرفة الناس»'. 

ومن هناذكر أهل العلم أن الفتوى تتغير حسب تخير الأزمنة والأمكنة 
والآأحوال» وذلك فيا بني من الأحكام على العوائد» وفي] تختلف فيه أحوال 
الناس وظروفهم» وأحالت الشريعة فيه المجتهد عند التطبيق إلى الععرف 
ا 


(1) العدة للقاضي أبي يعلي ۱١۹۸/٩‏ شرح الكوكب المئير .1۲۲-۹۲١‏ 

(۲) وهي الأحكام التي مدركها العوائد والأعراف» بمعنى نها في المجال التطبيقي علي الوقائع قد 
تختلف وتتغيّر باختلاف العرف والعادة» كالتقديرات والتعويضات والإقرارات» وحمل كلام الناس 
وعقودهم وشروطهم على ما تعارفوا عليه. أمّا الأحكام المنصوصة عن الشارع فهي مؤبدة لا تتغير؛ 
لأنها من أصل خطاب الشارع» وتغييرها نسخ ها والنسخ قد انتهی بانتهاء زمن النبوة. وفي معنى 
الأحكام المنصوصة الأحكام التي ثبتت بالأقيسة» والقواعد الشرعيةء فكل ذلك لا يتغيرء ولا يؤثر 
فيه احتلاف الزمان أو المكان أو الحال. ) 
وقد وصح الإمام الشاطبي ذلك حيث سم العوائد إلي قسمين: قسم ثابت لا يتغيّر وهو ماقام 
الدليل الشرعي على طلبه أو منعه أو الإذن فيه وقسمٌ: ليس في نفيه أو إثباته دليل شرعي» وهذا منه 
الثابت ومنه المتبدل. ` 

انظر: الموافقات ۲/ ۲۸۳ ۲۸17 الفروق ٤4 - ٤1/١‏ الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام 
للقراني ۲۱۸ ۲۱۹ أصول مذهب الإمام أحمد ۷٤١-۷۳١‏ القواعد الفقهية للندوي ۸١٥٠ء‏ 
أصول الفتوى د/ علي الحكمي ٠٦‏ وما بعدها. 


وقد حكى الإمام القراني اله - إجاع العلماء على هذا الأمر". 
ومن ثم نشأت القاعدة الفقهية «لا ينر تغر الأحكام بتغر الأزمان» " 
من ثم : تغير الاحكام بتغير الاز 


بل ولا يجوز للمفتي أن يفتي الناس في عصر أو بللٍ بفتوى أجريت على حسب عادة 


جماعة في عصر مضى» أو بلد آخر» وعادة من يستفتيه مختلفة عن عادات أولئك» بل هنا 


أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 


يجب تغير الفتوى والحكم عند تغير العادة إلى ما تقتضيه i E‏ وقداشتد 
إنكار المحققين من الفقهاء و 
نظر إلى عادات المستفتين وما يستجد من أحوام. 

ومن فصل القول في هذه المسألة وبين مواقع تطبيقها وضرب الأمثلة العديدة ها ونبه 
إلى ما ينشاً عن إغفاها من الضرر والفساد القراني”“ وابن القيم رمه الله. 

أما القرافي فقد ركز على الأحكام المبنية على العوائد والمسطورة في كتب الفقهاء وكان 
لهي ذلك كلام نفيس» فقد سئل عن الأحكام المرتبة على العوائد والعرف حالة جزم 
E‏ 
كتب الفقهاء ويفتي با تقتضيه العوائد المتجددة؟ أو يقال: نحن مقلدون» وما لنا إحداث 


(1) الإحکام في تمییز الفتاوی من الأحکام .۲٠۸‏ 

(۲) انظر: مجلة الأحكام العدلية المادة ۳۹ ص ۳١‏ مع شرحها لسليم رستم» نشر دار إحياء التراث 
العربي بيروت ط۳» شرح القواعد الفقهية لمصطفى الزرقا ٠۷١-٠۷١‏ القواعد الفقهية للندوي 
۸, وقد اقترح الندوي تعديلاً ني صيغتها لزيادة الإيضاح في هذه القاعدة فقال «لا ينكر تغيّر 
الأحكام المبينة على المصلحة والعرف بتغير الزمان». 

(۴) الإحکام في تمییز الفتاوی من الأحکام للقرافی .۲٠۸‏ 


. ٤٠۱۸/١ وتبعه في ذلك العز بن عبد السلام وابن فرحون وغيرهما. انظر: الفواكه الدواني‎ )٤( 


أحكام الكتب 4 باب الأدب والزرنة_ Bî‏ 
شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد فنفتي ب في الكتب المنقولة عن المجتهدين؟ 

فاجاب بقوله: «إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف 
الإجماع وجهالة في الدين» بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير 
العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة» وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى ' 
يشترط فيه أهلية الاجتهاد» بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلاء وأجعوا عليهاء فنحن نتبعهم 
فيها من غير استثناف اجتهاد.. » ثم ضرب لذلك أمثلة في العبادات والمعاملات. 

ونبّه على ذلك أيضاً في كتابه الفروق فقال: «وهذه قاعدة لاإبد من ملاحظتهاء 
وبالإحاطة بها يظهر لك غلط كثير من الفقهاء المغتين فإنمم بجرون المسطورات في كتب 
أئمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصارء وذلك خلاف الإجماع وهم عصاة آثمون 
عند الله -تعالى - غير معذروين با لجهل لدخوهم في الفتوى وليسوا أهلاً هاء ولا عالمين 
بمدارك الفتاوى وشروطها واختلاف أحواها..»". 

والقصد من ذلك أنه جب على المفتي السؤال عن العرف السائدء لأن الأحكام المبنية 
على الألفاظ العرفية يتغير فيها الحكم بتغير العرف» فيفتي بمقتضاه ولو خالف المسطرفي 
الكتت. 

وقال أيضا: «تراعي الفتاوى على طول الأيام مه تجدد في العرف اعتبر» ومه) سقط 
أسقطه» ولا تحمل على المنقول في الكتب طول عمرك» بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك 


(۱) انظر السؤال التاسع والثلاثين في كتابه " الإحكام في تمییز الفتاوی من الأحکام .۲٠۸‏ 
(۲) انظر: الإحکام في تمییز الفتاوی من الأحکام ۲۱۸ وما بعدها. 
(۳) الفروفق .٤1-٤٥/ ١‏ 


.٠١ /۲ ۰٤۱۸ /۱ الفواکه الدواني‎ )٤( 


eee‏ أحكام الكتب ب2 الضقه الإسلامي 
يستفتيك» فلا تجبه على عرف بلدك» واسأله عن عرف بلده» وأَجُرو عليه وأفته به» دون 
عرف بلدك والمقرر في كتبك» فهذا هو الحق الواضح» والجري على المنقولات أبداً ضلال 
ي الدين وجهل بمقاصد علاء المسلمين والسلف الماضين..». 

وأما ابن القيم -بمله- فقد توسع في ضرب الأمثلةء ولم يخصها بتغير العادات 
فحسب» بل عقد في كتابة إعلام الموقعين فصلا في تغير الفتوى واختلافها بحسب الأزمنة 
والأحوال والنيات والعوائدء ثم قال أخيرا: «وهذا حض الفقه» ومن أفتى الناس بمجرد 
المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وقرائن أحواهم 
فقد ضل» وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف 
بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم ب في كتاب من كتب الطب على أبدانهم» بل هذا 
الطبيب الجاهل وهذاالمفتي الجاهل أضر مايكون على أديان الناس وأبدانهم والله 
المستعان». 


(۱) الفروق .٠۷۷-١۱۷١/۱‏ 
(۲) إعلام الموقعين ۳/ ٠١ - ٠٠‏ وانظر: أصول مذهب الإمام أحمد د. التركي ۷٤۲-۰‏ أصول 
الفتوى. د / علي الحكمي 1۲ . 


أحكام الكتب 4 باب الأدب والزرنة — (٣ا_—‏ 
کک المبحث الثامن 
جكم النظر في كتب الغيروالقراءة منها والنسخ بلا إذن 

و یا وی اا 
E‏ 

صورة المسالة؛ 

بيان هذه المسألة يحتاج إل التفصيل الآي ينال لا يخلو النظر فى كتب الغير من 
اال 

الحالة الأولى: ین ا یی ا رت ا 
e‏ وحكم ذلك: جواز النظر إلى كتابه واستباحته 
E‏ 

الأدلة : 

استدل أهل العلم هذه الحالة TT‏ 

الدليل الأول: حديث على - 4# - في ذكر قصة حاطب بن أي بلتعة 5 فا آرسل 
كتاباً إلى المشر كين في مكة سراً مع امرأًة من المشركين جُذرهم من الغزو فأرسل رسول 
من يأخذ الكتاب منهاء وجاء في الحديث: «قلنا أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما 


معي کتاب. فأنختا بها فابتغینا في رحلهاء فما وجدنا شيئاً. قال صاحباي: ما نری کتاباً. 


قال: قلت: لقد علمت ما كذب رسول الله 5# والذي جلف به لتخرجنٌ الكتاب أو 


(1) وفرض هذه المسألة في غير الكتب المرهونة» حيث تقدم الكلام عن النظر في الكتب المرهونة في 
مہېبحث رهن ١‏ لکتب. انظر ص ۱٥۷-۱٥١‏ . 


— دتا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


لأجردنك. قال فلا رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حُجُزتها - وهي محتجزة بكساء - 
فأخر جت الكتاب.. الحديث)' 

وجه الدلالة: 

يظهر ذلك ب بوب به الأبخاري هذا الحديث بقوله: ا 
على المسلمين ليستبين أمره». 

قال ابن حجر: «كأنه يُشير إلى الأثر الوارد في النهي إلى كتاب الغير بخص منه ما يتعين 
ا هي أكثر من مفسدة النظر” . 

الدليل الثاني: أن مفسدة النظر واستباحة كتاب من كان مته أخحف من المفسدة 
اللأخرى وهي ترك الكتاب وما فيه من ضرر على المسلمين» والقاعدة الشرعية المقررة أنه 
«إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمه) ضررا بارتكاب أخفه|ا»”". 

قلتٌ: الظاهر من دلالة الحديث: أن الذي جوز له النظر في تلك الكتب في هذه الحالة 
هو من كانت له ولاية وقدرة على دفع الضرر والمنكر الذي فيها وإزالته. فهي مسألة 
منضبطة في الشرع» وليس لكل واحد أن يقدم عل تهمة غيره واستباحة كتبه. كا أنه 
لا جوز إلا مع العلم والتحقق أو الظن الراجح. قال ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية 
معلقاً على ذلك: «وهذا متوجه مع العلم» ومع الظن فيه نظرْ» ويحرم مع الشك» والقصة 


ا . (O0‏ 
قضية عين» . 


(۱) سبق تخرجه. 

(۲) انظر فتح الباري ٤۹/١١‏ . 

(۳) انظر هذه القاعدة ذز في: الأشباه والنظائر للسيوطي ۷/۱. 
)٤(‏ الآداب الشرعية ۲/ .٠١۷‏ 


احكام الكتب باب الأدبوالزرنة_ HB‏ 

الحالة الثانية: أن يكون في النظر إلى كتاب الغير والقراءة منه بلا إذنه ضرر على 
صاحبه؛ مثل الكتاب الذي فيه سر وأمانة يكره صاحبه أن يطلع عليه» أو أن يترتب على 
ذلك ضرر بمالية الكتاب عند تقليب ورقة» أو نحو ذلك'. 

ففي هذه الحالة لا يجوز النظر في ذلك الكتاب ولا الإطلاع عليه. وهذامحل اتفاق 
بين أهل العلم. ) 

فقد صرح بذلك المالكية " والشافعية"" والحنابلة" وهو ظاهر مذهب الحنفية “ ول 
أجد خلافاً في ذلك. 

الأدلة : 

استدل أهل العلم على ذلك با يلى: 

الدليل الأول: ٠‏ 

حدیث ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً «من نظر في کتاب آخیه بغر إذنه فانم بنظر 
في النار» . 


)١(‏ ومن ذلك أن الحنابلة قالوا:«لا يقرا الولي ولا غيره في مصحف اليتيم إن كان ذلك بخلقه أي يليه لا 
فيه من الضرر عليه». كشاف القناع ٤0٥ /٣‏ . 

(۲) الفواکه الدواني .۲۷٠/۲‏ 

(۳) النهاية لابن الأثير ٠٤١ /٤‏ حاشية الرملي ۲/ .٤۷٩‏ 

.۳۸۲ /۱۲ الإنصاف‎ ١١-٠١ /٤ الفروع‎ ۱1۷ - ۱۹١/۲ الآداب الشرعية‎ )٤( 

)٥(‏ وذلك لأنهم قالوا: «لا جوز النظر فيها بلا إذن صاحبها أصلاًء فبالأَوْلّ لو كان في النظر فيها ضرر 
على صاحبها». انظر: بريقة حمودية للخادمي ٤‏ -1۸» القتاوى اهندية ٤٦١ /١‏ واشترطوا 

- عدم الضرر في نظر من ودعت عنده كتب. انظر درر الحكام في شرح جلد الأحكام .٠٠٠/۲‏ 


(1) سبق تخر جه. 


پڪ e‏ أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 


وحه الدلالة: 


قال ا لخطابي: قوله «إنا ينظر في النار» إن هو مثل من يقول: ك) تحذر النار فلتحذر 
هذا الصنيع» إذ كان معلوماً أن النظر في النار والتحديق إليها يضر البصر. 

وقد يحتمل أن يكون إلى النار أي الدنو منهاء والتصلي فيها؛ لأن النظر إلى الشيء إن 
يتحقق عند قرب المسافة بينك وبين الدنو منه. وفي وجه آخر وهو أن يكون معناه كأن) 
ينظر إلى ما يوجب عليه النار". والمعنى أنه حرام شديد التحري.". 

قال ابن الأثي ر" : «وهذا الحديث محمول على الكتاب الذي فيه سر وأمانة يكره 
صاحبه أن يطلع عليه» وقيل هو عام في كل كتاب» » وتبعه ني حمل الحديث على الوجه 
الذي ذكره غيره من آهل العل“. 

إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد حيث روي من أوجه عدة كلها واهية. 

الدليل الثاني: أن النظر في هذه الكتب التي فيها سر وأمانة انتهاك لحقوق الآخحرين»› 
وتتبع لعورات المسلمينء وكل ذلك حرم والواجب غض البصر عن ذلك كساتر 


(1) عون المعبود شرح أي داوود ٤‏ / 0° 
(۳) هو: المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الشيباني الجزري» أبو السعادات» مجد الدين» المحدث 


اللغوي الأصولي» انتقل إلى الموصل واتصل بصاحبهاء أصيب بالنقرس آخر عمره. توفي سنة 


.YVY /‏ 
)٤(‏ النهاية لابن الأثبر .٠٤١ /٤‏ 
)٥(‏ الفواكه الدواني ۲/ ۲۷١‏ حاشية الرملي على أسنى المطالب ۲/ ٤۷۹‏ الآداب الشرعية ٠١١/۲‏ . 


)٩(‏ انظر فتح الباري ٠٤۹ /۱١‏ نصب الراية ۳/ ۱٤۸‏ وسبق تخريج الحديث صفحة ۲٠۹‏ من البحث. 


احكام الكتب اباب الأدب والزيزة لل 
اللحرمات التي يجب غض البصر عنها »وهو في ذلك مشل من يستمع إلى حديث قوم 
وهم له کارهون" 

بل قد نبّه الفقهاء أيضاً على: اتاب الات اح اا كدو ا 
تحل قراءته ولا النظر فيه لاحتهال أن يكون فيه سر لكاتب لا يجب الإطلاع عليه" 

الدليل الثالث: مفهوم حديث علي في قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة - اة -» 
i‏ ذلك: أن الأصل بقاء حرمة مال المسلم فلا تنتهك حرمتها إلا إذا أباحه مالکه 
بإذنه» ومن ذلك لا تجوز استباحة النظر إلى كتابه إلا بإذنه» ما م يكن متها . وهذاماآفهمّه 
استدلال البخاري بحدیث عل 


- 6# - في قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة دة - فإنه 
كتب كتاباً وأسرّه وأخفاه» ولكن الحديث دل على جواز النظر إلى كتاب من يجُذر على 
المسلمين ليستبين آمره» فإن م يكن كذلك - أي ليس بمتهم على المسلمين e‏ 
الأصل وهو عدم جواز النظر إلى كتابه“. 

الدليل الرابع: ولأنه قد يترتب على المطالعة في كتاب غيره إضرارٌ بالكتاب كأن جَلِقّه 
ذلك أو يليه فلا جوز له فِعْلٌ ذلك لا فيه الضرر عليه. 


ويتأكد تطبيق هذه المسألة في عصرنا ا لحاضر بأن نقول: 


1 .٤۷۹ /۲ حاشية الرملي‎ ٤١١ /۲ حاشية العدوي‎ ۲۷١ /۲ الفواكه الدواني‎ )١( 

(۲) النهاية لابن الأثير ٠٤١ /٤‏ بريقة حمودية للخادمي ٦۷ /٤‏ -1۸. ) 

(۳) حاشية الرملي على أسنى المطالب ۲/ ٤۷۹‏ . 

.٤۹/۱۱ فتح الباري‎ )٤( 

() وقد نص الحنابلة في ذلك على المصحف فقالوا: ليس للولي ولا غيره أن يقرا ني مصحف اليتيم إن 
کان مخلقه. کشاف القناع ۳/ ٤٥٥‏ . 


ل 


لا جوز لأحرٍ أن ينظر في الكتب أو المستندات التي تحتوي على مؤلفات الأشخاص 
الابتكارية آو الرسومات الهندسية أو القوائم الصناعية المبتكرة وغيرهاء ما يثبت لالكها 
فيها حق التصرف والا ستغلال من الناحية الماليةء ومن مظاهر هذا الاستغلال إخفاؤه عن 
الغير» وجعله مكتوماً عن معرفة الناس» لأن كثيراً من الابتكارات لابد من إخفائها حتى 
يستطيع مؤلفها استغلاها استغلالاً كاملا والإطلاع عليها بلا إذن يُضٌ بماليتها وقيمتها. 

بل إن العرف الدولي الآن يقضي بسرية كثير من أنواع الابتکارات والاکتشافات» لان 
سريتها م تكن حاية لحقوق مؤلفها فحسب» بل حاية لقدرة الدولة وقوتا الاقتصادية 
والتکنولو- ا 

ومثل ذلك لو كان الاطلاع على كتاب غيره يفده قيمته العلمية كبعض الرسائل 
والبحوث الأكاديمية التي لم تنشر بعد. 

الحالة الثالثة: النظر في كتاب الغير من كتب العلم ولا مضرة على مالكه من ذلك. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا جوز له النظر إلا بإذن مالكه. 


أححام الكتب بے الفقه الإسلامي 


وہذا قال طائفة من آهل العلم؛ روي ذلك عن E:‏ وعبد الرجم. ° 


(۱) انظر كتاب " كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإسلامي ' شریف بن إدریس ٠۸‏ -1۹. ط الأولىء دار 
النفائس. الأردن. 

ا 
سيرين قال: قلت لعبيدة: وجدت كتاباً أقرؤه؟ قال: لا". انظر: المصتف لابن أي شيبة .۲٠۲ /٦‏ 
(۳) هو: عبد الرحن بن مهدي بن حسان العنبري اللؤلؤي البصري» أبو سعيد من كبار حفاظ الحديث› 
أسند عن الأئمة مالك والثوري» شعبة» والحادين» وأدرك جماعة من التابعين وحدث ببغدادء قال 
الشافعي: لا أعرف له نظيراً في الدنيا. مولده ووفاته بالبصرة. توفي في سنة ٠۹۸‏ ه. انظر: صفة 

الصفوة ۲/ ٥‏ الأعلام ۳/ ۳۳۹. 


أحكام‌الكتب 4باب الأدب والزينة_ Bn‏ 


ابن مهدي" وهو مذهب الحنفية" والمالكية"» وقول بعض الشافعية“» ورواية عن 


(۱) فقد روي عنه " أنه اطلع في كتاب أبي عَوَانة بغير أمره فاستغفر الله مرتين ". انظر: الآداب الشرعية 
لابن مفلح ۱١١/۲‏ . 

(۲) فقد صرحوا بحرمة النظر في مكتوب الغير بلا إذنه» وفي الكتاب المرهون قالوا: ليس له أن يقرأ فيه 
بغير إذن صاحبه. إلا نهم في باب الوديعة قالوا: جوز للمودع النظر في الكتب المودعة لديه بلا إذن 
المودع. وني نظري أن هذا لا يُشكل على ما سبق؛ لأنهم نظروا في وديعة الكتب إلى وجود شبه قرينة 
بالإذن في مطالعتهاء وجعلوا هذه المسألة بالذات مستثناة من أصلهم العام: آنه لا جوز استعال 
الوديعة بلا إذن. ) 
انظر: الفقاوى المندية »٤1١ /١‏ بريقة حمودية للخادمي 1۸-٦۷ /٤‏ درر الحكام شرح مجلة 
الأحکام ."٠۷-۳۰٦/۲‏ ) 

(۳) حاشية الحدوي ۲/ ٤١١‏ الفواكه الدواني ۲ وقد جاء في المدونة: " قلت: أرأيتَ المصحف› 
يجوز أن يرهن في قول مالك؟ قال: نعم ولايقرأفيه ... ".المدونة 1٥١ /٤‏ ومن الحوادث 
المشهورة عند المالكية ما وقع لأسد بن الفرات» فقد سأله أهل مصر أن ينسخوا كتبه فأبى عليهم» 
فقدموه إلى القاضي بمصر فقال ههم: وأيّ سبيل لكم عليه» رجل سأل رجلا فأجابه» وهو بين 
أظهركم فاسألوه كا سأله» فسأله القاضي حاجتهم فأجابه إلى ذلك فنسخوها حتى فرغوا منها. فهذا 
حكم قضائي بحق صاحب الكتب في كتبه وأ له حق منعها عن غيره. انظر: سير إعلام النبلاء 
TY‏ ) 

(5) انظر: النهاية لابن الأثير /٤‏ ١١٠ء‏ فتح الباري ٤۹/١١‏ ولذلك صرح ابن حجر الميتمي في فتاويه 
بحرمة المطالعة في الكتاب المشترك لأي أحد إلا بإذن الشركاء الكاملين» فإن كان منهم قاصر ل يجز 
لوليه أن يأذن لأحي في المطالعة إلا بأجرة الممل بشرط المصلحة. انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى 
۳ ۳/ ۸۳-۸۲ وانظر کتاب الفواکه الدواني ۲۷٠/۲‏ فإنه نقل عن السبكي الشافعي قوله 
بانع من النظر بلا إذن. 


لإ[ أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 
الإمام أحمد"" هي ظاهر كلام كثير من الأصحاب والمختار في مسألة المصحف عند 
الحنابلة". 

الأدلة : 

استدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: عموم حديث ابن عباس السابق:«من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنا 
بنظر إلى النار». 

وجه الدلالة: 

قالوا: هذا الحديث يدل على تحريم النظر في كتب الغير بغير إذنه» وهو عام في كل 
کتاب حتى كتب العلم» سواءَ كان في نظره مضرة على صاحب الكتاب أم لاء ولا دليل 
على تخصيص الحديث بكتاب دون كتاب ". والمعنى كأنا ينظر إلى ما يوجب عليه النارء 


(1) " قال المروزي قلت لأي عبد الله: رجل سقط منه ورقة فيها أحاديث وفوائد فأخذتهاء ترى أ 
أنسخها وأسمعها؟ قال: لا إلا بأذن صاحبها. " انظر: الآداب الشرعية ۲/ ۸٦1٠ء‏ كشاف القناع 
.٤ /٤‏ وقد روي ذلك عنه في الملصحف المرهون وخرّج عليه ابن مفلح مسألة النظر في الكتب بلا 
خت سای ا روي غ اعدا یالرل تكرت غد مقت ر ل ا و ا ا 
الفروع ١١ -٠٠١ /٤‏ الآداب الشرعية ۱٦۷-۱٦٦/۲‏ الإنصاف ۱۲/ ۳۸۲. 

(۲) جاء في كشاف القناع " ولا تجوز القراءة فيه - أي المصحف Re‏ 
لأنه افتئات على مالكه " ومثله في مطالب أولى النهى. 
وجاء في الفروع " وني جواز القراءة في المصحف لغير ربه بلا إذن ولا ضرر وجهان: أحدها: لا 
يجوز وهو الصواب» وهو ظاهر كلام الأصحاب ..." انظر: الفروع٤/ ٠١-٠١‏ الآداب الشرعية 
۲ الإنصاف ۱۲/ ۳۸۲» كشاف القناع ۳/ ١٠١٠ء‏ مطالب أولي النهى .٠۱۸/۳‏ 

(۳) عون المعبود ٠٠٠١ /٤‏ بريقة محمودية للخادمي ٦۸-٦۷ /٤‏ حاشية العدوي ۲/ ٤١١‏ الفواكه 


الدواني ۲/ ٠۲۷١‏ النهاية لابن الأثير /٤‏ ۷١٤٠ء‏ الآداب الشرعية .٠١١/۲‏ 


احكام الكتب 4 باب الأدب والزيتة لل 


آي أنه حرام شدید التحريم. 


المناقشة: 

ایب عو هذا الدلل ابن 

الجواب الأول: أن الحديث ضعيف الإسناد من كل وجوهه» ولا يصلح دليلاً 
على ”التحريم ". 

الجواب الثاني: أن الحديث لو صح فإنه حمول على الكتاب الذي فيه سر وأمانة يكره 
صاحبه أن يطلع عليه أحدء وليس عاماًفي كل كتب العلم لأنه لا جل لصاحب كتب 
لك ایک ال س که ٠‏ 

الحواب عن المناقشة: 

أجيب عن ذلك بأمرين: 

الأمر الأول: أمَّا عن ضعف الحديث فأجيب عنه با قال السبكي - بوبه -: «إنه دل 
على المحظور ولم يوجد غيره» فالأظهر وجوب الانكفاف يعني احتياطا». 

الأمر الثاني: وأما قوم: «إن الحديث محمول على الكتاب الذي فيه سر وأمانة وليس 
المراد عموم كل كتاب فهذا تخصيص بلا خصص,» بل الأظهر عموم الحديثء لأن 
صاحب الشيء أولى بماله وأحق بمنفعة ملكه» وليس ذلك من كتمان العلم» لأن كتمان 
العلم الذي يشال عنه فلا يجيب» ولا يعني ذلك وجوب بذل كتبه لأنه يستعيض عن بذها 


(۱) انظر: كلام ا لخطاي وغيره في معنى الحديث. صفحة ٤۸١‏ من البحث. 

(۲) فتح الباري ٠٤۹ /١١‏ نصب الراية ٠٤۸/۳‏ . 

(۳) عون المعبود ٠۲١٠١ /٤‏ بريقة محمودية ٦۷ /٤‏ - 1۸ الآداب الشرعية ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ الفواکه الدواني ۲/ .۲۷٠‏ 


جا ب ا و ا د 


بنقل ما فيها من العلم فلا يكون كاتاً للعلم ولا لتعليمه» بل التب كثيراً ما يسمح بها 
مالكها لشخص ويضن با عن أشخاص '. 

الدليل الشاني: قالوا: إن صاحب الشيء أولى بماله» وأحق بمنفعة ملكه» فهو حق 
خاص عيني") له فيه حق التصرف والاستغلال» ولا جوز لخيره الانتفاع به إلا بإذنه 
وصاحب الكتاب كذلك» فلا يجوز ليره النظر فيها والقراءة منها بلا إذن مالكها ولو مع 
عدم الضرر؛ لأنه افتئات على مالكهاء وتعرِ على حقه وملكه ". 

الدليل الثالث: قالوا: قد دلت الأصول العامة في الشريعة والأدلة الخاصة على حرمة مال 
المسلم» فلا يحل ولا ينتفع به إلا بطيب نفس منه ومن ذلك حديث خطبة حجة الوداع «لا 
محل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» ”. 

ا ا ا ا ت را ل عل ا اح ن ا 
أهل العلم فلا تحل هذه المنفعة إلاً بطيب نفس من صاحبها وبعد إذنه ورضاه"“. وهذا لو 


(۱) عون المعبود ۲٠١ /٤‏ الفتاویى الفقهية الکری ۳/ ۸۲ - ۸۳. 

(۲) الحق العيني هو: سلطة مباشرة على عين مالية معينة: انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقا ۲۷. 

(۳) عون المعبود ٠۲٠١ /٤‏ وانظر: كشاف القناع ۳/ ٠٠١٠١‏ مطالب أولي النهى ٠۱۸/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس وقال: هذا الحديث لخطبة النبي ج متفق على 
إخراجه في الصحيح وقال الذهبي وله أصل في الصحيح انظر: المستدرك على الصحيحين ١۷١/١‏ 
حدیث رقم ۳۱۸. ورواه البيهقي في السنن الکبری ٩٦/٦‏ - حديث رقم ١٠١١٤‏ . ورواه أحهد في 
المسند من حديث عمرو بن يشربي. انظر: مسند الإامام أ مد -١١۳ /٥‏ حديث رقم ۲٠١١١۲١‏ 
ورواه الدارقطني في سننه ۳/ ۲٢‏ - حديث رقم ۹١‏ وانظر: التلخيص الحجبير ۳/ ٤٥‏ - »قال 
الصنعاني " وفي الباب أحاديث كثيرة في معناه". انظر: سبل السلام ٠٠١ /٣‏ . 

() انظر: املك والمال في الشريعة الإسلامية. د / محمد طموم ٩٩‏ وما بعدها. 


أحكام الكتب لباب الأدب والزينة_ ل١‏ 
كان هناك كتاب مشترك فلا يجوز لأحلٍ أن يطالع فيه إلا بإذن الشركاء الكاملين كلهم؛ 
لأن منفعة القراءة والمطالعة هنا في الكتاب المشترك منفعة مشتركة فلا تجوز إلا بإذن 
ا لجميع» ولو كان فيهم قاصر لم جز لوليه أن يأذن لأحي بالمطالعة إلا بأجرة ا ممل وبشرط 
الصلحة". 

القول الثاني: لا بحرم النظر في كتاب الغير من كتب العلم بلا إذنه وبلا ضر عليه. 

وا رل دي الو الا وعورر فا ان الف 
المرهون» ووجة اختاره بعض الحنابلة. 

الأدلة: 

ادل اصات هة ال لل 

الدليل الأول: قالوا: إن النظر في كتاب الغير من كتب العلم لا بحرم؛ لأن له فيه حق 
النظر لاستخراج الأحكام الشرعية إذا حفيت عليه» وعلى صاحبه بذله لذلك» وهذا ما 
عَلل به أهل العلم في عدم القطع بسرقة الملصحف والكتب» وهذا يقوي القول بجواز 
النظر بلا إذن. ڪڪ 

الدليل الشاني: قالوا: إن النظر في كاب الخير بلا إذن وبلا مضرة جائز كما يجوز 
الاستظلال بجدار الغير» والاستضاءة بناره» حيث لا مضرة على صاحب الجدار والنار 


(۱) الفتاوی الفقهية الکری ۳/ ۳٥ء‏ ۳/ ۸۲ -۸۳. 

(۲) انظر: الآداب الشرعية ٠١١/١‏ . 

( ۳ جوز ا خد القراءة لمرن فى المعحفت ال ر هرن لا إذن ماله وة ى الإنضاف قرله "ى جراز 
القراءة في المصحف لغير ربه بلا إذنه ولا ضرر وجهان ... الوجه الثاني: يجوز بشرطه المتقدم - أي 
عدم الضرر -اختاره في الرعاية الکبری. انظر: الفروع ٠١ /٤‏ -١١»الإنصاف‏ ۱۲/ ۳۸۲. 

.٠١- ٠١/٤ انظر: الفروع‎ )٤( 


أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 


أجيب عن هذين الدليلين بجوابين: 

الجواب الأول: قوهم: «إن له فيها حق النظر» وعلى صاحب الكتب بذهاء وذلك 
يدفع عنه الحد» لا يُسلّم به على إطلاقه؛ لان حقه هو التعليم» وذلك يتأدى بالنقل من 
هذه الكتب أو بالتلقينء ولا يتعين نظره في أصل الكتاب طريقا للتعليم ومن ثم فلا يتعين 
له حق في أصل تلك الكتب ٠"‏ ولذلك لا يتعيّن بذل هذه الكتب ولا إعارتها للمحتاج 
إليها. 

قال الزركشي: «فالقياس أن العارية لا تجب -أي في الكتب - بل هي أو التقل إذا 
كان الناقل ثقة»". والقول بسقوط الحد عن سارق الكتب بناءَ على هذه الشبهة غير 
صحيح؛ لأنها شبهة ضعيفة لا أثر ها في إسقاط الحدء ولذلك يقام الحدفي سرقة مباح 


الأصل كالحطب ونحوه إذا أحرز؛ لأن شبهة إباحتها في الأصل ضعيفة غير مؤثرة. 


() انظر: درر الحكام شرح تجلة الأحكام ۲/ .٠۷- ۳٠٠١‏ والحنفية قد أفاضوا بهذا الاستدلال على 
عدم جواز إجارة الكتب وقالوا: إن منافع النظر في دفاتر وكتب الغير مباح من غير أجر» ولا يجوز 
ENN OEE EEN a‏ 

. فيه تصاوير ونحو ذلك» وكذا على الأعيان المباحة التي لا جوز بيعها. ولكن لايلزم من ذلك عدم 
الاستثذان في النظر في كتب الخير كا نقلت مذهبهم في هذه المسألة. راجع قول الحنفية ومناقشته في 
مبحث إجارة الکتب صفحة ۲٤٠٦ ۲٤۳‏ من البحث. 

.۳۲۹٣- ۳۲۵/۱۲ المح‎ )۲( 

(۳( مغني المحتاج 1/۲ . 

.۲۸۳ /۱ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٤( 


احکام الكتب باب الأب وازینة لل 

الجواب الثاني: 

وأما قوهم: «إن النظر في كتب الغير مثل الاأستظلال بجداره والاستضاءة بناره» وكل ‏ 
ذلك جائز بلا إذن» فهذا قياس مع الفارق» وتسوية بين ختلفين» وبيان ذلك: أن 
الاستظلال بجدار الغبر والاستضاءة بنار سراجه بلا إذنه إن جاز لأنه لا مضرة فيه» ولان 
التحرز منه يشق كا نص الإمام أحمد عليه" . ولم تجر العادة بالاستئذان في ذلك. 

أما النظر في كتب الغير فصحيح أنه لا مضرة فيه ولكنه لايشق التحرز منه» وقد 
جرت العادة في الاستئذان قبل النظر في الكتب من مالكها. 

وهناك فرق آخر وهو: 

أن الناس قد تعارفوا على قصد منفعة النظر في الكتب بالأموال بالإجارة وغيرهاء ولم 
بجر ذلك العرف في الاستظلال بظل الحدران أو الاستضاءة بنار الغير. 

القول الثالث: يكره النظر في كتب الغير بلا إذنه. 

وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد". 

الأدلة : ) 

لإ ينص الحنابلة على دليل الكراهة غير ما رووا عن الإمام مد في رواية الخلال من أنه 
کره أن ينر في کتبه"". وهذا في نظري ليس صريحاً ني مسألتنا لأن الرجل كان في مجلس 


(۱) مطالب اول النھی ۳/ .۳٠۲‏ 

(۲) الآداب الشرعية .٠١١/۲‏ 

(۳)قال الخلال: " كراهية النظر في كتاب الرجل إلا يإذنه» قال أبو بكر بن عسكر كنت عند أبي عبد الله 
وعنده الميشم ابن خارجة فذهبت أنظر في كتاب أبي عبد الله فكره أبو عبد الله أن أنظر في كتابه " 


المرجع السابق. 


لرا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
الإمام أحمد وهو ينظر إليه فكأنه استأذنه فگره ذلك بعد استأذانه» ولیس فيه أنه كره ذلك 
مطلقاًء لأن الرجل قد يِسَْأذنَ في قراءة كتابه قيره ذلك أو يمنعه"". والذي يظهر أن 
مبنى القول بالكراهة هو الاحتياط والتورع ولم يقو حديث ابن عباس السابق في الدلالة 
على التحريم. 

الترجيح: 

يترجح من خلال النظر في الأقوال والأدلة القول الأول وهو عدم جواز النظر في 
كتب الغير بلا إذن أو با يشعر بالأذن لا يلي: 

أولا: وجاهة ما استدلوا به من الأدلة العقليةء ومن الأصول العامة في الشرع» وإن 
كان حديث المسألة ضعيفا لا يقوى على الاستدلال به. 

ثانياً: أن أدلة القول الثاني قد جيب عنها بأجوبة قوية. 

ثالثا: لأن حكّمَّنا بمالية الكتب ومالية منفعتها وكونا من الأعيان المملوكة» يعطيها 
حكم سائر الأموال الأخرى المملوكة لأربابهاء فلا تستباح ولا ينتفع با إلا بطيب نفس 
وإذن مالكهاء وهي بذلك تخرج عن الإباحات العامة كالاصطياد والاحتطاب؛ لأن 
الإباحات العامة التي جاء بها الشرع لا تشمل الأعيان المملوكة التي ها تعلق بحقوق 
اة 

رابعاً: أن هذا لا يتعارض مع الحق العام للأمة في الكتب؛ لأن الحتق العام للأمة فيها 


هو حاجتها إلى ما في تلك الكتب من العلوم والمعارف التي تسد حاجتها ونُنمّي مواهبهاء 


)١(‏ بخلاف رواية الكراهية عن الإمام أحمد في مسألة النظر في المصحف المرهون بلا إذن صاحبه» فإنها 
صريحة في الكراهية. انظر الفروع .٠١- ٠١ /٤‏ 
(۲) انظر: بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة. د/ علي القرة داغي ۳۹٩‏ - ۳۹۷. 


أحكام الكتب باب الأدب والزية لر — 


الإنسان لكتبه واستئثاره واختصاصه بهاء ولا تضييع حقه في التصرف والانتفاع بها . 


(۱) انظر: فقه النوازل - حق التألیف. د/ بکر أبو زید ٤‏ ۲٠-١أ١٠.‏ 


E!‏ لا احكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
المبحث‌التاسع ٠‏ 
حكم النظر في الكتب المبدلة والمحرمة 
وفيه مطابان: 
المطلب الأول 
حكم النظرفي الكتب المبدلة 
اختلف أهل العلم في حكم النظر في كتب أهل الكتب المبدّلة كالتوراة والإنجيل 
والزبور على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: لا جوز الاشتغال بالنظر فيها أو مطالعتها مطلقا. 
وهذاهو قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس" وعائشة" رضى 
الله عنهاء وهو مذهب الحنفية » وهو المعتمد عند الشاء ف ومذهب 


)١(‏ جاء في المصتف لابن أبي شيبة في كتاب الأدب قوله: " من كره النظر في كتب أهل الكتاب " وساق 
فيه النهي عن ابن مسعود وابن عباس. انظر: المصنف .۲۲۸/٦‏ 

(۲) رُوي عن عائشة أن رجلا أهداها هديةء فقالت: ١لا‏ حاجة لي في هديته» بلغني أنه يتتبع الكتب 
الأول والله يقول: ‏ أوَلَّمَ يَكفهم أا أُنرَلْتا عَلَيْكَ لَب يل عليه 4 [سورة العنكبوت الاَية 
.]١‏ انظر: الآداب الشرعية ۲/ ٩۷‏ - ۹۸. 

(۴) نقل ابن عابدين في حاشيته قول الحنفية: «وقد نينا عن النظر في شيء منهاء سواء نقلها إلينا الكفار 
أو من أسلم منهم» » وجاء في الفتاوى المندية ما نصّه: «لاينبغي للرجل أن يسأل اليهودي 
والنصراني عن التوراة والإأنجيل والزبورء ولا يكتبه ولا يتعلمه ولا يستدل لإثبات المطالب ب)| ذكر 
في تلك الكتب». انظر: حاشية ابن عابدين ٠۷١ /١‏ الفتاوى الهندية ٠۳٤۸ /١‏ بريقة محمودية 
للخادمي الحنفي ۲/ ۸۱ آبجد العلوم ۲۲۸/۱. 

TT ونسبه السبكي إلى الشافعي وإمام الحرمين والغزالي وأبي‎ )٤( 
٠۳۳۹ /۲ اتفاق الأصحاب عليه واعتمده الزركشي والسبكي والرملي. انظر: فتاوى السبكي‎ 
الارن ا ار ا د دف او تات الاي (/ وراش تع اناي‎ 
.oFo—~ort/\ 


أحكام الكتب 2 باب الأدب والزرزة_ ا 


. وحكي الزركشي الإجاع على هذاالقول‎ EN 
الأدلة:‎ 
استدل القائلون بالمنع بثلاثة أدلة‎ 
AZINE e 
[٥ ٠ةيآألا للك لَرَحمة وذكرى لِقوّم يَوينو 4 [سورة العنكبوت‎ 
وجه الدلالة:‎ 


استدلت عائشة ظا بذ الآية في المنع من تتبع الكتب الأول". رلم قر 
تعالى: اول َكفِهة 4 أي: ألم يكفهم القرآن المنزل من الله فهو مغن عن كل ما سواه . 
الدليل الثاني: حدیث جابر ک٤‏ : : «آن عمر بن الخطاب 6 أتى النبي 4# بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب» فقال: : يا رسول اللهء إ ني أصبت كتاباً حسنا من بعض أهل 
اكات و وقال: «أمته و كن فيها يا ابن ا لخطاب؟! فوالذي نفسي بيده لقد 


جئتکم بہا بيضاء نقية لاتسألوهم عن شيء فیخبروکم بحت فتکذبوا به» آو بباطل 


)١(‏ روي عن أحد: أنه سثل عن قراءة التوراة والإنجيل والزبور؟ فقال: هذه مسألة مسلم؟! قال ابن 
مفلح: "وظاهره الإنكار ". قال الحنابلة: «ولا جوز النظر في كتب أهل الكتاب نصا». انظر: الفروع 
/٤‏ ۷ الآداب الشرعية ۲/ ٩۷‏ - 4۸ شرح منتهى الإرادات ٠٠٠٠/١‏ مطالب أولى النهى 
۸/۱. ) 

(۲) ولكن تعقبه الحافظ ابن حجر في دعوى الإجماع على هذا القول» وا0 
ثم حكى بعض من خالف في هذا القول من الصحابة والتابعين. انظر: E‏ 

(۳) الآداب الشرعية ۲/ ۹۷. 

.۳۷۷ /۳ تفسير النسفي‎ )٤( 

() وني لفظ آخر« فجعل يقرا ووجه رسول الله #ھ یتغیر». 


ل 


فتصدقوا به» والذي نفسی بيده لو کان موسی حیاً ما وسعه إِلاً أن يتبعنى» 


أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 


(۱) 


وجه الدلالة: 

أن النبي جي 
منه. ففي الحديث إشارة إلى المنع عن النظر في مطلق سائر الكتب الإهية التي وقعت في أيدي 
الكفرة ولو بنية الانتفاع والاعتبار منه". 


غضب من عمر ًا رآه ينظر في التوراة» ولولا أن ذلك معصية لماغضب 


مناقشة الاستدلال: 

أعترض على هذا الاستدلال بأن غضب الرسول 44# لا يدل على التحريم مطلقا 
فإنه قد يغضب مِنْ فِعّْل المكروه» ومِنْ فعل خلاف الأولى إذا صدر ممن لا يليق منه ذلك 
a a mE i ak el hE EC‏ 
ي سأله عن لقطة الإبل» والراجح أن كراهة النظر في هذه الكتب 
للتنزيه لا للتحريم". 

الدليل الثالك: أن هذه الكتب منسوخة ومحرمة فلا محل لأحي بعد نزول القرآن أن 
يقرأها ولا أن بحفظهاء فهي مهجورة والنظر فيها محظورء وهي مع هذا مشحونة 
بالتحريفات وبالنقص والزيادة والتغيير فهى مبدلة قطعاء وقد اختلط فيها الحق بالباطل» 


(1) سبق تخريج صل الحديث» وقد روي هذا الحديث بآلفاظ عدة. انظر هذه الألفاظ في المصنف لابن 
أي شیبة ۲۲۸/٦‏ مسند أحمد ۳/ ۳۳۸ مجمع الزوائد ۱ء "" ولا تخلو طرق الحديث من 
ضعف ولكن مجموعها يقتضي أن ها صلا " كا قال ابن حجر انظر: فتح الباري .٠٠١ /٠۳‏ 

(۲) انظر: بريقة حمودية ۲/ ۸١ -۸١‏ أبجد العلوم ١‏ فتح الباري ٥١ - ٥۳٤/٠۳‏ المغني 
۰۲۴١۹۳۸‏ شرح منتهی الإرادات ۱/ ۰۲٠٦‏ مطالب أولى النهى 1۰۸/١‏ . 

(۳) فتح الباري ۱۳/ ٥۳١‏ . 


أحكام الكتب ب باب الأدب والزيتة دإ 
فالنظر فيها يؤدي إلى الضرر وإفساد العقائد والوقوع في الشك والشبهات فيجب 
اا 

ولذلك فإن الصحابة والتابعين خافوا من تطرق الخلل من علوم الأوائل إلى عقائد 
الناس قبل رسوخ الإيمان وإحكامه في قلوبمم» فأحرقوا ما وجدوا من هذه الكتب في 
فتوحات البلاد وأعدموهاء وحرموا الانتفاع منها بالمطالعة أو النظر فيها"» بل بالغ آهل 
العلم في ذلك فقال بعضهم: «لا حل إمساكها بل إن كانت في جدار ونحوه غسلت» وإن 
کانت على کاغد رقیق حرق..». 

مناقشة الدليل الثالث: 

أجيب عن هذا الدليل من وجهين: ‏ 

الوجه الأول: أن دخول الشك والشبهة إنها يكون في حت العوام» أما العام الراسخ 
المتثبت فلا يتطرق إليه ذلك فلا ينبغي التسوية بينها ني تحريم النظر فيها. ويدل لذلك 
نقل الأئمة قدي وحديثاً من التوراة» ولولا اعتقادهم ال جواز لما فعلوه. 

الوجه الثاني: أن إطلاق القول بأن هذه الكتب قد بدلت جيعها قطعا لفظاً ومعنى» 
لا دليل عليه بل إن أهل العلم قد اختلفوا ني ذلك؛ فقد أجع أهل العلم على أنهم كانوا 


)١(‏ بريقة محمودية ۲/ ۸١ -۸١‏ أبجد العلوم ۲۲۸/١‏ تكملة المجموع للمطبعي مع المهمذب 
۲٠١‏ الآداب الشرعية ۲/ ۹۷ مطالب أولى النهى ٠٠۸/١‏ وانظر: سير إعلام النبلاء 
.AY—۸1/‏ 

() انظر: سير إعلام النبلاء ۳/ -۸١‏ ۸۷. الفتاوى الفقهية الكبرى ٠١ /١‏ حاشية ابن قاسم العبادي 
۱ وراجع ما قرره أهل العلم في حكم الانتفاع بكتب أهل الحرب انظر صفحة ۲۲١‏ وما 
بعدهاً. 


(۳) نقله السبكي عن الغزالي. انظر فتاوى السبكي ۲/ ۳۳۹. 


ل أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 
يفسرونها ويتأولونها ويضعونها في غير مواضعها ويحملونها على غير المراد"". 
ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في القدر الذي وقع فيه التحريف من هذه الكتب على 


أقوال'. والصحيح أن في التوراة والإنجيل والزبور ماين عدم تبديله لموافقته ما 


(۱) وني ذلك يقول الله تعالی: 3 ون مته ربكا يون اتهم بكس عَحسَبوة ِن آل كس وما هو 
اکس ويَقو لوت هو من عند آله وما هو من عند آله ولون على آله لذب وَهُم يْلَمُونَ ) 
[سورة آل عمران الآية ۷۸]. انظر: البداية والنهاية لابن كثر ۲/ ٠٠١١‏ . 

(۲) وهي أربعة أقوال: أوها: أنها قد بّدلت جيعها لفظاً ومعنى. وبه صرح كثير من الشافعيةء وفرّعوا 
عليه جواز امتهان أوراق هذه الكتب بالاستنجاء» وحرموا النظر فيها مطلقاً. وهذا إفراط في القول؛ 
لأن الآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة م تبدل» ومنها قوله تعالى: « الَذِين يعَبعُورَ 
ألرَسول لبي الأ دى سجدوكةء مكئوبا عِندَهُم فى اَلكَوْرَنة وآلإجيل 4 [سورة الأعراف: 
الآية١١٠].‏ ومنها إثبات النبي 4# حكم الرجم على اليهوديين بها جاء في التوراة. 
القول الشاني: أن التبديل وقع في المعاني فقط دون الألفاظء وهذا القول حكاه البخاري في آخر 
صحيحه» وقرره ولم يرده» وحكاه الرازي في تفسيره عن أكثر المتكلمين. واستدل له ابن تيمية بقوله 
E E CE‏ و جرخو معا ن 
تعالى: فمن بَدَّلّه. بَعَدَمَّا سَيعْدء 4 [سورة البقرة الآية١۱۸].‏ واستدلوا عليه أيضاً بقوله تعالى: « 
وكي ف موك وَعِندَ هم ألسَوَرَلة فا حُكم آله 4 [سورة المائدة الآية .]٤١‏ 
القول الثالث: أن التبديل قد وقع في أكثرهاء وأدلة هذا القول كثيرة. 
القول الرابع: أن التبديل قد وقع في اليسير منها ومعظمه باي على حاله. وهذا القول نصره ابن تيمية 
فقال:«والحق أنه دخلها تبديل وتغيير وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص» كا تصرفوا في 
OY‏ 
قال ابن كثير: «وهكذا يوجد في الزبور المأثور عن داود عليه السلام مختلفاً كثيراً وفيه أشياء مزيدة 
ملحقة فيه وليست منه"٠"وأمَّا‏ أناجيل النصارى الأربعة فهي أشد اختلافاً وأكثر زيادة ونقصاً 
وأفحش تفاوتاً من التوراة...». وأمّا النسخ الموجودة الآن بأيديم فهي التي استقر عليها الأمر 
عندهم عند التبديل» والأخبار طافحة بذلك» وليس بأيدي اليهود والنصارى شيء ما يدّعى تواتره = 


و 


أحكام الكتب ب باب الأدب والزينة 
علمناه من شرعنا. 
القول الثاني: تجوز مطالعة هذه الكتب المبدلة كمطالعة التوراة أو اللإنجيل والنظر 


ونسب هذا القول لابن عباس َة ولوهب ”بن منبه "» ومال إليه بعض المتأخرين 


=فقد اتفقوا على أن لا ذكر فيه| محمد 5## في الكتابين. 
قال ابن كثير: «وأما ما بأيديم من التوراة ا معربة فلا يشك عاقل في تبديلها وتحريف كثير من ألفاظها 
وتغير القصص والألفاظ والزيادات والنقص البيّن الواضح»› وفيها من الكذب البين والخطأً 
الفاحش شيء کثیر جداء فاا ما یتلونه بلسانہم ویکتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لفاعلیه» والمظنون آم 
كذبة خونة يكثرون الفرية على الله ورسله وكتبه. ..» وهذا الكلام الذي ذكره ابن كشير يوضح ما 
ذکره د شيخ الإسلام في فتاويه بقوله : والصحيح هو أن في الأرض نسخاً صحيحة بقيت إلى عهد عهد النبي 
4# ونسخا كثيرة محرفة ...» ومن قال: إن جيع النسخ بعد النبي 4# قد حرفت فقد قال مايعْلم أنه 
yy‏ 
ر ا روا ج اسح ٠ ٠‏ 
نظر في هذه المسالة : فتاوی شيخ الإسلام as ٠٠٥-٠١۳/۳‏ -- 
۴۳ , فتح الباري ٠٠١-٠۳۳ /٠۳‏ الفتاوى الفقهية الكبرى ٠٠١ - ٤۹ /١‏ حاشية ابن قاسم | 
العبادي على تحفة المحتاج ۱/ ۲۹۱. 

(۱) هو: وهب بن منبه الأنباري الصنعاني» أبو عبد الله: مؤرخ كثير الإخبار عن الكتب القديمة» عا 
بأساطير الأولين ولاسيا الاسرائيليات» يعد في التابعين» أضله من الفرس وأمه من حمير» ولاه عمر 
ابن عبد العزيز قضاء صنعاء» قيل صحب ابن عباس ٠١‏ سنة. له مصنفات منها: ذكر الملوك المتوّجه 
من حير وأخبارهم» وقصص الأنبياء وغيرهم توفي سنة ١٤١١ه‏ في صنعاء. انظر: الطبقات الكبرى 
۰ / ۳۹۵ شذرات الذهب ۱/ ٠٥١١‏ الأعلام ۸/ ٠١١‏ . 


() انظر: فتح الباري ۱۳/ .٠٠٠-٥۳٤‏ 


سل 


کا قال الزرکش '. 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


الأدلة: 

الدليل: استدل أصحاب هذا القول على جواز مطالعة التوراة والكتب المبدلة. 

بأن التحريف إنا وقع في المعنى فقط» وأما الألفاظ فلم بجرفوهاء وبناءً على ذلك 
يجوز النظر فيها. ومعنى تحريف المعنى أي حله على غير موضعه» وتأويله بغر المراد منه. 
واستدلوا على أن الذي وقع هو تحريف المعنى فقط بآيات من القرآن الكريم» ومنها: 

[ قوله تعالی: « وقد کان فريق َنم يَسَمَعُونَ ڪَلَم الله ر ڪرو E‏ 
عَقَلُوهٌ 4 (سورة البقرة الآية ١۷)ء‏ قال ابن عباس: محرفون يزيلون» وليس أحد يزيل لفظ 
کتاب من کتب الله عز وجل» ولکنهم بحرفونه: یتأولونه من غير تأویله..» ”" نقله 
البخاري في آخر صحيحه وقرره. 


قال الراغب”: «التحريف الإمالةء وتحريف الكلام أن يجعله على حرفي من الاحتمال 


(1) انظر: فتح الباري ٠٠۳٤/١١‏ الفتاوى الفقهية الكبرى ٤۹١ /١‏ حاشية ابن قاسم العبادي 
او هر و شر اا م نهن اكب وكات مر الات لر 
۷/۲ ) ) 

() قال ابن حجر عن أثر ابن عباس هذا «) ر هذا موصولاً من کلام ابن عباس من وجه ثابت» وقد 
قل عنه ما يخالف هذا». انظر: فتح الباري ۱۳/ .٥۳۳‏ 

(۳)هو: آبو القاسم الحسين بن محمد المفضل الأصفهاني أو الأصبهاني» المعروف بالراغب» أديب من 

الحكاء العلهاء سكن بغدادء واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي» من آثاره: مفردات ألفاظ 

القرآنء جامع التفاسير» الذريعة إلى مكارم الشريعة. توفي سنة ٠٠۲‏ ه. انظر: شذرات 

.٠٠٠ /۲ الأعلام‎ ۳٤ /٤بهذلا‎ 


احكام الكتب 4 باب الأدب والزية إا 
بحیت یمکن هله عل وجهین فاکش" . 
E CE O TOE NT E‏ 
المائدة الآية .]٤١‏ | 
[] ومنها قوله تعالی: «آلزی دوت مَکئوبا عِندَهُم ى الكَوَرَة وا 


الأعراف الآية .]٠١١‏ 


إمجيل)[سورة 


8 ل ل و صي وور ےا SI‏ ب 
]٤[‏ ومنها قوله تعالى: «قل فأتوا بالكَوَرَة فاتلوهًا إن كىسُمّ صدقي 4[ سورة آل 


عمران الآية ۹۳]ء وغبرها من الآيات". 


مناقشة الدليل: 
اعترض الزركشي على هذا القول بقوله: «وهو قول باطلء ولا خلاف في نهم حرفوا 
ودل ) ) 


وقال ابن تيمية: ومن قال: نه ۾ حرف شيء فقد قال مالا یمکنه نفيه». 

«ومن قال: ۾ يبدل شيء منها بالكلية» بعيد أيضا» .وقد سرد ابن حزم الظاهري 
مواضع كثيرة للتبديل الذي وقع في التوراة واللإنجيل في كتابه (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل) ”> ووّجد في الكتابين من الكذب والافتراء على الله وعلى أنبيائه والألفاظ التي 
لا جوز أن تکون من عند الله أصلا. 


'(۱) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانی ص ۲۲۸ . 

(۲) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى »٠٠-٤۹ /١‏ فتح الباري .٠۳٤ /٠١‏ البداية والنهاية ۲/ .٠١١‏ 
(۳) فتح الباري ۱۳/ .٥۳٤‏ 

. ٠١١ /۲ وانظر البداية والنهاية‎ ٠٠٤-٠٠١/١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 

)٠(‏ انظر الفصل في الملل والنحل ۱۱/۱ وما بعدهاء» ۱۸٦/۱‏ وما بعدها. 


ل 

ومن ذلك أن اليهود والنصارى قد اتفقوا على عدم ذكر النبي محمد ## في التورات 
والإنجیل» وهذا خلاف قوله تعالی: «الِی دوه مکنوبا عِندَهم فى التَورَدة والإخجيل) 
[سورة الأعراف الآية .]٠١١‏ ) 

والأخبار طافحة بذكر ما بدلوا وغيروا في كتب الله عز وجل با لا يمكن إنكاره. 

القول الثالث: التفريق بين من رسخ الإيمان والعلم في قلبه وبين من لم يكن كذلك؛ 
فاا العا تبحر الذي رسخ الإيمان في قلبه فيجوز له النظرء وأمّا من ل يكن كذلك فلا 
جوز له النظر في شيء من ذلك. 

وهذا القول: أشار إليه الحنفية » ورجحه بعض الشافعية كالحافظ ابن حجر وتبعه 
الهيتمي ٠"‏ وهو وجه عند الحنابلة» وهو فعْل كثير من الأئمة قدي وحديثاء ولولا 


اعتقادهم جواز ذلك ٤‏ حقهم E U‏ 


أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 


(۱) جاء في الفتاوى المندية عند الحنفية ۳٤۸ /١‏ ما نصه: « لا ينبغي للرجل أن يسأل اليهودي والنصراني 
عن التوراة والإنجيل والزبور ولا يكتبه ولا يتعلمه ولا يستدلٌ لإثبات المطالب بها ذكر في تلك الكتب» 
وأما استدلال العلاء في إثبات ج بالمذ كور عندهم فذلك لإلزام عليهم با عندهم». 

(۲) فتح الباري .٠٠١ /٠١‏ الفتاوى الفقهية الکبری ٠١ - ٤۹ /١‏ حاشية ابن قاسم العبادي ۱/ ۲۹۱. 

(۳) مطالب أولي النهى .٠٠۸ /١‏ ) 

)٤(‏ قال العطار في حاشيته على شرح المحلي: اومن تصدّي لتراجم الأئمة الأعلام يقف على أنهم مع 
رسوخ قدمهم في العلوم الشرعية كانوا على علم بم ني كتب المخالفين في العقائد والفروع يدل على 
ذلك النقل عنهم في كتبهم» والتصدي لدفع شبههم وأعجب من ذلك تجاوزهم للنظر في كتب غير 
أهل الإسلام» ومن ذلك أن القرافي لف مؤلفاً رد فيه على اليهود شبهاً أوردوها على الملة الإسلامية 
ل يأت في الرد عليهم إلا بنصوص التوراة وبقية الكتب السماوية حتى يظن الناظر في كتابه أنه كان 
بحفظها عن ظهر قلبه". والكتاب اسمه "الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة". انظر: حاشية 
العطار ۲/ ٠۲٤١‏ وانظر فتح الباري .٠۳١ /٠۳‏ 


أحكام الكتب 4 باب الأدب والزرنة_ _— 

الأدلة: ) 

استدل أصحاب هذا القول على التفريق بين العام الراسخ وبين غيره بدليلين: 

الدليل الأول: أن خحوف دخول الشك والشبهات في قلب من يقرأ هذه الكتب إنم| 
يكون في حق من لم يترسخ الإيمان في قلبه» وأمّا العام الراسخ المتضلع من الكتاب والسنة 
القادر على استخراج الأدلة مع جودة الفطنة فلا وجه لمنعه» لاسي إن قصد مصلحة دينية 
وهو الاحتياج إلى الرد على المخالفين المبطلين من أهل الكتاب» وكشف أستارهم» للا 
يغتر أهل الحهالة بتمو مهاتهم الفاسدة فتختل عقائدهم'. 

الدليل الثاني: قالوا: يدل لذلك أيضا نقل الأئمة قدي وحديثاً من التوراة» وإلزامهم 
الیهود بالتصدیق بمحمل 5# با یستخرجونه من کتبهم» ولولا اعتقادهم جواز النظر 
فيه لما فعلوه وتواردوا عليه وهم خيار المسلمين". 
اللرجى: ا 

من خلال النظر في الأقوال السابقة وأدلتها يترجح القول الثالث وهو جواز النظر في 
هذه الكتب للراسخ في الإيمان الشمكن فيه دون غيره ايلي ٠‏ 

أولاً: وجاهة هذا القول» حيث مجمع بين أدلة المانعين وأدلة المجيزين ويجعل كلا 
مها في جانب. . ٤‏ 
ثانياً: أن الدليل الذي اتدل به المجيزون قد أجيب عنه بيا يناسبه وينفي دلالته على 


الحواز المطلق. 


.1٠۸/١ مطالب أول النهى‎ ٠٠--۱1 الفتاوى الفقهية الكبرى‎ ٠١ /٠۳ فتح الباري‎ )١( 
. المراجع السابقة.‎ )۲( 


U‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

ثالشاً: ولأن الاستدلال بحديث جابر في قصة عمر 5ه لا يستقل بالدلالة على 
ا ایو 2 ن ا 
التنزيه لا التحريم» أو لكون عمر ية نظر فيها نظر استحسان وتعجب وذلك قد 
يستلزم استحسان الملة المنسوخة التي لبسوا فيها الحق بالباطل» أو لخوف سراية الأخذ 
والنظر في هذه الكتب إلى الضعفاء والعوام الذين لا يميزون بين ما وافق شرعنا نما 
لا يوافقه» أو تحمل على آنه كان في أوائل الإسلام فبعد التكامل والتقوى جوز النظر 
IE‏ 

رابعا: وما يؤيد جواز نظر العام في هذه الكتب» فعله 4# مع اليهود في حديث ابن 
عمر رضي الله عنها في ذكر رجم اليهوديين اللذين زيناء فأمر اليهود بإحضار التوراة 
ونشرها وقراءتها عليه وألزمهم ب أنكروه فيها من حد الرجم» وطبقه عليهم وقال: 
«اللهم إني أل من أحيا أمرك إذ أماتو “ 

والله عز وجل يقول: فل قفاوأ بالكَوَرَدة اوها إن كبُمْ صدِقي 4)[سورة آل 
ا اا ی ای ا و و 
بحقها من باطلهاء كا فعل النبي ج" . 


() انظر: بريقة حمودية للخادمي الحنفي ۲/ AI — A‏ 
(۲) سبق تخریج الحدیث» وانظر: فتح الباري ۱۳/ ۱۷١-۱۷۲‏ . 
(۳) ل أجد للمالكية نصا في حصوص هذه المسألة بعد البحث والسؤال» ولكني وقفتٌ على إشارات في 
المذهب يقهم منها رأيهم: 
[آ] ذهب المالكية إلى ریم یی يع التوراة والإنجيل لأهل الكتاب» لأنها مبدلة ففيه إعانة على ضلالتهم» 


احكام‌الكتب 4 باب الأدب والزينة _ ( ٣‏ —— 
امطاب الثاني 
حكم النظر في الكتب المحرمة 


وفیه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : حكم النظر في الكتب المحرمة : | 

الكتب المحرمة: هي الكتب المشتملة على ما يحرم شرعاًء مما يُوقع في الشرك أو 
الكفر أو الضلال أو الشك أو الشبهة أو المعصيةء ومن أمثلتها: كتب الكفريات 


= انظر: حاشية الدسوقي ۳/ ۷ء حاشية العدوي .۲۷١ /١‏ 

[ب] ونقل السخاوي في كتابه "الأصل الأصيل في تحريم النقل من التوراة والإنجيل" عن العوفية إنه 
اختلف في بيعها وشرائها وجعلها من جملة الأموال على قولين» وأمّا الإجارة على كتابتها فلا تجوزء 
وروي ابن وهب عن مالك جواز وصية الكافر بها وبه قال ابن القاسم وأشهب» فإن قلنا بأنها مال 
وجوزنا بيعها على أحد القولين فا لحواز وإلاً فلا " انظر: مواهب الجليل ٠.٤٤/٤‏ 

[ج] وجاء في المنتقى للباجي ما نضه « وأراه سند إلى ما وجد في كتب أهل الكتاب با لا نعرف صحته» 
ولا تعلق به في حكم» لأنه قد دخله التحريف والنقص والزيادة» فلا نعلم أن ما ينقل من التوراة وغيرها 
من الكتب هو نما بقى على صحته» ولو ثبت للزمنا القول بصحته في الخبر الذي لا يتعلق به حكم» 
0/۲ ) 

[د] والقاعدة عند المالكية« أن ما لا جوز بيعه لا تجوز الإجارة فيه» ولذلك قالوا لا تصح إجارة دفاتر 
ا ا لأن ما لا 
جوز بيعه لا تجوز الإجارة فيه » المدونة ۳/ ٤١١‏ . 

[ه] بعض المالكية كالقرافي ألف كتباً في الرد على اليهود والنصارى اعتمد فيه على النقل تما في كتبهم. 
[و] وقال ابن الحاج في معرض ذكره الصانع وأنه لا يجوز له أن ججلّد كتاباً لأحد من أهل الأديان الباطلة 
أو كتباً من الكتب المنزلة مثل التوراة والإنجيل والزبوره فالحكم المنع من ذلك؛ لأنه قد صح أنهم بدلوا 
- وحرقوا فيها غيروا ذلك ولا تعلم مواضعه فتترك كلها .٠...‏ انظر: المدخل لابن الحاج .٩١- ٩۰ /٤‏ 


لن 
والشركيات ككتب السحر والشعبذة والتنجيم والطلسمات"'» وكتب الفلسفة المشعملة 
على الإلحاد» وكتب الزندقةء وكتب الكلام المشتملة على المعقول المحض المخالف 
للمنقول الصحيح الصريح» وكذلك كتب البدع» وكتب المجون والخلاعة» وكتب 
الأشعار التي تدعو إلى الفحش والفناء ونحو ذلك من الكتب". ٠‏ 

فهذه الكتب قد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة - في الجحملة a‏ 
يخشى مِنْ النظر فيه الوقوع في الضلال والشك والشبهة والمعصية من هذه الكتب» وقد 
جاءت تفصيلاتہم كالاتي: ) 

أما الحنقية: فقد شددوا في بيان حرمة تعلم علم الكلام أو النظر فيه أو التعمق فيه» 
وقد رُوي ذلك عن أبي حنيفة نفسه حيث نهى ابنه هماد" عن المناظرة والمجادلة في علم 
الكلام“. 

وكذلك لا يجوز عندهم النظر في كتب الفلاسفة ولا قراءتيا“. 

وكذلك نصوا على حرمة النظر ني الكتب التي صنفها ا منقدمون في علم التوحيد 


أحكام الكتب بے الفقه ا 


(۱) الطلسات هي« تفس أساء خحاصة ها على بالأفلاك والكواكب هما آثار خاصة» انظ : الفروق 
للقرافي .٠٤١ /٤‏ 

(۲) انظر: حاشية ابن عابدين ٠٤٤ - ٤۳ /١‏ حاشية عليش على الشرح الکبیر ۲/ ١٤۷٠ء‏ روضة الطالبين 
٠‏ م المجموع ۹ کشاف القناع ۳/ .۳٤‏ 

(۳) هو: حاد بن الإمام أبي حنيفة (النعمان بن ثابت - مله -). كان ذا علم ودين وصلاح وورع تام. 
له رواية عن أبيه وغير وحدث عنه ولده الإمام إسماعيل بن ماد قاضي البصرة. توفي في سنة 
٦هھ.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٤٠۳/١‏ . 

.۲٠٥۷ - ۲٠٠ /۱ انظر: بريقة حمودية‎ )٤( 

() الفتاوى اهندية /١‏ ۳۷۸. 


أحکام الکتب ے4 باب الأدبوالزينة_ ك — 
وخلطوها بكلام الفلاسفةء وكذا حرمة النظر في كب العتزلة" ككتب الرازي 
a‏ والكعبي )۳( ا رت 

وكذا كتب المشبهة ونحوها من الكتب لا يجوز النظر فيها ولا إمساكها؛ لكونها 
مشحونة بالشرك والضلال» ولإيراثها الشكوك والأوهام في عقائد الإسلام. 
ولا جوز عندهم النظر في علم النجوم إلا بقدر ماتعلم به مواقيت الصلاة والقبلةء 


(1) المعتزلة هم: أصحاب واصل بن عطاء الغزال» الذي اعتزل مجلس الحسن البصري نما سأله 
رجل عن أصحاب الكبائر» فقال واصل: أنا لا أقول إنه مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاًء ثم 
اعتزل مجلس الحسن فسموا المعتزلة. وهم خسة أصول: العدل والوعد والوعيد والمنزلة بين 
المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوحيد» خالفوا فيها أهل السنة. وهم فرق 
كثيرة. انظر: معجم ألفاظ العقيدة ۳۷۸. 

(۲) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب ال جبائي البصري. شيخ المعتزلة» وإليه تنسب طائفة الجبائية» 
وصاحب التصانيف. قال الذهبي: كان على بدعته متوسعاً في العلم سيال الذهن وهو الذي ذلل 
الكلام وسهله ويسر ما صعب منه. له كتاب: الأصول» والنهي عن المنكر» وتفسير مطوّل رد عليه 
الأشعري. توفي في سنة ۳٠۳‏ ه في البصرة. انظر: سیر اعلام النبلاء ۱۸۳/۱٤‏ الأعلام .٠٠٠/٦١‏ 

(۳) هو: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني» كان من معتزلة بغدادء وإليه تسب 
طائفة الكعبية. كان يقول: إل فعل الرب واقع بغير إرادته وغير ذلك من الآراء الفاسدة. له كتب منها: 
التفسيرء تأيبد مقالة أي هذيل» أدب الجدلء توفي سنة ۳٠۹‏ ه. انظر: التعريفات ۲۳۷» سير أعلام النبلاء 
الأعلام / 10. | 

)٤(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سياء الضبعي البصري المتكلم» المعروف بالنظام» شيخ يخ المعتزلة 

- صاحب التصانيف» تكلم في القدر وانفرد بمسائل» وهو شيح الحاحظ تبحر في علوم الفلسفة 
وانفرد بآراء خاصة تابعته فرقة من المعتزلة وهي النظامية» واتهم بالزنذقة. وله كتب في الفلسفة 
والكلام. توفي في سنة ١١۲۳ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٠٤١ /٠٠١‏ الأعلام .٤١ /١‏ 

(۵) حاشية ابن عابدين ٤٤ - ٤۳ /١‏ الفتاوى الهندية ۵/ ۳۷۸-۳۷۷ بريقة حمودية ۲۵۹/۱ .۲٥۹-‏ 


لإ( أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
: )۱( 
والزيادة على ذلك حرام 


ويحرم عندهم قراءة الأشعار التي فيها الألفاظ المحرّمة» وذكر المرأة الحيّة المعينة 


ووصف الخمر المهيّج ها" . 
ولم يستشن الحنفية من تحريم النظر شيعا إلا ما كان فيه مصلحة على ما سيأتي بيانه في 


أا المالكية فقد قال ابن خويز منداد'" المالكي: « البدع عند مالك وسائر أصحابه هي 
كتب الكلام والتنجيم وشبه ذلك» لا تصح إجارتهاء ولا تقبل شهادة أهلها»"“. وقالوا: 
إن الكتب التي فيها أحاديث مشكلة على سامعها في الظاهر لا تجوز قراءتها إلا بشرط 
حضور من بين أحكامها ومعانيها وجل مشكلها. 

وقد ذكر ابن فرحون المالكي كيف انتشرت كتب أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة 
في المدينة النبويةء وكيف بذلت هما الأموال الكثيرة حتى كثرت البدعة من حينفذ في 

(Va. 
. المدينة‎ 


وقد سئل بعض فقهاء ا يخ المعلوم كذبا كتاريخ 


(1) بريقة حمودية ۲۵۹/۱ .۲٠۰-‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين .٤١ - ٤٦/١‏ 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله ببن خويز منداد المالكي» أبو بكر. تفقه على الأبهري» كان بجانب 
الكلام وينافر أهله» له كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» وكتاب في أحكام القرآن» 
وعنده شواذ عن مالك وله اختيارات فقهية. انظر: الديباج المذهب .۲٠۸‏ 

.٠۸١ انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

. ٠٤١ /۲ المدخل لابن الحاج‎ )٥( 

(1) وكان ذلك في أوائل المائة السادسةء انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون ۲/ 0. 


أحكام الكتب ب4 باب الأدب والزينة 


و ج 


عنترة والهجو والغزل فأجاب: «لا جوز بيعها ولا النظر فيها»'. 

i CEL SEGA 
وهذه الكتب المشتملة على المحرمات مثلها بل أولى بالتحريم.‎ 

أما الشافعية: اا و ی وی ی ی 
والشعبذة» والفلسفةء وغيرها من العلوم الباطلة لأنه ليس فيهامنفعة مباحة» و جرم 
الاشتغال بها وبمطالعتها؛ لأن المطالعة هو وجه الانتفاع بهاء وألحقوا بذلك كتب المبتدعة 
لأنه يشمله كونه من كتب العلم المحره". 

وبهوا عل عدم جوازاستتجار الكتب التي فيه لحش للقراءة فيه أو كتإتي ٠‏ 

وقد أفتى عدد من أئمة الشافعية بحرمة الاشتغال بعلم المنطق والفلسفة تعلاً وتعلياء 
نقل ذلك عن ابن الصلاح" والنووي والسيوطي” وغيرهم. 

من ذلك أيضا قالوا: «تحرم قراءة كتب ا مخازي الموضوعة كفتوح الشام وقصص 
الأنبياء وحكاياتهم المنسوبة للواقدي" “. 


.۷١ /١ المعيار المعرب للونشريبي‎ )١( 

| .٤١۲ /٤ المدونة‎ )۲( 

(۳) المجموع ۹/ ٠٠٠٤١-۳٠۳‏ حاشية العبادي على تحفة المحتاج ٤١١ /١‏ حاشية الشروانی ۱/ ۲۹۱. 

.1۹ /۳ حاشیتا قلیویں وعميرة‎ )٤( 

. ٤١ فتاوى ابن الصلاح‎ )٥( 

.۲٠۵ /۱ الحاوي في الفتاوی للسيوطي‎ )١( 

(۷) الواقدي هو محمد بن عمر بن واقد السهمي» الأسلمي بالولاءء المدني. من أقدم المؤرخين في الإسلام 
EE E RO AE‏ . توفي سنة ۷١۲ه.‏ من 
انظر: N‏ ۱ 

(۸) حاشیتا قلیوي وعمیرة ۲/ ۷۷. 


— دا أحكام الكتب بك الفقه الإسلامي 

وأما الحنابلة فقد نقلوا نص الإمام أحمد عل المنع من النظر في كتب أهل الكلام 
والبدع المضلة وقراءتها وروايتها ٠"‏ وكل ما يخشى منه الضلال والوقوع في الشك 
والشبهة والبدع". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإياك والنظر في كتب أهل الكلام سال 

وبناءً على ذلك نص الحنابلة على أنه لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافهاء 
ككتب المبتدعة أو كتب الأكاذيب» وسخائف أهل الخلاعة و * كتب الكفر 
ككتب الطائفة الدرزية” اا ا ن او ا ا ال اولك 
من الباطل ". 


(1) الآداب الشرعية .٠۹۹/۱‏ 

(۲) الآداب الشرعية /١‏ ۱۹۹4ء كشاف القناع ٤١٤ /١‏ مطالب أولى النهى ٦٠۷ /١‏ شرح منهى 
الإرادات .۲٠٠/۱‏ ) 

(۳) الفتاوی الکبرى .٥٦١/١‏ 

)٤(‏ الدروز هم: أتباع محمد بن إسماعيل الدرزي الذي قال بألوهية الحاكم بأمر الله الفاطمي» وسن 
أنفسهم بالموحدين» وهم طائفة من الإساعيلية الباطنية» وهم مصحف خاص بهم يسمَّى "مصحف 
الدروز". انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق والمذاهب ۳۹۷/۱ معجم ألفاظ 
العقيدة١ .۱۷‏ ) ) 

)٥(‏ العزائم هي: كلهات يزعم أهلها أن سليمان عليه السلام سأل الله أن يولي على كل قبيلة من الجن ملكا 
يمنعها من الفساد وخالطة الناس بذكر هذه الكلهات. انظر: الفروق للقرافي .٠٤١ /٤‏ 

)١(‏ انظر: الطرق الحكمية ۲۳٤-۲۳۳‏ کشاف القناع /٤‏ ۳١۱۳ء‏ مطالب أولى النهی /٤‏ ۹۲ غذاء 
الألباب شرح منظومة الآداب ۲١۲ /١‏ منار السبيل ٠٠٠١ /١‏ وانظر عدداً من أمثلة هذه العلوم 
اللحرمة في كشاف القناع .٠١ /١‏ 


احكام الكتب باب الأدب والزينة الل 

وصرحوا: بأنه لا يصح انتساخ كتب البدعة» ونحو شعر محرّم كالتغزل بمحرم 
والهجاء إذا أريد به إيذاء المقول فيه وتنقيصه» لا مجردرواية المروي أو حكاية ماوقع 
تنقيصا للقائل فإن ذلك غير محذور؛ لأن أهل السير ينقلون الأشعار التي فيها هجاء 
السلمين من الجاهلية ويردون عليهم» وقد وقع هذاني زمنه 7 ول ينه عنه ٠‏ 

PP E 
٠٠٠٠ ذلك مصلحة »على ما سيأتي ٻيانه.‎ 

قال ابن حزم الظاهري: « اتفقوا على أن رواية ما هجي به النبي “ لايحل» وكذا 
کتابته وقراءته وترکه إن جد لا یمحی آثره» ”. إلا ماروي من ذلك وقصد به تنقیص 
٠‏ القائل أو الرد عليه كا فعله أهل السير °. 

iit E EK ESSE 
اا وت و ا‎ 

الأدلة : 
استدل أهل العلم على تحريم النظر في الكتب المحرمة بأدلة كثيرة ومنها: ‏ 
الدليل الأول: حديث جابر فَ٤‏ السابق في ذكر قصة عمر ٤‏ حيث غضب من 


النبي ج نا رأى معه صحيفة من التوراة يقرأ فيه . 


(1) مطالب أولي النهى ۳/ ٠١ ٤‏ وانظر ما نقله ابن هشام من أمثلة ذلك في السيرة النبوية .٠٠٠ /١‏ 
(۲) انظر: مطالب أولي النهى ٠٠۷ /١‏ - 10۸ وانظر: الآداب الشرعية .۲٠۷- ۲۰٠/۱‏ 

(۳) نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية ٠۹٩/۱‏ . 

() انظر: السيرة النبوية ٠٠٠١ /١‏ مطالب أولي النهى .٠٠ ٤/۳‏ 

.۲۳۲ /۱ الآداب الشرعية‎ )٥( 


(1) سبق تخر جه. 


e‏ أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 

وجه الدلالة من الحديث: 

أن النبي 4# إذا كان قد هى عمر ت عن قراءة التوراة مع كونها كتاباً إهيا 
فالنهي عن قراءة الكتب المحرمة والنظر فيها أحق وأولى'. 

الدليل الثاني: حديث عمران بن حصین ‏ وة فعا من سمع بالدجال فليناً 
عنه» فإن الرجل يأتيه وهو بحسب أنه مؤمن فا يزال به ما معه من الشبه حتى يتبعه» . 

وجه الدلالة: 

هذا الحديث فيه تحذير للمؤمن بالابتعاد عا بخشى من القرب منه الوقوع في الفتنة أو 
في الشك والضلال» وفي| يورث الشبهات المزيفة التي تفسد الإيمان والعقائد» والكتب 
المشحونة بالكفريات أو بالضلالات والبدع قد تورث صاحبها ذلك» وتفسد عليه إيهانه 
ويقع فيهاء فلا يجوز له النظر فيهاء والواجب البعد والحذر من هذه الكتب “. 

الدليل الثالث: قياس الأولى من فعل الصحابة طم وبيان ذلك: 

أن الصحابة قاقد اتفقواعلى حرق اللضاحف المخالفة للمصحف اللإمام 


.۸١ /١ بريقة محمودية‎ )١( 

(۲) هو عمران بن الحصن بن عبيد» أبو نجيد الخزاعي» صحابي جليل» أسلم عام خيبر وكانت معه راية 
خزاعة يوم الفتح» بعثه عمر إلى أهل البصرة ليفقههم وتولى قضاءها. وتوفي بها. له ٠١١‏ حديثا. توي 
سنة ٠١۲‏ ه. انظر: الطبقات الكبرى ۷/ ٤‏ الأعلام .۷١ /١‏ 

(۳) آخر جه أبو داو ود في سننه /)٤‏ ١٠١١ء‏ حديث رقم .٤۳۱۹‏ كتاب: الملاحم. باب: خروج الدجال» 
وأخرجه أحمد في مسنده واللفظ له» انظر: مسند أحمد /٤‏ ٠١۳٤ء‏ حديث رقم ۱۹۸۸۸ . والحاكم في 
مستدرکه -٥۷٦ /٤‏ حدیث رقم ۸1۱١‏ قال ابن مفلح عن الحديث. إسناده جيد انظر: الآداب 
الشرعية ۳/ .٤۸٠‏ 

. ٤۸١ /۳ الآداب الشرعية‎ )٤( 


احكام الكتب اباب الأدب والزينة اللات 
مصحف عفان ي وذلك خشية اختلاف الأمةء ووقوع الفتنة بينهاء بسبب اختلاف 
اللصاحف» فكيف لو رأوا هذه الكتب المضلة التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة» 
ودعت إلى البدعة والمعصية فهي أولى بالتحريق» وهي مارد اوا ل 
ا ا 

الدليل الرابع: أن النظر في هذه الكتب المحرّمة فيه ضرر عظيم وإفساد لعقائد 
المسلمين وإيراث للشكوك والأوهام» لكونا تدعو إلى الشرك والضلال أو البدع 
والغامى ف عل الط فها رل إنا كار ب اونا رإعذا حن ل رقا 


“ ۲ 
أ خر 


الدليل الخامس: وما يستدل به في هذه المسألة: عمو ورل تال #إر. ا ن 


3 
ل گآ 


أن كيح اجه فى اليرت اموا هم عاب 
تَعْلّمُون 4 (سورة النور الآية .)١۹‏ 

وجه الدلالة: ) 

أن الله تعالى توعد الذين يحبون نشر الفواحش والمنكرات في المجتمع المسلم بالعذاب 
الأليم» ومِنْ إشاعة المنكر نشر الكتب التي فيها الدعوة إلى المجون والفسق والفجور بين 
المؤمنين - لاسي) في هذا العصر حيث كثرت المجلات الخليعة والروايات الأدبية الماجنة- 
فلا جوز نشر هذه الكتب المضلة ولا قراءتها ولا النظر فيها. ) 


ایر n‏ ص ۳ ي سے و ٤‏ سے 
انى الدَتَيَا وال خرة الله يعلم وَانتةّ لا 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۱۸/ ٤١‏ الطرق الحكمية .۲۳٤‏ 
(۲) الفتاوى الهندية /١‏ ۳۷۸-۳۷۷ بريقة محمودية ۱/ ۰۸۰ ۱/ ۲٠۹‏ الطرق الحكمية ۲٠١-۲۳٤‏ 
زادالمعاده/ ١‏ الآداب الشرعية ./١‏ كشاف القناع ۱/ ٤‏ مطالب أول النهى 


.۷/۱ 


eee‏ أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 

المسالة الثانية؛ حكم النظر في الكتب المحرمة لصلحة. ٠‏ 

أجاز الحنفية في قول هم النظر في كتب الكلام المحرّمة بقصد إظهار الصواب» 
والمناظرة للرد على أهلهاء وذلك يكون بقدر الحاجة ولا يجوز له التعمَّق وراء قدر 
الحاجة". 

وكذلك أجازوا قراءة كتب الفلاسفة لمن كان متبحراً في العلم لإقامة الحجج عليهم 
وحل شبھات"» أجازوا النظر في علم النجوم بقدر الحاجة وهو ماتعلم به مواقيت 
الصلاة والقبلةء والزيادة على ذلك حراء". 

وكذلك أجازوا في قول عندهم النظر في كتب السحر وقراء تما بقصد الاحتراز منها 
ودفع الضرر عن المسلمينء وقيل: يتعين لرد ساحر أهل الحرب “. 

وما ذكره الحنفية من جواز النظر في كتب المحرّمة بقصد إظهار الحق وبيان الباطل لا 
إشكال فيه؛ لأن أهل العلم قدي وحديثاً قد جرى عملهم على النظر في كتب أهل البدع 
المخالفين في العقائد والرد عليهم ودحض شبههم» ويدل لذلك النقل عنهم في كتبهم 


.٠٠۸- ۲۵٠۱ /۱ بريقة حمودية للخادمي الحنفي‎ )١( 

(۲) الفتاوى المندية /٩‏ ۳۷۸. 

(۳) رد المحتار ٤٤ /١‏ بريقة محمودية ۱/ ٠۲٠۰-۲١۷‏ نيل الأوطار .٤١ /٩‏ 

)٤(‏ فرق القرافي بين من يتعلم السحر لمجرد معرفته لما يصنع السحرة كأن يقرأه في كتاب» وبين أن اشر 
فعل السحر ليتعلمهء فلا يكفر بالفعل الأول ويكفر بالفعل الثاني حيث كان الفعل مكفراء ويقول 
أيضا: إن الكتب الموضوعة في السحر وضع فيها هذا الاسم على ماهو كفر ومحرّم وماليس كذلك 
فيجب حينئلٍ التفصيل كا قال الشافعي ". انظر: الفروق a Oko ٠۳١۷ /٤‏ 
۲/٤‏ وما بعدها. 


.٤٤/١ ردالمحتار‎ )( 


احكام الكتب لباب الأب والزينة لإ 
والتصدي لدفع شبهه 

وأمَا ما ذكر عندهم من جواز النظر في كتب السحر وقراءتها بقصد دفع الضرر 
والاحتراز منهاء فهذه المسألة مستشناة من الأصل عند الحنفيةء لأن الأصل عندهم هو 
تحريم تعلم السحر كا هو مذهب الجمهور 

لكنٌ بعض الحنفية | ان نازر اا ی ی ا ر 
وتعلمه لدفع الضرر. قال ابن عابدين: ١‏ أقول مقتضى الإطلاق التحريم ولو تعلم لدفع 
الضرر عن المسلمين» '. فهذا القول حلاف مقتضى إطلاق التحريم عند الحنفية. 

أما الحنابلة: فيتجه عندهم جواز النظر في كتب أهل البدع لمن كان متضلعاً من 
الكتاب والسنة مع شدة التثبت والصلابة في الدينء وجودة الفطنةء وقوة الذكاءء واقتدار 
على استخراج الأدلة» للرد عليهم وكشف أسرارهم وهتك أستارهم لئلا يغتر أهل 
الجهالة بتمو باتهم الفاسدة فتختل عقائدهم. ) 

داستدلوا عل ذلك فمل نة خير السلمينلذلك ازمر مله ال يفص حرا 
o‏ 


ری ع کر ار ا د ر عل اف و عل ا ت 


.۲٤۷ /۲ انظر: حاشية العطار على شرح المحلى‎ )١( 

(۲) وهم: الحنفية والمالكية والحنابلة خلافاً للشافعية فإنهم قالوا: تعلمه حرام إلا إن كان لتحصیل تفي 
أو لدفع ضررء أو للوقوف على حقيقته» وللقراني كلام مهم في هذا الباب تلزم مراجعته. 
انظر: حاشية ابن عابدين ٤٥ - ٤٤ /١‏ الفروق ٠١١ /٤‏ - ٤١٠٠ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 
٤‏ االغني ۱۲/ ۳۰۰. 

.٤0- ٤٤/١ ردالمحتار‎ )۳( 

. ٠٠۷ /١ مطالب أولي النهى‎ )٤( 


والتصدي لدفع شبههم . 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


ولولا اعتقادهم جواز ذلك لا فعلوه وتواردوا عليه وهم خيار المسلمين. 

قال ابن مفلح: «والصحيح من المذهب أن علم الكلام مشروع مأمور به ويجوز 
المناظرة فيه والمحاجة لأهل البدع ووضع الكتب في الرد عليهم» وإلى ذلك ذهب أئمة 
التحقيق...» وتعمسكوا في ذلك با روي عن أحد: « إذا اشتغل بالصوم والصلاة» واعتزل 
وسكت عن الكلام في آهل البدع فالصوم والصلاة لنفسه» وإذا تكلم كان له ولغيره 
يتكلم أفضل». 

ولأن بعض اختلافهم حق وباطل ولا سبيل إلى التمييز بينهم إِلاً بالنظر - أي في 
کتبهم -فعلمت صحته» .. 

وما استدل به هذه المسألة: قول عمر د : «تعلموا من النجوم ما تمتدون به في 
ظلمات البر والبحر ثم انتهوا»". 

ووجه الدلالة من هذا الأثر قوله: «ثم انتهوا» فا لا يفضي من علم التنجيم إلى حرم 
وهو السحر الذي جاء ني قوله #: «من اقتبس علم| من النجوم اقتبس شعبة من 


.۲٤۷ /۲ انظر: حاشية العطار على شرح المحلي‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية ٠۲٠۸-۲٠۷ /١‏ ولم أجد للالكية والشافعية تصريحاً بهذه المسألة» ولكن مافُرّر 
مفهوم من مذهبهم. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً على عمر. انظر: المصنف لابن أي شيبة ٠٠٤١ /٩‏ وانظر: 
التلخيص الحبير /١‏ 1۸۷ عون المعبود في شرح سنن أبي داوود .۲۸١ /٠١‏ ويرويه بعض الحنفية 
مرفوعاً ولم أجده كذلك. انظر: بريقة حمودية ۱/ ۲۵۷- ۰۲٥۹‏ کشف الظنون ۲/ ٠۹۳۰‏ . 


أحكام الكتب 2 باب الأدب والزرنة_ ا 
السحر» زاد ما زاد» ٠"‏ فذلك خارج عن النهي» ومنه ما بهتدي به في البحر والبر لاسي 
المسافرء وأوقات الصلاة". 

المسالة الثالثة : حكم النظر في الكتب المشتملة على الحق والباطل. 

صورة المسألة : ) 

سبق في المسألة الثانية ذكر الكتب ال محرّمة وهي التي اشتملت على العلوم المحرمة 
ا 0 او و و ر ر ولك 

ما في هذه المسألة فالمراد بالكتب فيها: هي الكتب المباحة في الشرع في أصلها وكتبت 
في مقصد صحيح» ولكنها خحلطت باطلاً كثيراً بها فيها من الحق والصواب, أو كَثُر الخطاً 
والأشياء المردودة فيها. 

وليس المراد من ذلك جرد الخطاً أو الغلط فإنه لا يكاد يسلم كتاب من كتب العلم أو 
مؤلف من المؤلفات من وقوع الغطأً أو الغلط » ولذلك لا سئل شيخ الإإسلام عمن قال: 
وا کات ا ا ی اتا اف ا 
نعيم ثناءَ عاطراً ثم قال: «وكتابه الحلية من أجود المصنفة في أخبار الزهادء والمنقول فيه 
أصح من المنقول في بعض الكتب الأخرى ...» وهذه الكتب لابد فيها من أحاديث 
ضعيفة وحكايات ضعيفة بل باطلة وفي الحلية من ذلك قطع..». 

ثم قال: «ومشل هذا يُوجد في غالب كتب الإسلام» فلا يسلم كتاب من الغاط 


(۱) أخرجه ابو داود في سننه من حدیث ابن عباس ۰۱٥ /٤‏ حدیث رقم ۳۹۰٩‏ - كتاب: بدء الخلق» 
باب: في النجوم. وابن ماجه في سننه ۱۲۲۸/۲ - حدیث رقم .۳۷۲١‏ كتاب: الأدب. باب: تعلم 
النجوم» وأححمد في المسند ۳۱١/۱‏ - حديث رقم ٠.۲۸٤١‏ 

(۲) انظر: بريقة حمودية ۱/ ۲۵۷ - ۲٠٥۹‏ نيل الأوطار ۹/ ٤١‏ . 


ee‏ أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 
إلا القرآن.. . 

ولا سثل عن كتب تفاسير القرآن وأّها أسلم؟ قال: «.. وإن كان كل من هذه الكتب 
لابد أن يشتمل على ما ينقد لكن مجحب العدل وإعطاء كل ذي حق حقه..» ". 

فحضصول الخطا اليسير في الكتب المولفة لا يوجب رذّها بالكليةء ولا مع النظر فيها 
مطلقأء ولا إسقاط قيمتها العلمية. 


الأمثلة : 

ضرب أهل العلم أمثلة عديدة هذه الكتب المشتملة على الحق والباطل» والكتب التي 
كثر ا خط فيها واختلط بالصواب» واخحتلط المقبول بالمردود والمآخذ بالمحاسن» ومن 
أمثلة ذلك: ) 

(1) كتاب الكشاف”" للزخشري في تفسير القرآن الكريم» فهذا الكتاب لم يُسبق 
مؤلفه إليهء ّا أبان فيه من وجوه الإعجاز في القرآنء ولا أظهر فيه من جال النظم القرآن 
وبلاغته. والزخشري كان عالاً عبقرياً فذأً في النحو واللغة والأدب والتفسير» وآراؤه في 
العربية يستشهد علاء اللغة بها لأصالتها ودقتها. 

ولقد اعترف له خصومه بالبراعة وخسن الصناعةء وحظي بالإعجاب والتقديرء 
وهو ول كتاب في التفسير كشف عن سر بلاغة القرآن» وأبان عن وجوه إعجازه 


وأوضح عن دقة المعنى الذي يفهم من التركيب اللفظي. وكل من جاء بعده منهم - حتى 


(۱) مجموع فتاوی شیخ اللإسلام ۱۸/ .۷۳-۷١‏ 

(۲) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۱۳/ .۳۸٥‏ 

(۳) واشمه " الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ". 

.۳٠۹ ط دار الكتب العلمية بيروت» مباحث في علوم القرآن لمناع القطان‎ ۳٤۹ مقدمة ابن خلدون‎ )٤( 


أحكام الكتب 4 باب الأدب والزونة_ ( ا 
من أهل السنة -استفادوا من تفسبره فوائد كثبرة كانوا لا يلتفتون إليها لولاه» فأوردوا في 
تفسيرهم ما ساقه الزخشري في كشافه من ضروب الاستعارات والمجازات والأشكال 
البلاغية الأحرى» وأثنوا العلهاء على براعته اللغوية والبلاغية في كتابه". 

إلا أن هذاالكتاب مع كل ماتقدم من قيمته العلمية « كتابٌ محشو بالبدعة على طريقة 
العتزلةء وبعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها' ٠"‏ مع ما فيه من الأحاديث 
الموضوعة.. » ك) قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيه" . وقال البلقيني: «استخرجت من 
الكشاف اعتزالاً بالمناقیش». وهو في کتابه هذا شدید على آهل الستة والجماعة ويذكرهم 
ارات الا ر وبر ا ماف ا وه ر ا ع ا 
والاستهزاء". 
وههذه الأمور وغيرها نبّه أهل العلم إلى أخذ الحذر عند المطالعة في تفسيره أو النقل 


منه. قال الذهبي عند ذكر الزنخشري: «.. ولكنه داعية إلى الاعتزال فكن حذرأمن 


(1) انظر: كتاب التفسير والمفسرون. د/ محمد الذهبي ٤٠٤١ /١‏ وما بعدها. 

(۲) ومن ذلك أنه كتب في استفتاح خطبة الكتاب بقوله: " الحمد لله الذي خلق القرآن"» فقيل له: 
متى تركته على هذه الميئة هجره الناس» فغبّره بقوله: " الحمد لله الذي جعل القرآن " وجعل 

عندهم بمعنى خلق. انظر: التفسير والمفسرون .٤۳۸/١‏ 

(۳) مجموع فتاوی شیخ اللإسلام ۱۳/ .۳۸۷-۳۸٦‏ 

)٤(‏ هو عمر بن رسلان بن نضير الكتاني البلقيني» أبو حفص» سراج الدين» مجتهد حافظ للحديث» 
تعلم بالقاهرة» وولي قضاء الشام» من مؤلفاته: التدريب» تصحيح المنهاج» الملمات برد المهمات توفي 
بالقاهرة سنة ١‏ ١۸ه.‏ انظر: الأعلام ٤٦/٥‏ . 

.۱۹۰ /۲ انظر: الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي‎ )٥( 

(0) كشف الظنون ۲/ ۱۷۷-١۷١‏ التفسير والمفسرون. د/ الذهبي ٤١١/١‏ . 


—— إا أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 


a 
کشافه'‎ 


بل إن بعض الفقهاء حرم مطالعته؛ قال ملا علي القاري :« وله دسائس خفيت 
على أكثر الناس فلهذا حرم بعض فقهائنا مطالعة تفسيره»". 

(۲) وقد مثّل الأحناف هذه الكتب: بالكتب التي صنفها أبو الحسن الأشعري°“ 
في نقض مذهب المعتزلة جاء في الفتاوى المندية ما نصه: «ثم لا هداه الله صتف كتاباً 
ناقضاً لما صتف لتصحيح مذهب المعتزلة» إلا أن أصحابنا من أهل السنة والجاعة 
بينوا خطأه في بعض المسائل التي أخطاً فيها أبو الحسن» فمن وقف على المسائل وعرف 
خطأه فلا بأس بالنظر في كتبه وإمساكهاء وكذلك لا بأس بإمساك تصانيف أي محمد 


(۱) مزان الاعتدال للذهبي ۰/ ۲۰۳. 

(۲) هو: علي بن سلطان (محمد) نور الدين الملا الهروي القاري الحنفي. فقيه من صدور العلم في زمنه» 
ولد في هراة وسكن مكة» كان يكتب في كل عام مصحفاً وعليه من طرر من القراءات والتفسير 
فييبعه فيكفيه قوته من العام إلى العام. له مصنفات كثيرة منها: تفسير القرآنء شرح مشكاة المصابيح» 
شرح الشفا. توفي سنة ٠١٠١‏ ه في مكة. انظر: الأعلام ٠١/١‏ . 

(۳) طبقات الحنفية لملا على القاري - محطوط - نقلا عن دراسات في علوم القرآن. د/ فهد 
الرومي .۱۸١‏ 

هر غل بن إساغل الأتعرى :من تمل لضان أي موري الأشعري رفي اله عه مون 
مذهب الأشاعرة» كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين» ولد في البصرة وتفقه على ابن سريج وأبي 
إسحاق المروزي» وتلقى العقائد والكلام على مذهب المعتزلة من أبي علي الجبائي المعتزلي وبرع في 
ذلك» ثم رجع وجاهر بخلافه وأفرغ جهده في الرد على المعتزلة. بلغت مصنفاته ٠٠١‏ كتاب منها: 
مقالات الإسلاميين» الإبانة من أصول الديانةء إمامة الصديق. انظر: سير أعلام النبلاء »۸٥ /٠١‏ 
معجم المؤلفين ۷/ ٠‏ الأعلام .۲٠٣۳ /٤‏ 


أحكام الكتب لباب الأدب والزينة إل 
عبد الله القطان"» وهو أقدم من أبي الحسنء وأقاويله توافق أقاويل أهل السنة والجاعة 
إلآني مسائل قلائل لا تبلغ عشر مسائل» فإنه حالف فيها أهل السنة والجماعةء لكن إنم) 

EE 
وقد غدة ت الخافة أمثلة أخرى هذه الكتت اوك نن م مطالتة‎ 0 ( 


مواضع من كتاب إحياء علوم الد ا وی ات القلر ن“ 


(۱) هو عبد الله بن سعيد بن كُلاأب» أبو محمد القطانء متكلَّم تنسب إليه الكلايية» من مؤلفاته: 
الصفات» وخلتق أفعال العبادء والرد على المعتزلة. توفي سنة ٤١‏ ٣ه.‏ انظر: الأعلام .٠١ /٤‏ 

(۲) الفتاوى الهندية /١‏ ۳۷۷ - ۳۷۸. ) ) 

(۴) وذلك أن با حامد الغزالي أغرق في هذا الكتاب في التصوف» وخلطه بالأقوال الفلسفية الفاسدة التي 
تتعلتق بالتوحيد والنبوة وا معاد» ولذلك نكر الأئمة على الغزالي هذا في كتابه ومؤلفاته الأخرى. بل نقل 
القاضي عياض : أمر السلطان في زمنه بالمغرب وفتوى الفقهاء فيها بإحراق مؤلفات الغزالي هذه. 
رفخ الاك ان تجا اة فس ف فم هات الإتء لاز فاسل هان 
"واللإحياء فيه فوائد كثيرة» لكن فيه مواد مذمومة» فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق 
بالتوحيد والنبوة والمعاد. ) 
فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين..» وفيه أحاديث 
وآثار ضعيفة» بل موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتہم» وفيه مع ذلك من كلام 
المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في عمال القلوب الموافق للكتاب والسنة ومن غير ذلك من 
العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منه» فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس 
وتنازعوا فيه. » آشار شيخ الإسلام في أول جوابه هذا إلى لمصادر التي أذ منها الغزالي كتابه الإحياء. 
انظر: مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۱۰/ ٥٥۲-۰۵۱‏ سیر اعلام النبلاء ۱۹/ ۳۲۷ وما بعدها. 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام عن هذا الكتاب ومؤلفه: «وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب 
من الصوفية وغيرهم من الغزالي وكلامه أَسَد وأجود تحقيقاً وأبعد عن البدعة مع أن في قوت القلوب 
أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة. » مجموعة فتاوى شيخ الإسلام .٠١١ /٠١‏ 


لر 


لابي طالب امک Ce‏ او کت عمد بن حزم الظاهري› ونحو ذلك 0 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


)٤(‏ والإمام أحمد له كلام مشهور في النهي عن قراءة كتب أهل الخطرات والتصوف 
الأوائل ككتب الحارث المحاسبى“» وأبي عبد الله الترمذي» وأ طالب المكى ونحو 
تلك الكتب المصنفة في الوساوس والرقائق والخطرات. 


(1) هو: محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب: واعظ زاهد فقيه» نشأً واشتهر بمكة» ورحل إلى 
البصرة فاتهم بالاعتزال» وسكن بغداد فوعظ فيهاء وحفظ عنه الناس أقوالاً هجروه من أجلها. له 
مصنفات منها: قوت القلوب» وعلم القلوب. توفي سنة ١۳۸ه‏ في بغداد. انظر: الأعلام 
۷/٦‏ ) 

(۲) لأنه تطاول فيها على العلاء ووقع في أئمة الاجتهاد بالكلام الذي لا يليق» قال الذهبي "وقد جرت 
عليه أمور لطول لسانه واستخفافه بالكبار ووقوعه في أئمة الاجتهاد". سير أعلام النبلاء 
۸- 

(۳) حاشیتا قلیوبي وعمیرة ۲/ ۷۷. 

)٤(‏ هو: الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله» من أكابر الصوفيةء كان عالماً بالأصول والمعاملاتء 

) واعظاً مبكياً» ولد ونشأ بالبصرة. وهو أستاذ أكثر البغدادين في عصره» وله تصانيف في الزهد والرد 
على المعتزلة وغيرهم منها: الرعاية لحقوق الله عز وجل» رسالة المسترشدين» شرح المعرفة. توفي سنة 
۳ هھ قي بغداد. انظر: صفة الصفوة ۲/ ۲۲۲ الأعلام ۲/ .٠١١‏ ) 

(اھر کن عل یو ال الرر ی انی ری ار عا نرق غا ا و رامول 
الدين. من أهل ترمذ. ما تفي منها بسبب اتہامه بالكفر لا أبداه من آراء مخالفة لأهل بلدته» فذهب 
إلى بلخ فقبلوه لموافقته إياهم في المذهب. من مؤلفاته: نوادر الأصول في أحاديث الرسول» الفروق» 
علل الشريعة. توفي في سنة ١٠١‏ ۲ه. انظر: صفة الصفوة ۱١١ /٤‏ الأعلام /٦‏ ۲۷۲ معجم المؤلفين 
0/۰" . 


احكام الكتب لباب الأدب والزينة الد 

قال ابن الجوزي"" في بيان كلام الإمام أحمد في هذه الكتب: «بل قد وضع ججماعة من 
الناس كتباً فيه رقائق قبيحة» وأحاديث غير صحيحة» وواقعات تخالف الشريعة .. 
فيسمع المبتدئ فيها ذم الدنيا ولا يدري ما المذموم» فيتصور ذم ذات الدنياء فينقطع في ٠‏ 
الجبل» ويقتصر على البلوط والكمثرى أو اللبن أو العدس» وإنما ينبغي لقاصد الحج أن 
يرفق بالناقة ليصل». 

الأقوال : 

اخحتلف أهل العلم في هذه الكتب وأمثا ها على قولين: 

القول الأول: لا جوز النظر في هذه الكتب وتحرم مطالعتها مطلقاً. ‏ 

وهذاالقول هو منصوص مذهب الحنابلة e‏ 
أفتى الفقهاء في ا مغرب في زمن القاضى عياض “ 


(1) هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي الحنبليء ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي 
لله عنه. علامة عصره في التاريخ والحديث والوعظ» وهو من مجتهدي الحنابلة» له نحو ۳٠١‏ مصنف 
في مختلف العلوم» منها زاد المسير في التفسيرء التحقيق في أحاديث الخلاف» تلبيس إبليس. توفي 
ببغداد سنة ٥۹۷‏ ه. انظر: سیر اعلام النبلاء ۲۱/ ٠٠١‏ الأعلام .۳٠١/۳‏ 

(۲) نقله ابن مفلح في كتابه الفروع عن كتاب " السرالمكتوم " لابن المجوزي» وهو مخطوط. انظر 
الفروع: ٤١۲ /١‏ الآداب الشرعية ۲/ .۸٠‏ 

(۳) كشاف القناع ٤١٤ /١‏ مطالب أولي النهى 1٠۷ /١‏ وانظر كلام الإمام أحد في النهى عن كتب الحارث 
اللحاسبي وغيره في الفروع ٤١۲ /٦‏ الآداب الشرعية ۲/ .۸٠‏ 

)١(‏ قال ملا علي القاري: « فلهذا حرم بعض فقهاثنا مطالعة تفسيره - الكشاف للزنخشري - لما فيه من 

سوء تعبیره في تأویله وتعبيره». طبقات الحنفية - مخطوط - نقلاً عن دراسات في علوم القرآن. 
د / فهد الرومي .۱۸١‏ 

.۳۲۷ / ۱۹ انظر: سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 


سل 


الأدلة : 
استدل أصحاب هذا القول بدليلين: 


الدليل الأول: سد الذرائم ٠"‏ وبيان ذلك: 

أن هذه الكتب فيها سوء تعبير وتأويل» وقد اشتملت على الباطل مع ما فيها من الحق 
والصواب» فيمنع من النظر فيها مطلقاً سداً للذريعةء وذلك خشية من أن يتطرق الباطل 
الذي فيها إلى عقائد الناس فيفسدها. 

الدليل الثاني: « أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة» "» وبيان ذلك: 

أن دفع المفسدة الحاصلة من النظر في هذه الكتب لما فيها من الباطل وسوء التعبير 
مقدم على جلب المصلحة المتوقعة من مطالعة هذه الكتب". 

المناقشة: ) 

يجاب عن أدلة هذا القول: بأن الأخذ بسد الذرائم إنما يكون عند تحقتق إفضائها إلى 
المفسدة ٠‏ وإنا يدم دفع المفسدة على جلب المصلحة عند عدم أمن المفسدة. وكذلك 


المنع من النظر في هذه الكتب ومطالعتها إن يكون عند خشية وقوع المفسدة فإذا أَمِتَْ 


(1) الذرائح: جمع ذريعة وهي الوسيلة إلى الشيء. وسد الذرائع في الاصطلاح هي: حسم مادة الفساد 
بقطع وسائله. وهي ثلاثة أقسام: معتبر إجماعاً وهو ما أدى إلى الفساد قطعاً كإلقاء السم في أطعمة 
اللسلمين» وملغي إجاعاً وهو كزراعة العنب» وختلف فيه كبيوع الآجال. انظر مادة ذرع: معجم 
مقايبس اللخة ۲/ ٠١‏ لسان العرب .1٦/۸‏ وانظر في تعريف سد الذرائع وأقسامها: الفروق 
۲ تقريب الوصول لابن جزي ٤۱۷١ . ٤٠١‏ البحر المحیط /٦‏ ۸۲ ۸۳ شرح الكوكب المنير 
٤/٤‏ قواعد الوسائل .۳٦۹/۳٣۰‏ 

(۲) انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي /١‏ ۲۱۷. 

(۳) كشاف القناع /١‏ ١٤١٤ء‏ مطالب أولي النهى١/ ٦۰۷‏ دراسات في علوم القرآن .٠۸١‏ 

..۳۹۹/۳٩۷ قواعد الوسائل. د/ مصطفی خدوم‎ ٤۱١ / ٤۱٦ انظر: الفروق ۲/ ۳۲ تقریب الوصول‎ )٤( 


احكام الكتب لل باب الأدب والزينة إلا — 
المفسدة فلا حجة للقول بالمنع المطلق من النظر فيها ولا قطع الاستفادة منها. 

القول الثاني: جوز النظر في هذه الكتب بشرط الوقوف على المسائل المردودة فيها 
والمواضع التي وقع فيها ا لخطأاً وبعد الحذر من تلك المواضع. 

وا قال اة ب وبعقن لاف والة ال ا ت 

الأدلة؛: ) 

استدل أصحاب هذا القول: بأن تحريم النظر في هذه الكتب إنا يكون عند الخوف من 
وقوع المفسدة» فإذا أمنت المفسدة فلا موجب للمنع من مطالعتها والنظر فيها. 

قال ابن خلدون: «ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف 
للزخشري...» إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد فيأتي بالحجاج الفاسدة... وإذا 
كان الناظر فيه واقفاً مع ذلك على المذاهب السنية» محسناً للحجاج عنها فلا جرم أنه 
مأمون من غوائله» فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان...». 

الترجیح: 

الذي يترجح في هذه المسألة - والله اعلم - هو القول بجواز النظر في هذه الكتب لمن 
أمن مزالقهاء وذلك يتحقق بأن يكون الناظر فيها من أهل العلم والتثبت» أو بسؤال آهل 
العلم الثقات عن هذه الكتب عند مطالعتهاء وسبب الترجيح ما يلي: 


(۱) انظر: مقدمة ابن خلدون .۳٤۹‏ 

(۲) الفتاوى الهندية /١‏ ۷۸)۳۷۷". 

(۳) حاشیتا قلیوبی وعميرة ۲/ ۷۷ . 

. VI /\ACFAO /\ <00 1۱° انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.۳٤۹ مقدمة ابن خلدون‎ )٥( 


لر أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

[ أن المنع من النظر في هذه الكتب إن يكون عند خشية وقوع المفسدةء فإذا أمنت 
المفسدة فلا حجة للمنع منهاء ولا إهدار قيمتها العلمية. 

وتطبيقاً لذلك فإن ابن تيمية قد سنل مراراً عن مثل هذه الكتب» فقد سئل عن كتب 
تفاسير الزخشري والقرطبي والبغوي"" وغيرها"» وسثل عن كتاب الإحياء للغزالي 
وكتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي”" والحلية لأبي نعيم. 

فكانت أجوبته كلها بياناً ما في هذه الكتب من ال مآخحذ» وبياناً لما ينقد منهاء وأوقف 
السائل على أخطائها ومزالقها. ولكنه لم يحرم مطالعتها أو النظر فيها. بل قال: «وإن كان 
كل من هذه الكتب لابد أن يشتمل على ما ينقد» لكن يجب العدل بينهاء وإعطاء كل ذي 
حق حقه ». وکان من عدله رهه الله أنه أبرز مزايا هذه الكتب وكشف عن قيمتها 
العلمية في نفس الموضع الذي انتقدها فيه. 


ومن شواهد ذلك أن القاضي أبا الحسين الحنبلي"“ 0ا ذكر وجه منع الإمام أحمد من 


)١(‏ هو: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء» أو ابن الفراءء أبو حمد» ويلقب بمحي السنةء البغوي فقيه 
غا چ ا ی رق کج امان ی هرا ررر ل ات ا یا ف 
القرآن المسمى معام التنزيل» شرح السنةء التهذيب في الفقه الشافعي. توفي سنة ١٠١‏ ه في مرو 
الروذ. انظر: سیر آعلام النبلاء ۱۹/ ٤۳۹‏ الأعلام ٠.۲۹/۲‏ 

(۲) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۱۳/ ۳۸١‏ وما بعدها. 

(۳) مجموع فتاوی شيخ اللإسلام .٠٥۲-۵١١/٠١‏ 

.۷۳- ۷١/۱۸ مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ )٤( 

.۳۸۸ ۰-۲۳۸۷ /۱۳ مجموع فتاوی شیخ الإسلام‎ )٩( 

(1) هو محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي» المعروف بابن أبي يعلى» مؤرخ من فقهاء الحنابلة» تفقه 
بعد موت أبيه» فرع وصنف ودرّس. وله تصانيف في مذهبه: طبقات الحنابلة» المفردات في الفقهء المجرد 
في مناقب أحمد. توفي سنة ٥۲۲‏ ‌ه. انظر: سیر آعلام النبلاء ۱۹/ ٠٠۲‏ الأعلام ۷/ ۲۳. 


احكام الكتب لباب الأدب والزينة لإا 
كتب الحارث المحاسبي وأمثاله قال: « إن رأى إمامنا أحمد الناس جين بكلامه وقد 
اشتهروا به ودنوه وفصّلوه مجالس بحفظونہا ویلقونها ویکثرون فی] بینهم دراستهاء فکره 
هم بذلك أن يلهوا عن كتاب الله» ويشتغلوا به عن كتب السنة والملة لاغير.» . 

[] أنه قد جرى العمل على ذلك عند كثير من أهل العلم» فإنهم بجانب استفادتهم 
ا ا ا 
ا ا 


ون أقرب الأمثلة على ذلك كتاب الكشاف للزخشري فقد اعتنى الأئمة المحققون: 
فمن مميّز لما جاء فيها من الاعتزال' A‏ 
ا ومن 
ختصر لخص وأوجز 

^ | . )6( : sl la 
ومثل ذلك ما كان مع كتاب إحياء علوم الدين وغيرهما من أمثل هذه الكتب. قال‎ 


الذهبي له بعد أن ذكر بعض ما ألف في نقد إحياء علوم الدين «قلت: مازال الأئمة 


(۱) انظر: الآداب الشر عية ۲/ .A\-۸°‏ 

(۲) كما فعل ابن المنّر ني حاشيته على الكشاف» والمساة ب"الانتصاف" وهو مطبوع مع الكشاف. 

(۳) کا فعل الحافظ ابن حجر في كتابه "الكاي الشاني في تخريج أحاديث الكشاف" وهو مطبوع بآخر 
الكشاف. 

)٤(‏ وانظر ما کتب على الکشاف من التب الکثیرۃ فی کشف الظنون ۲/ ٠۷۳‏ إلى ۷۷ء وانظر: التفسير 
والمفسرون. د/ الذهبي ٤٤۸/١‏ . ) 

)١(‏ وما آلف عنه: كتاب " الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء "للمازري» وكتاب" الإحياء "لابن 


ا لجوزي» وقد حرج أحاديثه الحافظ العراقي» وغيرها من المؤلفات حوله. 


لإ[ أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 
يخالف بعضهم بعضاء ويرد هذا على هذا . 

۳1[ لكن إذا خيف على الناس أن يعتقدوا صحة الباطل الذي وقع في هذه الكتب» 
وانتشرت بين من لا معرفة له بذلك» فحينئذ يقال بالمنع المطلق من النظر فيها. وعلى ذلك 


(YD 


حمل فتوى من أفتى من الفقهاء في بعض الأزمنة بتحريق كتاب "إحياء علوم الدين 


(۱) سیر آعلام النبلاء ۱۹/ .۳٤۲‏ 
(۲) وقد بين ذلك الإمام الطرطوشى في رسالة له جواباً لمن سأله عن حقيقة أمر مؤلف الإحياء. انظر 
هذه الرسالة في: سیر أعلام النبلاء ۱۹/ .٤۹٦-٤۹٤‏ 


١ ( 


أحكام الكتب ب2 باب الأدب والزينة 

الميجث العحاشر 

حكم تحلية كتب العلم 
وفیه مطلبان: 
امطاب الأول 
حكم تجلية كتب العلم بالذهب أو الفضة 

اختلف أهل العلم في حكم تحلية ‏ كتب العلم بالذهب أو الفضة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: حرم تحلية سائر الكتب بالذهب والفضة مطلقاًء أي سواءَ للمرأة أو 
للرجل» ووا نالذنعت أو مالف ووا كب الآ خاد أو الفقة أ ر رها )وسا 


تحلية هذه الكتب من داخلها" أو خارجها". 


)١(‏ التحلية هي اتخاذ ا لحل وهو ما يرين به من مصنوع الْعدتيات أو الحجارة الكريمة. وحمعه: الل 
انظر القاموس المحيط مادة حى ص ٠٤١‏ والفقهاء لهم إطلاقات أدق في التحليةء ومن ذلك: 
التمويه والتطعيم والتضبيب والطلاء والتكفيت فكل هذا داخل عندهم في التحلية. 

فالتمويه: "يكون بإذابة الذهب أو الفضة ويلقى في إناء من نحاس فيكتسب منه لونه". 

والتطعيم هو: "أن حفر في إناء من خشب أو غيره حفراًء ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة على قدرها". 

وأمّا الطّلاء: "فهو أن ُجعْل الذهب أو الفضة كالورق N a‏ وكثبرٌ من الفقهاء فسّر 
الطلاء بالتمويه. | ) 

والتكفيت هو: "أن يبرد الإناء من حديد آو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدفةء ثم 

يوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق". وهو مثل النقش. انظر: هذه 
الصطلحات والفرق بينها في كشاف القناع .٠١ ء١١ /١‏ ) 

(۲) بأن تكتب بالذهب أو الفضة آو تزخرف أو تنقش أو تموه با. 

(۳) بأن مجعل غلافها أو جلدها من الذهب أو الفضة. 


ل 


وهذاالقول هو قول الجمهور؛ فهو مذهب المالكية والمعتمد عند الشافعىة") 
وهو المذهب عند الحنابلة”"» وهذا القول هو ما يظهر من مذهب الحنفية'. 


أحكام الكتب ك الفقه الإسلامي 


٠. الأدلةم‎ 

استدل الحمهور بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: عمومات الأحاديث الواردة في النهي عن استعال الذهب والفضة 
ولبسهاء ومنها: حديث علي 6 أن الرسول E‏ قال في الذهب والحرير: إن هذين 
حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم»“ء وحديث أم سلمة هة : «إن الذي يأكل ويشرب 


)١(‏ قال ابن شاش: " وتحلية غير المصحف من الكتب لا تجوز أصلا ". انظر: عقدالحواهر الثمينة 
۳/۱ مواهب الجلیل ۱۲۷-۱۲۹/۱ حاشية الدسوقي ۱/ ۰٠۳‏ الفواکه الدواني ۲/ .۳٠۹‏ 

.٠٠١ /٤ تحفة المحتاح‎ "١١/٤ المجموع‎ )( 

(۳) الفسروع ۱۹۳/١‏ الآداب الشرعية ٠٠۰-٤44/۳‏ كشاف القناع ۲/ »۲۳٤‏ شرح منتى 
الإرادات ۷۸/۱ غذاء الألباب ۲/ .۲٠٠‏ ) 

() الحنفية ليس نمم كلام في تحلية الكتب بالذهب والفضةء وإنما تكلموا في تحلية المصحف | والمعتمد 
عندهم إباحة تحليته خلافاً لأبي يوسف» وقد علل ا لحنفية إباحة تلية المصحف | بأل ي ذلك تعظي)] 
وتشريفاً. وهذه العلة قاصرة على المصحف دون غيره من الكتب» وعليه فالذي يظهر أن الكتب لا تقاس 
على الملصحف في ذلك عندهم. انظر: فتح القدير ٠٤۲ /١‏ تبين الحقائق ١ /١‏ رد المحتار .۳۸١ /١‏ 

)٥(‏ آخرجه ابن ماجة في سننه ۲/ ۱۱۸۹ - حدیث رقم .٠۹١‏ كتاب: اللباس. باب: لباس الحرير 

) والذهب للنساء. والترمذي في سننه /٤‏ ۲۱۷ - حديث رقم .٠۷٠١‏ كتاب: اللباس. باب: ما جاء في 
الحرير والذهب. وقال حسن صحيح» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٤١١ /٤‏ - حديث رقم 
٩۹‏ وأخرجه ابن حبان في صحیحه وأعله. انظر: صحیح ابن حبان .۲٤۹/۱۲‏ وروی آول 
الحديث بدون الزيادة الأخيرة وهي قوله« حل لإناثهم». أبو داود في سننه -٥١ /٤‏ حديث رقم 
۷ . كتاب: اللباس. باب: في الحرير للنساء. والنسائي في سننه (المجتبي) ۸/ ٠١١‏ - حديث رقم 
٠.)‏ . كتاب: الزينة. باب: تحريم الذهب على الرجال. وأحمد في المسند ۹٦ /١‏ - حديث رقم .۷٠١‏ 
قال الحافظ ابن حجر وفیه اختلاف لا یضر. انظر: التلخیص الحبیر ۱/ -٤١٤/١١٤١٤/۱١٥۳‏ 
۸ فتح الباري ۲۹٦/۱۰‏ نصب الراية /٤‏ ۲۲۳. 


أحكام الكتب 4 باب الأدب والزينة 


E 
في آنية الذهب والفضة إنها مجرجر في جوفه نار جهنم“‎ 

وجه الدلالة: 

ل النهي العام قد ورد ي الشرع عن استميال الذهب والفضة ولا فرق بين الكنير 
والقليل» ول ببح من ذلك إلا ا حلي للنساء» وبعض المستشنيات للرجال"» وأمّا ما عدا 
ذلك فلا جوز اتخاذ شيء من ذلك من ذهب او فضة» ولا تحليته بشيء منهاء لا للرجال 
ولاللنساء. ومن ذلك تحلية الكتب فنا داخلة في المنع وهي من اللي الُحرم؛ لأن 
القارئ في هذه الكتب والحامل ها مستعمل للذهب والفضة التي فيهاء ولا يوجد كتابُ 
لا ينظر فيه رجل ولا امرأة» لأن الكتب وضعت لينتفع بها" . 

الدليل الشاني: أن سائر الكتب ليست كالمصحف ولا هي في معناه؛ وذلك لأن 
لصحف جازت تحليته لما فيه من الإكرام والتعظيم والتشريف» وغير المصحف من 
الكتب ليست فيها هذا المعنى فتبقى على أصل المنع وتحرم تحليته. 


() الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه في لفظ له من حديث أم سلمة المتفق عليه بلفظ 
"الذي يشرب في آنية الد ة إنما بجر جر في بطنه نار جهنم ' ولم يذكر البخاري الأكل ولاذكر 
الذهب. انظر: صحيح البخاري ۲٠۳۳/١‏ - حديث رقم .٥١١‏ كتاب: الأشربة. باب: آنية 
) الفضة» وصحيح ملم -٠٠١١ /١‏ حديث رقم ٠٠٠۲ء‏ كتاب: اللباس والزينة. باب: تحريم 
استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء. 
(۲) كاتخاذ الأنف أو السن وتحلية السيف وخاتم الفضة للرجال ونحو ذلك وفيه تفصيل. 
(۳) عقد الجواهر الثمينة ۱/ ۳٠١‏ منح الجلیل ۱/ ٠۳۳‏ الفواکه الدواني ۲/ ۳٠۹‏ المجموع ٠۳۳۲ /٤‏ 
فتاوی السبكکي ۱/ ۲۹۹ وما بعدهاء کشاف القناع ۲/ .۲۳٤‏ 
() انظر: الجوهرة النيرة للعبادي ۲/ ۲۸۳ رد المحتار ۳۸٦/1‏ حاشية الدسوقي ٠١/١‏ بلغة 


السالك ۱/ ۲۳ شرح البهجة ۲/ ۸٤ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ۲/ ٠١‏ نهاية المحتاج ۴/ ٩١‏ - 4. 


الدليل الثالث: أن ذلك يؤدي إلى تضييق النقدين اللذين هما قِيّم الأشياء أي يؤدي إلى 
نقص الذهب والفضة وهما أصل النقود المتداولة» وتضييق النقدين حظور لتضيقه 
المعاش» وإغلائه الأسعار» وإفساده للالية» وبخاصة التمويه - وهو إذابة الذهب والفضة 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


-فهو إذهاب لاليته) بالكليةء وإضاعة لال ٠‏ 
القول الثاني: تكره تحلية كتب العلم بالذهب والفضة. 

وهذا هز قرول عد اا 

الأدلة : ) 

م أجد استدلالاً عند الحنابلة هذا القول» إلا أن الإمام أحمد له سئل عن حلقة 
المرآة فضةء ورأس المكحلة فضةء وما أشبه هذا؟ فقال: «كل شىء #ُستعمل مثل حلقة 
المرآةء فأنا أكرهه؛ لأنه يستعمله فإن المرآة ترفع بحلقتهاء ثم قال: إنما هذا تأويل 
تأولته أنا ». 

قال أبو بكر بن عبد العزيز ": «يباح يسير الذهب قياساً له على الفضة؛ لكونه أحد 
اللمنين فأشبه الآ©. 


قالوا: وتكره أيضاً نظائر ذلك مثل: الدواة والمعحرة والمقلمة والمشط والرآة والمجمرة 


(۱) فتاوى السبكي ۱/ ۲۹۹ وما بعدهاء حاشية العبادي .٠۳٠ /٤‏ 

.٠٠٠ /۲ غذاء الألباب‎ ۱۷١ /١ المبدع‎ ٠٠١ - ٤۹٩ /۳ الآداب الشرعية‎ ۱۹۳ /١ الفروع‎ )۲( 

)٣(‏ هو: بو بكر بن عبد العزيز بن جعفر البغوي البخدادي» المعروف بغلام الخلال لكثرة ملازمته 
لشيخه أبي بكر الخلال. أخذ العلم عن طائفة من مشاهير زمانه حتى صار من مشاهير علهاء الحنابلة 
واشتهر بكثرة الرواية والاجتهاد ني المذهب. من مؤلفاته: الشافيء المقنع» كتاب القولين. توفي سنة 
۳ه. انظر: سیر آعلام النبلاء ١٤۳ /۱١‏ الأعلام .٠١ /٤‏ ) 

o۲ المغني‎ )٤( 


احكام الكتب اباب الأب والزينة._____للر_— 
والمدخنة والملعقة وكتب العلم كل ذلك يكره تحليتها بالذهب والفضة ولافرق”. قال 
الشوكاني بعد أن انتصر للقول بتخصيص التحريم في أواني الذهب والفضة بالأكل 
والشرب دون سائر الاستعال: «ولكن لا أقل من الكراهةء فإن وضع الأموال التي ينتفع 
بها أهل الحاجات في المواضع التي لا ينتفع بالوضع فيها آجلاً أو عاجلاً ما لا يشك في 
کراهت 0 

القول الغالث: تجوز تحلية الكتب بالفضة دون الذهب. 

وهذاهو وجه عند الشافعرة" 

الأدلة: 

استدل هذا القول بدليلين: 

الأول: آنه م يثبت في الفضة تحرية إلآ في الأواني» كحديث أم سلمة أن النبي “ قال: 
«الذي يشرب في آنية فضةء إنا بجرجر في بطنه نار جهنم»» وني لفظ «الذي يأكل ويشرب 
في آنية الذهب والفضة»“ فيبقى ما عدا ذلك في الفضة على أصل الإباحة للنساء والرجال 


(1)الاداب الشرعية ٠٠٠-٤۹۹/۳‏ الفروع ۲ ۲/ ۷ غذاء الألباب ۲/ .٠٠٠۵‏ 

(۲) نیل الأوطار ۷/ .٠١۲‏ ) 

(۳) قال النووي: "وأشار الغزالي إلى طرد الوجهين السابقين في الدواة والمقلمة هنا أي في الكتب". 
والوجهان في المقلمة والدواة هما: التحريم وهو الأصح» والجواز وهذا في الفضةء وأمّا الذهب فلا 
خلاف عند الشافعية في تحريم التحلية به.وعلى هذا محري هذان الوجهان في الكتب. وقد مال إلى 
جواز تحلية الكتب بالفضة بعض الشافعية» انظر: معام القربة للقرشي ۷۷ء وانظر المجموع 
.oYo—oYt/o TTY /‘‏ 


لرا أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 
على السواء؛ لأن الأصل التساوي في الأحكام إلا ما خصه الدليل"» بخلاف الذهب 
فقد جاء النص الصريح في إباحته للمرأة دون الرجل» ومن ذلك حديث عل 05 
مرفوعا:« أنه “ إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناڻهم ». - سبق تخريبه - 

الثاني: أن المقلمة والدواة والكتب تجوز تحليتها لأنها ليست لباسا". 

الترجبح: 

يترجح - والله أعلم -القول بجواز تحلية الكتب بالفضةء أما تحلية الكتب بالذهب 


فلا تجوز إلا إذا كان تموماً بالذهب ولا محصل منه شىء بالعرض على النار» أو كان يسيراً 


تابغا لغره: 
وسبب الترجيح ما يلي: 


١‏ أن الأصل في الفضة الإباحة وليس التحريم» فلم يثبت في تحريم الفضة إلافي 
الأواني» وتحريم الحلي على وجو يتضمن التشبه بالنساء» وأمّا ما عدا ذلك فيبقى على أصل 
ا لحل والإباحة حتى يثبت الدليل الشرعي الدال على التحريم . قال شيخ اللإسلام ابن 
تيمية:«لًبس الفضة إذا م يكن فيه لفظ عام بالتحريم م يكن لأحدٍ أن جرم منه إلا ماقام 
الدليل الشرعي على تحريمه» فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ماني معناه» 
وما هو أولى منه بالإباحة ومام يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه ٠...‏ 
وذلك أن رسول اله ج ل بحرم لباس الفضة على الرجال ولا على النساء.»“» وقد 


.۷۷ معام القربة‎ )١( 

.٠٠۲ /٤ انظر: المجموع‎ )۲( 

(۴) نقل النووي ذلك عن الغزالي وغيره. انظر: المجموع .٠١١/١‏ 
(6) الفتاوی الکری ۰/ .۴٥۳- ۳٠۲‏ 


أحكام الكتب 4 باب الأدب والزينة x‏ (— 
انتصر ابن مفلح لكلام شيخ الإسلام ورد جميع ما استدل به الأصحاب على أن الأصل 
التحريم في الفضةء وقال: «ول أجدهم احتجوا على تحريم لباس الفضة على الرجال» . 

بل قد جاءت الأحاديث الدالة على أن الأصل في الفضة الإباحة ومنها حديث أبي 
هريرة 6# مرفوعاً: «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبأ. 

ويشهد له حديث أم سلمة شك «أا جاءت بُجُلْجل”" من فضة فيه شعر من شعر 
رسول لله 4# فخضخضت..)“. ) 

[1] ولأن الصحيح أن تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة محتص بالأكل 
والشرب دون سائر الاستعمالات؛ لأن النص الشرعي إن ورد فيه) لاغير. 

وبيان ذلك آن أهل العلم اختلفوا: هل تحريم النبي 4# الشرب والأكل في أواني 
الذهب والفضة محتص بالأكل والشرب فقط أم يتعداهما لسائر الاستعالات فيقاس على 
الأواني ماهو في اا من الأدوات المستعملة؟ 

وبيان هذه المسألة كالآتي: 


فجمهور العلهاء | يقصروا هذا الحكم على الأكل والشرب؛ بل قاسوا غير الأكل 


(۱) الفروع / ٤٦۷‏ وانظر: الإنصاف ۷/ .٤١‏ 

(۲) أخرجه أبو داوود في سننه ٩۳ /٤‏ - حدیث رقم .٤۲۳١‏ كتاب: الخاتم. باب: ما جاء في الذهب 
للنساءء وأحمد ف المسند ۲/ ۳۷۸- حديث ۷.. قال شعیب الأرناؤوط: را ثقات رجال 
ان غر هة ال ن قد ا حو ق لاکوی جات ر 
٤‏ 

(۳) الجلجل بجيمين مضموتين هو الجرسء انظر نيل الأوطار ۸١ /١‏ وانظر: الُغْرب للمطرزي. 

)٤(‏ الحدیث رواه البخاري في صحیحه /٩‏ ۲۲۱۰ - حديث رقم ٥٥٥۷‏ . كتاب: اللباس. باب: ما يذكر 


في الشيب. وانظر: نيل الأوطار ۹٦/١١۸١ /١‏ -4۷. 


أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 


ل 
والشرب عليه لأن غير الأكل والشرب من أشكال الاستعال في معناهماء فقالوا: 
يحرم ذلك على الرجال والنساء لعموم النص فيهماء ووجود معنى التحريم في حقهىاء 
وإنا آبیح التحلي في حق المرأة» لحاجتها إلى التزين والتجمل» وهذا لختص الخلي» 
فتختص الإباحة به. ومن ثم قالوا: بحرم الأكل والشرب والإدّهان والتطيب 
والوضوء والتطهر والتبول في آنية الذهب والفضة وسائر الاستعالات» وقاسوا أيضاً 
على الأواني ما هو في معناها وشبهها في الاستعمال فقالوا: بحرم استعمال مافي معنى 
الأواني كالمجامر والمكاحل والمرايا والأمشاط ونحو ذلك مما ينتفع به في الاستعال 
الشخصي» وحكي النووي فيه الإجماع. 

واختلفوا ني المعنى المقتضي للتحريم الذي يعم كل هذه الأشياء» ويعم الرجال 
والنساء» فقيل: لأن استعماها يفضي إلى السرف والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء 
وقیل: بل لکونہا ذهباً وفضة» وقيل: للنهي عن التشبه بالأعاجم”'. 

ومن أهل العلم من قال: لا بحرم سائر الاستعمالات في الأواني غير الأكل والشرب؛ 
لأن النص ورد فيه| لاغير» وإلحاق سائر الاستعالات )| قياس لا تتم فيه شرائط 
القياس. قال الصنعاني في نصر هذا القول: 

«والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهاء إذ هو الثابت 


بالنص» ودعوى الإ جاع غير صحيحة»ء وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره» فإنه 


(۱) انظر: بدائع الصنائع /٩‏ ١١۳٠ء‏ نصب الراية ٠٠١ /١‏ المنتقى ۲/ ۸٠١٠ء‏ أحكام القرآن لابن العربي 
1/٤‏ حاشية الدسوقي ٠٥-٦۲ /١‏ المجموع ۱۰۳۰۳/۱/ ۰۳۱٦‏ فتاوى السبكي ۲٠۹/۱‏ وما 
بعدهاء آحکام الإحکام لابن دقیق العید ۲/ ۲۹۷ المغني ۱/ ۰۱۰۲ /٤‏ ۰۲۲۸ سبل السلام /١‏ ۴۸ء 
نيل الأوطار /١‏ 4۷. 


أحكام الكتب ةباب الأدب والزيتة الل — 
ورد بتحريم الأكل والشرب فقط فعدلوا عبارته إلى الاستعالء وهجروا العبارة النبوية» 
وجاؤا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم..» ‏ 

وقال الشوكاني: «وأما سائر الاستعالات فلا يجرم» والقياس على الأكل والشرب 
قياس مع فارق» فان علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة حيث يُطاف 
عليهم بآنية من فضةء وذلك مناط معتبر الشارع...» وأما حكاية النووي للإجماع على 
تحريم الاستعهال فلا تتم مع خالفة داوود والشافعي وبعض أصحابه..» والحاصل أن 
الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يُسلمه الخحصم» ولا دليل في المقام هذه الصفةء 
فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي ل خبط 
بسوط هيبة الجمهور»ء ولاسي) قد أيد هذا الأصل حديث: «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا 
بها لعباً ». -سبق تخريجه-» ويشهد له ما سلف: « أن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه 


۾ *#, a‏ ل و ويو وه ي (۲( * 
شعر من شعر رسول الله فخضخضت.. ) . - سبق حر جه - 


ومن هذا الباب ما ذكره ابن مفلح في تعليقه على حديث الذهب والحرير: «هذا حرام 
على ذكور أمتي حل لإناثهاء قال: « لابد فيه من إضمار» وإضار اللبس أولى" عن لفظه 
ي بعض طرقه أنه أباح 4# لباس الذهب والحرير للنساء» وحرم ذلك على الرجال 


(۱) سبل السلام ۱/ ۳۹-۳۸. 

.٩۷ - ٩٦/۱ نیل الأوطار‎ )۲( 

(۳) تقدير اللفظ الأْضمَّر هل يكون واحداً أو عاما؟ هذه مسألة أصولية مشهورة ب" عموم المقتضى ٠"‏ 
والأكثرون على آنه لا عموم للمقتضي» والذي يدر واحد فقط. انظر: التقرير والتحبير ›۲١۷ /١‏ 
السقصفي ۲۳١‏ البحر المحيط ٠١٤/١‏ وما بعدهاء أثر الاختلاف في القراعد الأصولية. 
د/ مصطفی الخن ۱١٤‏ وما بعدها. 


e‏ احكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 
وإسناده ثقات» وذكر ابن عبد البر الآثار الصحاح المروّية في هذا الباب" وقال: « والمراد 
بهذا ا لخطاب لباس الحرير ولباس الذهب» دون الملك وسائر التصرفات» وبدليل سائر 
الأحاديث المصرحة باللبس» ولأنه المعهود والمعروف في استعهال الشارع» والتعليل 
وا ی ا ا ی ی ا ی 


)( 
مشهورا» . 


ااا ن ا ی ن ا 
الذهب واستعاله. 

is EN SEE 
هى النبي 4# عن ركوب‎ 1 


لا مفردا والدليل على ذلك حديث معاوية 
النار» وعن ا الذهب إلا مقا" 


)١(‏ اختلف الأصوليون في جواز التعليل بحكمة الحكم على ثلاثة أقوال: المجواز» وعدمه» والجواز 

بشرط كون الحكمة ظاهرة منضبطة. انظر هذه المسألة في المراجع التالية: تيسير التحریر ۳٠۲/۳‏ - 
۹ الإحكام للآمدي ۳/ ۲٠۲‏ البحر المحیط »٠۳۳ /٥‏ شرح الكوكب المنير .٤۹١‏ تعليل 
الأحكام. د/ عادل الشویخ .٠١٠١-٠۲٤‏ 

(۲) الآداب الشرعية ۳/ »٤۹۲-٤۹۱‏ وانظر: التمهید .۲٤۹ /۱٤‏ 

(۳) أخرجه أبو داوود من رواية أبي قلابة عن معاويةء وقال: أبو قلابة م يلق معاوية. انظر: سنن أ 
داوود /٤‏ ۹۳- حديث رقم .٤۲۳۹‏ كتاب: الخاتم. باب: ما جاء في الذهب للنساءء والنسائي في 
سننه من غير رواية أبي قلابة. انظر: السنن الكبرى ٥٠١ /١‏ - حديث رقم ٤‏ ۹۸۲. كتاب الزينة. 
باب الركوب على جلودالنار» وأحمد في مسنده ٩۳ /٤‏ - حديث رقم ۱٦۸۹١‏ وقال شعيب 
الأرناؤوط: " حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف» لأن ميمون حديثه عن أبي قلابة مرسل ". 
وأخرجه البيهقي. في السنن الکبری ۳/ ۲۷۷ - حدیث رقم ٥۹۱٩‏ . 


احكام الكتب ب باب الأدب والزينة____ل( وة 

ومعنى قوله: إلا مقطعاً؛ أي اليسير التابع ليره" قال الشوكاني: «لاإبد فيه من 
تقييد القطع بالقدر المعفو عنه لا با فوقه جمعا بين الأحاديث» ". 

ون ت ل 5 ت ا ا م الات 
في اللباس والسلاح وقال: «وهذا هو الأظهر فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فعا 
دونهاء وحلية القوس كالسرج..» "» وقال: «والمراد بحديث معاوية التابع لغيره 
بخلاف الذهب المفرد كا لاتم ونحوه). ثم حكي الأقوال في مذهب أحد وغيره في يسير 
الذهب في اللباس» وقال: «ولعل هذا القول هو الأقوى من غيره - يعني الرخصة في 
يسير الذهب التابع لغيره -»“. 

وما يستثنى من ذلك أيضا: تمويه الكتب بالذهب توا لا بجحصل منه شيء بالعرض 
على النار؛ لأن الذهب بذلك يكون مستهلكاً كالعدم" فيكون مستثنى من التحريم. قال 
الزركشي في قواعده: « الذهب يحرم استعماله على الرجال» وأما في الأواني فيشترك 
النوعان ني التحريم» ويستثنى مواضع من ذلك ومنها: التمويه الذي لا يحصل منه شيء 
بالعرض على النار في الخاتم وال و غفا 2 اك 

وني معنى ذلك كتابة الكتب بماء الذهب إذا كان لايتحصل شيء منها بالعرض على 


(۱) تبین الحقائق ۰۱٤ /٦‏ الفتاوی الکبری ٤۳۷-٤۳٦/۱‏ نیل الأوطار ۲/ .٠٤١١-۱٤١‏ 

) ٠ ۱٤١-١٤١/۲ نيل الأوطار‎ )( 

.٤٤۷- ٤۳٦/۱ الفتاوی الکری‎ )۳( 

' .0١۷ /٣ وانظر: الآداب الشرعية‎ ٤۳۷ - ٤١١/١ الفتاوى الكبرى‎ )٤( 

() انظر مسألة حكم التمويه بالذهب والفضة في: البحر الرائق ۲٠۳ /١‏ المجموع /٠ ۳۲۷ /٤‏ ١١۲٥ء‏ 
حاشیتي قلیوبي وعمیرة ۱/ ۳۲ کشاف القناع ۲/ ۲۳۸. 

(0) المتلور في القواعد الفقهية للزركشي ٠ . ۱١۳/۲‏ 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


ل 
النار» وفي هذا ورد الخبر المشهور عن الخليفة أبي جعفر المنصو ر" حين كتب إلى الإمام 
مالك رحه الله ني شأن "الموطأ" قال: «ولئن بقيت لأكتبنَ كتابك بماء الذهب)». وفي 
رواية: ١كا‏ تكتب المصاحف» ثم أعلقها في الكعبة وأحمل الناس عليها». فقال مالك 
له : «يا أمير المؤمنين لا تفعل؛ فان في كتابي حديث رسول الله 4# وقول الصحابة 
وقول التابعين ورأياً هو إجماع أهل المدينة | أخرج عنهم» غير أني لا أرى أن يعلق في 
ا 

UE VN OE SÎ 
صرف لمال الذي ينتفع به أهل الحاجات في| لا تتحقق منفعته. قال الشوكاني بعد أن‎ 
ناقش مسأآلة تحلية الكعبة ومسألة تعليق قناديل الذهب بالمسجد: «القول بالتحريم يحتاج‎ 
إلى دليلء ولا سيا مع ما قدمنا من اختصاص تحريم استعال آنية الذهب والفضة بالأكل‎ 
والشرب» ولكن لا أقل من الكراهة؛ فان وضع الأموال التي ينتفع بها أهل الحاجات في‎ 
المواضع التي لا ينفع الوضع فيها آجلاً أو عاجلاً ما لا يُشك في كراهته..".‎ 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد بن علي بن العباس» أبو جعفر المنصور» ثاني خلفاء بني العباس» كان عارفاً 
بالفقه والأدب والفلك وغيرها عباً للعلاء» تول بعد أخيه السفاح سنة ٦ه.‏ وهو باني مدينة 
بغداد» وعمّر المسجد الحرام» وهو والد الخلفاء العباسيين جميعاء وأشجعهم وأحزمهم. توفي محرماً 
با لحج ودفن في الحجون بمكة سنة ١١۸‏ ه. انظر البداية والنهاية ٠١١ /٠١‏ الأعلام .٠١١ /٤‏ 

(۲) انظر هذا الخبر ورواياته في ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي 
عیاض ۱۹۳-۱۹۲/۱ 
وقد وقفتٌ على كثير من المخطوطات موّهة ومزخرفة ومكتوبة بماء الذهب على هذه الصورة 
ولاسي] خطوطات مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية في مكتبة الملك عبد العزيز. 

(۳) نیل الأوطار ۷/ .٠۲۲‏ 


احكام الكتب ا باب الأدب والزينة للا — 
المطلب الثاني 
حكم نجلية كتب العلم بالحرير 
وفیه ثلاث مسائل: 
المسالة الأولى :حكم كتابة العلم والسنة في الحرير"". 
هذه المسألة أوردها المالكية في كتبهم بعد ذكرهم مسألة تحلية القرآن بالحریر وکتابته 


(Ta 
. قىهكه‎ 


فكي الالكة هذه امال وا جر وها عل سال فراش لمرو وها لان ههور 


ہین ا 


" الكتابة على الحرير عادة قديمة معروفة عند الأمم المختلفة قبل إختراع الورق. قال ابن النديم:‎ )١( 
والروم کیل ا ر اا یون وغيره» والهند تكتب في النحاس والحجارة والحرير‎ 
."١ الأبيض ". الفهرست‎ 

وقد اشتهرت الحضارة الصينية القديمة عن غيرهم بالكتابة على الحرير منذ زمن بعيد» حيث كانوا 
يكتبون على نسيج الحرير بأقلامهم المتخذة من البوص والخيرزان والفرشاة الرقيقة» حتى اخترعوا 
الورق بعد ذلك. انظر: صناعة الکتاب ونشره. د/ محمد سيد .٠١١‏ 

(۲) وقد نصوا على جواز كتابة القرآن في الحرير وتحليته به بلا فرق بين الرجال والنساء. انظر: حاشية 
الدسوقي ۱/ ۳ الفواکه الدواني ۲/ ۳۰۹ . 

(۳) اختلف أهل العلم في حكم افتراش الحرير للرجال على قولين: ‏ 
فجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على تحريمه لحديث حذيفة: «نهانا النبي 8# أن نشرب في 
آنية الذهب والفضة» وأن نأكل فيهاء ون نلبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه ». رواه البخاري. 
واحتجوا ايضاً بأ ا لجلوس يُسمى لبساً بحديث أنس: «فقمتٌ إلى حصير لنا قد اسود من طول 
ما لبس۲. متفتق علیه» ولأن لبس کل شىء بحسبه. 


وذهب الحنفية وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية إلى جواز ذلك وروي ذلك عن ابن عباس= 


— لوا احكام الكتب 2 الفقه الإسلامي ‏ 


أقوال المالكية في هذه المسألة: 


القول الأول: المعتمد والمشهور عند الالكية تحريم كتابة العلم والسنة والرسائل على 
الحرير إن كانت للرجال» ويتفق على جواز ذلك في حق النساء. واستدلوا على ذلك 
0 

الدليل الأول: القياس على افتراش الحريرء فالمذهب عند المالكية حرمة افتراش الحرير 
على الرجال وجوازه للنساءء ويقاس على ذلك الكتابة في الحرير. ودليلهم على تحريم 
افتراش الحرير: عموم النهي الوارد عن الحرير للرجال والترخيص فيه للنساء. ومن 
ذلك: قول النبي 6# في حق الذهب والحرير: «إِنّ هذين حرام على ذكور أمتي حل 


=وأنس. واستدلوا بن الفراش موضع إهانة واستخفاف به فصار كالتصاوير على البساط فإنه جوز 
الجلوس عليهء وبالقياس على الوسائد المحشّوة بالقز. قال الشوكاني: «وهذا دليل باطل لاينبغي 
الل علق اة الرف فت جاه ااي ر6 رو ا او رل وریت 
لان القاس اليرت ق مقاب اللي وان فاس اغنان رغد حجة آقرال الصحا لاني 
إذا حالفت الثابت عنه 5# . » نيل الأوطار ۲/ .٠٤١‏ ) 

زارا الا جو 6ع رارت ا ن ةو انر ا راا فن 
جمهور الفقهاء خلافاً للشافعية في وجه صححه الرافعي: بتحريم افتراش النساء للحرير لشمول 
معنى الخيلاء في حقهن بافتراش الحرير لكن صحح النووي جواز افتراشهن للحرير لإطلاق 
الأحاديث. انظر: مسأالة افتراش الحرير في المراجع التالية: ) 
المبسوط ۳۰/ ٠۲۸۳‏ فتح القدير ۱۹-۱۸/٠١‏ المنتقى /١‏ ۹٤ء‏ مواهب الجليل ٠٠٠ /١‏ حاشيتي 
قليوبي وعميرة ۱/ ۰۳۲ ۱/ ٠۲‏ حاشية العبادي ۳/ ۸٥٠٤ء‏ كشاف القناع ۲۸١ /١‏ مطالب أولى 
النهي ٠١ /١‏ إحكام الإحكام ۲۲١/١‏ سبل السلام ۲ نیل الأوطار ٠ . ۱٤۳/۲‏ 


(۱) مواهب الحلیل ۱۲۷-۱۲۹/۱ حاشية الدسوقی ۱/ 1۳ الفواکه الدواني ۲/ .٠۹‏ 


احكام الكتب اباب الأدب والزينة لار 
لإناٹها» - سبق تخريجه -. 

فلا تجوز للرجال استعمال الحرير في شيء من أنواع الاستعمال» لأن ذلك من المتاع فلم 
مجز. ولأن العلة في ذلك استعجال أجر الآخرة» وذلك يستوي فيه ساثئر أنواع الانتفاع 
لسا ةاغط وأما النساء فيتفق على جواز ذلك كله في حقهن . جاء في مواهب 
ا لجليل ما نصه:«إن كان الافتراش للرجال فالخلاف فيه عندنا وجري عليه كتابتهم 
الرسائل والعلم عليه وإن كان في حت النساء فلا يُعلم في مذهبنا إلا جوازه فيجوزفي 
حقهن..». 

الدليل الشاني: ولأن كتب العلم والرسائل ليست كالقرآن ولا هي في معناه» لأن 
الترحيص في كتابة القرآن في الحرير لما فيه من تعظيمه وتشريفه وذلك ختص بالقرآن". 

القول الثاني: وهو الوجه الآخر غير المشهور عند المالكية وهو القول بجواز افتراش 
الحرير للرجال» وهو قول ابن الماجشون”“» وجري عليه جواز كتابة العلم والسنة 
ولا فار ال 


(۱) انظر: أحکام القرآن لابن العربي 41-۹٩ /٤‏ المنتقی ۱/ ٩۹٤۱ء‏ مواهب ال جلیل ۱۲۹/۱» شرح 
ا خرشي /١‏ ۸۳ء حاشية الدسوقي /١‏ 1۳ الفواكه الدواني ۲/ ۹٠ء‏ حاشية اللصاوي على شرح 
الضكر ۴/١‏ 

(۲) مواهب الحلیل .٠١١/۱‏ 

(۳) مواهب الجليل /١‏ ١۲٠١ء‏ حاشية الدسوقي ۱/ ٦۳‏ الفواکه الدواني ٠.٠۹/۲‏ 

- هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي بالولاءء أبو مروان المعروف بابن الماجشون‎ )٤( 
تثليث ال جيم وهي كلمة فارسية معناها لورد - وهو لقب لحده. فقيه مالكي فصيح دارت عليه‎ 
الفتيا ني زمانه» وعلى آبیه قبله» وتفقه عليه خلق کثیر کسحنون وابن حبیب» وأخرج له في السنن.‎ 
.٠٠١ /٤ الأعلام‎ ١١١ /۳ ه. انظر: الفكر السامي‎ ۲٠۲ توفي سنة‎ 


) لل أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 

واستدل هذا الو جه بدلیلین: 

| - بأن الافتراش فيه إهانة واستخفاف به فيجوز كالتصاوير على البساط. 

۲ - القياس على الوسائد المحشوة بالقز. 

الناقشة: ) 

أجيب عن هذا الاستدلال بأنه في مقابل النص الوارد في تحريم الافتراش فيكون دليلاً 
باطلاً”. ولكن المعتمد عند المالكية الحرمة في الجميع وهو القول الأول" . 

أما غير المالكية فيذكرون مسألة قريبة من هذه المسألة التي ذكرها المالكية وهي من 
جنسها وهي: «مسألة كتابة الصداق في الحرير» لأن كلا المسألتين يعود إلى حكم الكتابة في 
الو 

وقد اختلف أهل العلم في حكم كتابة الصداق في الحرير على أربعة أقوال: 

القول الأول: تحرم كتابة الصداق في الحرير مطلقا- أي حتى للنساء -وهو قول 
E 0‏ ) 

استدل القائلون بتحريم كتابة الصداق في الحرير بدليلين: 

الدليل الأول: أن كتابة الصداق في الحرير داخل في السرف وإضاعة المال» وفيه معنى 
ا لخيلاء والمباهاة والفخرء وذلك محرم» وإِن كان النساء جوز ههن لبس الحرير وافتراشه 


(۱) مواهب الجلیل ۱۲۹/۱ نیل الأوطار ۲/ .٠٤١‏ 

(۲) مواهب الجليل /١‏ ١١٠١ء‏ حاشية الدسوقي /١‏ ۳٠ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغیر ۲۳/۱. 
(۳) المدخل لابن الحاج ۱۹۲/۲ .٠١۳-‏ 

)٤(‏ وهذا مبنيٌ على وجه عند الشافعية بالقول بتحريم افتراش الحرير للنساء كما صححه الرافعي. 


انظر: حاشیتی قلیوبي وعمیرة ۱/ ۳۲-۳۱. 


أحكام الكتب باب الأدب والزينة إل — 
والتزيين به ولكن ذلك في) يكون لبساً وتحلياً شرعيا' . 

الدليل الثاني: أن النساء بحرم عليهن افتراش الحرير ويقاس عليه تحريم كتابة الصداق ‏ 
ي الحرير. وهذا استدل به القائلون بتحريم افتراش الحرير للنساء . 

جاب عن هذا الاستدلال: بآن الدليل قد دل على عموم حل الحرير للنساء E‏ 
وافتراشاً وتزيناً» والقول بتحريم افتراشه على النساء قول لا حجة عليه في الشرع لعموم 
الأدلة الدالة على الجواز» ومنها قوله ###: «حل لإناثهم» وذلك يعم أنواع 
اتال" 

القول الثاني: تجوز كتابة الصداق في الحرير مطلقا - أي حتى للرجال -وهذاالقول 
هو وجه عند الشافعية' و اقا اا ا 

أدلة هذا القول: 

قالوا: أما كتابة النساء على الحرير فلا حظور فيه لعموم الأدلة في حل الحرير هن. وأما 
جواز كتابة الرجال على الحرير فدليله ما يلي: ‏ 
الدلل الأرل ادل الارن بحم عرب اال اللرير ق غر ار اة 


() المدخل لابن الحاج .٠١۳- ١۱١۲/۲‏ 

(۲) مواهب الجلیل ۱/ ١۱۲۹ء‏ حاشیتا قلیوبي وعميرة ۱/ ۳۲-۳۱. 

(۳) انظر: سبل السلام ..۱۷٤/۲‏ 

»۲۷١/١ رحجه الأسنوي وفخر الدين بن عساكر وحماعة من الشافعية. انظر: أسنى المطالب‎ )٤( 
0۱ / جاف فلوں وعرة‎ 

.۲۹۹/۳ الإنصاف‎ )٥( 

(0) لأن المذهب عند الحنفية z2‏ حرمة الحرير باللباس دون غيره من الاستعالات فيجوز توسدِ 
الحرير والنوم عليه ونحو ذلك. انظر: بدائع الصنائع ۵/ ۱۳۳-۱۳۱ فتح القدیر .٠۹-۱۸/۱۰‏ 


ل اام ا ي 
ووجه عند الحنابلة قالوا: TT‏ 
أنواع الاستعمال» لقوله 5#: «إنها يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة»". ولأن غير 
اللبس من الاستعال غير داخل في معناه لأنه دونه في الاستعال» وفيه إهانة للمستعمل 
بخلاف اللبس فلا قاس عل" 

قال ابن مفلح: «وقوله 5# في حديث علي: في الذهب والحرير «هذان حرام على 
ذكور آمتي حل لإناڻهم» لابد فيه من إضمار» وإضار اللبس أولى عن لفظه لما ورد في 
بعض طرقه أنه عليه الصلاة والسلام «أباح لباس الحرير والذهب للنساء» وحرم ذلك 
على الرجال» إسناده ثقات ) 

قال ابن غيدالر وال راد ذا ا لحطات لاس ا رر ولاش الذهت وون الك 
وسائر التصرفات» وبدليل سائر الأحاديث المصرحة باللبس؛ ولأنه المعهودالمعروف في 
استعمال الشارع» والتعليل بالسرف والفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء تعليل 


(€) 


cT‏ وي جوازه خلاف مشهور» 


(۱) متفق عليه من حدیث عبد الله بن عمر. انظر: صحيح البخاري ٩۲٤/۲‏ حدیث .۲٤۷٦‏ كتاب: 
الهبة وفضلها. باب الهدية للمشرکین. صحیح مسلم ۳/ ٠۹٤١‏ - حديث رقم .۲۰٦۹۸‏ كتاب: 
اللباس. باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير 
وإباحته للنساء وإباحة العلم. ) 

(۲) بدائع الصنائع / ١۱۳۲-۱‏ العناية شرح المدایة ٠۹-۱۸/۱۰‏ . 

(۴) اخحتلف الأصوليون في جواز التعليل بحكمة الحكم على ثلاثة أقوال: الجوازء وعدمه» والجواز 
بشرط كون الحكمة ظاهرة منضبطة. انظر هذه المسألة في المراجع الآتية: تيسير التحریر ۳/ ۳٠۲‏ - 
۹ الإحكام للآمدي ۳/ ۲٠۲‏ البحر المحيط /١‏ ۳٠ء‏ شرح الكوكب المنير ٤۹١‏ تعليل 
الأحکام د/ عادل الشویخ .٠١٤‏ 

.٤۹٤-٤٩۹۱ /۳ الآداب الشرعية‎ )٤( 


احكام الكتب 4باب الأدب والزيتة لل — 
الدليل الثاني: أما الشافعية فإغهم قالوا بتحريم سائر أنواع الاستعمال في الحرير ولكنهم 
في هذا الوجه استدلوا على جواز كتابة الرجال على الحرير بآنه ليس من الاستعمال فيجوز _ 
قياساً على جواز خياطة الرجال ثياب الحرير للنساء. 
وقد أجيب عن الدليل الثاني: بأن الكتابة ليست كالخياطة من وجهين: 
الوجه الأول: أن الكتابة في الشيء س استعالاً في العرف» بخلاف الخياطة فیا 
لا تعتبر من الاستعمال. 
الوجه الشاني: أن الوب محتاج إليه ولا يمكن لبسه إلا بالخياطة»ء بخلاف كون 
الكتوب فيه حريراً فإنه لا حاجة إليه أصلاً”". 


وهذا القول: وجه عند الشافعرة”» وهو قول عند الحنابلة. 


دليل هذا القول: 

استدلوا بعموم الأدلة على تحريم الحرير للرجال وجوازه للنساء كحديث: إن هىذين 
حرام على ذكور أمتي حل لإناڻهم»» قالوا: هذا يشمل سائر أنواع الاستعال في اللبس 
وغيره» فيحرم اللبس والافتراش والاستناد عليه والتقليد به وتعليقه وغير ذلك. 

ومن ذلك كتابة الرجل فيه الصداق ولو لامرأةء لأن الكتابة في الشيء استعهال له في 


(۱) آسنی المطالب .۲۷٣/۱‏ 

(۲) الفتاوى الفقهية الكبرى ۲٠۳ /١‏ حاشية العبادي ۳/ .٤۷٤‏ 

(۳) وأفتى به النووي. انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة ١١ /١‏ حاشية العبادي ۳/ .٤١٤‏ 

)٤(‏ وهو الأقيس في ا لمذهب» واختاره ابن عقيل وابن تيمية» انظر: الفتاوى الكبرى ٤٦۸/٥‏ الفروع 
۹/۱ مطالب آولي النهی ۱/ ۳٠١‏ .. . 


العرف» فيدخل ذلك في عموم النهي. ولا حاجة أصلاً إلى الكتابة في الحرير لإمكان 
الاستغناء e‏ 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


أجيب عن هذا الدليل: 

اا اور و ر ی اا ر د ا ن اا 
لقوله ### «إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة ۲- سبق تخريجه- فلايقاس على 
اللباس غيره من أنواع الاستعال كالتوسد والإدّثار والنوم عليه لأجادونه في 
اسل 

القول الرابع: تكره كتابة صداق المرأة في الحرير. 

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه العمل عندهم. 

دليل هذا القول: هو ما تقدم في دليل القول الثاني وهو أن التحريم مختص باللباس» 
أما غير اللباس فيكره استعم|ال الحرير فيه ولا جره . 

الترجيح: 

يترجح - والله أعلم -القول الثالث وهو جواز كتابة الصداق في الحرير للمرأة 
وتحريم ذلك على الرجال» وسبب الترجيح: 


)١(‏ انظر: الفتاوى الفقهية الکبری لابن حجر ۲٦۳ /١‏ الآداب الشرعية ۳/ ٤۹۲-٤۹۱‏ مطالب أولي 
النھی ۱/ .۳٣۵‏ 

(۲) العناية شرح المداية مع فتح القدير ۱۹-١۸/٠١‏ الآداب الشرعية ۳/ .٤۹۲‏ 

(۳) الفروع ۱/ ۳١۱‏ الإانصاف ۳/ ۲۹۹ مطالب أولي التهى / .٠٠١‏ 

.۲۹۹ /۳ الإنصاف‎ )٤( 


احكام الكتب 4باب الأدب والزينة لإ 

أن مسألة كتابة الصداق على الحرير تلحق بمسألة افتراش الحرير»ء وافتراش الحرير 
حرام على الرجال حلال على النساء بنص حديث حذيفة ده قال: « مى رسول الله 
N‏ | 

قال ابن عبد السلام: «الكتابة في الحرير إن كانت مما ينتفع به الرجال ككتب 
لمراسلات فلا تجوز وإن كانت مما ينتفع به النساء ككتب الصداق فهذا يلحق بافتراشهن 
ارد ) 

وإذا ترجح هذا في مسألة كتابة الصداق في الحرير التي ذكرها الفقهاء فإنه يترجح 
كذلك: تحريم كتابة العلم والسنة في الحرير على الرجال وجوازه للنساءء لأن الكتابة في 
الحرير تجري في معنی افتراشه كا تقدم تقرير ذلك. 

المسالة الثانية :حكم كتابة العلم في ورق الحرير. ‏ 

استثنى الحنفية والشافعية من حرمة استعمال الحرير على الرجال: جواز استعمال ورق 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه من حديث حذيفة. انظر: صحيح البخاري ٥‏ -س- حدیث رقم 
٩۹‏ .» كتاب: اللباس. باب " افتراش الحريرء وقال عبيدة هو كلبسه". 

(۲) انظر: مواهب الحلیل ٠۲٣/۱‏ . 

(۳) ظل الصينيون يستخدمون الحرير في الكتابة مدة من الزمن حتى استطاعوا اكتشاف ورق الحرير في 
شكله البدائي» وأنتجوا مادة ورق الحرير من لياف الحرير الخام مع غيرها. انظر: صناعة الكتاب 
ونشره د/ محمد سید .۳٣۱‏ 

)٤(‏ ولم أجد للهالكية والحنابلة نصا في المسألة انظر: رد المحتار ١ ٤ /١‏ نهاية المحتاج ۲/ ٤‏ ۳۷» حاشية 
العبادي ۳/ ٤۷۳‏ حاشية البجيرمي على الخطیب ۲/ ۲۲۸. 


ل 


وقد عللوا جواز ذلك بأن جَعْل الحرير ورقاً يشبه الاستحالة. 


أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 


اة الین" تعني: تغار ماهية الشيء عن طبعه ووصفه» وذلك یستتبع زوال 
الوصف المرتب عليها ني الشرع". 


ولذلك اتفق الفقهاء على أن الخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلا أها طاهرة 
بالاتفاق” . 


قلت: ولعل الأقرب في 5 تعليل جواز ورق الحرير: هو كون الحرير الذي في ورق 
الحرير مستهلكا فيه مع غيره فصار الحكم فيه للأغلب وهو غير الحرير فيّقال بالإباحة. 


ونظير هذه المسألة عند الفقهاء مسألة " المنسوج من حرير وغيره " كشوب نسج 
من قطن وحرير فالحكم فيه للأغلب. قال ابن قدامة: «لأن الأول مستهلك فيه» وقد 


(1) حاشية الجمل ۳/ ٠۲ء‏ حاشية البجيرمي ۲/ ۲۲۸. نهاية المحتاج ۲/ .٠۷٤‏ 

(۲) الاستحالة هي: التبدل من حال إلى حال» وأصل مادة الكلمة حول وهو: تحر في دَؤْر» ومنه 
الحال من الكلام وهو: ما عُدل به عن وجهه. وعند الفقهاء هي: تغير ماهية الشيء تغيراً لا يقبل 
الإعادة. والفقهاء يطلقونها على استحالة العين النجسة كالعذرة والخمر والخنزير التي تتحول عن 
أعيانها وتتغير أوصافهاء وذلك بالاحتراق أو بالتخليل أو بالوقوع في شيء طاهر. انظر: معجم 
مقاييس اللغة ۲/ ٠١١‏ القاموس المحيط ۱۲۷۸ء معجم لغة الفقهاء 0۹. 

(۳) البحر الرائق ۱/ ۴۳۹. 

)٤(‏ انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٠٠٠۲ /١‏ وأمّا مسألة استحالة العين النجسة في غير الخمرة إذا 
تخللت ففيها حلاف: فذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى أنبا تطهر بالاستحالة» والأصل 
عند الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب أن نجس العين لا يطهر بالاستحالة. انظر: رد المحتار 
“١‏ حاشية الدسوقي /١‏ ۵۷ء المجموع ۲/ ۹۲ المغني ۱/ ٩۷‏ الفتاوی الکبرى -٠٠۲ /١‏ 
۳ 


أحكام الكتب 2 باب الأدب والزينة_—— ا — 
رُوي عن ابن عباس قال: «إنا هى النبي 5# عن الثوب المصمت من الحريرء وأميا 
العَلَّم وسدى الثوب فليس به بأس» . 

فإن كان الأقل الحرير فهو يباح» وإن كان الأقل القطن فهو عرم..؛. 

المسالة الثالثة : حكم جعل الكتب في كيس حرير: 

اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة على جواز اتخاذ كيس من الحرير للمصحف ولو 
للرجل ". 

فهل تقاس الكتب على المصحف في هذا الحكم؟ ٠‏ 

المنصوص عليه عند المالكية والحنابلة عدم جواز ذلك في غير المصحف؛ جاء عند 
المالكية قولمم:« بخلاف كتابة الملصحف في الحرير أو تحليته به فلا تحرم ولا تكره» وأمَّا غير 
لصحف من سائر الكتب فيحرم تحليته فقهاً أو حديثاً وأولى تحلية الإجازة» . 


وقال ابن مفلح من الحنابلة: «وذكر غير واحلِ من أصحابنا أن الإمام أحمد نض 


(۱) أخرجه أبو داوود في سننه ٤٩ /٤‏ - حديث رقم .٤٠٠١‏ كتاب: اللباس. باب: الرخصة في العلم 
وخيط الحرير. وأححمد في المسند ۱ حدیث رقم ۱۸۷۹. قال الأرناؤوط: حديث صحيح. 
وأخرجه البيهقي في السنن الکبری ۳/ ۲۷١‏ - حديث رقم .0۸۸١‏ وفي إسناده «خصيف بن عبد 
الرحهن قد ضعفه غبر واحد». انظر: نصب الراية .۲۳١ /٤‏ لكن قال الحافظ بن حجر: «أخرجه 
الطبراني بسند حسن هكذا وأصله عند أبي داوود وأخرجه الحاكم بسند صحيح بلفظ إنما نى عن 
الصمت إذا كان حريراً .٠...‏ انظر: فتح الباري ۲۹٤ /٠١‏ ط دار المعرفة. 

(۲) المغني ۲/ ٠٠۷‏ وانظر: المجموع /٤‏ ۳۲۲. 

(۳) رد المحتار ٠٠٠٤ /١‏ حاشية الدسوقي /١‏ ۳٦ء‏ حاشية العبادي ۳/ ٤1٩‏ الفروع »۱۹۲/١‏ سبل ٠‏ 
السلام .۱۸١/١‏ 

.۳٠۹ /۲ الفواکه الدواني‎ )٤( 


لر 


على إباحة جعل المصحف في كيس حرير واتخاذه له» ولو أبيح جلى غير المصحف 
فيه واتخاذه له لما حص المصحف بالذكر»'. 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


وعلة هذا الحكم عندهم: أن الجواز مرتبط بالمصحف لا في ذلك من تعظيمه بخلاف 
ر 

وبعضهم أضاف علة أخرى للجواز وهي كون ذلك يسيراء وهذا التعليل صريح في 
إباحة اليسير المغرد من الحرير . 

قال الصنعاني: «وأما خياطة الثوب بالخيط الحرير ولبسه وجعل خيط السبحة من 
الحرير وليفة الدواة وكيس المصحف وغشاية الكتب فلا ينبغي القول بعدم جوازه لعدم 
ا 

والذى يظهئر أف اا ع إلى اختلاف الفقهاء في تحريم استعال الحرير 
للرجال في غير اللبس وفيها ثلاثة أقوال: 

اول اغ اول ا رض ااا و عو ا 
رد الور وا اكه رر ذلك مر الىل راماق وا ي 
حنيفة ووافقهم ابن الماجشون من المالكية“. 


ودليلهم: حديث: «إنا يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة» -سبق تخريجه- فخصض 


. ٤۹۳ /۳ الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲) الفواكه الدواني ۲/ ۳٠۹‏ الآداب الشرعية ۳/ ٤۹۳‏ . 
(۳) الآداب الشرعية ۳/ ٤۹۳‏ . 

.۱۸١ /۲ سبل السلام‎ )٤( 

.۲۳/۱ بلغة السالك‎ ١۳۲-6٥ بدائع الصنائع‎ )٥( 


احكام الكتب باب الأدب والزينة لإ — 


الان دون ساف الاستعال: فلا قاس غل لأ الاستعال فه إهانة خلا ف اللي" . 


الحواب: . 
أجيب عن هذا القول بأنه قول غير صحيح لأنه خلاف النص الوارد في تحريم 
الافتراش» وهو حديث حذيفة #@: «جى رسول الله 4# أن نشرب في آثية الذهب 
والفضة» وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه» -سبق تخريجه- 
فنص على النهي عن لبس الحرير والجلوس عليه» ويقاس عليهيا ساثئر الاستعالات. 


القول الثاني: أن تحريم الحرير خحتص باللباس والافتراش فقط, أما سائر أنواع 
الاستعمال كستر الجحدر والحيطان بالحرير واستعال أكياس الحرير ككيس المصحف 
والدراهم والبقح'"» واتخاذ خدة الحرير للزينة وغير ذلك واستعاله من غير جلوس عليه 
ولا استناد عليه ولا لبس له ولا تدثر به فغیر عرم. 

وهذا هو قول عند الحنابلة". 

ودليلهم في ذلك: أن الأحاديث الواردة في تحريم الحرير على الرجال إنما ذكرت 
اللباس والافتراش فيختص ) دون سائر الاستع ال“ ومن ذلك حديث حذيفة قال: 
نى رسول الله 4 أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهاء وعن لہس الحرير 
والديباج وآن نجلس عليه». -سبق تخرهه-. 

القول الثالث: يحرم استعال الحرير على الرجال في اللباس والافتراش وغير ذلك من 


(۱) بدائع الصنائع ١۲ - ۱۳۱ /١‏ الآداب الشرعية ٤۹۳/۳‏ . 
(۲) البق جع بُقَجَّة وهي: ما تلف فيه الثياب. انظر: رد المحتار .٠٠٤ /١‏ 
(۳) الآداب الشرعية ۳/ .٤۹۲-٤۹۱‏ 


)٤(‏ المرجع السابق. 


— س أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


سائر الاستعال. 
وهذاهو قول الصاحبين من الحنفية» وححهمهور المالكية» وهو مذهب الشافعية» 
والحنابلة'. 


دليل أصحاب هذا القول: إطلاق التحريم الوارد في الأحاديث من غير تفريق بين 
اللباس وغيره فكان على عمومه في جميع أنواعه. ومن ذلك قوله 5 في حديث علي 
6# في الذهب والحرير: «إِنّ هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم». 

ولأن معنى التزين والتنعم يحصل باللباس وبغيره من أنواع الاستعمال'". 

ونوقش هذا الاسندلال: بان النص إن جاء فى شان اللباس والافتراش فيحرمان 
بالنص» ويدخل فيه) ما هو في معناهماء وعليه)ا تحمل الأحاديث المطلقة لأنب) المعهودان 
من استعمال الشارع» ويبقى ما عداهما من سائر الاستعال على الأصل وهو الحل والبراءة 
الأصلية. 


الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه هو أن تحريم الحرير على الرجال متوجة إلى اللباس والافتراش 
وما في معناهمناء دون غير ذلك من أوجه الاستعال الأخرى كستر الجدر والحيطان 
بالحريرء واتخاذ أكياس الحرير للمصحف والدراهم والثياب ونحو ذلك وسبب الترجيح 
ما يلي: ) 

أولا: أنها غير داخلة في النهي» حيث جاء النهي عن اللباس والافتراش كا في حديث 


(۱) بدائع الصنائع ١۳۲-٠۳١ /١‏ بلغة السالك ۱/ ۲۳ء حاشیتا قليوبي وعمیرة ٠٠٠-۳٤۹/۱‏ 
مطالب أولي النهی ۱/ .٠٠٠-۳٣۵‏ 


(۲) بدائع الصنائع ٠۳۲-٠۳١ /١‏ الآداب الشرعية ۳/ ٤۹۲-٤۹١‏ . 


—_( 


أحكام الكتب 4 باب الأدب والزينة 


حذيفة» ولا يدخل غير هما نما ليس في معناها في النهي. 

ثانيا: أما الإطلاق الواردفي حديث علي - فة - وغيره فيحمل على المعهود 
المعروف في استعمال الشارع وهو اللباس والافتراش وماني معناهما. 

ثالثاً: ولأن التعليل بالسرف والفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء تعليل بالحكمة 
وني جوازه حلاف مشهور» وهو تعلیل منكسر بلبس النساء للحرير. ‏ 

وإذا ترجح قصر التحريم على اللباس والافتراش ومافي معناماء فإنه يتر جح جواز 
اتخاذ كيس الكتب من الحرير للرجال» لعدم شمول النهي له. 


.٤۹۲- ٤۹1/۳ الآداب الشرعية‎ ٠۲ ٤۹ /۱٤ انظر: التمهید‎ )۱( 


حقوق التأليف والنشر والتوزيع والترجمة 


وفيه أريعة مباحث: 

المىحث الأول: حقوق التأليف. 
الميبحث الثاني: حقوق النشر. 
المبحث الثالث: حقوق التوزيع. 
لمحت الرابع: حقوق الترجمهة. 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجهة___ 


المبحث الأول 
في حقوق التاليف 

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: حقون التأليف في التاريخ الإسلامي الحديث: 

إ يكن مصطلح حقوق التأليف بمعناه المعاصر مصطلحا معروفا عند الفقهاء 
الأقدمين» ول يتعرض له بالبحث أحدٌ من العلماء قبل العصر الحديث " رغم نشاط 
حركة التأليف على امتداد تاريخ الفقه الإسلاميء ورغم سعة الإنتاج الثقافي والعلمي 
فيه. ولعل أهم أسباب ذلك تتلخص فيا يلي: 

1 أن أغلب العلوم التي ألمت في ذلك العصر هي العلوم الشرعيةء والتي يُعْتبر 
نشرها واجباً ني الإسلام» بل إن ما لا تستغني الأمة عنه يُعتبر من فروض الكفاية التي 
تأثم الأمة جميعها بتركهاء وبناءً على هذا كان التأليف عبارة عن شعور بالواجب» ورغبة 
في الثواب والأجر» بل كان ا مؤلف حرص على نشر تأليفه بكافة الطرق» لأنْ في ذلك 
مزيدأً من الأجر والثواب» فكانت هذه هي الفكرة الأساسية في التأليف وهي نشر العلم 
الشرعي أو الضروري لحياة الأمة دون الالتفات لبواعث أخرى من وراء التأليف. 

۲1] عدم وجود حاجة لبحث هذا المصطلح بمعناه المعاصر عند الأقدمين» لعدم 
تعامل الناس به» ولا مطالبة أحد بمثل هذا الحق. 


(1) انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية د/ عبد الكريم زيدان ٠١‏ المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في 
الفقه الإسلامي» د/ مصطفى الزرقا١»‏ قضايا فقهية معاصرة» د/ محمد سعيد البوطي /١‏ ۸۹- 
۰ فقه النوازل بکر أبو زید ۲/ ۷۷> 4۸ بحث الحقوق المعنوية» د/ عجيل النشمي ۳/ ٠‏ ۰ من 
العدد الخامس من مجلة المجمع الفقهي» المعاملات الالية ا لمعاصرة د/ محمد شبير٥.‏ 


والقيمة المالية للشيء إن يبرزها ويوجدها العرف الاجتهاعي» وذلك لأن إقبال الناس 
على الشيء بالاستفادة منه أو إعراضهم عنه هو الذي يلعب الدور في إعطاء ذلك الشىء 


القيم المادية أو عدم إعطائه إياها". ففي العصور السابقة حيث كانت الإبداعات الفكرية 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


والعلمية تنشأً داخحل أفكار أصحابماء ثم تستقر بكتابتها على أيدي النسًاخ في الكتب» ل 
ا ان ان من ار ا ری داص ع ااي ا جاب او 
يلحق بذلك من حقوق آدبية والتزامات أخلاقية» ما القيمة المالية فلم يكن يبدو شيء 
منها منوطا بتلك الابداعات العلمية» بقطع النظر عن أعطيات الحكام والأمراء ونحوه» 
حيث لم يكن مؤلف الكتاب ليأمل في الحصول على ربح مادي إلا بإهدائه إلى أحد الأمراء 
أو الأغنياء من م مشجعي العلم والأدب» ومن ثم م تطرح فكرة الح ا الي في التأليف. 

ولكن الأمر اليوم قداختلف تماماًء وأصبح من العرف الشائع بين الأفراد 
ت ا ا ا ی و ا 
فيها واستغلاها. 

[ أن القيمة المالية للمؤلفات والكتب كانت في السابق مستغرقة في عملية النسخ» 
وبيان ذلك: أن ا جهد الكبير والمضني الذي كان يبذله الّساخ في كتابة المؤلفات يدوياًء 
وتكاليف الكتابة والورق» كان يستهلك القيمة المالية للكتاب» وتذوب داخله قيمة 


)١(‏ ومن أبرز الأمثلة على ذلك: دود القَزء فقد مر عهد طويل في بعض البلدان ولا يري له أي جدوى 
أو قيمة» حتى تنبّه الناس إلى قيمته المالية فصار من مصادر التجارة الثمينة. 
(۲) انظر: ا 40۰-1 نظرات في الشريعة اللإسلامية لزيدان ٠٠۳‏ 


حقوق المؤلف. بول جولد شتاين. ترجمة: د/ محمد لطفي ۳۸. 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجهة_- 
المضمون العلمي للكتاب. فالناسخ هو الذي يقرر الثمن""» بل إن ذلك أيضاً قد زد 
منتحلي المؤلفات؛ لأنه بجحتاج إلى مثل الجهد البدني والمالي الذي بذله المؤلف أو الكاتب 
الذي كتب النسخة الأصليةء وبذلك تنعدم الجدوى الاقتصادية من إعادة نسخ الكتاب. 


إلا أن اكتشاف الطباعة وما طراً على تكنولوجياتها من تغيرات قد أثر بشكل جوهري 
على عملية التأليف» وعلى القيمة المادية للمؤلفات» حيث صارت الات الطباعة تطبع 
عشرات النسخ من الكتاب الواحد بتكاليف مالية زهيدة في الدقيقة الواحدة» وتوافرت 
نسخ رخيصة فكثر القَرّاء» وارتفعت العائدات المالية للمؤلفات» وظهرت قيمة المضمون 
العلمي أو الفكري للكتاب» ومن ثم برزت أهمية حق التأليف كوليد للعوامل والوسائل 
المدنية والاقتصادية الحديثة” . 


ومن نافلة القول: أن عدم ذكر هذا النوع من الحقوق” في الفقه الإسلامي ليس نقصا 
فيه» ولا قدحاً في جهود الفقهاء الأولين» إذ لم يكن له وقائع أحوال تحتاج إلى بيان الحكم 
الشرعي في مسائله أو أصل موضوعه. 


ولكن الفقه الإسلامي بأصوله وقواعده ومقاصده يستوعب هذا النوع من الحقوق 


)١(‏ ومن ذلك ما وقع للفراء صاحب كتاب معاني القرآن» حيث إنه لما فرغ من كتابه هذا أخفاه الوراقون 
عن الناس ليكسبوا به» وقالوا: لا نخرجه إلا بدرهم لكل خمسة أوراق فشكى الناس ذلك إلى الفراءء 
فكلمهم في ذلك» فأبوا. فقال: إنني ممل كتاباً أبسط منه وأتم» وأملى في الحمد ماثة ورقة» فجاءه 
الوزافرن واسخرا كل غشرة أرراق يدري انظ تارب اد 70579 

(۲) انظر: المدخل لنظرية الالتزام للزرقا ٠١‏ قضايا فقهية معاصرة للبوطي ٩۳-۹١ /١‏ حقوق المؤلف 
لحولد شتادین‌۳۸/ ۳۹. 


(۳) وهو ما سمى ب" الحقوق المعنوية" أو حقوق الابتكار" أو " الحقوق الأدبية ". 


e‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
افك لأسا وقد أضبخت قزق الولف ق اشر ة الق القافة والاقت ضا 
والسياسية المتصارعة في عالم اليوه". 

لکن تبقی الإشارة إلى أن أصول هذا المبدأ- حقوق التأليف - وجذوره تمتد في تاریخ 
الأمة الإسلامية وقد عرفت الأمة الكثير من المفاهيم الأساسية المرتبطة بالملكية الفكرية 
والإنتاج الثقافي» ووضعت الكثير من القواعد والضوابط التي تكفل المحافظة على هذا 
النوع من الحقوق» وإن م تكن معروفة بهذا الاصطلاح الشائع في هذا العصر ٠"‏ بل إن 
هذه الضوابط والقواعد كان هما أثرْ كبير في تطوير مفهوم الملكية الفكرية ووسائل حايته. 
حتى بدأت الخطوات التشريعية في جال الإنتاج الفكري بعد القرن السادس عشر 
الميلادي. 

وقد تجلت مظاهر عدة أكذ فيها علاء الأمة وأعلامها من المحدثين والفقهاء والأدباء 
على المغاهيم الأساسية حول الملكية الفكرية تجلت في المفاهيم الأتية: 

[1] الأمانة العلمية: من خلال التأكيد على توثيق النصوص بالأسانيد وفق المعاير 
الدقيقة في علم مصطلح الحديث» ومن خلال تخريج النص» ونسبة الأقوال إلى أصحابهاء 


)١(‏ وأوجه استيعابه ها عديدة ومنها: نظرة الفقه الإسلامي إلى معنى الالء ومعنی الحق» ومعنى اللْك» 
واعتبار العرف» والمصلحة المرسلة. على ما سيأتي بيانه. وانظر: بحث الحقوق المعنوية د/ عجيل 
النشمي ۲٠٠١ /١‏ العدد الخامس من مجلة المجمع الفقهي. 

(۲) راجع حقوق المؤلف. لحولد شتادين ۳۸ وانظر: بحث " أثر اتفاقيات ا لجات على حقوق الملكية 

الفكرية في العام الإسلامي. د/ يسري أبو سعدة. نشر جامعة الأزهر مركز صالح كامل. 

وشو يعفن الان إل أن كرا من المضارات القديمة: كالصة والروماتة الرنائة كانت قد 

عرفت هذه المغاهيم الأساسية المرتبطة بالملكية الفكرية. انظر: نظام حاية حقوق المؤلف في المملكة.. 


د/ محمدعزت ۱۳. 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجمة الإا 
وذكر المصادر المعتمد عليها في ذلك. 

[ تحريم الكذب والتدليس. 

[۳] تجريم انتحال المؤلفات والأشعار والأقوال ونسبتها إلى غير أصحاما أو قائليهاء 
وهو ما عرف بالسرقة الأدبية. وقد كان للأدباء والنقّاد صولاتٌ وجهود كبيرة في كشف 
السرقات الشعرية والادبية » وبيانا للناس حتى تشدّد بعضهم في ذلك فعابوا على 
الأديب و الشاعر أخذ أي معنى من المعاني التي سبق إليهاء حتى لو 2 ر من 


البيان ثوبا اخ 


]٤[‏ أعطيات والأمراء والوجهاء على المؤلفات ذات ا ن 
وقبول المؤلفين 

قرف اا ا O‏ 

ورغم ذلك كله فقد بقيت هذه المفاهيم حول ملكية التأليف مسألة أدبية بحتة» 
وتصب في جانب حفظ الحق الأدبي للمؤلفين. 

وكان الدافع الأخلاقي هو الباعث الأساس على حاية حقوق المؤلفينء واعتبرت 


)١(‏ وقد خصص كبار النقاد كال مجر جاني والعسكري وابن رشيد وابن الأثير وغيرهم في مؤلفاتهم أبواباً 
وفصولاً للسرقات الشعريةء ناهيك بمن كتبوا في سرقات شاعر معيّن. انظر: الفهرست لابن النديم 
/٠١۱1۸/۱ ۱‏ ١۲ء‏ في الملكية الفكرية حقوق المؤلف د / جورج جبور .٠١/١‏ 

(۲) حتى قال العميدي عن بيت من شعر المتنبي: «هذه والله سرقة توجب على سائر مذاهب الشعر قطع 
اللسان فضلاً عن قطع اليد». انظر: معجم الأدباء للحموي ۷/ ۷٥-۷٤‏ ۷/ ۰۱۹۲-۱۹۱ 
۷ 10-1 . 

(۳) انظر: فقه النوازل. بکر آبو زید ١‏ وما بعدهاء نظام حاية حقوق المؤلف في المملكة د/ محمد 


. ۱٤/۱۳ عزت‎ 


لإ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
مسألة الاعتداء على مؤلفات الآخرين جريمة أخلاقية» ولم يتطور الموقف منها ليأخذ 
شکلاً آے . 

أما في العصر الحديث وبسبب التطورات الاقتصادية والاجتاعية» ودخول العامل 
المادي بقوة في الإنتاج الثقافي بمختلف أشكاله» وتلاحق التشريعات القانونية الدولية - 
بخاصة الدول الغربية - في هذا المجال؛ فقد رأى بعض الفقهاء والباحثين المعاصرين 
ضرورة بحث هذه المسألة باعتبارها نازلة من نوازل العصر» لاإبد من بيان رأي الفقه 
الإسلامي فيهاء سو اء کان بحثها ومناقشتها عن طريتق الاجتهاد الجاعي» أو الاجتهاد 
الفردي» فصدرت في ذلك اوا ا جاعية: كقرار المجمع الفقهي التابع 
لنظمة المؤتر الإإسلامي في دورته الخامسة ٠"‏ وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة > 
كا قام بعض الفقهاء والباحثين بدراسة هذه المسألة» للوصول إلى حكمها الشرعي”. 
ومع ذلك فلا زالت هذه المسألة بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة والجهد من قبل 
الفقهاء والباحثين الإإسلاميين لأمور منها: 

[ أن حقوق التأليف - والملكية الفكرية بصفة أعم - تقع داخل شبكة معقدة من 


(1) انظر: حقوق. بول جولد شتادين ٠١‏ ندوة " حقوق المؤلف " في مجلة رسالة المكتبة المجلد ۲١‏ 
العدد ٣-۲‏ عام 7م 

(۲) المنعقد في الكويت عام ٠٤١١‏ ه. ورقم القرار .)١ /٥(٤۳‏ انظر: قرارات المجمع الفقهي المنبثق من 
منظمة الم تمر الإسلامي للدورات ٠١ /١‏ ص .4٤‏ نشر دار القلم. 

(۳) ورقم الفتوی )۱۸٤٥۳(‏ بتاریخ ۲/ ۱/ ۱۷٤۱ھ.‏ 

)٤(‏ وأغلب هذه الدراسات الفردية كانت في شكل مقالات موجزة في مجلات علمية» أو بحوثاً ضمن 
عدد من القضايا الفقهية المعاصرةء وقد اختلفت آراؤهم تجاه مشروعية حاية حقوق القأليف إيجاباً 


وسابا. 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجمة___-إاهة]_— 

اللصالح الخاصة والعامةء وتتأثر كثيراً بالتطورات الاقتصادية والاجتاعية ET‏ 
ومازالت هذه التغيرات تؤثر مباشرة في مهوم الملكية الفكرية. فلابد من مراعاة الصالح 
الخاصة والعامة والموازنة بينها عند بيان الرأي الفقهي فيهاء لاسي) وأن هذه الحقوق 
تعتمد بشكل كبير على العرف في نظر من يعتبر مشروعيتها. 

[۲] أن أكثر البحوث والدراسات التي قامت عن حقوق التأليف والملكية الفكرية» 
كانت من وجهة نظر القانون الوضعى ي الحديث» - مع وجود جوانب لم يغطها القانون - 
أما الدراسات الفقهية فلا زالت قليلة وموجزة في أغلبهاء وغاب عنها ا لجانب التطبيقي»› 
وحل النقاط الشائكة في Oa‏ 

أما حقوق التأليف في التاريخ الحديث: فإن مدا حماية حقوق المؤلف بمعناه المعاصر 
إنها ولد ونضج في أوروباء وذلك لأن كثيرأً من ا لمؤرخين يرجعون البدايات الأولى لنشأة 
حق المؤلف بمفهومه المعاصر إلى اكتشاف الطباعة في أوروبا في سنة ۴١٤٠م‏ على يد 
المخترع الأل اني ' يوهان جوتنبرغ". 

حيث اعتبر ذلك نقطة تحول في تاريخ الملكية الفكرية وحايتها بسبب انتشار ظاهرة 
تزوير المصنفات وطبعها دون إذن من مؤلفيها. 


eS‏ "أثر اتفاقيات اجات على حقوق الملكية الفكرية في العالم 
الإسلامي" د/ يسري أبو سعدة. ضمن مؤتر أثر اتفاقية الحات على اقتصاديات الدول الاسلامية. 
نشر جامعة الأزهر مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي القاهرة ۱۹۹١‏ مء وانظر: حقوق المؤلف. 
بول جولد شتادین ۱۹۰ وما بعدها. 

(۲) انظر: المعاملات المالية المعاصرة. د/ على القرة داغي ٠۳۹۳‏ والمعاملات المالية المعاصرة. د/ محمد ٍ 


شر 1 قەه الو ازل ی اود 0 : 


eee‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

ومن جهه أخرى بدا تأثر الطباعة یزداد اجت اعيا واقتصاديا واا کا واضح»› 
ما لفت أنظار الحكام والمتنفذين إلى خطورة ذلك» فوجهوا اهتامهم إلى فرض السيطرة 
والرقابة على المطابع» ومن هنا بدأت القوانين التشريعية فيا يتعلق بحق المؤلف بالتسلسل 
الا 


CC 


[] إعطاء الامتيازات الخاصة بمطبوعات معينة لمطابع حددة» وذلك للسيطرة على 
اللطبوعات من جهة» ووسيلة لحايتها من جهة أخرى. وأول ذلك كان في دولة البندقية 
عام ٠٤۷١‏ م» وانتشر نظام امتياز الطباعة بعد ذلك في باقي دول أوروبا. ويلاحظ في هذه 
البداية سيطرة المطابع على هذه العملية بشكل قوي» وغياب دور المؤلف. 

[۲] صدور ما يعرف ب " تشريع الملكة آن " في إنجلتراعام ۱۷٠١‏ م» حيث أقرّ هذا 
التشريع بمجموعة مبادئ في جال حت المؤلف وأهمها: 

إعطاء المؤلف حقاً حصرياً ني طباعة أعالهء وتحديد مدة معينة لحاية حق المؤلف بعد 
نتشر الكتاب. وتبعتها باقي دول أوروبابتشريعات عحلية"" متأثرة بالقانون 
الإنجليزي". وبدأت بعد ذلك القوانين في باقي دول أمريكا اللاتينية ودول العال. 


ومن أبرزها قانون حق التأليف العثماني الصادر في عام ۱۹۱۰م (۳۲۸١ه)»‏ والذي 


)١(‏ فصدر قانون في الدنمأرك عام ١٤1۷م‏ ثم فرنساعام ۱۷۷۷ م» ثم في الولايات المتحدة عام 
۰م ) 

(۲) وقد ظهرت مدرستان لحقوق الؤلف فى القوانين الغربية: الأولى: المدرسة الأوروبية التابعة للقانون 
الإنجليزي» والذي يميل في قوانينه إلى جانب حفظ حق المؤلف ال الي والأدبي. 
والثانية هي: المدرسة الأمريكية القائمة على المذهب النفعي» ولذلك كانت الولايات المتحدة هي 
القرصان الخطير لحقوق المؤلف» ولم تنضم إلى المعاهدات الدولية إلا أحيرأآني عام ٩۱۹۸م.‏ انظر: 
حقوق المؤلف. لجولد شتادين ٠٤١‏ ومابعدها. 


- حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجمة إلا 
ت 0 

أا على الصعيد الدولي فلم ينقطع التفكير في وضع نظام عالمي يعزز حاية حق المؤلف 
جنباً إلى جنب مع التشريعات المحليةء وكان أبرز تلك الجهود الدولية: 

)١(‏ اتفاقية "برن" بسويسراعام ۱۸۸١‏ م» وهي أول اتفاقية دولية بهذا الخصوص› 
ثم عدلت لاحقاًني مؤتمري باریس ۱۸۹٩‏ م» وبرلین ۱۹۰۸ م. 

(۲) "الاتفاقية العا مية لحقوق المؤلف" بإعداد المنظمة الدولية "اليونسكو" عام 
۲ م» وأدخلت عليها تعديلات عديدة لاحقاً. 

(۳) "الاتفاقية العربية لحاية حقوق المؤلف" بإعداد المنظمة العربية للثقافة التابعة 
للجامعة العربية في عام ١١٤٠ه.‏ 

() تأسيس "المنظمة العالمية للملكية الفكرية" "الويبو" عام ۱۹١۷‏ م» وهي تابعة 
لمنظمة الأمم المتحدة. ) 

)٥(‏ اتفاقية ا لجات "منظمة التجارة الدولية" الموقعة عام ٤٤۹٠ءم.‏ والتي تجدف في 
أساسها إلى فتح الأسواق للمنافسة العالميةء وتحرير تجارة السلع دولياًء ومنها السلع 
القافيةء والتي تمس في جانب منها حقوق المؤلف". 


)١(‏ انظر: نص القانون العثاني: في جلة رسالة المكتبة المجلد ۲۰ العدد ٤‏ عام ٩۱۹۸٠م.‏ وقد ظل معمولاً 
به في الدول العربية حتى تم إلغاؤه واستبداله بقوانين عربية حلية. ومن ذلك (نظام حاية حقوق 
المؤلف) في المملكة العربية السعودية في عام ١١١٠ه.‏ 

(۲) راجع للتفصيل: " حقوق المؤلف من جوتنبرج إلى الفونجراف الآلي الفضائي" بول جولد شتادين : 
۷ وما بعدهاء في الملكية الفكرية حقوق المؤلف. د/ جورج جبور ۲۹/٠٤‏ وما بعدهاء نظام حاية 
حقوق المؤلف د/ عزت فريد ٠١‏ وما بعدهاء تاريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر. 


سقند دال: ۱-۹۸ ۰ »١‏ تاريخ الكتاب الإسلامي. د/ محمد حودة ۲٦۹‏ وما بعدها. 


سد ااا سد توو وف ی 


المطلب الأول 
تعريف حق التأليف لغة واصطلاحاء والمصطلحات المرادفة 

أولاً: تعريف الحق لغة واصطلاحا ؛ 

ا لحق في اللغة هو: نقيض الباطل» ومن هذا المعنى يطلق على: الثابت» والموجود 
والعدل» والأمر المقضي» واليقينء والموت. ويّقال: حق الشيء إذا وجب» وهو اسم من 
أسماء الله تعالى بمعنى: الثابت بلا شك سبحانه» أو لأنه المو جود حقيقة» بمعنى لم يسبق 
بعدم ولم يلحقه عدم» ويطلق كذلك على الحظ والنصيب» والمالء والملك. ومنه قوهم: 
فلان حامي الحقيقة؛ أي ما حق على الرجل أن بجميه. 

قال ابن فارس”': «الحاء والقاف أصل واحد» يدل على إحكام الشيء وصحته» ثم 
يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج» وحسن التلفيق). والجمع: الحقوق '. 

أا تعريف الحق في اصطلاح الفقهاء: 

فقد عرّفه الحنفية بقومم: «ا لحق هو الموجود من كل وجه» الذي لا ريب في وجوده ومنه: 
السحر حق والعين حق أي موجود بأثره» وح العبد ما يتعلق به مصلحة خاصة» "» وهذا 
التعريف لا بخرج عن المعنى اللغوي. ٤‏ 

وفي تعريف آخر للحنفية قالوا: « احق ما يستحقه الرجل)» قال في البحر الرائق: 


(1) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي. من أئمة اللغة والأدب» وشارك في علوم 
أآخرى» أقام في همذان ثم في الري ونسب إليهاء قرأ عليه البديع ف والصاحب بن عباد وغير هما 
من المشاهير» من مؤلفاته: الفصيح» تام الفصيح» الجامع التأويل في التفسيرء» معجم مقاييس اللغة. 
توفي سنة ۳۹۰١‏ ه. انظر: معجم المؤلفین ۲/ ٤١‏ الأعلام ۱/ ۱۹۳ سير أعلام النبلاء ٠١١/۱۷‏ . 

(۲) راجع مادة (حق) في: معجم مقاييس اللغة ۲ ٠‏ ختار الصحاح ١١٤٠ء‏ القاموس المحیط .١٠١۹‏ 


(۳) كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٠١١ /٤‏ . 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجهةلإوهة]_— 
«اعلم أن الحتق في العادة يذكر فيا هو تبع للمبيع ولابد له منه» ولا يقصد إلا لأجله» 
كالطريق والشرب للأرض لأن الحقوق توابع»" 

وقد اعترض هذا التعريف الأخرر: بالدور؛ لأن الاستحقاق المذكور متوقف على 
معرفة الحق» وهذا يتوقف على معرفة الاستحقاق» فيلزم منه الدور"" 

وعَرّف الحق عند المالكية بأنه: ا و 
والقصاص والولاء والولاية». 

وهذا التعريف للحق بمعناه العام» فيشمل كل مايثبت للشخص من ميزات 
ومكنات سواءً كان الثابت له شيئا ماليا أو غير مالي“ .. 

وعرّف الحق عند الشافعية بأنه: «اختصاص مظهر فيا يقصد له شرعا. 

وقد أثنى بعض الباحثين المعاصرين على هذا التعريف من حيث: إبرازه لماهية الحق 
بشكل يميزه عن غيره من الحقائق الشرعية» ولوصفه هذا الاختصاص بأن له آثارأ قد 


0. Ea 
تكون مادية أو مخنوية‎ 


(1) البحر الرائق /١‏ ۸٤ء‏ وانظر: رد المحتار /١‏ ۱۸۷. 

(۲) الدور هو " توقف الشيى علي يتوقف عليه."" أو هو تعريف الشيء بنفسه» التعريفات 5 
للجرجاني بالذمة والحق والالتزام د/ المكاشفي طه .٥۸‏ 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .٤٥١ /٤‏ 

(4) انظر: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء. نزيه هاد ١١١‏ المعهد العالمي للفكر 
TT‏ 

)١(‏ ذكره القاضي الحسين المروزي في كتابه "طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية" خطوط بدار الكتب 
المصرية ورقة ١٠٠أ.‏ نقلاً عن كتاب "الملكية في الشريعة الإسلامية". د/ عبد السلام العبادي .٠٦‏ 
ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ط ۱ عام ١۳۹٠ه-‏ الأردن. 

() انظر: الذمة والحق والالتزام د/ المكاشفي طه .٦١ /٠٠‏ 


لإ أحكام الكتب ب2 الضقه الإسلامي 
وأما ا لحنابلة فتعريف الحق عندهم قريب من أصل معناه في اللغة» فهو بمعنى 

الاجا وج ل اوخ 

أمَا الفقهاء المعاصرون فلهم للحق تعريفات بمعناه العام» ومنها: 

ا لحق « ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حهمايته ». 

وقيل هو: « اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً »”. 

وقد أطلق الفقهاء الحق على معان متعددة منها: 

[1] إطلاقه على ما يشمل جيع الحقوق المالية وغير المالية. 

[۲] إطلاقه على الالتزامات المترتبة على العقد وتنفيذ أحكامه. 

[YT]‏ الأرزاق التي تمنح من بيت الال للقضاة والفقهاء وغيرهم. 

]٤[‏ مرافق العقار مثل: حق الطريق» وحق المسيل» وحق الشرب. 

]٥[‏ الحقوق المجردة وهي المباحات: كحق التملك» وكحق الخيار» وحق الطلاق. 

وني ضوء ما تقدم من تعريفات للحق عند الفقهاءء نختار التعريف التالي للحق في 


الفقه اللإسلامي وهو أن يقال في تعريفه: « علاقة شرعيةء تؤدي لاختصاص بشيء» مع 


امتثال ا 
(فالعلاقة) هي: الرابطة بين أركان الحق الثلاثة: صاحب الحق ومن عليه الحق» 
والشيء المستحق. 


(1) الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ۳/١٠ه.‏ 

(۲) وهو للشيخ على الخفيف. انظر: الملكية في الشريعة الإسلامية 1. 

(۳) وهو للشيخ مصطفي الزرقا. انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة .٠١۹‏ 
(6) انظر: الحق في الشريعة اللإسلامية. د/ محمد طموم ۳۲ -۳". 

(0) المرجع السابق صفحة ٤١‏ . 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجية___إللة]_— 

وكونها (شرعية) أي الذي يحكم هذه العلاقة هو الشرع» وهو الذي بجددها. 

وكونا (تؤدي) آي أن هذه العلاقة تنتج آثارا ختلفة بالنسبة لصاحب الحق ومن عليه 
الحق» والشىء المستحق. 

ومعنى (الاخحتصاص) الاستئثار والانفرادء حيث لا وجود لفكرة الحق إلا بوجود 
الاختصاص بالشيء بالمستحق من جهة السلطةء أو المطالبة بالأداء أو التكييف. 

رای شر ان ای ان ای رانا ` 

ومعنی «مع امتثال شخص آخر» أي: أن من عليه ا لحق مطالب بأدائه امتغالا. 

E E E E 
والاعتبارية »ك أنه يشمل كل الحقوق الشرعية التي يُقرها الشرع للشخص با فيها حقوق‎ 
الأسرة والمجتمع» ويدخل فيه الحقوق ال مالية وغيرهاء وهو مانع أيضاً من دخول الحقوق‎ 
التي لا يقرها الشارع» أو الإباحات التي ليست فيها سلطة كالمباحات الخاصة‎ 
كالضافة.‎ 

ثانياً: تعريف التاليف لغة واصطلاحاً : 

تقدم في تمهيد البحث بيان معنى التأليف في اللغة» ثم ذكر الأقوال الاصطلاحية في 

ومن ذلك قولحم في تعريفه هو: «ضم ما تفرّق من المسائل بعضه إلى بعض» وجعله 
مجتمعا». ولكننا في هذا الفصل المتعلق بحقوق التأليف جب أن ننبه على أمرين في بيان 


معنى التأليف» هما: 


(۱) المرجع السابق ٤١-٤۳‏ الذمة والحق والالتزام. د/ المكاشفي طه .٠1/١١‏ 


(۲) انظر: صفحة ۳۳ وما بعدها من البحث. ` 


لر أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

الأمر الأول: آنه مع ما ذكر من أقوال في تعريف التأليف» والتفريق بينه وبين غيره من 
اللصطلحات ذات الصلة به؛ إلا أنه قد أصبح لكلمة التأليف مدلول أوسع مما ذكر في 
ترف وها اللو ل فمل الكا والر هة والرين الصف فلت كا 
التأليف محل غبرها من المصطلحات فى الاستعال". 

فهذا المعنى الواسع لكلمة التأليف هو المعنى المقصود في مبحث حقوق التأليف عند 
من يذكر هذا المصطلح -حقوق التأليف - من أهل الفقه والقانون» حيث يبينون أن 
امقصود بالمؤلف كل شخص ينتج إنتاجا ذهنياًء أو فكرياً أيا كان نوعه» وطريقة التعبير 
ر 

الأمر الثاني: التأكيد على المعنى الذي ذكره بعض المتقدمين من ضرورة اشتال التأليف 
على جهد إبداعي وابتكاري يبذله الولف وذلك بقصد مقصد أو أكثر من مقاصد 
التأليف: كاختراع معدوم» أو جمع مفترق» أو تكميل ناقص» أو تفصيل مجمل» أو تجذيب 
مطول» أو ترتيب مخلط أو تعيين مبهم» أو تبيين خط . 

فالتأليف ا معني هنا هو: ما انطوى على عمل إبداعي ولو فَلّتْ نسبة الإبداع والابتكار 
فيه. أما النقل المجرد» أو التجميع العشوائي» أو التكرارء أو المحاكاة» أو الانتحال لصور 
اى ساق فلا يد ذلك كله داعا ر كارا 


)١(‏ انظر: صفحة ٤۳- ٤١‏ من البحث. 

(۲) نظرات في الشريعة الإسلامية. د/ عبد الکریم زیدان ۳۱۷» فقه النوازل بکر أبو زید ۲/ ›٠١۴‏ 
مدخل إلى حق المؤلف. إعداد المكتب الدولي للمنظمة الفكرية ص ٠١‏ من مجلة الإذاعات العربية 
العدد ۲ عام ١۱۹۸ء»‏ في الملكية الفكرية حقوق المؤلف. د/ جورج جبور .٥١‏ 

(۳) قواعد التحديث للقاسمي ۳۷. 

)٤(‏ حق الابتكار في الفقه الإسلامي. د/ اندر تی اف د محمد 


شبير ٥١ -١ ٤‏ قضايا فقهية معاصرة للبوطي ۸۸. 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجمة الو 

وني ذلك يقول ابن خلدون: «فهذه جاع المقاصد التي ينبغي اعتادها بالتأليف 
ومراعاتهاء وما سوى ذلك ففعل غير حتاج إليه» وخطأ عن الجادة التي يتعين سلوكها في 
نظر العقلاء» مثل انتحال ما تقدم لغيره من التأليف أن ينسبه لنفسه ببعض تلبيس» من 
تبديل الألفاظء وتقديم المتأخر وعكسه» أو يحذف ما يحتاج إليه الفنء أو يآتي بىا لا يحتاج 
إليهء أو يبدل الصواب بالخطاء أو يأتي بها لا فائدة فيه» فهذا شأن اجهل والقَحّة»'. 

فعنصر الابتكار هو المعيار الأساسي للحقوق الذهنية أو حقوق المؤلف» وهذاما 
ينص عليه أهل القانون عند ذكر حقوق التأليف بقوهم: « إنه يتمتع بحماية هذا القانون 
مؤلفوا المصنفات المبتكرة»". وليس المقصود من الابتكار هو اختراع أفكار وآراء غير 
معروفة من قبل» وإنا المقصود به: أن يتميز الإنتاج الفكري بطابع معيّن يبرز شخصية 
معينة لصاحبه سواء في جوهر الفكرة المعروضة» أو في مجرد طريقة عرضهاء أو التعبير» أو 
الترتيب» أو التبويب» أو الأسلوب"". 

ثالثا: تعريف حق التاليف اصطلاحاً: 

حى التأليف عند المعاصرين"" هو جزء من الحقوق التي تتصل با لجهد الفكري 
ولع لدف هارا ن فح تى هة القن اة وها 


حت التأليف هو « الذي يعطي المؤلف الحق في الاحتفاظ بثمرة جهده الفكري» ونسبة 


.٤0٥١ مقدمة ابن خلدون‎ )١( 

(۲) وهذه هي المادة الأولى من القانون الملصري الصادر ٠۹١٤‏ م. 

(۴) نظرات في الشريعة المعاصرة. د/ عبد الکریم زیدان -٠۳۷‏ ۳۸ء حقوق التأليف. د/ محمد الحبيب 
ابن الخوجة ٠۲٠١‏ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد الثانيء قضايا فقهية معاصرة للبو طي ۸۸. 

() من أهل القانون والفقهاء والباحثون المعاصرون تبع هم في بيان معنى هذا المصطلح.. 


س أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 
هذا الجهد إليه» واحتجاز المنفعة المالية التي يمكن الحصول عليها من نشره وتعميمه". 

وبعبارة أخرى: حقوق التأليف "هي جزء من الحقوق المعنوية التي ترد على أشياء غير 
مادية» هي من نتاج فكر الإنسان» ومنها حق المؤلف على مصنفه"» وهذا النوع أهم تلك 
ا 

وقيل في تعريف حق المؤلف: ١هي‏ حقوق من نوع خاص» ذات طبيعة مزدوجة» 
تجمع بين حقين ختلفين: حق معنوي» مالي». 

فالحق المعنوي: هو الذي يعطي المؤلف على مصنفه سلطة نشر هذا المصنف» ونسبته 
إليه» وحق تعديله أو تغييره أو وقف نشره. والحق المادي هو الذي يعطيه حق استغلاله 
ا بأي و 

وقيل أيضا: حق المؤلف هو «حق العام أو الكاتب أو الفنان في مصنفاته العلمية» أو 
الأدبيةء أو الفنية المبتكرة» بحيث تثبت أبوته على نتاجه الذهني» ويكون له أن يجحتكر 
استغلال هذا النتاج بالانتفاع أو التصرف». 

ولكن هذه الحقوق المعنوية - ومنها حق المؤلف - لا يظهر أثرها ولا وجودها 
ولا یمکن آن تستوق وتقدر إل ذا اتخذ الجهد الفكري والإنتاج الذهني حيزا ماديا 


.٥١ المعاملات المالية المعاصرة. د/ محمد شبير‎ )١( 

(۲) نظرات في الشريعة الإسلامية. د/ عبد الكريم زيدان ا۷٠۳.‏ 

(۴) المرجع السابق ٠۳٠۹ -۳٠۸‏ المعاملات المالية المعاصرة. د/ محمد شبير .٥١‏ 

)٤(‏ حق المؤلف وحايته. عبد الله علي أبو زيد» مجلة صحيفة المكتبة ۳- المجلد ٣‏ عام ١۱۳۷م‏ وانظر: 
قضايا فقهية معاصرة. د/ للبوطي ۸۸» بحث الحقوق المعنوية د/ عجيل النشمي في مجلة مجمع الفقه ‏ 
الإسلامي العدد الخامس ۲٠٠١ /١‏ المدخل إلى نظرية الالتزام العامة. مصطفى الزرقا .٠۲‏ 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجمة لل 
RE‏ 
ولمذا فإن التشريعات التي تحمي حقوق المؤلف إنما تحمي ناج العقل البشري 
- والأفكار بعد أن يتم الإفصاح والتعبير عنها بأي شكل من أساليب التعبير في صورة مادية 
وإبرازها للوجود. أما الفكرة نفسها فلا سبيل إلى منع الاستفادة منها". 
وبناء على ذلك فإن حقوق التأليف لا تقتصر على الكتاب» بل تنصرف إلى كل نقاج 
ذهني يتم التعبير عنه بطريقة الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة. 
والتشريعات المعاصرة تنص على أن المؤلفات المحمية بحق المؤلف تشتمل على مايلي: 
1 المولفات المكتوبة في أي علم من العلوم كالمؤلفات الدينيةء والأدبيةء والتاريخية» 
والجغرافية وغيرها. ) 
المؤلفات الشفوية كالمحاضرات والمواعظ والخطب والأناشيد ونحوها. 
المؤلفات الفنية كالمصنفات المسرحية والسينهائية بكل أجزائهامن حوار 
وسيناریو وتصویر. 
[ الرسوم والفنون الخاصة بهاء ومصنفات التصوير الفوتوغراني بأشكاها. 


[] الاختراعات والابتکارات". 


٤ حق الابتكار للدريني‎ )١( 

(۲) حقوق المؤلف جولد شتادین ۰۱۸ فقه النوازل. بکر أبو زید .٩۲‏ 

(۴) مدخل إلى حق المؤلف. إعداد المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية -٠١‏ ۱۷ء بحوث فى 
المعاملات المالية المعاصرة. د/ علي القرة داغي ص ٤١١ - ٤٤‏ نظام حاية حقوق المؤلف د/ محمد 


عرزت ۳ وما بعدها. 


لإا أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 

رابعاً: المصطلحات ذات الصلة : 

أطلق المعنيون بالحقوق المعاصرة"" عدة مصطلحات وتسميات ذات صلة بمصطلح 
ES‏ 
حقوق التأليف ويشمل غيرها من الحقوق ال معاصرة. 

ومن هذه الصطلحات: 

[1] "حقوق المؤلف": وهذه التسمية مطابقة لمضمون مصطلح حقوق التأليف» وقد 
غلب استع اها في المصنفات العلمية والأدبية. 

فيكتب على غلاف الكتاب المطبوع "حقوق الطبع محفوظة للمؤلف" ونحو ذلك" . 

غير أن الذين أطلقوا هذه التسمية ينبّهون على أن المراد بالمؤلف هو: كل من ينتح 
اا اا ن ووا ق لل ات د 
[۲] "الحقوق الأدبية": وهي تسمية ختصة ب له صلة بالأدب والنتاج الفكري من 
الحقوق المعنوية المعاصرة» وذلك مثل: حق المؤلف في استغلال كتابه» والصحفي في امتياز 
صحيفتهء والفنان في أثره الفني في الفنون الجميلةء بخلاف ماليس له صلة بالأدب من 


هذه الحقوق المعنوية» فلا تدخل في مسمى "الحقوق الأدبية". كالعلامات التجارية» 


(۱) وهي الحقوق المعنوية: مثل حق الاختراع» وح الترخحيص التجاري» وحق العلامة التجارية. 
وغيرها: أنظر: يحوت فى فقة العاملات الالبة المعاصرة. د/ عل القرة داغي ٠ 8٠۴‏ 

(۲) انظر: مقال حق التأآليف وهبي غاوجى ضمن كتاب "حق الابتكار" للدريني ص ١۷ء‏ فقه 
النوازل. بكر أبو زيد »١١١‏ حق المؤلف وحايته. عبد الله علي أبو زيد مقالة في مجلة رسالة المكتبة 
٤-۳‏ المجلد ۳ عام ۱۹۷۱م. 

(۳) نظرات في الشريعة الإسلامية. د/ عبد الكريم زيدان ٠۳۷‏ مدخل إلى حق المؤلف. ٠۷-٠١‏ مجلة 


الإذاعات العدد الثاني عام ۱۹۸٩‏ م. 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجمة ب 
والأدوات الصناعية المبتكرة'. 

1 ] " حقوق الابتكار أو الإبداع ": وهذه الاصطلاح فيه من الاتساع ما يشمل سائر 
الصور والجزئيات التي ترجع إل الجهد الفكري أو الإبداعيء فيشمل الحقوق الأدبية 
كحقوق التأليف» ويشمل الحقوق الصناعية والتجارية: : كحق مخترع الآلة» ومبدع العلامة 
اا رتك الو اى ا ا 

وقد عرف بعض المعاصرين الابتكار بقوله: " هي الصور الفكرية التي تفتقت عنها 


الملكة الراسخة في نفس العام أو الأديب ونحوه» نما يكون قد أبدعه هو» ولم يسبقه إليه 
ایر '۳. 


إا رو ار ر ارق الى رل اغ اد م ا 
فكر الإإنسان "» ومنها حق المؤلف على مصنفاته العلمية أو الأدبية» ومنها براءة خترعاته 
الصناعيةء ومنها ثمرة نشاطه التجاري كالعلامة التجارية“. 

[] " الحقوق الذهنية ": باعتبار أن جميع أنواع الحقوق المعنوية من نتاج الذهن. 

[1] " الملكية الذهنية» أو الأدبية والفنية ": باعتبار أن حق الشخص على إنتاجه 
الذهني حق ملكية' . 


(۱) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة. مصطفى الزرقا .٠۲‏ 

(۲) المرجع السابقء قضايا فقهية معاصرة. للبوطي ۸۸. 

(۳) حق الابتکار. للدریني .٩‏ 

)٤(‏ نظرات في الشريعة الإسلامية. د/ عبد الكريم زيدان ۳١١‏ المعاملات المالية المعاصرة. د/ محمد 
شبير ٠٥۲-١١‏ بحوث في فقه المعاملات الالية المعاصرة. د/ علي القره داغي .٤٠١‏ 

) المرجعان السابقان.‎ )٥( 


للا أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 

[۷] "الملكية الفكرية": وذلك باعتبار أن حق الشخص على إنتاجه الفكري حق 
ملكية» وأن منشأً هذه الملكية هو الجهد الفكري. وهي تشمل في القانون: الملكية الأدبية 
والفنية مثل: ملكية الكتابات العلمية» وملكية القصص والأشعار» والرسوم» وأعمال 
اللحت ونحو ذلك. ) 

وتشمل الملكية الصناعية والتجارية مثل: براءات الاختراع» وملكية النهاذج» وأس|ء 
اللات التجارية شارات ال 2 

[] "الحقوق الفكرية": وذلك باعتبار أن الحقوق المعنوية من نتاج الأفكار". 

[4] "حقوق الإنتاج العلمي": وهذه التسمية شاملة لأي إنتاج نظري أو عملي 
تجريبي» بغض النظر عن درجة الإبداع والابتكار فيه" . 

- "الحقوق الاستئثارية": وهذه التسمية باعتبار أن صاحب هذه الحقوق‎ ]۱١[ 
كحق التأليف - له حق الاستئثار بالانتفاع بمصنفه كيف| يشاء» ويحق له منع الآخرين من‎ 
الانتفاع به دون الحصول على تصريح منه» وهذه الحقوق الاستئثارية تتسم بالطابع‎ 
الاقتصادي ا‎ 

[] "حقوق الاستنساخ": وهذه التسمية تنصّب على أهم الحقوق الأساسية في 
الملكية الفكريةء وهو حق المصتف في منع الغير من استنساخ نسخ جديدة من مصتفه 
اللا 


٠.۳٠/۲۹ انظر: في الملكية الفكرية حقوق المؤلف. د/ جورج جبور‎ )١( 
. ۱۱۸/۲ فقه النوازل. بکر أبو زید‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ )۳( 
م.‎ ۱۹۸۰٩ مدخل إلى حق المؤلف ججلة الإذاعات العربية ۱۸ العدد الثاني‎ )٤6( 
المرجع السابق.‎ )١( 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجمة ب 
المطلب الثاني 
حکم تاليف الکتب 
تقدم ذكر الخلاف الذي وقع في أول الإسلام بين السلف في حكم كتابة لعل" و 
استقر عليه الإجاع بعد ذلك من جواز كتابة العلم» قال ابن حجر جه : «وإن كان 
الأمر استقرء والإجاع انعقد على جواز كتابة العلم» بل على استحبابه» بل لا يبعد وجوبه 
قن ی الان و 
وبناءً على انعقاد الإجماع على إباحة كتابة العلم» تتخرج من ذلك مسألة حكم وضع 
الكتب وتأليفهاء وجري في حكم هذه المسألة تفصيل الأحكام الخمسة: الوجوب» 
والندب» والإباحة» والتحريم» والكراهة. وذلك بحسب اقتضاء الحال كا شار إلى ذلك 


ابن القيم و 
وإليك بيان تفصيل الأحكام الخمسة على مسألة تأليف الكتب» مع أقوال أهل العلم 
فى ذلك: 


فيكون تأليف الكتب واجبا إذا تعين ذلك طريقا لبيان الحق» أو للقيام بفروض 
الكفايات. ولذلك صور منها: وجوب تأليف الكتب الشرعية للرد على شبة الملاحدة 
والزنادقة ونحوهم» والذبَّ عن القرآن والسنة والشرع المطهر لمن منحه الله تعالى 
فهً وإطلاعاً. 


)١(‏ راجع بالتفصيل: الأقوال والأدلة والتعليلات في هذه المسألة صفحة ۳۹ وما بعدها من البحث. 

(۲) فتح الباري /١‏ ١٠٠۲ء‏ وانظر: النهاية لابن الأثير .٠٤۸/٤‏ ) 

(۳) قال ابن القيم: "فإذا كانت الكتب متضمنة لنصر القرآن والسنة والذب عنها ... فلا بأس بهاء وقد 
تكون واجبة ومستحبة ومباحة» بحسب اقتضاء الحال. الطرق الحكمية .٠٠٠‏ وانظر: هداية الأريب 
الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن آحمد. للشیخ سلیمان بن مدان - تحقیق بكر أبو زيد ۹ 


لر أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 
وني ذلك يقول الخادمى الحنفى ": «والذي بخطر بالبال أن تصنيف الكتب الشرعية 
في زماننا من قبيل الواجب» ”"» وهو ما ذكره المالكية”" والشافعية“ والحنابلة في 


ومن صور الوجوب كذلك: إذا خيف من ضياع العلم أو نسيانه بترك تصنيف 
الكتب ممن يتعين عليه تبليغ العلم. قال ابن حجر: «بل لا يبعد وجوبه - أي كتابة العلم 
-على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم»" . 

وكذلك يكون واجباً للقيام بالفروض الكفائية كالقيام بعلوم الشرع وهي الفقه 
والحديث والتفسير» والعلوم التي ينتفع بها فيها كالنحو والصرف والمعاني والحساب 
ونحوها". 


والمراد بالقيام بها: حفظها وإقراؤها وتدوينها وتحقيقها"“» ومن القيام بالفروض 


() هو: محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي الحنفي» أبو سعيد» فقيه أصولي» مشارك في بعض 
العلوم» له شغل بالتصوف. آهم مصنفاته: بريقة حموديةء حاشية على درر الحكام. توفي سنة 
۸ه تقريباً. انظر: الأعلام .٠٠٠/١١‏ 

(۳) بريقة محمودية ۱/ ۹۲. ) 

جا ق ب انالف عدا ا ا فن رال هرا الاک اة الرجوب 
كتدوين الكتب". 

() المنلور في القواعد الفقهية للزركشي ۳/ ٠٠١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ۲/ ۷۲۳. 

() الطرق الحكمية ۲٠٠‏ غذاء الألباب ٤)٠١ /١‏ هداية الأريب الأججد. لسلیان بن حمدان .٠۹‏ 

() فتح الباري .۲٤٠/۱‏ 

(۷) انظر: حاشية الدسوقي ۱۷٤/۲‏ الفواکه الدوانی ۱/ .۳۹٦‏ 


(۸) حاشية الدسوقي ۲/ .۱۷٤‏ 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجمة____([ل]_ ‏ 
الكفائية القيام بها بحتاجه المسلمون من العلوم غير الشرعيةء كالعلوم التطبيقية والمهنية 
والتجريبية كالصناعة والتجارة والطب والفلك والعلوم الحربية التي تحتاجها إليها الأمة 
وقت الحروب» وجميع العلوم التي تتاجها الأمة ويكون خلو بل من بلاد السلمين منها 
موقعا هم في احرج والمشقة. 

فتأليف الكتب في هذه العلوم ينبني على الحاجة إليهاء بحيث تكون من فروض 
الكفايات إذا احتاجت إليها الأمةء وَنَوقّف سد هذه الحاجة على تأليف هذه الكتب في 
هذه العلوم. 

ويكون تأليف الكتب مندوباً إذا ) تتحقق فيه صورة من صور الوجوب السابقة» 
وقصد به تعليم الناس ما ينفعهم في آخرتهم» كتأليف كتب العلوم الشرعية وآلاتماء 
والكتب التي تدعو إلى مكارم الأخلاق والزهد والمعروف وأعال البر". 

والأصل في ذلك قوله ج إذا مات ابن آدم ف ا ا صدقة 
جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له ". 

قال الصنعاني: «وقوله أو علم ينتفع به المراد: النفع الأخروي» فيخرج ما لا نفع فيه 
كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدهاء ويدخل فيه من ألفٌ علا نافعاً أو نشره» 


(۱) انظر: المتئور للزركشي ۳/ ٠١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي VY /Y‏ 

(۲) انظر: شرح النووي على مسلم /۱١‏ ۷۲ء ولا سثل ابن تيمية عمَن نسخ القرآن وكتب الأحاديث 
والتفاسير والرقائق قال: ليس عليه إثم فيم ينويه ويفعله مِنْ كتابة العلوم الشرعيةء فإن كتابة القرآن 
والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات». الفتاوى الكبرى 
.A€ /‏ 


(۳) آخرجه مسلم في صحیحه من حدیث أبي هريرة 6# . انظر: صحیح مسلم ۳/ ۱۲۵۵ء حديث 


رقم ۷.١‏ . كتاب الوصية»ء باب ما يلحق اللإنسان من الثواب بعد وفاته. 


کک متا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
آو کتب عل) نافعاً ولو بالأجرة مع النية أو وقف كتابا»". 

«والمقصود أن أوجه الانتفاع من العلم متعددة ومنها: التعليم» والتعلّ والتآليف» 
والكتابة» ومقابلة الكتب لتصحيحها. وأقوى ذلك: التصنيف والتأليف لطول بقائه على 
عر الزمان». كا قال ابن السبكي". 

ویکون تأليف الكتب مباحا: في م يتعلق به وجوب» ولم يكن فيه وجه قربة» وذلك 
كتأليف كتب الشعر فإن حكم ذلك الإباحة رجوعاً إلى الأصل في حكم الشعر» حيث 
تقل الإجماع على إباحته" 

وقد يخرج عن أصل الإباحة فيكون مكروهاً أو مندوباً بحسب اقتضاء الحال. 

ومثل ذلك التأليف في العلوم غير الشرعية كالطب واهندسة والفلك فإنها تبقى على 
أصل الإباحة» ما م تتحقق الحاجة إليها فتكون من فروض الكفايات» أو تشتمل على ما 
يخالف الشرع أو يضر المسلمين فيكون التأليف حينئزِ فيها حظوراً. 

ويكون تأليف الكتب مكروها: إذا كان من قبيل الإكثار من المباح الذي لا تتعلق 
م ا عرو او دة 6ال كارو اع ي له عن اراد وال ان 
إنشاء شعر البطالة أو الإفراط في المدح ونحو ذلك“ 


(۱) سبل السلام ۲/ ۸١٠١ء‏ وانظر: نيل الأوطار ۷/ ٠٠١‏ . 

(۲) حاشية البجيرمي على الخطيب .٤١ /١‏ 

(۳) انظر: فتح البارى ٠٠١ /٠١‏ حاشية ابن عابدين ٤۷-٤٦ /١‏ الفواكه الدواني ۲/ ٠٤‏ المغني 
٤‏ 110. 

.٠٠٠ الطرق الحكمية لابن القيم‎ )٤( 

)٥(‏ بوب البخاري في صحیحه "باب" ما یکره e‏ فتح الباري 
شرح صحيح البخاري ٤٦١ /٠١‏ وانظر: رد المختار ٤۷ -٤١ /١‏ الفواكه الدواني ١ ٤/۲‏ المغني ‏ 
4 الفروع ٥۷٩ /٦‏ . 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجهة___ 

ويكون تأليف الكتب عرماً: إذا اشتملت عل العلوم المحرمة كالفلسفة والشعبذة 
والتنجيم والسحر والكهانةء أو اشتملت على الدعوة إلى المحرمات والمعاصي كتأليف 
كتب المجون والخلاعة والدعوة إلى الفواحش» أو الكتب التي تروج للبدع والخرافات» 
وكل ما فيه إضرارٌ بالمسلمين '. 

فتأليف هذه الكتب فيه دعوة إلى وقوع الناس في الفتنة وتعلم ما فيها من المحرمات» 
وإفساد لدين المسلمين» وإضرار بعقائدهم» فيحرم قياسأً على بيعها لأن كلا منهم| وسيلة 
إل ذلك" . | ا 

فرع؛ حكم الاستعانة بالغير في التاليف -المصنفات المتعددة المؤلفين-. 

حرصت أنظمة حاية المؤلف المعاصرة على توضيح مفهوم المصنفات المشتركة - وهي 
التي يقوم بتأليفها عدد من الأشخاص - وبيتت الحقوق المترتبة على هذه المصنفات 
المشتركة. 

وقد ميزت هذه الأنظمة بين ثلاثة أنواع من المصنفات المشتركة: 

]١[‏ المصنفات بالاشتراك التام وهي: «أن يشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف 


بحيث لا يمكن فصل دور أي منهم في المصنف المشترك). كا لو اشترك اثنان أو أكثر في 


(۱) انظر: حاشية ابن عابدين -٤۳ /١‏ ۷٤ء‏ شرح الخرشي على خليل ٠٦/٤‏ حاشية الشرواني مع تحفة 
المحتاج »٤۱۲ /١‏ كشاف القناع ۳/ .٠١‏ 

(۲) انظر مسألة بيع الكتب المحرمّة صفحة ۱۸۲ وما بعدها. 

(۳) انظر مثلا: قانون حق التأليف العشاني المادة .٠١‏ نشر جلة رسالة المكتبة ٠١‏ المجلد ۲١‏ العدد ٤‏ عام 
٥‏ م» وانظر المادة ٩‏ من نظام حاية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية في كتاب نظام حاية 


حقوق المؤلف د/ محمد عزت ۲, صناعة الكتاب ونشره. د/ محمد سید .۷٥۵‏ 


للا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
تأليف قصة أو رواية واحدة. 

[ المصنفات بالاشتراك الناقص وهي: « أن يشترك عدة أشخاص في تأليف 
مص بحت کن فصل دور كل شه ف العف اشر ةه كا لر اسك الفاق 
وضع كتاب واحد عن " الطب والقانون "» فيختص أحدها بتناول الجانب الطبي» 
اا غر اقار ن وراك ` 

[ المصنف الجاعي وهو: « المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخص 
حقيقي أو شخص اعتباري ۰ یتکفل بنشره تحت إدارته ویاسمه ويندمح عمل المشتركين 
في المدف العام بحيث لا يمكن فصل عمل كل منهم» ويعتبر الشخص الذي وجه ونظم 


ومن أمثلة المصنفات الج اعية: الحرائد والمجلات والدوريات» والموسوعات»› ودوائر 
ارف اللا رت" ) 


وقد بينت هذه الأنظمة الحقوق المترتبة على كل نوع من هذه الأنواع على ما سيأتي 
بیانه عند بحث هذه الحقوق. ) 

أما من الناحية الفقهية فإننا لا نجدفي كتب الفقه هذا التفصيل الذي يذكره 
القانونيون والمعاصرون حول مفهوم الاشتراك في تاليف الكتب» أو أنواع هذا الاشتراك 
ال 

لكن قد وجد من كتب الفقهاء والعلماء مايندرج تحت مفهوم المصنفات المتعددة 


(1) الشخص الحقيقي هو: الإنسان المشخص العيّن» أما الاعتباري فهو: ما يعامل معاملة الإنسان في 
الإلزام والالتزام دون أن يكون شخصاً معيناً» وذلك مشل الشركات والوقف ونحو ذلك. انظر: ‏ 
معجم لغة الفقهاء ۲۰۸- .۲٠۹‏ 

(۲) انظر: نظام حاية حقوق المؤلف. د/ محمد عزت ٠۳ /٥۲‏ صناعة الكتاب ونشره .۷١‏ 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجمة إل — 
المؤلفين ومن أمثلة ذلك: 

كتاب المجموع شرح المهذب"" وتفسير الجلالين""» وتفسير أضواء البيان" 
وغيرها. والغالب في هذه الكتب أن تعدد المؤلفين سببه: موت المؤلف الأول قبل إكال 
مصنفه ثم قيام المؤلف الآخر بإكال ذلك التصنيف. 

أما من ناحية الحكم الشرعي فالاشتراك في تأليف الكتب جار على أصل الإباحة في 
الشرع من وجوه: 

الأول: أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل المقتضي المت ۰۵ 

الثاني: أن الاشتراك في تأليف الكتب يدخل في عموم إباحة الشركة" والشركة كما 
قال ابن قدامة هي « الاجتماع في استحقاتق أو تصرف»"» فالاجتماع في الاستحقاق: 
كاشتراك اثنين في ملك عينٍ بمنافعها يإرث أو هبة أو شراء ونحو ذلك أو ملك الرقبة 


(۱) فإنه قد بدأه الإمام النووي ت 1۷١‏ ه إلى أول المعاملات» ثم أكمل تقي الدين السبكي ت ١١۷ه_‏ 
ثلاثة أجزاء منه» ثم أكمله محمد نجيب المطيعي. انظر: مقدمة المجموع .٦/١‏ 

(۲) وقد بدأه جلال الدين المحلي ت ۸٠٤‏ ه من تفسير سورة الكهف إلى آخر سورة الناس» ثم ابتداً 
بتفسير الفاتحة» وبعد أن ختمها اخترمته النية فلم يفسّر ما بعدهاء ثم جاء جلال الدين السيوطي ت 
١ه‏ فأكمل التفسير من سورة البقرة ة إلى آخر سورة الإسراء ووضع تفسير الفاتحة في آخر تفسير 
الحل. انظر: التفسير والمفسرون .د/ محمد الذهبي .۳٤۲ /١‏ ) 

(۳) واسمه " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن " للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ت ۳۹۳٠ه.‏ 
حيث وصل المؤلف في تفسيره إلى آخر سورة المجادلة» ثم أكمل التفسير من بعده تلميذه الشيخ 
عطية سالم - كله -. انظر: دراسات في علوم القران. د/ فهد الرومي .٠١۸‏ 

() انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .٠١١/١‏ 

.٠٠۹/۷ وقد ثبتت إباحة الشركة بالكتاب والسنة والإجاع. انظر: المغني‎ )٥( 

) المرجع السابق. 


لرل س أاحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
دون المنفعة أو بالعكس. والاجتماع ني التصرف هي شركة العقود". 

اشتراك اثنين أو أكثر في تأليف کتاب هو من الاشتراك في الأعم|ال المباحة»ء وذلك 
لأن تأليف الكتب هو عمل يل وفكر فجاز الاشتراك فيه» وهو نوع من الكسب» وقد قال 
النبي 4#: «أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور»". قال ابن قدامة: «وإِنْ 
اشترکوا في يکتسبون من المباح» كالحطب» e‏ والثار المأخوذة من الجبالء 
والمعادن» والتلصص على دار الحرب فهذا چائ ۳ 

الثالث: أن تأليف الكتب يعتبر كالصناعة› وذلك لأن المؤلف صانع لكتبه بيا يبذله 
من جهلٍ بفكره وبدنه ووقته وماله» والكتاب بمنزلة المصنوع. 

والاشتراك بين الصتاع جائزء وهو داخل في معنى شركة الأبدان. ولذلك عرف ابن 
قدامة شركة الأبدان بقوله: « هي أن يشترك اثنان ا بهم کالصتاع 
یشترکون على أن یعملوا فی صناعتهم» فا رزقهم الله فھو بینهم»"“ 

و 


ا 


قوله تعالی: (وتغائوأعلى قوی ولا اوتوأ على آلثم وَالْعُدَونِ انقو اله إن اله 


(۱) کشاف القناع ۳/ ٤۹٩‏ . 


DO 


(۲) رواه رافع بن خحدیج وإ 
والحاكم في مستدركه على الصحيحين وسكت عنه. انظر: المستدرك على الصحيحين ٠۲/۲‏ - 
حديث رقم ۲۱٥۸‏ والبيهقي في السنن الکبری ۲٠۳/١‏ - حديث رقم ٠١١۷۷‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط وقال عنه في التلخيص المبير: رجاله لا بأس بهم. انظر: المعجم الأوسط ٠۳۲/۲‏ 
والتلخيص احبر ۳/ ۳. 

. ١١١/۷ المغني‎ )۳( 

.١١١ /۷ المغني‎ )( 


وغيره» وأخرجه آحمد في المسند ٤11/۳‏ - حديث رقم ۱0۸۷٤‏ 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترج إل 
شدي الْعقاب 4 [سورة المائدة الآية۲]. فيدحل في ذلك التعاون والاشتراك في تأليف ٠‏ 
الكتب الشرعية» ككتب التفسير والحديث والفقه ونحوهاء فذلك من جنس الاشتراك في 
الطاعات والتعاون على البر والتقوى”'. 

الحامس: أن الاشتراك في تأليف الكتب الشرعية التي تعنى بمناقشة المسائل 
والحوادث المستجدة وبيان الحكم الشرعي فيها هو صورة من صور الاجتهاد ا لماعي 
E N a‏ أو أغلبهم على الحكم بعد 
التشاور. 

المطلب الثالث 
أنواع الحقوق الواردة على التاليف 

تتواجد داخل فقه الملكية الفكرية وحقوق التأليف شبكة معقدة من المصالح 
والحقوق العامة ومن المصالح والحقوق الخاصة؛ وذلك لأن حقوق المؤلف تضم واحدة 
من المناطق القليلة للجهد الإنساني التي يستطيع فيها الفرد استخدام شيء ما دون أن يقلل 
من قدرة آي ا 

ومجمع قضايا حقوق المؤلف حقيقة واحدة: و 
الفاصلة بين نوعين من الحقوق والموازنة بينهما؛ بين ما هو حق عام للأمّة وللأجيال في 


(۱) انظر في تفسير الآية: تفسیر النسفي ۱/ ۳۹۱. 

(۲) الاجتهاد الجماعي هو: «الذي يتشاور فيه آهل العلم في القضايا المطروحة» وخصوصاً فيا يكون له طابع 
العموم هم جمهور الناس» وعرفه بعض المعاصرين بقوله: «هو استفراغ غلب الفقهاء ا لجهد لتحصيل 
ظن بحكم شرعي بطريق الاستنباط» واتفاقهم جيعاً أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور». انظر: الاجتهاد 
ا لجماعي د/ شعبان إسماعيل ۴١‏ الاجتهاد ا لماعي في التشريع الإسلامي. د/ عبد المجيد الشرفي .٤٦‏ 


س أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
الاستفادة من الأفكار والإبداعات التي تم الإفصاح عنها من خلال الكتاب» وبين 
ا ا حاص از لف ات هة ل ن د ا اکى 
والذهني والبدني الذي بذله وترتب على هذا الجهد استحقاقه لأنواع من الحقوق 
الأ 


ولبيان ذلك نقول: إنه يرد على التأليف نوعان من الحقوق": 


ا قوق ا لۇ ول لك اد 2 

(۲) يسم الأصوليين الحقوق إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: حقوق الله الخالصة وهي: « متعللق أمره ونهيه وهو عبادته» وكل تكليف شرعي هو حق لله 
تعالى» ويدخحل في حقوق الله بمعناها العام: حت الأمة وصالحها ونفعها العام لجميع الأفرادء فلا 
يختص به واحد دون واحد» وإضافته إلى الله لتعظيم خطره» وشمول نفعه ومصلحته للعامة. 
ومثاله: وجوب بالإيمان بالله» وحرمة الزنى ونحوه» ولا يملك أحدٌ إباحة هذا الحق» فلا يباح الزنى 


بإباحة المرأةله. . ) 
بإباحة المالك له. 


الثالث: ما اجتمع فيه الحقان وكان حق الله هو الغالب ويمثلون له بحد القذف» أو كان حق العبد هو 
الغالب ويمشلون له بحد القصاص في القتل العمد. 

ومن الأصوليين من بجحل القسمة رباعية وذلك بتقسيم النوع الثالث إلى قسمين مستقلين. وابن 
تيمية رحمه الله بجحصر الحقوق في قسمين: الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معینین بل 
منفعتها لعامَّة المسلمين» وكلهم بحتاجون إليها. والثاني: الحدود والحقوق التي تقرّرت لشخص 
معيّن. انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ١١١-٠١١ /٤‏ المتشور للزركشي ۲/ -٦١‏ ٦٦ء‏ 
الفروق١/ ٠١١‏ الموافقات للشاطبي ٠٠١ /١‏ السياسة الشرعية لابن تيمية ۷۸ ط دار الشعب. آمَّا 
الفقهاء فيزيدون تقسي) آخر للحقوق» وذلك باعتبار مضمونها: إلى حقوق مالية وهي: المتعلقة 
بالأموال كملكية الأعيان أو الديون أو المنافع. = 


a 


= وحقوق غير مالية وهي: التي لا تعلق ها بالمال» كحق الولي في القصاص» والولاية على الصغير. 
ويقسم الفقهاء الحقوق أيضاً إلى: حقوق مجردة وهي: الحقوق التي لم تتقرر في محل أو ذات. بمعنى آنه 
لايترتب على تعلقه بمحله أثر قائم لا يزول بالتنازل عنه» كحق الشفعة» وحق المرور بالنسبة 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجمة 


للأرض. ) 

وحقوق غير جردة: وهي التي تعلقت بمحل استقرار تزول بالتنازل عنهاء كحق القصاص. فهذا 
مجمل تقسيمات الفقهاء. انظر: المغني لابن قدامة ٠۲۳٠/٠١‏ قواعد ابن رجب ۱۸١-١۸١‏ والملكية 
في الشريعة الإسلامية على الخفيف ۱۷-۸ءالمدخل إلى نظرية الالتزام العامة. للزرقا .٠٠‏ 

ا اقا تر ن را ق الارن اق ا وه لكر رة 
للأفراد باعتبار دورهم في النظام السياسي في الدولةء كحق الانتخاب والترشيح. 

لثاني: الحقوق المدنية وهي: ا لمصالح المتقررة للأفراد بصفة مباشرة. 

LS U e AS 

فالحقوق العامة هي: المتعلقة بكرامة الإنسان» وسلامة جسده وحرمة مسكنه» وحقه في التنقل 
والتملك وغبر ذلك. 

وأما الحقوق الخاصة فهي: التي تنش نتيجة للعلاقات والروابط الاجتاعية. 

وهي قسمان» الأول: حقوق الأسرة. وهذا تنظمها قوانيني الأحوال الشخصية. 

والثاني: الحقوق الالية. وهي ثلاثة أنواع: ) 

١‏ -الحق العيني وهو: سلطة لشخص تنصب على شىء مادي» كحق الملكية. 

۲ - والحق الشخصي وهو: الالتزام الذي يكون بين شخصين يقوم أحدهما بمقتضاه للآخر بأداء 
مالي معيّن. كحق كل من المتبايعين على الآخر. 

٣-والحق‏ المعنوي وهو: سلطة لشخص على شيء غير ماديء كالأفكار والمخترعات. 

قال الشيخ علي الخفيف بعد ذكر تقسيم الحق عند القانونيين: «إِن الفقه الإسلامي لا يتنكر هذه القسمة» 
وإن لر يوا عناية أوجبت الإشارة إليها منه...» وإذا كان الفقه الإسلامي لم يشر إلى هذه الأنواع فإنه 


عرفها بأسماء أآخرى». الملكية للشيخ الخفيف .٠١‏ - 


EEE‏ أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 
الحقوق العامة والحقوق الخاصة : 
الفرع الأول: الحقوق العامة: 


والمراد باحق العام هو: «ما تعلق به النفع العام لأفراد الأمةء واحتاج إليه عامة 
المسلمين إليه» ولا يختص به واحد دون غيره». 

وهذا الحق يدخل في حقوق الله تعالى؛ نظراً لشمول نفعه» وعظيم خطره» فلا يملك 
أحدٌ حق إسقاطه". 

وا ف ا ا ت رات رح ا اتات 
معلومات ومفاهيم وأفكار لتنمية المواهب» وسد جوانب الحاجة» ودفع عجلة الرقي 
والإعداد في الأمة. 

ومِنْ تم فتحقيق المصلحة العامة يقتضي تعميم الانتفاع بالكتب المؤلفة لكل مستفيدء 
ويقتضي جعل الانتفاع العلمي منها حقاً مشاعاً لكافة أفراد الأمةء لتزدهر العلوم 
والآداب والخبرات في البلاد الإسلاميةء وإلاً فما فائدة القراءة والتعلّم والتفكير؟ لولا 
إنزال الأمة ذلك في ميدان التنفيذ والاستفادة". 


= ويقول الشيخ أحد آبو سنة: «والشريعة لا تعارض في هذا اللاصطلاح» لأنه جرد تنظيم مادام يفصل 
في کل حق بحکم الله..». انظر: بحث د/ عجیل النشمي ۳/ ۲۲۹۹. 
وانظر في الكلام عن أقسام الحق وأنواعه: الملكية. للشيخ الخفيف 1۷-۸ المدخل للزرقا ۲١‏ وما 
بعدهاء نظرات في الشريعة اللإسلامية د/ عبد الكريم زيدان ٠٠٠-۳٠١‏ الحق د/ محمد طموم ٠1‏ 
وما بعدهاء الذمة والحق والالتزام. د/ المكاشفي طه .۷۸-٦۷‏ 

)١(‏ انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ۷۸ » المعاملات المالية المعاصرة د/ قرة داغي ۳۹٤‏ نظرات في 
الشريعة الإسلامية د/ عبد الكريم زيدان ۳۲٠‏ وما بعدها. ) 


(۲) انظر: حق الابتکار. د/ فتحی الدرینی ۰۱۱۸-۱۱۷ فقه النوازل بکر أو زید ٠١٤١/۲‏ . 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجمة_إلل] — 

أسباب تأاكد الحق العام في المؤلفات؛ 

[1] أن حقوق العبد الخالصة لا تخلو أيضاعن حق الله تعالى» وبذلك يتأكد فيها 
المعنى الاجتماعي - على ما قرره الشاطبي في الموافقات ‏ -» ومن ثم فإن للمجتمع حقا 
في الكتاب لا جوز أن بهدره احتفاظ المؤلف بحقوقه الخاصة. 

[] أن الاجتهادات والأفكار بعد الإفصاح عنها إرادياً للآخرين لا تملك» وليست 
حقاً خاصاً بمبتكرهاء بل يباح الانتفاع بها لعموم الناس» وهي من الحقوق التي لا تورث 
کا بين ذلك القراني بقوله:« عقله وفکرته وريه ومناصبه وولایاته وآراؤه واجتهاداته 
وأفعاله الدينية فهو دينه» ولا ينتقل شىء من ذلك للوارث لأنه م يرث مستنده وأصله ». 
[ أن الفكر الإنساني لا يعدو أن يكون سلسلة متصلة من الحلقات» فمؤلف اليوم مدين 
- بشكل أو بآخر - لؤلف الأمس» ومدين لأفكار من سبقوه» فهو بالتالي مدين للمجتمع 
الذي يعيش فيه» فكان حقاً لذلك المجتمع أن يستفيد من نتاج أفكار أبنائه"". 

أشكال الانتفاع التي تدخل في الحق العام الوارد على المؤلضات ؛ 

الانتفاع ا لجائز من المؤلفات ضمن الحق العام الذي لا بحتاج فيه إلى إِذنِ من المؤلف له 


آشکال منها: 


)١(‏ قال الشاطبى: "كل حق للعبد لابد فيه من تعلق حق الله به» فلا شىء من حقوق العباد إلا وفيه لله 
حق.." الموافقات ۲/ ۳۷۷. ) 
(۲) الفروق ۳/ -۲۷٦۹‏ ۲۷۷. 


(۴) انظر: نظام حاية حقوق المؤلف. د/ محمد عزت .0٥۷‏ 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


ت 

[1]الافشاس ‏ والنضمد" والاستشهاد: والصورة الجائزة من ذلك أن ينتفع 
امستفيد من الكتاب في اقتباس بعض أفكار المؤلف» أو تضمين عباراته» أو الاستشهاد 
بأقواله» في إنتاج فكري آخر يقوم به الَفتس. وغرضه من ذلك إما تأييد فكرة ارتآها 
الفتبس فيستشهد بعبارات المؤلف أو آرائه أو أفكاره» وإما من أجل التوسع في فكرة 
المؤلف وتطويرهاء أو للبناء عليها. 

فل ذلك جار فرعا مشر أن يك رة باهر الذي يور افرص التشرذ من 
الاقتباس» وأن يعزو الأفكار إلى مؤلفيها أداءً للحق العلمي للمؤلف. 

والدليل على جواز ذلك شرعأ ما يي: 

الدليل الأول: العرف. 

وبيان ذلك: أن العرف لم يزل جارياً بين العلهاء والمؤلفين من قديم الزمان على إباحة 
الاقتباس والاستشهاد با في الكتب فعلاً وإقراراً بلا نكير منهم وليس لأي مؤلف حق 
منع هذا الانتفاع مادام أنه أفصح إرادياً عن أفكاره وأقواله في كتابه وجعله في أيدي 


الناس. 


(1) أصل الاقتباس عند البلاغيين " أن يضمَّن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه. " وهو 

- من علم البديع. ثم أصبح يستعمل في كل ما يستفيده الباحث أو المؤلف من نصوص الآخرين ٠‏ 
وعياهم› يۇسىس به حکماء أو فکرا أو يؤيد به رأيا» أو ينقضه. انظر: البلاغة الواضحة. لعلي الجارم 
ومصطفى آمين. ٠١‏ منهج البحث في الفقه الإسلامي د/ عبد الوهاب آبو سليان ١١١‏ . 

(۲) أصل التضمين عند البلاغيين هو: " أن يضمن الشعر شيئاً من شعر الغير مع التنبيه عليه إن م يكن 
مشهورا عند العلاء". وهو من علم البديع. انظر: معجم علوم العربية (عن الأئمة)د/ محمد الأشقر 
۳۵٥‏ 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجهة_ 

الدليل الثاني: أنه لا يترتب على ذلك ضرر على المؤلف؛ وعليه فلا يجوز له أن يمنع 
أحداً من أن ينتفع به إذا كان لا يضر به» والنبي 4# «إنها هى عن الضرر والضرا. 
بل إن في الاقتباس نشراً لعلم المؤلف» وما أحسن ما قاله أحد الحكاء: « النار لا ينقصها 
ما أخذ منهاء ولكن مخمدها أن لا تجد حطباًء كذلك العلم لا يفيه الاقتباس» ولك ققد . 
الحاملين له سبب في عدمه» فإياك والبخل ب تعلم. وقال بعض العلماء: «علّم عِلْمَكَ 
وتعلّم عَلْمّ غيركد". | 

أما الصورة الممنوعة من الاقتباس: کک 

فهي انتحال الكتاب جلةٌ أو فصل من فصوله لينسبها المنتحل إلى نفسه» فهذا اعتداء 
على جهد المؤلف وماله» والدليل على تحريم ذلك: 

عموم قوله تعال: ل تاوا ولم ببڪُم بالطل إل ن توت رة ن 
راض يكم ول َقعَو نمكم إن لَه كان بكم ريما[ سورة النساء الآية ٩‏ وعموم 
قوله 4#: «لا نجل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» -سبق تخريجه- وانتحال الكتب 


(۱) في حدیث « لا ضرر ولا ضرار » رواه مالك مرسلاً ني الموطآً ۲/ ۷٤٠١‏ من طريق عمرو بن بجي 
المازني عن أبيه عن النبي ##. 
ورواه موصولاً من حديث أبي سعيد الخدري الحاکم في مستدرکه 11/۲ حدیث رقم ۲۳٤١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠۹ /١‏ والدارقطني في سننه ۳/ ۷۷ء وني الباب عن أبن عباس في سنن 
O a E TS O‏ 
وقد حسّن الحديث ابن الصلاح وقال: أسانيده جموعها يقوي الحديث ويجحسنه» وقد تقبله جاهير 
أهل العلم واحتجوا به. وقال النووي: وله طرق يتقوى بعضها ببعض. انظر: جامع العلوم والحكم 
.F1/Y-‏ 


)۲( آدب الدنيا والدين للياوردي .A*—-۷۹‏ 


ل 


والاعتداء على ما فيهاء وعدم الوفاء بحق أصحاا فيها هو من أكل الأموال بالباطل» 
واستحلاها بغر الطرق المشروعة'. 

ويُمنع الاقتباس أيضا: إذا كان بمعنى «تعديل مصنفي من نوع إلى آخر». 

ومثال ذلك: اقتباس رواية مكتوبة ا ا 
ختلف أشكال الاستغلال المادي مشل: تحويل كتاب دراسي أعده مؤلفه أصلاً للتعليم 
العالي إلى كتاب دراسي لطلبة المستويات الدراسية الدنياء فهذا النوع من الاقتباس مشمول 
بحق المؤلف» ويتعين فيه المحصول على إذن مسبق من المؤلف» ومجوز له أن يطلب ما 
يترتب على هذا الاقتباس من استحقاقات مالية إن وجدت” . وذلك لأن هذاالعمل نوع 
من استغلال المال واستحلاله» ولا يحل مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. 

[] الاستفادة من المؤلفات فى المكتبات العلمية» والجامعات» والمراكز اللقافيةء ونحو 
ذلك من الأماكن العامة التي تبيح لروادها الانتفاع بالكتب التي تملكها انتفاعاً شخصياً؛ 
لأن هذه الأماكن ها حق الملك على هذه الكتب» ولأن المصلحة الاجتاعية والعلمية 
العامة تقتضي إباحة هذا الانتفاع لكن بشرط أن يكون هذا الانتفاع شخصياً خارجا عن 
الاستغلال المادي المضر بالمؤلف". 

[ الاستعانة بالمصتف بهدف التعليم» أو الإيضاح تحقيق الغايات العلمية» أو 
التربوية» أو الدراسية» واسطة التسجيل› أو البرامح التلفازيةء أو الإذاعية ونحوها ماهو 
داخل في معنى النفع العام» شرط عزو المصتّف لصاحبه» وخلو ذلك من الاستغلال 
ا لمادي بهدف التكسب والربح. 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


(۱) انظر: حق الابتکار للدریني ۱۱۸. 
(۲) مدخل إلى حق المؤلف -إعداد المكتب الدولي ۲۲. 


(۳) حق الابتکار. للدریني ۱۱۸-۱۱۷. 


حقوق التأاليف والنشروالتوزيع والترجمة_ ‏ 

وبناءَ على هذا فلا يجوز للمؤلف منع إباحة الانتفاع العلمي بمصنفه على هذا الوجه؛ 
لأنه داخل في حقوق الله التي اقتضتها المصلحة العامة للمجتمع'“ 

[] طباعة الكتاب ونشره وتعميم خيره ونفعه ممن له حق الولاية العامة بدون إذن 
المؤلف»وذلك إذا ظهرت الحاجة إلى هذا الكتاب في دور التعليم والمعاهد الثقافية مثلاً 
واقتضت المصلحة العامة ذلك لتحقيق الأهداف التعليمية» أو التربوية» أو بيان الحقائق 
ال وخر لف وا نع المؤلف عن طباعتهاءفإنه يجوز لولي الأمر بيعه عليه» وحفظ 
مستحقه في بيت المال» وطباعة ذلك الكتاب ونشره» وبهذا مجمع بين الحق العام 
للمجتمع» والحق الخاص للمؤلف". 

]٥[‏ حى بعض العلماء المعاصرين بالحق العام حق الترجة» وأنه يجوز للمترجم ترجمة 
كتاب ما إلى لغة أحرى من غير إذن مؤلفه» ولا بح لمؤلف الكتاب الأصل المطالبة بحماية 
حقه المالي في التأليف". 

واحتج لذلك ب) يلي: 

(1) أن المترجم يعاني فيها من المشقة ما عاناه مؤلف الأصل لقصل إلى غاية المطابقة 
لعنى ما يحويه الكتاب» مفرغاً للمعاني في مباني اللغة المترجم إليهاء مراعيا لخصائصها 
و 
E E NO‏ 
وات اال بنشر العلم» وإبلاغ الرسالة إلى العامين» وهذافي خصوص 


.0٥٩ نظام حاية حقوق المؤلف. د/ محمد عزت‎ )١( 
. ۱۲٣/۲ فقه النوازل. بکر ابو زید‎ )۲( 
.1۲- 0/۲ وهو ما ذهب إليه الشيخ بكر أبو زيد في كتابه فقه النوازل‎ )۳( 


العلوم الشرعية غ 
والذي يظهر لي في الترجة أنه إذا تر ااا ا 
المؤلف الخاص شرعا وقانوناً. 


ولذلك لا ينبغي لأحلٍ أن يترجم كتابا قبل أن يستأذن من مؤلفه» وللمؤلف حق 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


المطالبة بها يستحقه من عوض مالي. 

وسبب ترجيح ذلڪ: ) 

[1 أن الترجة ليست سوى وسيلة من وسائل نشر الكتاب» ولكن بلغة غير لغة 
الكتاب» ورتب على هذا النشر ربح مادي. ٠‏ 

1[ أن جهد المترجم لا يلغي حقوق المؤلف الأصلي» ولذلك تبقى نسبة الكتاب بعد 
الترجمة إلى مؤلفه الأصلى» وتبقى مسؤوليته عا في الكتاب قائمة؛ لأن الأفكار لا تتغير بعد 
الترجمة»ومسؤولية المترجم تقتصر على صحة الترجمة فقط» ومدى مطابقتها لمحتوى 
الكتاب» القاعدة الشرعية تة تقضي «بآن الغْرْم بالغ" فمنافع الشىء ء هي لن عليه ضان 
ذلك الشيء» وبما أن مؤلف الکتاب لازال مسؤولاً عن كتابه فإنه ‏ ت ا ا 


یترتب عليه من عوض مالي" . 


(1) المرجع السابق. 

) (۲) وني معناها أيضاً قاعدة " الخراج بالضمان ". انظر: المنشور للزركشي ۲ ١‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي ۳٠٤-۳٠١/١‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا .٠٦۹‏ 

(۴) انظر: حت التأليف والنشر والتوزيع والترجة. عبد الحميد طهماز ١۸ء‏ بحث حق التأليف والنشر 
والتوزيع. د/ وهبة الزحيلي 1۹١‏ وكلاهما ضمن كتاب حق الابتكار. د/ فتحي الدريني. وانظر: 
قانون الحتى العثماني المادة ‏ ص ۱۸ مجلة رسالة المكتبة المجلد ٠١‏ العدد ٤‏ عام ۱۹۸١‏ م» مدخل إلى 


حق المؤلف ۲١-۲١‏ من مجلة الإذاعات العربية العدد الثاني عام ۱۹۸٩‏ م. 


LA 

[] إعال القاعدة الفقهية «التابع تابع»"؛ وذلك لأن الترجمة إنما هي تابع 
للأصل وهو الكتاب السّّجَّم ولك ةف الم ولا فل فته وكون 
للمولِف الحق فيا تترتب عليها من استغلال مادي. 

أا إذا عير ارجم ملامح الكتاب الأصل وأضاف أفكاراًتُعَيرّ مضمون الكتاب 
الأصل ار E E‏ بآنه استقل بعمل إبداعي جديد لا صلة له 
بالكتاب الأصل» ومن ثم لا بحق للمؤلف الأصل مطالبته بشيء. 

الفرع الثاني ؛ الحقوق الخاصة. 

والمراد بها هنا هي «الحقوق التي تتعلق ا ومن يأتي من طریقه». 

E PEAS EEE 
وهو «حقوق العبد الخالصة ». وهي عندهم بمعنى بمعنى «ما تعلق ها مصلحة خاصة » أو‎ 
«الحقوق والحدود التي تقررت لشخص معيّن »» وهي إما حقوق مالية» وإما حقوق‎ 
روا‎ 

ا 

النوع الأول: الحقوق المالية. 


حقوق التأليف والنشروالتوزيع والترجمة 


.۲۷۲ /۱ انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرار٤/ ٠١١‏ وما بعدهاء الفروق للقرافيا/ ٠٤١‏ المنثور للزركشي ۲/ »٦١٦ -٦٥١‏ 
السياسة الشرعية لابن تيمية ۷۸ وانظر هامش .٥۷٤‏ ) 

(۳) قال ابن قدامة « الحقوق على ضربين» أحدهما: ما هو حق لآدمي» والثاني ما هو حق لله تعالى» فحق 

الآدمي ينقسم إلى قسمين» أحدهما: ما هو مال أو المقصود منه المال». 
والثاني: ما ليس بال ولا المقصود منه المال» كحد القصاص والنكاح والطلاق...". انظر: المغني 
TE‏ ) 


کک 

النوع الثاني: الحقوق غير المالية (الأدبية) 

النوع الأول: «الحقوق المالية»: 

وتعريف الحقوق المالية عند الفقهاء هي: «المتعلقة بالأموال ومنافعها»» وهذه تشمل 
الحقوق الواردة على الأعيان والمنافع والديون". 

والحقوق المالية للمؤلف يمكن تقسيمها إلى قسمين: 

القسم الأول: الحق المالي الخاص بالمؤلف. 

القسم الثاني: حق ورثة المؤلف» وشركائه في التأليف. 

القسم الأول: الحق المالي الخاص بالمؤلف 

من المداخل المهمة لبيان مفهوم حق المؤلف: التفريق بين حيازة المالك لكتاب اشتراه 
بماله» وبين ملكية المؤلف؛ فا مالك المشتري أو واضع اليد على الكتاب له حقوق الملكية 
على العين التي ني يده وهي تلك النسخة الخاصة به» فيملك التصرف والانتفاع بها كا 
يشاء» وليس له غير ذلك. وأمّا المؤلف فله حق الملكية على مصنفه» وله حقوق أخرى 
تسمى الحقوق الأدبية". 

ولمزيد بيان هذا التفريق نورد سؤالين والإجابة عنها: 


أما مالك الكتاب فيرد في حقه السؤال الآتي: 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


) يشاء» كأن يصور منه آلاف النسخ ثم يبيعها للناس ولا يملك المؤلف أن يمنعه من ذلك؟ 


والجواب عن ذلك: أن عقد الشراء هنا لم يقع على جوهر الحق الذي في الأصل هو 


(۱) انظر: المخني ۲۳١/٠١‏ المدخل إلى مصادر الالتزام للزرقا .٠٠‏ 
(۲) انظر: صناعة الكتاب ونشره. د/ محمد سيد .٠١١‏ 


حقوق التأليف والنشر والتوزيع والترجمة 


ا 
ملك المؤلف» وإنما وقع العقد على الكتاب الذي هو الوعاء المادي الذي يحوي صورة عن 
ذلك الحق المتقوم» والمشتري قد امتلك الوعاء ا لمادي أصالةًء وما تضمنه تبعاء وبناءً على 
ذلك فهو لا يزعم أنه انتزع تلك الأفكار من مبدعها - وهو المؤلف - لأا لا تزال تنسب 
إليه شرعاً. 

وسر ذلك: أن هذه الأفكار التي ابتكرها المؤلف والمادة العلمية التي أنشأها لا يمكن 
تسليمها واستيفاؤها ومن ثم الانتفاع با إل ضمن وعاء مادي وهو الكتاب» والمشتري 
للكتاب إن امتلك قدراً حدداً من تلك المنفعة العلمية تبعاً للكتاب الذي هو مناط العقده 
ومن ثجّ فإلّه يجوز له التصرّف في تلك النسخة من الكتاب با شاء من قراءة وانتفاغ 
وبيع» وهبة» وإعارة وما إلى ذلك من التصرفات الأخرى» ولكنه لايملك حق طباعة 
الكتاب وشح سخ أخرى منه لأنه م يملك أصل المنفعة '. 

وهذا المعنى هو ما عبر عنه ابن حزم عندما تكلم عن حكم بيع الكتب وبيان مناط 
العقد فيها بقوله: «وكذلك جيع كتب العلوم عربيها وعجميها- أي يجوز بيعها - لأن 
الذي يباع إن هو الرق والكاغد والقرطاس والمداد والأديم إن كانت مجلدة وحلية إن 
كانت عليهاء وأمّا العلم فلا يباع؛ لأنه ليس جس)»"". وبمذا تثبت حدود ملكية المشتري 
على الكتاب. 


)١(‏ وهذا مشل الفلوس المسكوكة من قبل الحكومة» إذا اشتراها رجل جاز له أن يتصرف فيها ما شاء من 
بيع أو هبة أو عاريةء ولكن لا يجوز له بحكم هذا الشراء أن يسك فلوسا أخرى على منوا اء فظهر 
بهذا آن ملك الشيء لا يستلزم حق المالك في إنتاج مثله. انظر: قضايا فقهية معاصرة. د/ البوطي 
٠٩١-٤‏ بحث" بيع الحقوق المجردة. للشيخ محمد تقي العثاني مجلة المجمع العددالخامس 
.YTAY /Y‏ 


.٥٤٤ /۷ المحلى‎ )۲( 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

وأما مؤلف الكتاب فيرد في حقه السؤال الآتي: 

هل مرحلة التأليف المتمثلة في العمل الفكري وال جهد العقلي والتي من آثارها وضع 
الكتاب أو المؤلّف» وذلك يحتاج منه إلى توفر مستوى معيّن من العلم والمعرفة» وتفرغ 
جزئي أو كامل» واستخدام طاقة ومراجع وإمكانات ليس دائ من الميسور اجتماعها بين 
يديه» وربا احتاج إلى اقتنائها بشتى الصور التي تتطلب منه انفاقاً وتويلاًء هل تُورثٹ 
مرحلة التأليف هذه صاحبها حقوقاً خاصة به؟. ٠‏ 

وما طبيعة هذه الحقوق؟ هل هي حقوق معنوية مجردة لا تسري عليها المنفعة المالية؟ 
أم هي حقوق مالية متقررة جوز لصاحبها إجراء عقود المعاوضات عليها؟ . 

والجواب عن ذلك: أن التأليف يعطي صاحبه نوعين من الحقوق» أحدهما لا حلاف 
فيه وهو ما يعرف ب " الحق الأدبي للمؤلف ٠"‏ كحق نسبة الكتاب إليه» وحقه في إنقاصه 
أو الزيادة عليه ونحو ذلك". 

ويعطيه نوعاً آخر من الحقوق تفاوتت آراء العلماء والفقهاء المعاصرين في اعتباره 
وتقييمه» وهو ما يعرف " بالحق المي للمؤلف "» وهو ما نحن بصدد بيانه من خلال 
المسائل الاآتية: 

المسألة الأولى : هل حق التاليف له صفة مالية شرعاً؛ وهل للمؤلف حق الاحتفاظ به ! 

سبقت اللإشارة إلى أن حقوق التأليف مصطلح جديد وحادث في الفقه الإسلامي» 
وأنه وليد العوامل والوسائل المدنية والاقتصادية الحديثة. 


)١(‏ انظر: بحث "حقوق التأليف" د/ محمد الحبيب بلخوجةء مجلة المجمع الفقهي التابع للرابطة العدد 
۲ص ۲۱۱. 
(۲) وسيأتي الكلام عليها في النوع الثاني. 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجمة إل — 
وقد صف أهل القانون"" حقوق التأليف ضمن "الحقوق المعنوية أو الذهنية " 
وهي جزء a a‏ 
واو اة ;( 
ويقصدون بالحقوق المعنوية: أي « الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية غير 
محسوسة- هي من نتاج فكر الإنسان.» أو هي «سلطة لشخص على شيء غير مادي» كحق 
اللخترع والمؤلف» وكل منتج لأثر مبتكر فني أو صناعي» وحق الاسم التجاري والعلامة 
التجارية لأصحابها»". 
ومع اختلاف رجال القانون في تكبيف الحقوق المعنوية ٠“‏ إلا أن القانون اعترف بهذ 


الم و ر ا عا زات اا اق ا اغ د مارو ا ار 


)١(‏ القانون هو: «مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية والتي بجبر الأفراد على اتباعها بالقوة 
عند الاقتضاء"» والقانون الوضعي هو " القانون الناشى من الإرادة البشرية". انظر: مبادئ القانون 
د/ عبد المنعم البدراوي ٩‏ نقلاً عن نظرات في الشريعة الإسلامية ٠١۹‏ . 

(۲) انظر تعريف هذه الأنواع ي هامش رقم ۲ من صفحة ۸٠۸‏ من البحث. 

(۳) المدخل للزرقا ۳١‏ نظرات في الشريعة الإسلامية. د/ عبد الكريم زيدان ۳١۷‏ بحوث في فقه 
المعاملات. د/ علي القره داغي ۳۹۷. ) 

TT 
٠ حق معنوي» وحق مالي» وبعضهم لا يعتبرها نوعاً مستقلاً من الحقوق بالإضافة إلى احق العيني‎ 
والحق الشخصي؛ بل هو داخل في الحقوق العينية. ثم اعترض بعضهم على إطلاق لفظة الملكية‎ 
عليهاء باعتبار أن ا ملك في القانون إنا يطلق على المادي فقط. ا‎ 
انظر: بحث « الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية». د/ عبد السلام العبادي» مجلة المجمع العدد‎ 
) ) .)۲٤۷۱ -۲٤۷۰ /۳( الخامس‎ 


للا أحكام الكتب ے2 الفقه الإسلامي 
إليهم» وحقا في احتكار المنفعة المالية التي يمكن استغلاها من نشره وتعميمه'. 

آمّا الفقهاء فلم يقسّموا الحقوق قسمة القانون الوضعي إلى حق شخصي وحق عيني 
ثم حق معنوي» واستعاضوا عن ذلك بتقسيم آخر. 

فالفقهاء يقسمون الحق تارة إلى حت لله تعالى» وحق للعبد» وما اجتمع فيه الحقان 
وكان حق الله فيه غالباًء وما اجتمع فيه الحقان حق العبد فيه غالباً. وتارة يقسمون الحق 
إلى حق مجرد» وحق غير مجرد. 

وتارة يقسمون الحقوق إلى حقوق متعلقة بالعين» وحقوق ثابتة في الذمة. 

وتارة يقسمون الحقوق إلى حقوق مالية» وحقوق غير مالية. هذا ما ورد من جلة 
تقسيهات الفقهاء للحقوق". ٠‏ 

وعلى هذا يُمكن القول بأن الفقهاء م مجدوا حاجة إلى تقسيم الحقوق إلى حق شخصي 
وإلى حق عيني» بل قسموه إلى حق متعلق بالعين» وهو ما سمه القانون بالحق العيني» 
ومرادهم بالعين ما هو أوسع من مراد القانون با لحق العيني» إذ يشمل الحق العيني 
وبعضاً من الحقوق الشخصية وهو الالتزام بالعين كالالتزام بتسليم عين معيّنة وحفظها 


."٠۹ - ۳۱۸ نظرات في الشريعة اللإسلامية لزیدان‎ ۳١ المدحل للزرقا‎ )١( 

(۲) وقد قسّم ابن رجب الحنبلي الحقوق إلى خمسة أنواع: أحدهما: حق ملك» كحق السيادة في مال 
المكاتب» والثاني: حق تملك» كحق الأب في مال ولده» والثالث: حق الانتفاع» كوضع الخشبة في 
جدار ا لجار إن لم يضر به» والرابع: حق الاختصاص» كاختصاص من سبق إلى مرافق الأسواق» 
والخامس: حق التعلق لاستيفاء الحقء كحق الغرماء بالتركة. انظر: القواعد لابن رجب ص -۱۸١‏ 
٥‏ المغني ۲۳١/٠١‏ حاشية ابن عابدين /٦‏ ۷۷ء حاشية الدسوقي ٤٥١ /٤‏ المنثور للزركشي 
1١-٠ /۲‏ كشاف القناع .٤١ ٤ /٤‏ الملكية. للشيخ الخفيف ۸ وانظر: ما سبق من تعريف هذه 


الحقوق في صفحة ٥۷ ٤‏ هامش رقم ۲ من البحث. 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجمة الإا 
أو الالتزام بتمليكها أو تعمليك منفعتها. 

وإلى حق متعللق بالذمّة وهو المسمّى " بالدين "» وهو عند الفقهاء أضيق من مفهوم 
ا لحق الشخصي عند رجال القانون الذي هو «رابطة بين شخصين تخوّل أحدهما مطالبة 
الآخر بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء». 

آمّا الدين فهو: كل حق محله مبلغ من النقد أو جملة من الأشياء المثلية. فهو صورة من 
صور الحق الشخصي . | 

وين الأستاذ الزرقا ذلك بقوله: « أمّا الفقه الإسلامي فن ترتيبه وصياغته يقومان 
على ساس سرد الحقوق والالتزامات» وبیان أحکامها ونتائجها في کل مصدر بحسب 
أحواله» فلم يبق جال لأن يظهر ييز فقهاء الفقه اللإسلامي بين الحقين العيني والشخصي 
إلآفي فروع الأحكام المتفرقة لمن يتتبعهاء". 

وبهذا يتبين أن الفقهاء لم يتعرضوا لذكر هذا النوع من الحقوق المعنوية بهذا المصطلح› 
ا رچ لل اون ارا ا کی ران اعرا ام ل او کے ای 
مسائله» أو أصل موضوعه. 

الثاني: حصائص هذا النوع من الحقوق؛ فهو كا تقدم عبارة عن سلطة تنتصب على 
وا مات جیا ن ر ت و کا مک ا یل 
الاستئثار» ولا يصح أن یکون مؤبداً ویری أن عله غير مادي» فهو بذلك يعد فرعاً خاصا 
N‏ ) 


(1) الملكية للشيخ الخفيف ٠١‏ - ١٠ء‏ بحث " الحقوق المعنوية" د/ عجیل النشمي (۳/ ۲۲۹۹ - .)٠٠١‏ 
() المدخل› للررفا 5 
(۳) الملكية في الشريعة الإسلامية. الشيخ الخفيف .٠٤‏ 


— (ا_ ‏ أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


ومع ذلك فإن الفقه الإسلامي بأصوله وقواعده ومقاصده يستوعب هذا النوع من 
الحقوق من عدة جوانب» سيتمٌ إبراز ذلك من خلال تكييف حقوق التأليف من الناحية 
الفقهية. | 

نظرة الفقه الإسلامي لحقوق التاليف'': 

الفقه اللإسلامي فيه مََسَعٌ لإقرار الحقوق المعنوية وحقوق التأليف» ويستطيع 
استيعاب هذه الحقوق واعتبارها حقاً مالياً متقوماً جوز لصاحبها شرعا التمليك 
والإعتياض عنها والتصرف فيهاء وبالتالي حمايته من الذين بحاولون أن يأخذوا ثمرة 
تفکہره» ويزا موه في استغلا ها . بشرط ألا يتضمّن كتاب المؤلف منكراً أو محرما شرعاء 
وإلاً فإنه حينئلٍ يجب إتلاف الكتاب ولا يجوز نشره» كا وقرر ذلك في مباحث عدة من 
الرسالة. 

وهذا التكييف الفقهي للحق ال مالي للمؤلف يستند إلى حجج كثيرة منها: 

[] نظرة الفقه الإسلامي إلى معنى الحق: 
ليس في الفقه الإسلامي مايمنع من اعتبار حقوق التأليف داخلة ني " الحق المتعلق 
بالعين " الذي يذكره الفقهاء - وهو المسمّى عند رجال القانون بالحق العيني - لأن مراد 
اا ا ف ن کن حا ع اماد غوران رنھ ر 


)١(‏ اقتصر الحديث على حقوق التأليف لأنه الحق المرتبط بموضوع البحث وهو الكتب» وإِلاً فإها 
داخلة تحت عنوان «الحقوق المعنوية». 

(۲) المدخل لنظرية الالتزام للزرقا ١۳ء‏ نظرات في الشريعة الإسلامية لزيدان ٠٠۳‏ حق الابتكار في 
الفقه الإسلامي للدريني ١١‏ وما بعدهاء فقه النوازل. بكر أبو زيد ۰ قضايا فقهية معاصرة. 


للبوطي 4١-۹١‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدورات ٠٠-۲‏ ص .٠٤‏ 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجة إل 

معنى"؛ لأن المنظور في الحق المتعلتق بالعين هو العلاقة المباشرة التي برها الشارع بين 
صاحب الحق ومحله» وبذلك ت تتسع دائرة الحق المتعلتق بالعين عند الفقهاء لتشتمل الحقوق. 
المرتبطة بالأعيان كحق.الملك في الدار» وكذلك الحقوق المعنوية كحق الأم في حضانة 
اا ا ا ن ی و ی 
الشخصية» وهي الالتزام بالعين. 

ومن شواهد اتساع مفهوم الحق العيني عند الفقهاء ما جاء في الشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عند ذكر الحق المتعللق بالتركةء وهو قوله: حن تعلق بعينٍ أو لا يتعلق بها بل 
بالذمة» الأول: الحقوق العينية أي التعلقة بعين شيء كالدين المرتهن عليه شىء وال جنابة 
الصادرة من العبد» والحق المتعلق بالذمة كالدين المطلق الذي ليس مقيدا برهن يكون في 
مقابلته". 

يقول الشيخ أحد أبو سنة: «إن الحق المتعلق بالعين هو أن يكون للإنسان حق في ذات 
و ا کی الات و الا ر ج ا0ا عر اا ون جال 
في أموال الزكاة وحق الأب في الولاية على أولادي وحق الأم في حضانة طفلهاء فإن ا 
اا ا a‏ 
ع 


ااا ا ا ا . انظر: اللكية للشيخ علي 
ا لخفیف ٠١-١۱٤‏ . 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير٤/ ٠٤٥۷‏ ومثله ما جاء في حاشية ابن عابدين /٦‏ ۷0۷ المنشور 
للزرکشي ۲/ ٦٤‏ كشاف القناع .٤٠٤ /٤‏ 


(۳) نظرية الحق د/ أحد أبو سنة. ص .٠۸١ ۱۸٤‏ 


للا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

وبذلك يشمل الحق العيني في الشريعة الحقوق المالية وغير الماليةء'. 

والخلاصة: ) 

أن طبيعة حقوق التأليف وهو كوا واردة على أشياء معنوية غير حسوسة هي من 
نتاج فكر الإنسان لا تمنع من دخو ماني جملة الحقوق من الناحية الفقهية» ودخومافي 
الحقوق لا يودي إلى أي خالفة لنص ولا لقاعدة فقهية ولا لمقصد من مقاصد الشرعية. 

وإذا تقرر دخول حقوق التأليف في جلة الحقوق من الناحية الفقهية فلابد من بيان 
صفات حقوق التأليف لبناء الحكم الشرعي عليها: فهي من الحقوق المقررة» التي بتت 
لصاحبها أصالة مقابل جهد فكري وبدني بذله المؤلف في إعداد مؤلفه» بفضل أسبقيته إلى 
ابتكار ذلك الشيء الجديدء وهي حقّ ثابث في الحال» وليس متوقعا في المستقبل» وهي حق 
يقبل الانتقال إلى آخر» وعلى ذلك جوز الاعتياض عنها. ) 

ومعنى أنها من الحقوق المتقررة: أي أنها من الحقوق التي تلبت لأصحابا أصالة 
وابتداءً لا على وجه دفع الضرر فقط» وتسمَّى "الحقوق الأصلية"» مثل حق الزوج في 
استدامة عقد النكاح مع زوجته» وحق القصاص للولي. 

فهذه جوز الاعتیاض عنها بالمال" ک| سيأتي بیانه. 

بخلاف الحقوق التي ثبتت لدفع الضرر عن أصحاب اء وتسمّى "الحقوق الضرورية" 
كحق الشفعة» فإنه إنما ثبت لدفع الضرر عن الجار والشريك» ومثله حق الحضانة وولاية 


.)۲١٠/۳( الحقوق المعنوية. د/ عجيل النشمي‎ )١( 
. ٠١١-٤٠١ بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة. د/ علي القره داغي‎ )۲( 
- ۲۳١۸ /۳( بيع الحقوق المجردة "محمد تقي العثاني.‎ "٤۱۹- ٤۱۸/٤ انظر: حاشية ابن عابدين‎ )۳( 
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حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجمة الل — 
اليتيم فهذه الحقوق لا يجوز الاعتياض عنها لاعن طريق البيع» ولا عن طريق الصلح أو 


التنازل بالمال. 
وأما حقوق التأليف فلم تثبت لأجل دفع ضرر عن المؤلف» وإنا مقابل جهد فكري 
وبدني بذله المؤلف . 


ومعنى أنها متقررة: أي ليست مجردة» والحق غير المجرد: ١هو‏ ماله تعلق بمحله تعلق 
استقرارء وبتغیر حکم عله بالتنازل عن الحق» كحق القصاص. 

بخلاف الحق المجرد وهو: «ما م يقم بمحل ولم يتقرر في ذات»» كحق الشورى» 
والولايات والوظائف والمناصب فالحق فيها جرد وليس متقررآ في محل هو مال» بل 
لأ تعلى له بالال آأض". 

وأما حق المؤلف على إنتاجه العلمي فهو حق متقرر» وليس حقا جردا بمعنى ليس 
مجرد مُكنة أو ولاية E NS‏ وذلك لأن حق 
المؤلف في إنتاجه العلمي لم يكن في أصله متقرراً في ذات تدرك بالحس» لكون مله -وهي 
الأفكار والصور الذهنية - معنى يدرك بالعقل لأنه ناتج عنه» ولكنه بعد انفصاله عن 
مؤلفه واستقراره في وعاء مادي وهو الكتاب صار من الممكن استيفاؤه عن طريق هذا 
الوعاء المادي» وبالتالي صار يقبل الاختصاص والاعتياض عنه". 

ومعنى أن هذه الحقوق ثبتت بالأسبقية أي ثبتت بسبق الرجل إلى شيء مباح» وهو ما 
- يسمى بحق الاختصاص وهو عبارة عم ختص مستحقه بالانتفاع به ولايملك أحد 


(۱) انظر: المرجعين السابقين» وانظر: بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة. د/ علي القره داغي 
۳ المعاملات المالية المعاصرة. د/ محمد شبير .٠١‏ 

(۲) حاشية ابن عابدین ٥۱۹-٥۱۸/٤‏ مجمع الضمانات ۲/ ۰ حت الابتکار للدرینی .٥۷ - ٥٩‏ 

(۳) حق الابتکار للدرینی ۰٠٤ -٦۳‏ فقه النوازل. بکر آبو زید ۱۳۸/۲ . 


لي أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 
مزاحته فيه» كمرافق الأسواق والدكاكين المباحة فالسابق إليها أحق ها»"» ومثله حق 
التملك بإحياء الأرض. 

والدليل على إثبات هذا الحق: قول النبي ##: «من سبق إلى ما م يسبق إليه مسلم 
اح“ )۲( 
فهو احق به . 

وهذا الحديث وإن كان وارداً فى إحياء الموات» ولكن تقل عن بعض العلاء أنه يشمل 

o MOEA 8‏ 
كل عين وبئر ومعدن» فمن سبق لشيء منها فهي له" ". ولا شك في أن العبرة بعموم 

فمن سبق إلى ابتکار شىء جديد سواءَ كان ماديا أو معنوياًء فلا شك أنه أحق من غيره 
بإنتاجه لانتفاعه بنفسه» وإخراجه إلى السوق من أجل اكتساب الأرباح. 

وح التأليف وإعمال الفكر والذهن في الإنتاج الثقاني والعلمي هو حق مباح يستوي 
فيه المتأهلون له» ولكن المؤلف لما سبق إلى الإنتاج بإعمال فكره وقلمه صار ذلك من 
خالص حقوقه بسبقه وابتکاره. 


فلو سبق إلى خطوط من التراث فقام بتحقيقه وطْبْعه ونَّشره فله حق السبق من جهةء 


(۱) قواعد ابن رجب ۱۸٥ -۱۸٤‏ . 

(۲) رواه بو داوود في سننه ۳/ ۱۷۷- حديث رقم .۳٠۷١‏ كتاب الخراج والإمارة والفئ. باب في 
إقطاع الأرضين. من حديث أسمر بن مضرّس. ورواه البيهقي في السنن الکبری ٠١١ /٦‏ - حديث 
رقم ١٠١١۹‏ . والطبراني في المعجم الكبير -۲۸٠١ /١‏ حديث رقم .۸٠١‏ ونقل الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير عن البغوي قوله " لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث» وضصححه الضياء في 
المختارة ". انظر: التخليص الخبر .٠۳/۳‏ 

(۳) فیض القدیر /٦‏ ۱۳۸ . 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجمة لو 


وحق الابتكار في إنتاجه الذهني في تحقيقه من جهة أخرى '. 


وقدذكرفقهاء الشافعية والحنابلة " مسألة: بيع حق الاختصاص والسبق وني 
المذهبين قول بجواز البيع بناءٌ على قبول هذا الحق للملك» والراجح عند جمهور الفقهاء" 
عدم ا لجوازء لأن اليد يد اختصاص وانتفاع لا تملك . 

وقد حكي الماوردي" في حق الاختصاص قولاً ثالثا: وهو قبوله للتملك إن كان 
ن را کو ا ر او فل ارت عر رالا واف 


(۱) انظر: نظام حاية حق المؤلف. د/ محمد عزت ٤‏ بيع ا لحقوق المجردة محمد تقي العثماني. YA /Y‏ 
(۲) المنثور للزرکشي /١ ٠۲۳۲/۴۳‏ ١٠ء‏ نباية الحتاج /١‏ اا 7/1٤‏ 


قواعد ابن رجب ۱۹۱۰۱۸۵ . 

 )۳(‏ أجد عند الحنفية نصا في مسألة بيع حق السبق والاختصاص, ولكنهم أشاروا إلى الاختصاص 
بلفظ " الحق أو الاستحقاق" في مسألة تحجير الأرض تثبت به الأحقية في إحياء الأرض لسبق يده 
إليها. وجاء في حاشية ابن عابدين قوله " مطلب فيمن سبقت يده إلى مباح...» وكل مايكون 
O E‏ 
الحج..." انظر: e E E‏ 
وآمّا المالكية فقد ذكروا أن الاختصاص يكون بإقطاع الإمام ا ن 
الك وبين ما يقبل التصرف دون الملك ومثلوا له ب: الاختصاصات في المساجد والربط ومقاعد 
الأسواق. انظر: الفروق للقرافي ۳/ -۲٠١‏ ١٠١۲ء‏ حاشية الدسوقي /٤‏ 1۸. 

() انظر: الفروق للقرانی ۳/ ۲۱۱-۲۱۰ المنثور للزرکشی ۳/ ۲۳۲ قواعد ابن رجب ٠.۱۹٩۱-۱۸٩۵‏ 

)٥(‏ هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي - المعروف بالماوردي نسبة إلى بيع ماء 
الورد. حد أذكياء العام» وأقضى قضاة عصره» كان إماماً عظيع] في الفقه والأصول» ولد في البصرة 
ونشأ فيهاء ثم انتقل إلى بغداد وتلقى العلم فيها عن أكابر علماء. له تصانيف كثيرة نافعة منها: 
ازى الكر ق الف الكت وانرد ف الي اتالد وال رق ۰ه في بغداد. 
انظر: طبقات الفقهاء ۲٠١‏ سير أعلام النبلاء ٦٤ /٠۸‏ طبقات الشافعية الكبرى »۲٦۷ /٩‏ 
الأعلام /٤‏ ۲۷. 


eee‏ أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 
اعتبارا بالطرفين» وما حرج عن ملك المعاوضة في الطرفين كالكلب والنجاسات فاليد يد 
انتفاع لا تملك . 

لكن البهوتي من الحنابلة قرر أن عدم الجواز إن هو في البيع» ولكن جوز الاعتياض 
عنه بطريق التنازل والصلح» فقال: « (وليس له) أي لمن قلنا إنه أحق بشيء من ذلك 
السابق (بيعه) لأنه لا يملكه» كحق الشفعة قبل الأخذ» وكمن سبق إلى مباح» ولكن 
النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز.. قياسا على الخلم». وذلك لأن الاعتياض 
عن الحقوق يمكن بطريقين: 

الأول: الاعتياض عن طريق البيع» وهو ما بُعرف بالنقل أي نقل ما يملكه البائع إلى 
المشتري نقلاً تاما. 

الثاني: الاعتياض بالإسقاط آي يسقط النازل حقه عن طريق الصلح والتنازل إما 
بعوض أو بالعفو» ولكن لا ينتقل الحق إلى المنزول له بمجرد نزوله» بل تزول مزاحهمة 
الال ) 

وهنا يبرز الفارق الدقيق بين ما ذكره الفقهاء في مسألة حكم بيع حق الاختصاص 
او اهار و ا اع بار الت عو حى ارج 
الطباعة لغيره بعوض يأخذه المؤلف» لكنْ هذا إنما يأتي في أصل حت الابتكار وحق 
الطباعة» أما إذا قرن بالتسجيل الحكومي وغيرها من الخطوات التي يبذل المؤلف فيها 
الجهد والمال والوقت ما يعطي الكتاب مكانة قانونيةء ومجعله مالا متقوماً في عرف التجار 


(۲) شرح منتهی الإدارات۲/ ٤٤٤‏ . 
(۳) الفروق للقرانفي ۲/ .٠٠١‏ 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجة للل 
فيصير ملحقا بالأعيان والأموال بحكم هذا العرف السائر فيجوز الاعتياض عنه ‏ 
بالبي. 

رام أن حقوق تاليف ليست متوقفة عل في الستقيل: أي أنها بخلاف الحقوق التي 
ليست ثابتة الآنء وإنها هي متوقعة في المستقبل كح الوراثة في حياة ا موزث» وحق الولاء 
في حياة المولي» فهذه لا يجوز الاعتياض عنها بصورة من الصور. 

وأما أنها حق يقبل الانتقال إلى آخر: أي بخلاف الحقوق التي لا تقبل الانتقال من 
واحد إلى آخر كحق القصاص» وحق الزوج في بقاء نكاحه من زوجته» فهذه الحقوق 
لا جوز الاعتياض عنها عن طريق البيع» ولكن يجوز عن طريق الصلح والتنازل بمال ". 

ا ل ما ف اناا رر ار ا ارا عن د ااال ا 
«كل ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك» ٠"‏ وعرفوا الحق بأنه «جنس يتناول المال وغيره 
كالخيار والقصاص والولاء والولاية..»“» فيشمل الال بذلك الأعيان والمنافع والحقوق» 
يتقرر لنا أن حقوق التأليف في مفهوم الفقه الإسلامي حق عيني مالي أصلي مقرر"“ 

[] حقيقة المال ودخول المنافع فيه في الفقه الإسلامي: ‏ 

التتاج الفكري أو الذهني مثل تأليف الكتب وتصنيف المصنفات ذات الأصالة 


والابتكار في الموضوع» أو في العرض» أو في التبويب هي نوع من المنافع» وقد أثبتت السنة 


.۲۳۸٠١ /۳ انظر: بيع الحقوق المجردة محمد تقي العثاني‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ۳/ ۲۳۸١‏ بحوث في فقه المعاملات المالية. د/ علي القرة داغي ٤١١‏ . 
(۳) الموافقات للشاطبي ۲/ ٠۷۲‏ . 

. ٤٥۷ /٤ حاشية الدسوقي‎ )٤( 


۰ بحوث في المعاملات المالية المعاصرة. د/ على القره داغي‎ ٠ حق الابتکار. د/ فتحي الدريني‎ )٥( 


لرا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
DY r‏ 7 4“ : 

ذلك بقوله ج : «.. إذامات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث.. أو علم ينتفع به». 
-سبق تخر يجه - فوصف العلم بأنه عمل وبأنه مصدر من مصادر المنافع» فإذا اعتبر العرف 


ماليته صار مالا تجوز المعاوضة عنه شر عا" . 


وهذا التخريح الفقهي مبني على القول الراجح في المسألة المشهورة التي وقع فيها 
الخلاف بين جمهور الفقهاء والأحناف في معنى المال ودخول المنافع " - وهي من الأمور 
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المعنوية- في مسمى الال" فتملك كا يملك الالء وجري عليها من التصرفات ما محري 
غل اال: 

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الال له مفهوم واسع يقوم على أساسين: 

[] أن يكون الشيء له قيمة بين الناس. 

[] أن يكون الانتفاع بهذا الشىء انتفاعاً مباحاً ومشروعاً. 


وبناءً على هذا المفهوم الواسع تدخل الأعيان والمنافع في معنى المالء ولذلك عزفه 


(1) نظرات في الشريعة الاسلامية. د/ عبد الكريم زيدان ٠٠١٤‏ المعاملات الالية العاصرة. د/ محمد شبير ۷. 

(۲) المنافع جمع منفعة» وهي في اللغة: اسم ما انتفع به» سواءً أكان ما يستفاد من الشيء عرضا أم مادة. 
والمنفعة في الاصطلاح: هي «عرض لا تبقى زمانين ». ويمكن تعريفها بأنها: «الفائدة التي لا تبقى 
زمانين» ولا يمكن حيازتها بنفسها لعدم قيام الفائدة بذاتها وإنا تقوم بغيرهاء ومصدرها الأعيان أو 
الأشياء المالية» فا منفعة عرض لا جوهرء وهي لا تشغل حيزاً من الفراغ ولا يمكن إدخارها لوقت 
ا لحاجة كالأعيان» كركوب الدابةء وسكني المنزل» ولبس الشوب. انظر: لسان العرب مادة نفع› 
حاشية ابن عابدين ۳/ ۸١ ٤‏ الذمة والحق والالتزام د/ طه الكباشي ١٤١٠ء‏ تاريخ الفقه الإسلامي 
د/ بدران أبو العنين ٠٠۲‏ الملك وال مال في الشريعة د/ محمد طموم .٠١‏ 

(۳) امال في اللخة: هو «ما ملكته من كل شىء» وهذا الإطلاق اللغوي يشمل كل مايتملكه الإنسان 


سواءً أكان عيناً أم منفعة. انظر: القاموس المحيط مادة مول ٠١١۸‏ . 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجمة_ ‏ 
المالكية بقوههم: «هو ما يقع عليه الملك» ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه ۲ 
وشرط المبيع عندهم النفع أي أن يكون منتفعاً به شرعا حالاً أو مآلا" . 

وعرفه الشافعية بقوهمم: «المال ما كان منتفعاً به من الأعيان والمنافع»"» ونقل 
السيوطي عن الشافعي تعريفا آخر وهو قوله: «لا يقع اسم الال إلا على ماله قيمة يباع مها 
وتلزم متلفه». ) 

وعرّف الحنابلة المال بقوهمم: «ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة ولا ضرورة» وينبغي أن 
يعرف المال بيا يعم الأعيان والمنافع»”“ 

فهذا هو اتجاه الجمهور في تعريف المال وبيان حقيقته فهو: يشمل أي شيء سواءَ كان 
عينا أم منفعة - مادياً أم معنوياً - له قيمة مادية بين الناس» بخلاف مالا قيمة له بين 
الناس كحبة شعير» أو قطرة ماء» أو شم تفاحة. 

ويجوز الانتفاع به شرعأء خلافاً للأعيان والمنافع المحرّمة كالخمر والخنزير ومنفعة 
آلات اللهو. ا ا 
كالاضطرار إلى أكل اليتة أو لحم الخنزير". 

ووفق هذا امفهوم تعتبر النافع عند الجمهور أموالاً متقومة يجري فيها الملك وسائر 
التصرفات التي تجري على الأعيان. 


.ه٠۳۹۵ الموافقات للشاطبي ۲/ ۱۷ط ۲ عام‎ )١( ٠ 
. ٤۷١/۲ منح الجليل‎ )۲( 

(۳) المنثور للزركشي ۳/ ۲۲۲. 

(4) الأشباه والنظائر للسيوطي .٠٠۷-٦٠٦/۲‏ 
)٥(‏ کشاف القناع ۳/ ٠١١۲‏ . 


.۸- ۷ /۲ انظر: حاشیتي قلیوبي وعمیرة ۲/ ۰۱۹۸ شرح منتهی الإدارات‎ )٩( 


eee‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

ومن الأمثلة التطبيقية لذلك أنه يصح عند الحنابلة بيع الطير -كالبلبل أو الببغاء- 
لقصد صوته» لانتفاع الناس وتبايعهم في کل عصر بغیر نكير'. 

أما ا لحنفية فلهم مفهوم أضيق للهال منه عند الجمهورء وتقوم مالية الشيء عندهم على 
اشاس 

[ أن يكون شيا ماديا تمكن حيازته واحرازه» وبذلك تخرج المنافع والحقوق كحق 
الشفعة والديون من مفهوم المالية فليست أموالاً عندهم. 

[] أن يكون الشىء منتفعاً به في العادة» وبذلك يخرج مالا ينتفع به في العادة كحبة 
قمح وقطرة ماء» وكذلك ما انتفع به وقت الضرورة كلحم الميتة فكل ذلك ليس من المال 
وما ورد من تعريفاتہم لال في هذاالمعنى قوهم هو «المال اسم لما هو غخلوق لإقامة 
مصالحنا به» ولكن باعتبار صفة التمول والإحران». 

وقوهم: «ا لمال ما يميل إليه الطبع وجري فيه البذل والمنع ويمكن ادخاره لوقت 
الحاجة»"» وقوهم: «المال عين يمكن إحرازها وإمساكهاء“. 

وعند المقارنة بين القولين نجد أن مسلك الجمهور باعتبار المنافع أموالاً أولى بالأخذ 


- والاعتبار“؛ لأن قيام هذاالمسلك فى بنائه مالية الث ء نه منتفعاً به انتفاعا 
بار يام ها ي يه الشي 


(۱) شرح منتهی الإدارات ۲/ ۸-۷. ) 

(۲) المبسوط للسرخسي ۷۹/١١‏ وانظر: بحث الحقوق المعنوية. د/ عبدالسلام العبادي -مجلة 
الملجمع- | .YEV1- V0‏ 

(۳) حاشية ابن عابدین ۰/ ٠۰‏ . 

.٠١ /١ المرجع السابق‎ )٤( 

)١(‏ وقد أخذ المتأحرون من الحنفية بمسلك المجمهور في اعتبار المنافع أموالاًء فقالوا في تعريف المال 


"يطلق المال على القيمة» وهي ما يدخل تحت تقويم مقوم من الدراهم والدنانير "فشمل هذا = 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجمة إل — 
مشروعاء وله قيمة بين الناس يسمح بتوسيع دائرة الأموال في هذا العصر لتستوعب أشياء ‏ 
تكن معروفة في] سبق مادام قد تحقق فيها التقوم والانتفاع المشروع» وذلك مثل الأشياء 
المعنوية التي صارت في عصرنا محلا لتملك وسائر التصرفات والمعاوضات المالية كحقوق 
الابتكار» والعلامة التجارية» وحقوق التأليف» وهي ما يعرف بالحقوق الذهنية» وغيرها 
من المستجدات التي أصبح هما في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها . 

وهذا الخلاف بين الجمهور والأحناف في تعريف المال وبيان مفهومه كان له أثرْفي 
ضابط المالية والتمول» والتقوم عند الفريقين. 

فالمالية والتقوم عند الأحناف ضابطه كا قال ابن عابدين:« والمالية تلبت بتمول 
الناس كافة أو بعضهم» والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعأء فا يباح بلا تمول 
لا يكون مالا كحبة حنطةء وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوماً كالخمر» وإذا عدم 
الأمران لم يثبت واحد منها كالدم..» وحاصله أن المال أعم من المتقوم لأن المال مايمكن 
ادخاره ولو غير مباح كالخمرء والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة..»". 

أما عند ا لجمهور فقد نقل السيوطي ضابطين للشيء المتمول: 


= التعريف الأعيان والمنافع والحقوق. انظر: بحث د/ عجيل النشمي» مرجع سابق ۳/ -۲۳٠۵‏ 
.٠١‏ وانظر: الأدلة والمناقشات في هذه المسألة في المراجع الآتية: المبسوط ۷۹-۷۸/١١‏ بدائع 
الصنائعم ۱٤٩/۷‏ تبین الحقائق /٩‏ ١٤۲۳ء‏ حاشية ابن عابدين ٠١١ /٤‏ بداية المجتهد ۲/ ۳۲۲ ط۲ 
مطبعة مصطفى الحلبي» نهاية المحتاج /٥‏ 1۰۱1۹/ ۵۱» كشاف القناع ۳/ ١١٠٠ء ٠٠١ /١‏ الملكية 
ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة ٠۲‏ وما بعدها. ط دار الفكر العربي 
بمصر» الملك والمال في الشريعة الإسلامية د/ محمد طموم ٩٦‏ وما بعدها. 

(1) نظرات في الشريعة الإسلامية. لزيدان ٠٠٠٠١‏ قرارات المجمع الفقهي للدورات ۲/ ٠١‏ صفحة .٠٤‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين .٥١١ /٤‏ 


ڪي ا أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


أحدهما: أن كل ما يدر له أثر ني النفع فهو متمول» وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع 
لقلته حارج عن التمول كحبة قمح آو شعير. | 

الثاني: أن المتمول هو الذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعارء والخارج عن المتمول: 
هو الذي لا يعرض فيه ذلك كحفنة تراب» ولحم الميتة . 

ويتحدد من ذلك: أنه إذا انعدمت المالية والإباحة الشرعية كدم الحيض فلا تبت 
لمالية عند جميع الفقهاء» وإذا وجدت الالية والإباحة الشرعية تثبت المالية عند الجميع. 

وأما ما اعتبره بعض الناس مالا فإنه يكون مالا عند الحنفية مثل الخمر» حيث تعتبر 
مالا غالياً عند غير المسلمين» أما عند الجمهور فليست مالا لأنہا حرمة» والحرمة هما أثر في 
المالية عند الجمهور؛ لأن الحرمة تمنع الانتفاع» فيمتنع التمول فلا يكون المحرم مالا 
عندهم. ما عند الحنفية فا لحرمة لا تمنع التمول بإطلاق» ولكن تمنع التقوم. 

وأما مالا يعتبر عند الكل فلا يسمى مالا مثل: حبة قمح» لعدم تمول الحبة بمفردها 
عند الناس عرفا وعادة". فإن القيمة المالية للأشياء إن تبت بالعرف الاجتهاعي عند 
الحنفية» وكذلك عند الجمهور - مع اشتراطهم للإباحة الشرعية - وأمثلة ذلك عند 
الفقهاء كثرة ومن ذلك: دود القز» فقد كانت إلى مدة طويلة غبر ذات قيمة مالية» حتى 
اكتشف الناس قيمتها المادية في إنتاح الحرير فأصبحت غلا للتعامل والمعاوضة. 
إذا علم هذا فإن حق التأليف عند التحقيق هو مال متقوم ني مفهوم جمهور الفقهاء 


ومتأخري الحنفية» فمن حيث اشتراط التقوم في المال فإن حق التأليف قد جرى عرف 


(۱) الأشباه والنظائر ٠٠۷/۲‏ 
(۲) الملك والمال في الشريعة الإسلامية. د/ محمد طموم -٠1٠١‏ 1۷. 
(۳) انظر: المجموع ۹/ ۲۸ء قضايا فقهية معاصرة للبوطي .٠٠‏ 


e 
الناس على اعتبار النتاج الفكري من المنافع ذات القيمة المالية التي يعتاض عنها با يقابلها‎ 
من النقد» ويمكن تقويمها كالأعيان.‎ 
ومن حيث اشتراط النفع في المال فإن الإنتاج الفكري يتضمن نفعاً ومصلحة خاصة‎ 
مالكه» ومصلحة عامة للمجتمع» ومالكه يمكنه التصرف فيه مادام مالا ونفعاء ولا يؤثر‎ 
ا 0 ا‎ 
| حقيقة اللك في الفقه الإسلامي:‎ ]۳[ 


حقوق التأليف والنشر والتوزيع والترجمة 


وذلك لأن حقيقة الملك في الفقه الإسلامي منطبقة على هذا النوع من الحقوق وهي 
حقوق التأليف» وبالتالي تصير هذه الحقوق علا للملك 

فمن جهة أن الملك في نظر الفقهاء علاقة اختصاصية يقرها الشارع بين المالك ومحل 
اللك. فحقوق التأليف كذلك لأن علاقة المؤلف بكتابه علاقة مباشرة وظاهرة من 
ناحىتین: 

الأولى: من ناحية كون الكتاب إنعكاسا للشخصية العلمية للمؤلف» وهي منشاً 
مسؤوليته عنه. 

الثائية: من ناحية كونه ثمرة منفصلة عن شخصيته المعنوية» حتى اتخذت ها حيزاً 
ووعاءٌ ماديا کالکتاب منه سول وتقدر» ويظهر أثر وجودها"'. 

ومن جهة أخرى فإن حل الملك في الفقه أعم من كونه ماديا أو غير مادي» وبهذا 
الاعتبار تدخحل حقوق التأليف وهي غير مادية في الملكية» بل وفي المال عند جمهور الفقهاء 
عدا الحنفية کا سبق معنا. ) 


ومن جهة ثالثة فإن الشريعة لا تشترط التأبيد لتحقق معنى الملك والملكية» بل قد 


(۱) حت الابتکار للدریني ۳۹/ .٤٤١‏ 


سل 
يكون الملك مؤقتاً بحسب طبيعة حله كا في ملك منفعة العين المستأجرة» لأن أهم ما في 
املك هو اختصاص المالك بذلك الشيء» وتمكنه من التصرف فيه» وحقوق التأليف 
كذلك فإنما حقوق مؤقتة قابلة للاختصاص والتصرف» وكل ذلك يجعل دخول حقوق 
التأليف -والحقوق المعنوية- في معنى الملك دخولاً طبيعياً لا حرج فيه» ولا يؤدي إلى 
خالفة للنص ولا لقواعد الشريعة ولا لمقاصدها'" ويتضح هذا التخريج من خلال 
تعريف الفقهاء للملك: وقد تعددت تعريفاتهم للملك" ومنها: 

قيل: املك هوه قدرة يشبتها الشارع ابتداءً على التصرف إلا لمان". 

وقيل: هو «حكم شرعي يُقدر في العين أو المنفعة» يقتضي تمكن من يضاف إليه من 
انتفاعه» والعوض عنه من حيث هو كذلك». 

وقيل: هو «القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية». 

وقد جمع الأستاذ مصطفى الزرقا بين تعاريف الفقهاء للملك في تعريف جامع مانع» 
فقال: «اختصاص حاجز شرعاً يسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع» . وهو التعريف 
المختار» ومعناه بإيجاز: 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


(1) انظر: الملكية في الشريعة الإسلامية للشيخ علي الخفيف 1۸- ۹٠ء‏ تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية 
الملكية والعقود د/ بدران أبو العينين ۳٠۳‏ بحث د/ عجیل النشمي مرجع سابق۳/ ۲۳۰۲. 

(۲) اللك في اللغة بتثليث الميم هو: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به " انظر: لسان العرب مادة 
مول القامرس الط ۱٩۴١‏ 

(۳) انظر: هذا التعريف وشرحه عند الحنفية فتح القدير »۷٤ /٩‏ غمز عيون البصائر ۳/ .٤٤١‏ 

. ٥۹۲ /۲ وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ .۱۸١ الفرق‎ ٠۲٠۸ /۳ الفروق للقراني‎ )٤( 

.٠۷۸ /۲۹ مجموع فتاوی شیخ الإسلام‎ )٥( 

() المدخل الفقهي العام للزرقا .۲٠۷ /١‏ 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجمة إو 

الاختصاص هو: استثثار ا مالك بالثيء المملوك دون سواه» وهذا املك حاجز ومانع 
غيره من التسلط على الشيء المملوك أو الاستئثار به» أو حتى المشاركة في سلطة 
التصرف فيه. 

ومعنی فا آي أن الاختصاص ثبت بإذن الشرع» فهو يتبع الأسباب الشرعية. 

فر ا ا 9 ف رن تک ا اک عر قار عل ارت 
كالمحجور عليه" 

ومن تعاريف القهاء السابقة نضح لن الفرق ين اللك والتصرف فليس الاك هو 
التصرف؛ بل بينه| عموم وخصوص من وجه» فيجتمع الملك والتصرف في حق كامل 
الأهليةء وينفرد املك عن التصرف في حق المحجور عليه كالصبي والمجنون وينفرد 
التصرف عن الملك في حق من له ولاية التصرف في ملك غيره كالوكيل والولي. 

وكذلك يتضح الفرق بين الملك والمالء فالملك أعم من المال لأنه يشمل المال 
والمنفعة ٠"‏ ولا يشترط أن يكون له ماديا بل هو على التعريف المختار يتناول الأعيان 
والمنافع والديون» فيكون ا ملك معني معنوياً أو حقاً أو علاقة اتصال بين امالك وبين محل 
اللك» ويترتب على ذلك أن يكون له حق التصرف فيه ما لم يمنعه مانع". 

وكذلك يتضح عدم اشتراط التأبيد لتحقق من الملك ومن خلال هذه التعريفات فإنه 


- يتبين انطباق حقيقة الملك على حقوق التأليف - كا تقدم بيانه - وهو تخريج فقهي 


(۱) الملك وال مال في الشريعة الإسلامية. د/ محمد طموم .١٠/٠١‏ 

(۲) حاشیتا قلیوي وعمیرة ۳/ .۲٤۷١‏ 

)۳(١‏ الملك والمال في الشريعة الإسلامية د/ محمد طموم ۷- ١٠ء‏ بحث د/ عجيل النشمي مرجع سابق 
ré /‏ 


لإ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي ‏ 
مضطرد لا إشكال فيه» ولا يمنع منه مانع» بل إن قواعد الشريعة ومبادئها العامة تؤيده. 

وإذا تقرر كون حق التأليف ملكا شرعياً مقرأ فإنه يثبت لالكه اختصاصه واستئثاره 
به بمعنی تفرده بالتصرف فيه ونسبته إليه» ويثبت له آثار هذا الملك بسلطاته الثلاث من 
وجه الانتفاع وهي الاستعال والاستغلال والتصرف. 

وما يؤكد كون حق التأليف ملكا جريان المعاوضة عليه في العرف العام والمعاوضة 
أساسها الملك - لأن المعاوضة لا تجري في المباحات العامةء إذ لا ملك فيها لأحد- 
ولا ملك هنا إلا للمؤلف» للعلاقة المباشرة بينه وبين كتابه» وهي علاقة واقعية بدليل 
صدور الكتاب عن المؤلف واقعاء ومسؤوليته عنهء والإنسان لا يسال ع) لا علاقة له به 
a‏ 

]٤[‏ العرف العام» وبيان ذلك: 

أن العرف”" العام جرى على اعتبار حق المؤلف في كتابه المبتكر» وأقر أخذ التعويض 
عنه» وال جائزة عليه» وأصبح ذلك عرفا شائعاً عند المسلمين وغيرهم. وني العرف المعاصر 
ا و ا کو 
من الدول على ذلك. ) 


(۱) انظر: حق الابتکار للدریني -۸٦‏ ۱۲۸۰۸۷ . 

(۲) انظر: كتمان السر وإفشاؤه في الفقه الإإسلامي. شريف إدريس 1۸. 

(۳) العرف في اللغة: قال ابن فارس:« العين والراء والفاء: أصلان يدل أحدهما على تتابع الشىء متصلاً 
بعضه ببعض» والآخر على السكون والطمأنينة...» انظر: معجم مقاموس اللغة /٤‏ ۲۸۱. 
وأمًا في اللاصطلاح فالعرف: « ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطباع السلمة 
بالقبول». التعريفات للجرجاني .٠١١‏ وانظر: كتاب العرف وأثره في الشريعة والقانون د/ أحمد سير 
المباركي ۴١‏ وما بعدها. 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والتر ج( 

ونتيجة لذلك يُصبح حقاً معتبرأ لصاحبه شرعاء وله التصرف فيه» ولا يجوز الاعتداء 
عليه» لأن العرف العام إذا | يصطدم بنصوص الشريعة ولا أصوها أو مقاصدها يصير 
مصدرا من مصادر التشريع فيا لا نص فيه» وقد رجعت كثير من أحكام الفقه إلى اعتبار 
العرف"". والأصل في الأحكام التي مبناها على العرف أنه «لاينكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان“ 

ک] أن للعرف اا قال 
الشافعي: «لا يقع اا ا ا 
لا يطرحه الناس۲" 


]٥[‏ التخريج على قاعدة المصالح المرسلة'“: 

ففي الشرع الإ سلامي متسع لاق رار قزق ا الف هه اعا هدة اغد أن 
القصد من إقرار هذه الحقوق هو تشجيع الإبداع والتأليف والابتكار في المجتمع كي يعلم 
من يبذل جهده في التأليف المبتكر أنه سيختص باستثار» وسيكون حمياً من الذين 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .۲۲٠/۱‏ 

(۲) شرح القواعد الفقهية للزرقا .٠١۳‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ٠٠٠٦/۲‏ انظر: المعاملات المالية المعاصرة. د/ محمد شبير ٠9۸‏ قرارات 
اللجمع الفقهي للدورات ۲/ ١٠ص .٠٤‏ | 

)٤( -‏ المصلحة المرسلة هي« الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلائه ولا باعتباره». 

بمعنی آنه م یرد دلیل خاص لاعتبار تلك المصلحة ولا بإلغائها دليل خاص» ويسمى عند الأصوليين: 
الاستصلاح» والمرسل» والمصلحة المرسلةء والمصالح المرسلة. وسمّي مصلحة لاشتاله على 
الصلحة» وسميت مرسلة لعدم التنصيص على اعتبارها ولا على إلغائهاء وهي من الأدلة المختلف 
فيها عند الأصوليين. انظر: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. للشنقيطي ٠١۹-1۹۸‏ 


ل أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 
بحاولون أخذ ثمرة تفكره واستغلاها'. 

ولو علم المؤلفون والمبتكرون سلفاً أنهم سيمنعون من حقوقهم ف إبداعهم ويجحرمون 
من ثمرتهاء أو يفوز بها غيرهم لفشلت ممهم عن التأليف والإبداع. 

وتتحقق هذه المصالح في جهتين: ) 

الأولى: تحقيق المصلحة الخاصة للمؤلف ومن أتى من طريقه أولاً ثم الموزع والناشء 
وذلك بالمنفعة المالية التي تعود إليهم من استغلال الكتاب أو نشره ضمن ماهو مقرر 
شرعأء وهذا ظاهر في کونه حقاً خاصاً مالياً. 

الثانية: حقيق المصلحة العامة العائدة إلى المجتمع» وهي الانتفاع بطريقة منظمة 
ومشروعة من الكتاب با فيه من قيم فكرية ذات أثر بالغ في شتى شؤون الحياة. والشريعة 
تدعوا إلى تعميم المنفعة ونشر ما فيه صالح الناس وخيرهم» لكنٌ ذلك لا يعني حرمان 
الأفراد حقوقهم ومنافعهم فيا يبتكرونه ويبدعونه» بل الاستفادة من ذلك تكون وفق 
القواعد التي تحقق المصلحة الخاصة والعامةء وتمنع الضررء وذلك يكون بالاعتراف بهذه 
الحقوق وحايتها وتنظيم نشرها. والمصلحة المرسلة بنوعيها مرعية وتبنى عليها الأحكام 
في الشريعة . 

[1] التخريج على قاعدة «الغنم بالغرم» وقاعدة « الخراج بالضان »: ومعنى هاتين 
القاعدتين كا قال الفقهاء: أن ما خرج من الشىء من غلة أو منفعة أو عين فهو للمشتري 
عوض ما كان عليه من ضمان الك ليكون الغنم في مقابله الغخرم". فإذا كان المؤلف 


(1) المدخل لنظرية الالتزام. للزرقا .٠١‏ 
(۳) المنشور في القواعد ۲/ ١١١ء‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ٠۳٠٤-۳٠۳ /١‏ شرح القواعد الفقهية 


للزرقا ٠۳٠۹‏ الوجيز في القواعد للبورنو .٠٠١‏ 


een 


مسؤولاً عا يكتبه وجاسب عليه ديانة وقضاء» لعمومات الأدلة كقوله تعالى: ما 


حقوق التأليف والنشر والتوزيع والترجمة 


يلفط من قول إل دنه رَقِيبٌ عَيَيدٌ 4 سورة ق الآية 1۸]ء وقوله #: «وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يوي بها في النار سبعين خريفا»" وغيرها من 
الأدلة» ونتيجة لذلك ينبغي أن يكون له الحق في أخذ ثمرة ما أبدعه» في مقابل مسؤوليته 
وات ا الأفكار التي كتبها وسلامتها عملا هذه القاعدة”. 

[۷] إجراء القاعدة الشرعية درء المفاسد مقذم على جلب المصالح :عل مسألة 
حقوق التأليف. وذلك إذا نظرنا إلى المفسدة المترتبة على ترك الكتب بلا حفظ لحقوق 
تأليفها وطبعهاء وبسبب سهولة الطباعة واللإخراج في عصرناء وقلة الوازع الديني 
والأخلاقي» وطغيان الجشع المادي» ما يؤدي إلى مفاسد كثيرة ومنها: 

إفساد الكتب على مؤلفيها في الكتب الشرعية المشتملة على الآيات والأحاديث 
التي تستلزمها الدقة في الطباعة والتصويب. ) 

وقد يتعمد بعض ناشري الكتب إسقاط مواضع من الكتاب» أو الزيادة فيه مما ليس 

اف لی ار خو وکل هاا نک عة کن لزل غارس جقد الل 


والأدبي الرقابي على كتابه. 


)١(‏ انظر: مبحث ثبوت الحد أو التعزير على المؤلف صفحة ٠٠۳‏ وما بعدها من البحث. 

(۲) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. انظر: صحيح البخاري /٥‏ ۲۳۷۷ - حديث رقم .1١١١‏ 
کتاب الر قاق. بات فط اللان: 

(۳) المعاملات المالية المعاصرة. د/ محمد شبیر .٥۹‏ 

.۲٠۷ /١ انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٤( 


.٤١١ انظر فقه النوازل ۲/ ١٠١٠ء بحوث في فقه المعاملات المعاصرة. د/ على القرة داغي‎ )٥( 


u 
ومن المفاسد المتحققة: أن سلب المؤلف حقه المالي سبب في ركود النشاط العلمي‎ 
وحركة التأليف والإبداع عند العلماء والباحثين والمؤلفين» لاسي| مع تغير الأزمان»‎ 
وضعف الهمم» وكثرة الانشغالات» وندرة المتبرع. ونظراً لذلك كله فإن درء هذه المغاسد‎ 

كلها مقدم على ما قد ينظر إليه من مصلحة شيوع حق النشر» وسهولة تداول الكتاب. 
قال السيوطي: « فإذا تعارض مفسدة ومصلحةء فَدَم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات»"'» وذلك أخذاً من قوله 6#: « فإذا 
نیتکم عن شيء فاجتنبوه» وإذا آمرتکم بأمر فاءتوا منه ما استطعتم". 

[ أن النبي ### قد جعل العلم والتعليم جزء من عمل الإنسان وكسبه الذي 
یستمر أجره وثوابه حتی بعد موته بقوله 88#: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلامن 
ثلاث: .. أو علم ينتفع به..» ”سبق تخريجه-. قال العز بن عبد السلام - قله - في 
شرح الحديث: «ومعناه انقطع اجر غ راغي فاع و غ و 
هذه المستثنيات من كسبه» فإن العلم المنتفع به من كسبه فجعل له ثواب التسبب إلى تعليم 
هذا العلم..٠"".‏ وتأليف الكتب نوع من أنواع التعليم فهو من كسب صاحبه» وهو عمل 
وفكر والرسول ## يقول: «أطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور» ”سبق 
تخریجه-. 


(1) الأشباه والنظائر للسيوطي /١‏ ۲۱۷. 

(۲) رواه البخاري في صحیحه ۲۹١۸/۰٦‏ حديث رقم 1۸٨٥۸‏ . كتاب الاعتصام. باب الإقتداء بسنن 
رسول الله خف . 

(۳) وهي التي ذكرها قبل ذلك: فيا يتعلتق به الثواب والعقاب من الأفعال» لا يثاب الإنسان ولا يعاقب 
إلا على کسبه وإکسابه ولا يكون إلا بمباشرة أو تسبب قريب أو بعيد " قواعد الأحکام .٠١١ /١‏ 


.٠١١ /١ المرجع السابق‎ )( 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجمة ب (_— 

وعموم هذا الحديث يدل على أن كل عمل الرجل بيده فهو من أطيب الكسب» وكل 
غل ماح يخم الرل اه نهر من اط الكت اكان هنا ق الاعات 
كالاحتطاب والصيد ونحو ذلك» فا الظن بالمسنونات وتحصيل فروض الكفايات -كما 
في تأليف الكتب- إذا صلحت فيها النيةء فإن ذلك يكون من أطيب الكسب وأنفعه 
وأكثره تعديا 

[] أن تأليف الكتب ويعتبر كالصناعة. 

فالمؤلف كالصانع ومصنفه كالمصنوع» فالمؤلف وهو الذي يقوم بتقديم عمل فكري 
أو علمي أو يبذل جهدأ في المراجعة والتحقيق» أو بإنتاج أدبي أو فني يتسم بالإبداع 
والابتكار» وهذه الأعال تحتاج منه دائما إلى توفر مستوى معين من العلم والمعرفة وتفرع 
جزئي أو كامل» واستخدام طاقات ومراجع وإمكانات ليس دائ) من الميسور اجتماعها ‏ 
بين يديه وربا احتاج إلى اقتنائها بشتى الصور التي تتطلب منه تمويلاً وإنفاقاً» وكان من 
آثار ذلك وَضَعٌ الكتاب أو المصتّف» وذلك جعله بمنزلة صانع» وكل صانع يملك 
ااا ا ی ا و و ا 
لمالية المترتبة عليه» والانتفاع الشرعى e‏ 


7 


المسالة الثانية : الخلاف في حكم نقل ملكية التأاليف والمحاوضة عليه : 
ثبت آن حق المؤلف في مصنفه هو حق مالي عيني متقرر» وأنه داخل في الملكية بل وفي 
المال وأبرز خصائص الح المالي قبوله الاعتياض عنه» وجريان اللإرث فيه. 


AEE EEO O) 
انظر: حقوق التأليف. د/ محمد الحبيب بلخوجة. جلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد الثاني ص‎ )۲( 
مقال أبي الحسن الندوي ضمن كتاب حق الابتكار‎ ٠۳١/١ فقه النوازل. بكر أبو زيد‎ ۴۱١ 


î —‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

وثبوت ملكية المؤلف لمصنفه تجوز له التصرف في ملكه بأنواع التصرفات الجائزة 
والمشروعة كبيعه أو هبته أو وقفه أو نحو ذلك. 

وهذا يعني اعتباره قيمة مالية معتبرة شرعاء وللمؤلف حق التصرف فيه» ولا مجوز 
الاعتداء عليه. 

وهذا القول هو ما ذهب إليه كثير من العلاء والباحثين المعاصرين"» وصدر بشأنه 
E‏ اا ا و ا 
الحجج التسعة التي تَقَدم ذكره". 

القول الثاني: وذهب بعض العلهاء المعاصرين“ إلى عدم اعتبار حت التأليف» وبالتالي 


(1) منهم على سبيل الثال: د/ مصطفى الزرقا في المدخل إلى نظرية الالتزام ۳١‏ الشيخ علي الخفيف في 
كتابه الملكية لي الشريعة الإسلامية ١٠ء‏ د/ محمد فتحي الدريني في كتابه "حق الابتكار"» ود/ محمد 
سعيد البوطي في بحثه عن الحقوق المعنوية في تجلة المجمع» والشيخ بكر أبو زيد في كتابه فقه النوازل 
۲ ۷ ود/ عبدالکريم زيدان في كتابه نظرات في الشريعة الإسلامية ۳٠۳‏ وغيرهم. 

(۲) وهو القرار رقم )١ /١( ٤۳‏ بشأن الحقوق المعنويةء في دورته الخامسة بالكويت عام ١١٤٠ه‏ 
وجاء ني القرار ما يلي: (أولاً: الاسم التجاري» والعنوان التجاري» والعلامة التجارية والقأليف 
والاختراع أو الابتكار» هي حقوق خاصّة لأصحابهاء أصبح ها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة 
لتمول الناس بهاء وهذه الحقوق يعتد ها شرعاًء فلا جوز الاعتداء عليها .. 
الثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعأًء ولأصحاا حق التصرف فيهاء ولا جوز 
الاعتداء عليها. انظر: قرارات المجمع الفقهي للدورات ۲/ ٠١‏ ص ٤4ء‏ وانظر: مجلة المجمع العدد 
الخامس ۳/ ۲۲۹۷. 

(۳) انظر: صفحة ٠١١- ٠۹١‏ من البحث 

 دلجملاء‎ ٠١۸ ومن وقفت على آرائهم في ذلك: د/ أحد الحجي الكردي في تجلة هدى الإسلام ص‎ )٤( 
ه والشيخ محمدالحامد. وتقي الدين النبهاني في كتابه " مقدمة‎ ٠٤٠١٤ العدد ۸/۷ عام‎ ٥ 
ومنهم مفتي باكستان سابقاً الشيخ محمد‎ ٠١١ الدستور الإسلامي ". انظر: حق الابتكار للدريني‎ 
.٩۳ /۲ شفیع. انظر فتواه في فقه النوازل. بکر أبو زید‎ 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والتر ج د (لل 
عدم حل المقابل المالي بي شكل من أشكال المعاوضة هذا الحق. واحتج هؤلاء بالحجج 
الأتية: 

الدليل الأول: قياس حق المؤلف على حق الشفعة من حيث كونه حقا مجرداً لا مجوز 
الاعتياض عنه» ومن ثم فلا جوز للمؤلف الحصول على مقابل مادي لإنتاجه الذهني . 

والحواب عن ذلك: 

أن قياس حق المؤلف على حق الشفعة قياس مع الفارق؛ لأن حق الشفعة هو من 
الحقوق التي ثبتت من أجل دفع الضرر عن صاحب الشفعةء ولا يجوز الاعتياض عنها. 

وأما حق المؤلف فهو حق ثبت لصاحبه أصالة وابتداءًء لا على وجه دفع الضرر؛ بل 
مقابل جهد بدني وفکري بذلك المؤلف فاستحق الاعتياض عنه. 

ثم إن حق المؤلف ليس حقا جردا بل هو حق متقرر في محل مادي عيني وهو إنتاجه 
العلمي الذي ۴ستقر في حيز مادي وهو الكتاب. ) . 

الدليل الثاني: أن العلم يعد قربة وعبادةء والقَربة لا تجوز المعاوضة عليهاء وتأليف 
الكتب في العلوم الشرعية هو من الفَرّب وليس من قبيل الصناعة أو التجارة فلا يجوز 
ا 

والجواب عن ذلك: 

هذا الاستدلال غير مسلم به لأن أخذ الأجر عن القَرّب مسال خلافية» وقد أفتى 
المتأحرون من الفقهاء بجواز أخذ الأجر على الطاعات كالإمامة والأذان وتعليم القرآن 
خشية الانقطاع عنها" . فكذلك تأليف الكتب الشرعية ينبغي فيها ذلك. 


.٥۷ المعاملات المالية المعاصرة. د/ محمد شبير‎ )١( 
.٥٦ المعاملات المالية المعاصرة.د/ محمد شبير ص‎ )۲( 


(۳) انظر: فتح القدیر ۰4٩ -۹۸ /٩‏ تبين الحقائق /٥‏ ٤١۲٠ء‏ حاشية ابن عابدين ٥١-0١ /١‏ . 


سال 


قال ابن قدامة: « وقد أجاز أكثر أهل العلم الاستئجار على كتابة اللصحف» لأنه فعلّ 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


مباح يجوز أن ينوب فيه الخير عن الخير فجاز أخذ الأجرة عليه ككتابة الحديث. ۲" 

وقال: «وما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب والشعر 
المباح وأشباهه.. جاز أخذ الأجر عليه؛ لأنه يقع تارة قربة وتارة غير قربة فلم يمنع من 
الاستئجار لفعله كغرس الأشجار وبناء البيوت وكذلك في تعليم الفقه والحديث» وأما ما 
لا يتعدى نفعه فاعله من العبادات المحضة كالصيام والصلاة..فلا جوز أخذ الأجر عليها 
بلا خلاف»”". فكذلك تأليف الكتب ليست من العبادات المحضةء بل إن نفعها يتعدى 
إلى الغبر فجاز أخذ الأجر عليها. 

ومن أدلة جواز أخذ الأجر في يتعدى نفعه من العبادات: 

حديث ابن عباس رضي الله عنها في الرقية وفيه: « إن أحق ما آخذتم عليه أجراً 
كتاب الله.. »". فإذا أجازوا أخذ الأجرة على كتاب الله فيجوز على السنة من باب أولى» 
وإذا جاز أخذ الأجرة على الوحيين ففيما تفرع عليه| من سائر العلوم الشرعية المستمدة 
منهما يجوز أخذ الأجرة فيها بالأولى» ويستوي في ذلك التعليم والتدريس والتأليف. 
إلا أنه يستثنى حالة واحدة من جواز الاعتياض عن التأليف وذلك إذا اشتمل على أمور 
يحتم الشرع على المؤلف بيانما. 

الدليل الالث: أن الاعتراف بهذا الحق يؤدي إلى حبس المؤلف كتابه إلآّفي مقابل 
مادي يمحصل عليه» وذلك يدخل في كتان العلم الذي هى عنه الشارع وقدقال 


.۳۹ /۸ المغني‎ )١( 

. ٠٤١١/۸ المغني‎ )۲( 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه ۲/ .۷۹٩‏ حديث رقم ۲٠١١‏ كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية 
على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. 

.٠۳١۳ /۲ انظر: فقه النوازل‎ )٤( 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجمة لوا 


النبي خم :من عل عن علم ثم كتمه ابم يوم القيامة جام من نار" « 

والحواب عن ذلك: 

ارا وو اا ا ق ا ا ا ی وا 
ا و و 
الملحتكرة جانا وبدون عوض. 

ومن جهة أخرى: فإنه لا يلزم بذل الكتب بأعيانها لنشر العلم» بل قد يستعاض عنها 
بالتلقين أو بالنقل» ولذلك كان الراجح عدم وجوب عارية الكتب ك| قد مر معنافي 
مسألة حكم إعارة الكتب. 

ثم إن دلالة هذا الحديث غتملة» فيحتمل: أن يكون كتمان العلم بمعنى إظهار الزيف 
وإخفاء الحقائق» أو بمعنى عدم إجابة المستفتي عن فتواه» أو بمعنى الامتناع عن التعليم 
مطلقاً..» والمؤلف حينا بحتفظ بحقه في الطباعة فإنه لا يمنع أحداً من قراءة الكتاب أو 
دراسته أو تبليغ ما فيه» ولكنه يمنع من أن يطبعه غيره بغير إذنه ليكسب بذلك الربح 
الادي ويستخل جهده وثمرته» وليس ذلك من کتهان العلم في شيء ٠‏ 

الدليل الرابع: واحتجوا أيضاً بأن الذي يطبع كتاب المؤلف وينسخ منه تُسَحَاً أخرى 
E IE a‏ 
الخسارة وتقليل الربح. 


(۱) آحرجه الترمذي في سننه /٩‏ ۲۹ - حدیث رقم .۲1٤۹٩‏ باب: ما جاء في کتان العلم. وأخرجه ابن 
ماجة من حديث أنس. انظر: سنن ابن ماجة ۱/ ٩۷‏ - حديث رقم .۲٠٤‏ باب: ممن سئل عن علم 
فكتمه. وأحمد في المسند ۲/ -۲٠۳‏ حديث رقم .۷٥٦١‏ وأخرجه الحاكم وقال: هذا حدیث تذاوله 
الناس بأسانيد كثيرة تجمع ويذاكر بها. وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. انظر: 
المستدرك على الصحیحین ۱/ ۱۸١‏ - حديث رقم .٠٤٤‏ 

(۲) انظر: حق الابتکار للدریني ۱۰۰- ۳٩٠٠ء‏ بحث الشیخ محمد العثماني مرجع سابق ۳/ ۳۸۸ 


للد أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


والحواب عن ذلك: 

أن تقليل الربح وإن لم يكن خسارة مادية؛ إلا أنه نوع من الضررء خاصة إذا نظرنا إلى 
الجهد والمتاعب والأموال والأوقات التي بذها المؤلف في سبيل إخراج هذا الكتاب فإن 
هذا يجعله أحق بالانتفاع والاسترباح من كتابه من الآخر الذي ل يبذل شيا من هذا 
ا ) 

الدليل الخامس: واحتجوا أيضاً بأن عدم الاحتفاظ بحق الطبع للمؤلف وجعله حقا 
کا ارت رر رقن راو قان س 
الاستفادة من الكتاب. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال ب) سبق من إجراء قاعدة «درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح» وقاعدة «المصالح المرسلة» على هذه المسألة"". 

الترجيح: 

من خلال استعراض أدلة المانعين من إقرار حق التأليف» يتبين ضعف هذه الأدلة 
وإمكان الجواب عنهاء وتتبين قوة القول القائل بإقرار الحق المالي للمؤلف» ووجاهة الأدلة 
التي تم بسطها. وتنبغي الإشارة هنا إلى أنه جوز لولي الأمر أن يضع القواعد التنظيمية هذا 
احق وكيفية حمايته» وليس في ذلك ما بخالف الشريعة الإسلامية". 

المسأالة الثالثة : نكييف العقد الوارد على حق التأاليف. 

الاعتياض عن الحقوق" يمكن بإحدى الطريقتين: 


.۲۳۸۷ /۳ بحث الشيخ محمد تقي العثاني - مرجع سابق‎ )١( 

(۲) انظر: صفحة 1٨۰۸-1٠۷‏ من البحث. 

(۳) نظرات في الشريعة الإسلامية لزيدان .٠٠١‏ 

غر ارق الجر الى فرعت لدم اتشر كح اله بو لا رز اامعاص عنما اا 


ک) سبق. 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والتر ج1 د[(لل 

الأولى: الاعتياض عن طريق البيع» وحقيقته نق ما كان يملكه البائع إلى المشتري 

الثانية: الاعتياض عن طريق الصلح والتنازل» وحقيقته أن النازل يسقط حقّه» ولكن 
لاينتقل الحق إلى المنزول له بمجردنزوله» ولكن تزول مزاحمة النازل بمقابلة 
ازول ال" . 

يقول الإمام القراني في الفرق بين الطريقتين: «اعلم أن الحقوق والأملاك ينقسم 
التتصرف فيها إلى نقل وإسقاط فالنقل ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان كالبيع 
یا ماه رع د اه وا دت ا ا مك ى ات 
بغیر عوض. 

وأما الإسقاط فهو إِمّا بعوض كالخلع» والعفو على مال.. فجميع هذه الصور يسقط 
فيها الثابت» ولا ينتقل إلى الباذل ما كان يملكه المبذول له من العصمة وبيع العبد 
ورف ) 

والعقد الذي يرد على حقوق التأليف هو عقد بيع؛ لأن المؤلف يبيع للطرف الآخر 
امستفيد وهو الناشر أو الموزع منفعة الإنتاج الذهني والفكري التي انفصلت عنه 
واستقرت في الحيز المادي وهو الكتاب» ومن خلاله يتم تسليم هذه المنفعة وحيازتها 
واستيفائها بالدرس والقراءة والتطبيق» ويد هذا المستفيد على الكتاب يد ملك لا يد أمانة؛ 
لأنه يملك المنفعة والعين التي قامت بها معاً وهما الإنتاج الذهني والكتاب. 


(۱) بحث محمد تقي العثاني - مرجع سابق ۳/ ۳۲۵۸. 


س لوا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


هذا بإجمال ولكن عند التفصيل قد يتخذ العقد الوارد على حق التأليف صوراً أخرى 
بحسب طبيعة المؤلف» ويمكن حصر ذلك في ستة آنواع من المؤلفين» ومن خلال كل نوع 
تتحدد طبيعة العقد: ) 

النوع الأول: المؤلف أو المحقق الذي يقدم كتابه للناشر ويعطيه حق الطبع والنشر 
والتوزيع جملة واحدةً ولا يشاء من المرات» وبدون تعيين مدة أو أجل» على ثمن مقطوع»› 
أو على مدة معينة. ٠‏ 

فالمؤلف في هذه الحالة ينقل ملكيته الذاتية على الكتاب وجميع منافعه» ويبيعها للناشر 
في مقابل الثمن الذي اتفقا عليه في عقد البيع ثمناً مقطوعا ومقبوضا عند تسليم الكتاب 
للناشر» أو مقطا على آجال محددة ومعينة» وليس للمؤلف بعد ذلك مطالبة الناشر بي 
حق يترتب على تصرفه في الكتاب بالطبع مرات عديدة» أو بالشرح أو بالاختصار أو 
بالتعليق أو بالترجمةء أو نحو ذلك» لأنه قد نقل ملكيته هذا الحق المالي إلى الناشر بالبيع 
ا 

النوع الثاني: المؤلف أو المحقق الذي يقدم للناشر كتاباً بطلب من الناشر وتكليف 
منه» فيكون في هذه الحالة أشبه بالأجير على عمل لكنه حين يقدم الكتاب الذي أعده 
للناشر يعامل معاملة البائم ويستحق الأجر المتفق عليه في العقد ثمناً للعمل التقوم الذي 
قدمه. وبتسليم الكتاب وقبض الثمن يصبح المؤلف لا حق له فيا سلمه بي صورة وفي 
أ الال 

النوع الثالث: المؤلف أو المحقق الذي يتعاقد مع الناشر على عدد معين من الطبعات» 
أو فترة محددة لاستغلال الكتاب والاستفادة منه. 

والمؤلف في هذا العقد لا يتنازل عن حقوقه في ملكية الكتاب» ولكنه يأذن للناشر في 
الانتفاع بالكتاب بطبعات محددة أو لفترة معينة وإذا انتهت مدة العقد أو ما تم الاتفاق 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجمة الإا 
عليه عادت ملكية الكتاب للمؤلف» ويمكنه أن يتعاقد مع ناشر آخر في عقد جديد» 
ولا يحق للناشر الأول إعادة طبع الكتاب. 

والعقد في هذه الحالة عقد إجارة؛ لأن المؤلف يبيع المنفعة للناشر مدة معينة. ويلزم في 
هذا العقد ضبط صفات التعامل بتحديد نوع الانتفاع ومدته وعدد الطبعات» وأما الأجر 
فعلى ما يتفقان عليه في العقد والمدة وطريقة الدفع» وقد يتفقان على أن يكون للمؤلف 
نسبة من ثمن بيع الكتاب" ٠"‏ فيجوز ذلك إذا م يوقع في التزاع. 

النوع الرابع:المؤلف أو المحقق الذي يتولى بنفسه الإنتاج والطبع» ولكنه يتعاقد مع 
الناشر على أن يتولى الناشر توزيع الكتاب ونشره ولا دخل للناشر في الإنتاج أو الطباعة. 
فالناشر هنا أجير للمؤلف في هذا العمل مقابل مقدار من المال يتفق عليه عند عقد النشر 
والتوزيع» أو أن الناشر يشتري من المؤلف نُس الكتاب ويدفع له الثمن المتفق عليه ثم 
يبيعها الثاشر لصاله. 

النوع الخامس: المؤلف الأصلل الذي يبيع الأصل لن يقوم بشرحه» أو التعليق عليه» 
أو تحقيقه» أو ترجمته. وهذا المؤلف أو ورثته يستحقون ثمن الأصل ممن يشتريه منه وفق 
شروط العقد. ) 

وقد يعطي المؤلف الإذن بلا مقابل لمن يقوم بعمل جديد على الكتاب وإخراجه 
بصورة جديدة تكسبه أهمية أخرى. 

النوع السادس: المؤلف أو المحقق الذي يتولى بنفسه الإنتاج والطبع والتوزيع والبيع 
ولا علاقة له بأي طرف ثانِ. وبهذا هو يستقل بتحديد سعر كتابه» وليس عليه التزام 


ا 


(۱) وقد جرى العرف بين الناشرين اليوم على أنه ما بين من ٠١‏ إلى /.۲١‏ من قيمة البيع. 
(۲) حقوق التأليف. د/ محمد الحبيب بلخوجة ۲٠۷ -۲٠١‏ العدد الثاني من مجلة المجمع الفقهي التابع 
لرابطة العام الإسلامي. 


القسم الثاني : من الحقوق المالية ( حق ورثة المؤلف وشركائه في التأليف ): 
وفیه مسائل: 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


المسالة الأولى : قبول حق التاليف للتوارث شرما. 

کاو ان انوا ا اھ کی ب ت ر ن عا 
الذمة المالية» وينتقل بالوفاة إلى الورثة الشرعيين على قدر الفريضة الشرعية في 
المعراث". 

والذي يسوغ القول بجريان الإرث في الحق المالي للمؤلف جانبان: 

الجانب الأول: كون حق التأليف من الحقوق المعتبرة شرعا كما تم تقريره وهو حق 
عيني متقرر» ويعتبر المؤلف مسؤولاً مسؤولية تامة عن مؤلفه» وتخوله العلافة التي نشأت 
بينه وبين مؤلفه سلطة التصرف والاستغلال هذا الإنتاج. 

الجانب الثاني: كون حت التأليف مالآ لأن فيه منفعة خحاصة تعود إلى المؤلف» وقد 
- جرى العرف على اعتبار هذه المنفعة متقومة بالأموال فقبل الناس التعاوض فيهاء 
والمعاوضة أساس الملك» والملك مال عند المالكيةء ونظرآ لما فيه من قيمة فهو مال عند 
الشافعية والحنابلة أيضاًء كا سبق بيانه. 

فبالنظر إلى هذين الجانبين سواءَ كانا مجتمعين أو منفردين يتأكد كون حق التأليف 
قابلاً لسائر التصرفات كالأعيان» ومنها جريان الإرث فيه . 


(1) نظرات في الشريعة الإسلامية. د/ عبد الكريم زيدان ١۲ء‏ حق الابتكار للدريني .۷١‏ 


(۲) انظر: بحث د/ عجیل النشمي - مرجع سابق ۳/ .۲۳٤١‏ 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجه إل 

عموم قوله ج: «من مات عن حت فهو لورثته». 

وجه الدلالة: 

هذا الحديث بعمومه يدل على انتقال كافة الحقوق التي تقبل الانتقال بعد موت 
الإنسان إلى ورثته. وضابط الحقوق التي تقبل الانتقال إلى الورثة هو «الحق الذي يتعلق 
بالمال» أو يدفع ضرراأ عن الوارث في عرضه بتخفيف أله». وذلك لأن الورثة يرثون المال 
و کا و ا و اا ار ار ا را ا وا ارد 
في العيب» وخيار التعيين. ومشال مايدفع الضرر عن الوارث في عرضه حد القذف 
وقصاص الأطراف وال جراح والمنافع في الأعضاء". 

وحق التأليف حق تعلق با مال فهو داخل في هذا الضابط المذكور ومن ثم فهو ينتقل 
إلى الورثةء ولا يعارض هذا ما ذكره القرافي استثناءً من عموم هذا الحديث بقوله:« اعلم 
أنه يروى عن النبي 4# أنه قال: « من مات عن حق فلورثته» وهذا اللفظ ليس على 
عمومه» بل من الحقوق ما ينتقل إلى الوارث» ومنها ما لا ينتقل...«ثم ذكر ضابط الحقوق 
التي لا تنتقل إلى الورثة وهي "كل ما كان متعلقاً بنفس الموروث» فانم لا يرثون عقله 


(1) هذا ا لخبر بهذا اللفظ يذكره الفقهاء في كتبهم. انظر: الفروق للقرافي ۳/ »۲۷١‏ كشاف القناع 
ا ی کب ادت وان بو اة رخو مات 
عن حق فلوارثه " غير معروف انظر: حاشية الدسوقي .٤٠١ /٤‏ 

ولكن الحديث المروي في هذا هو قوله 4# «ومن ترك مالاً فهو لورثته » رواه مسلم في صحیحه من 
حديث آبي هريرة. انظر: صحیح مسلم ۳/ ۱۲۳۷ - حديث رقم .1١١۹‏ وهذاالحديث وإن ورد 
بلفظ الال إلا أنه يشمل الحقوق التي تتضمن مالا أو التي هي في معنى المال - كا آفاده القرافي في ) 
الفروق. انظر: ۳/ ۲۷۵ وما بعدها. 


(۲) الفروق للقرافي ۳/ ۲۷۵ - ۲۷١‏ المتثور للز ركشی ۲/ .٠١‏ 


لإ[ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
وشهواته ولا نفسه» فلا يرثون ما يتعلق بذلك..» والاعتقادات ليست من باب الأموال.. 
وعقله وفکرته ورأیه ومناصبه وولایاته وآراؤه واجتهاداته وأفعاله الدينية فهو دينه» 


ولا ينتقل شىء من ذلك للوراث؛ لأنه لم يرث مستنده وأصله..» . 


لأن ما قرره ليس محل خلاف فالأفكار والاجتهادات والآراء لا تملك بل هي من 
الأمور المعنوية الشائعة النفع» وليست أمراً ماديا حسوسا فيمكن توارثهاء ولكن التأليف 
شيء آخر غير الفكرة التي محملهاء فالتأليف يورث» والفكرة لاتورث» وهذافإن 
القوانين التي تحمي حقوق المؤلفين إنا تحمي طريقة التعبير عن الفكرة في ذات المؤلف› 
أا الفكرة نفسها فلا سبيل إلى منع الاستفادة منها . 

والورثة لا يرثون الأفكار ذاتهاء لأا ليست علا للتعامل أو المعاوضة» وبالتالي 
فلا يجري فيها الإرث» لأنه لا يتصور انتقا ها بالإرث إذ من المحال استقلاها 
وانفصاهها عن الذات»› وإنها يرون الثمرة التي انفصلت واستقرت في كتاب أو عين» 
بحیث يمن استيفاءها والانتفاع با وتقديرها فكانت ذا كيان مستقل» وبذلك 
خحالفت الأصل الذي نشأت عنه وهو العقل الذي يستحيل استقلاله وانفصاله عن 
ذات و 

المسالة الثانية؛ المدة المقدرة لانتفاع الورثة بهذا الحق ؛ 

احق المالي الذي ينتقل إلى ورثة المؤلف ليس بالحق المؤبد بل هو حق مؤقت ينقضي 
بمضي مدة معينة بعد وفاة ا لمؤلف. 


. V1 -— V0 /۲ الفروق للقرافي‎ )١( 
.٩۲ /۲ فقه النوازل. بکر ابو زید‎ )۲( 
. ٠١ حق الابتکار للدريني‎ )۳( 


حقوق التاليف والنشر والتوزیع والترجہ :إل 

ومستند تأقيت هذا الحق ما يلي: 

[1] أن إعطاء المؤلف حق احتكار استغلاله إنها هو في الحقيقة من قبيل تمكينه من 
الحصول على ما يكافئ جهده الذهني» وهو ما يتحقق عادة في ظرف مدة معيَّنة» والأصل 
هو مقاربة التساوي بين العوضين تحقيقاً للعدل في التعامل في مضمون العقد. 

[] أن الأصل في حق التأليف أنه منفعة» والأصل في المنفعة هو التأقيت. 

[۳]اعتبار الحق العام للأمة في المؤلفات» من حيث كون الإنتاج العلمي نسبي 
الابتكار لاعتاده على تراث الامَة. 

هذه الأسباب كان الحق المالي للمؤلف مؤقتاً وليس مؤبداء بخلاف الح المعنوي 
(الحق الأدبي) فهو حق مؤبد لا ينقضي بمدة معيَنة» بل يبقى ثابتاً للمؤلف مدة حياته» 
ويحق لورئته من بعده حماية التراث الفكري لورّثهم رغم انقضاء الح المالي بمعنى المدة 
ار . 

فا ا ن و ى در هد اا ویر مد انات ی الان 
أقصى مدة لاستغلال الورثة لحق المؤلف عن ستين عاما من تاريخ وفاة المؤلف اعتبراً 
بأقصى مدةٍ للانتفاع عرفها الفقه الإسلامي في حق الحكر» وهو حق القرار على الأرض 
الموقوفة للغرس أو البناء بطريق الإجارة الطويلة. 

والذي يظهر لي في هذا أنه يجوز لولي الأمر وأهل الاختصاص الاجتهاد في تحديد المدة 


(1) نظرات في الشريعة الإسلاميةء د/ عبد الكريم زيدان ا 

(1) حيث قدّره القانون المصري والفرنسي بخمسين سنةء وقدزه القانون الألماني بسيحين سنة» وقدزه 
القانون العثماني بشلاثين سنة بعد وفاة المؤلف. انظر: حق الابتكار للدريني .٠١١‏ 

(۴) المرجع السابق. 


e‏ أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 
المقدرة لاستغلال حق التأليف وفق القواعد التنظيمية هذا الحق وحايته» وليس في ذلك 
ما يمنع شرعأًء إذا كان يضمن للمؤلف وورثته تحقيق عائد مالي مناسب من استغلال 
الصثّف؛ لأن تحديد المدة قد بختلف باختلاف طبيعة المصتّف» وبحسب العرف» والزمان» 
فيرجع تقدير ذلك كله إلى أهل الاختصاص. 

المسالة الثالثة : تقدير حق شركاء المؤلف. 

إذا اشترك أكثر من مؤلف في تأليف كتاب» فإن حقوق التأليف تكون بينهم حسب 
نوعية الاشتراك الذي وقع» وقد تم ذكر أنواع الاشتراك في التأليف'': 

[1] ففي حالة الاشتراك التام يعتبرون جميعاً شر كاء بالتساوي في ملكية المصتف 
واستغلال الحقوق المالية المترتبة عليه» فتوزع بينهم بالسويةء ولا جوز لأحدٍ منهم أن 
ينفرد بمباشرة حقوق المؤلف على الكتاب» ما م يتم الاتفاق على خلاف ذلك» كأن يخوّل 
أحدهم سلطة الاتفاق مع الناشرين أو مع شخص آخر لتحويل المصتف» أو ترجته» أو 
انعا ٠‏ 

[۲] وفي حالة الاشتراك الناقص: فإه بحق لكل شخص من المؤلفين استغلال الجزء 
أاضن فل خا شرن ا برت اعفان اله اة با ن عن رداك 

[۳] وني حالة المصنفات الجاعية: فالذي يتمتع بحق المؤلف فيها ويمكنه حق 
استغلا لما هو الشخص العنوي آو الاعتباري الذي وجه ونظْمَ عملية التأليف» كا في 
الموسوعات العلمية ودوائر المعارف'. 


)١(‏ عند مسألة: حكم الاستعانة بالغير في التأليف. انظر: صفحة ٥1۹‏ من البحث. 
(۲) انظر: نظام حاية حقوق المؤلف.د/ عمد عزت ٠۳ /٥۲‏ صناعة الكتاب ونشره. د/ محمد سيد 


. ٠۹ قانون حق التأليف العثاني - مرجع سابق‎ ٥ 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجهة لول 
المسالة الرابعة: حكم الكتب والمخطوطات التي لا يعرف لها مالك ولا ورثة له. 

اللخطوطات والكتب القديمة التي ليس ها مالك» ولا يعرف لمؤلفيها وارث» تصير 
بذلك حقا عاماً يجوز لأي ناشر أو موزع طبعها ونشرها والمتاجرة فيها والانتفاع بها من 
عامة الوجوه» لأنها صارت حقأ عاماً لأفراد المجتمع. 

لكن بشرط عدم الاعتداء على الجهد الخحاص الذي بذلته دار النشر في إخراج الكتاب 
من تعليق وعلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك. 

فمن سبق إلى حطوط من التراث فقام بطبعه بدون تحقيق أو إعال لفكره فيه فإنه لا 
وک ا ی ار ج ی اا ر و ا 
بمنفعتها من غيره. 

ودليل ذلك: 

الاس ف اعا الموات فقد قال النبي ##: «من أحيا أرضاً ميتة فهي ل . 

وجه الدلالة: 

أن من سبق إلى خطوطٍ وبذل جهداأ في إخراجه حتى صارت صالحة لنشرها والانتفاع 
بها فإنه أحق بمنفعتها من غيره» ولو باعه لناشر ونحوه فالحق بينه) على ما اشترطاه 


(۱) آخرجه آبو داوود من حدیث سعید بن زید مرفوعا. انظر: سنن ابي داوود ۳/ ۱۷۸ - حديث رقم 
.۳٠۷۳‏ كتاب المزارعة. باب: في إحياء الموات.ومن حديث جابر مرفوعاً أخرجه الترمذي وقال 
حسن صحيح. انظر: سنن الترمذي ۳/ ٦٦۲‏ - حدیث رقم ۱۳۷۹. كتاب الأحكام. باب: ما ذكر 
في إحياء أرض الموات.وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ۳/ ٤٠٠٥‏ - حدیث رقم .٥۷٦۱‏ کتاب: 
إحياء الموات. باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد. وأخرجه أحد في المسند ۳/ ۳۳۸ - حديث رقم 


۷ .. وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شر ط ال 


لر _ سسس أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
لقوله #6#: «المسلمون على شروطهم » سبق تخريجه-. 

النوع الثاني : الحقوق غير المالية (الأدبية ). 

وفیه مسالتان: 

المسالة الأولى : تعريف الحقوق الأديية للمؤلف. ومظاهر اهتمام العلماء بها. 

يعرف المعاصرون الحق الأدبي للمؤلف بأنه « ا لحت الذي يعبر عن الصلة الوثيقة بين 
الإنتاج الذهني وبين شخص مبتكره» وبين المصنف وبين مؤلفه» من خلال تخويل المؤلف 
سلطات متعددة تؤكد صلته وسعة سلطانه عليه وهي بمثابة الامتيازات الشخصية 
للمؤلف على كتابة.»» ويسمى أيضاً: 

(أ) «الحق المعنوي للمؤلف ». 

(ب) ويطلق عليه أحياناً « حق الأبوة». 

(ج) ويطلق عليه «حق احترام النص». 

وهذه السلطات التي يعطيها الحق الأدبي للمؤلف هي: 

[1] سلطة تعيين نسبة الكتاب إلى مؤلفه: فللمؤلف الحق فى تشر كتابه حاملاً أسمة 
الصريح أو المستعار» ولا يجوز الاعتداء أو السطو على هذه النسبةء وله حق الدفاع ضد 


)١(‏ انظر: حقوق التأليف. د/ محمد الحبيب بلخوجة. مجلة المجمع الفقهي العدد الثاني »۲٠۷‏ فقه 
النوازل. بکر أبو زید ۲/ ٠۳۲‏ مقال د/ وهبة الزحيلي ص ۱۹۰ ومقال عبد الحميد طهماز ۱۸١‏ في 
کتاب حق الابتکار للدریني. 

(۲) نظرات في الشريعة الإسلامية د/ عبد الکریم زیدان ۳۱۸ فقه النوازل. بکر أبو زید ۲/ .٠١١‏ 

(۳) المرجعين السابقين» المدخل إلى حق المؤلف. ۲۲ إعداد المكتب الدولي للمنظمة العالمية. 


حقوق التاليف والنشر والتوزیع والترجہ: إل 

[1] سلطة النشر: فللمؤلف وحده بموجب هذا الحق القرار بنشر كتابه» حيث إنه 
يمثل الجانب الفكري من شخصيته» فيكون هو صاحب السلطة في تقدير مدى صلاحية 
هذا الجانب للنشر. 

[۳] سلطة إدخال ما يراه من تعديلات أو تغيبرات في مصنفه» وله حق الاعتراض 
على ما یدخله الغبر من تغیرات على مصنفه دون إذن منه عند نشره. 

]٤[‏ سلطة سحب الكتاب من التداول» ووقف نشره أو عرضه؛ لأنه هو مبتكره 
اا و ووو ی ا و ي 
فکره الآن» أو لأست ا 

وهذا الح بهذه السلطات التي يمنحها للمؤلف بحيث تعطي التأليف الحاية من 
العبث» والصيانة عن الدخيل عليه وتجعل للمؤلف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده 
هي مماعلم في الإسلام بالضرورة» وتدل عليه بجلاء نصوص الشريعة وقواعدها 
وأصوهاء وكانت محل اهتمام أهل العلم بياناً وتأكيدا وتطبيقاً» حتى صار مفهوم احق 
الأدبي في الإسلام من بدائه العلم» وإن م يلقبه العلاء بهذا الاسم ويضعوا له سنناً وأنظمة 
تحفظية؛ لأنها أمور فطرية عندهم تقتضيها الديانة وتحمل لها الأماة: ٠‏ 

ومن مظاهر اهتمام العلاء هذا ا لحق: 

١-الأمانة‏ العلمية في الأداء والتوثيق. 

- طرق التحمل والأداء وآداب التلقي. 

۳- تحريم الكذب والتدليس. 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(۲) انظر: فقه النوازل. بکر آبو زید ۱۲۸/۲ نظام حاية حق المؤلف. د/ محمد عزت .١١-٤۹‏ 


سل 

٤‏ - تحريم السرقة والانتحال. 

-٥‏ ذكر المصادر التي يعتمدها المؤلف في كتابه. 

وغيرها من المظاهر المسطرة والمبثوثة في موضوع آداب العلم والتأليف والفتوى 
والرواية في كتب أهل العلم. 

المسالة الثانية : خصائص الحقون الأدبية في الفقه ‏ والفرق بينها وبين الحقوق المالية : 

بناءً على ما تقدم في تعريف الحقوق الأدبية للمؤلف تبيّن بوضوح أن هذه الحقوق هي 
من الحقوق المعتبرة شرعأ من الأوصاف الذاتية الملازمة للشخص التي لا تنفك عنه 
وهي حقوق شخصية غير مالية'" وبالتالي فإن الحق الأدبي للمؤلف يتمتع بجميع 
خصائص هذه الحقوق؛ لأنه حق مرتبط بشخصية المؤلف فلا يدخل في عناصر الذمة 
المالية. وأهم خصائص هذه الحقوق: عدم قبوهما للتعامل بالنقل إلى الغير أو النزول عنهاء 
أو الحجز عليهاء وعدم الانتقال بالإرث. وتفصيل ذلك: 

ا لخاصية الأولى: الحق الأدبي للمؤلف حقّ دائ لا ينقضي بمدة معينة: 

يتميز الح الأدبي - أو المعنوي - للمؤلف بأنه حق مؤبد ودائمٌ يبقى ثابتاً في حياة 


المؤلف» وبعد وفاته لا يقبل التقادم ويكون لورثته من بعده حق الدفاع عن احترام نسبة 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


)١(‏ انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرا/ ۹۳- ٩٤‏ جواهر العقدين للسمهودي ۳۷۷ وما 
بعدهاء تذكرة السامع والمتكلم في آداب العام والمتعلم لابن جاعة ۲۱۸ومابعدهاء وراجع كتاب 
منهج البحث في الفقه الإسلامي خصائصه ونقائصه. د/ عبد الوهاب أبو سلمان. 

0© ون اة دة الكر قالات الور ممن جى الاق ار ودف و الاق ارت 
ولدهاء وحق الولد في البنوة والنسب. انظر: الحق في الشريعة الإسلامية. د/ محمد طموم ٩٦‏ الفقه 
الإسلامي وأدلته. للزحيلي ١١/٤‏ الذمة والحق والالتزام.د/ المكاشفي طه 4۸ تاريخ الفقه 
الإسلامي. د/ بدران أبو العينين .٠٠١‏ 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجمة لآ 
الكتاب إلى المؤلف» واحترام مضمونه» ويكون مركزهم مركز الحارس لتراث مورثهم 
الفكري» ويبقى هم هذا المركز على الدوام رغم انقضاء الحق المالي بمضي المدة 
a‏ 

رع لك اق كود ا ااي ب ا و ات الت دالوف 
اوا وع ار ف الا ا ر و ت اا رف 
عنه» مثل حت الأب في أبوة ولده» وحق الأم في أمومة ولدهاء وحق الابن في البنوة 
والنسب» لأنْ هذه الحقوق أثبتها الشارع للإنسان لصفة ذاتية فيه» قد أصبحت ثابتة له 
وملقصقة به» ولا تنفك عنه بحال من الأحوال بعد ثبوتها شرعاًء ولذلك لايملك أحد 
التنازل عنهاء أو إسقاطها بعد ثبوتاء ولو أسقطها شخص بعد ثبوتهاء أو تبرأ منهاء 
لا يسقط هذا الحق بإسقاطه”. ومثل ذلك: أبرّة المؤلف على مصنفه وكتابه. 


الأدلة : 


الدليل الأول: ويا يدل على دوام الح الأدبي للمؤلف: قوله 44#: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: ... أو علم ينتفع به ٠٠.١‏ -سبق تخريجه-. . 
وجه الدلالة: 


فالحديث يدل على عدم انفصال الأثر العلمي عن صاحبه في نظر الشرع» فلا يبطل 


بعد وفاته» بل یستمر جره عليه باستمرار نفعه وأثره": 


(1) نظرات في الشريعة الإسلامية. لزيدان .٠۲١‏ 
(۲) ا لحى في الشريعة الإسلامية. د/ محمد طموم -۹١‏ 4۷ الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي .٠١/٤‏ 
(۳) حق الابتکار. للدریني ٦٥‏ . 


ل 
قال المناوي”" في شرح الحديث: « قوله إلا ثلاثة أي ثلاثة أشياء فان ثوابما لا ينقطع؛ 
لكوها فعلاً دائم الخير» متصل النفع ولأنه ا كان السبب فيها كان له ثوايهاء... أو علم 
ينتفع له كتعليم وتصنيف» قال السبكي: التصنيف أقوى لطول بقائه على مر الزمان»". 
الدليل الثاني: ما سبق تقريره من كون المؤلف مسئولاً عن إنتاجه العلمي فله غنمه 
وعليه غرمه» استناداً على قاعدة « الخنم بالغرم » وذلك في حياته» وبعد وفاته أيضاً لعموم 
قوله 4# «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها 
ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعد كتب 
عليه مثل وزر من عمل بہاء ولا ينقص من أوزاره" شيء ۲. قال النووي: «(سواءَ كان 


ذلك الهدى ... تعليم العلم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك... وسواء كان العمل في حياته 
)€( 


أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 


أو بعد موته والله أعلم» | | 
ا لخاصية الثانية: الحق الأدبي للمؤلف لا يقبل التصرف فيه. 
الحق الأدبي للمؤلف من الحقوق الشخصية غير المالية فلا يجوز التعامل فيه بنقله إلى 
الغيرء أو النزول عنه لا بعوض ولا بغير عوض» فلا يصح تنازل المؤلف عن نسبة إنتاجه 
الفكري إليه. 


(۱)هو: محمد بن عبد الرؤوف بن علي التاوي. من كبار العلماء بالدين والفنون تفرَغ للبحث 
والتصنيف» له ۸٠‏ مصنفاً منها: فيض القدير في شرح ال جامع الصغير» التيسير» كنوز الحقائق 
وغيرها. توفي في القاهرة عام ٠٠۳١‏ ه. انظر: الأعلام .٠٠ ٤/٦‏ 

(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغير .٤١۷ /١‏ ط المكتبة التجارية الکبری مصر ١١١٠ه.‏ 

(۳) آخرجه مسلم من حدیث جریر بن عبد الله رضي الله عنه. انظر صحیح مسلم ۲/ ۷۰۵ حدیث رقم 
۸. كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار. 


.٠١١١۷ حديث رقم‎ ۱۸٤ /۱١ شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٤( 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجہ :إل 

الأدلة : 

الدليل الأول: أنه ليس مالا ولا متعلقا بالأموال» ولا بجوزالاستعاضة عنه بالمال» 
ولا يدخل في عناصر الذمة الالية والسبب في ذلك - كما سبق بيانه - هو كونه حقاً مرتبطاً 
بشخصية المؤلف» وانعكاساً اء فهو داحل في الحقوق المعتبرة شرعاً من الأوصاف الذاتية 
املازمة لشخصية المؤلف» وبالتالي فهي لا تنفك عنهاء ولا تقبل الإسقاط من أحد» وتبقى 
ی رحا و اقات اا 
الراسخة في النفس الإانسانية والتي يستحيل انفصاها واستيفاؤها وبالتالي التصرف 
E‏ ) 

ونظبر ذلك: حق الأبوة» وحق الأمومة» وحق البنوة والنسب» فهذه الحقوق أثبتها 
الشارع للإنسان لصفة ذاتية فيه» قد أصبحت ثابتة له وملتصقة به» ولا تنفك عنه بحال من 
الأحوال بعد ثبوتها شرعاء ولذلك لايملك أحدالتنازل عنها أو إسقاطها بعد ثبوتهاء 
ولا يصح ذلك منه""» وكذلك لا جوز للمؤلف التصرف بحقه في أبوته على إنتاجه ونسبته 
إليه» ومسؤوليته عنه. 

وبناءً على هذا فإن الحتق الأدبي لا يصح التنازل عنه لأي فرد أو جهةء ولو وجد اتفاق 
بين المؤلف وجهة أخرى لم يصح ذلك. 

الدليل الشاني: لو صح التنازل عن الحق الأدبي للمؤلف لكان ذلك من الغش 
والتدليس وتزوير الحقائق والانتحال» إذ فيه نسبة التأليف إلى غبر مؤلفه. ومن أبرز ما 


)١(‏ انظر: نظرات في الشريعة اللإسلامية لزيدان "۲١ -۳٠۹‏ حق الابتكار للدريني ٤۷ء‏ فقه النوازل. 
بکرآبو زید ۱۲۳/۲ . 


(۲) الحق في الشريعة الإسلامية. د/ محمد طموم .٠٦‏ 


— ا احكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


يدل على ذلك ما هو ثابت شرعاً من حرمة انتحال الرجل قولاً لخيره» أو إسناده إلى غير 
من صدر عنه» بل كانت الشريعة الإإسلامية قاضية ولا تزال بنسبة الكلمة والفكرة إل 
صاحبهاء لینال هو دون غیره أجر ما قد تنطوي عليه من خیر» ویتحمل وزر ماقد جره 

۾ 0( 
من شر . 

الدليل الثالث: أما الدليل على تحريم انتحال الرجل قولاً لغيره» أو إسناده إلى غير من 
صدر عنه فهو عموم قوله 56#: «المتشہع با لا یعط کلابس ثوبي زور" 

وجه الدلالة: 

قال الزركشى في البحر المحيط عند ذكر المدلس": «أن يعرف بالتدليس ويغلب 
عليه» وإذا استكشف ل يخبر باسم من يروي عنه» فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه لأنه 
تزوير لا حقيقة له» وذلك يؤثر في صدقه» وقال قال النبي 5# «المتشبع با | يُعط 
کلابس ٹوں TAN‏ 
وهو داخل في الكذب المحرم بدليل سبب الحديث السابقء وهو أن امرأة سألت 


.۸٩ - ۸۸ قضايا فقهية معاصرة للبوطي‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث أسماء. انظر صحيح البخاري ۲۰۰۱/۰ - حديث رقم .٤۹٩١‏ كتاب: 
النكاح. باب: المتشبع بها لم ينل» وما يُنهى من افتخار الضرة. وصحیح مسلم ۳/ ۱۹۸١‏ - حديث 
رقم .۲٠۳١‏ كتاب الزينة. باب: النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما م يعط. وأخرجه 
مسلم من حديث عائشة أيضاً. 

(۴) التدليس في مصطلح الحديث هو: «إخفاء عيب في الإسنادء وتحسين ظاهره ». وهو إا تدليس في 
الإسنادء أو في الشيوخ» أو تدليس تسوية. انظر: الباعث الحثيث شرح ا 
تيسير مصطلح الحديث. د/ محمد الطحان ۷۹. ) 

.٠٠٠١ /٦ البحر المحيط‎ )٤( 


حقوق التاليف والنشر والتوزیع والتر ج1 | 
النبي ## فقالت: إن لي ضرة» فهل عل جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي 
يعطيني؟ وني لفظ: «أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني».فأجاب بالحديث ". وانتحال 
الرجل للكتاب» ونسبة ما فيه إليه هو تزوير للحقيقة» وتشبع با م يعط» وكذب في القول 
والنسبة. 

الخاصية الثالغة: الحق الأدبي لا يقبل الإرث: 

السلطات التي يمنحها الحق الأدبي للمؤلف كسلطة نسبة الكتاب إليه» وسحبه من 
التداول» وسلطة تعديله أو الحذف أو الزيادة عليه هي من الحقوق التي لا تورث مطلقا. 

وتعليل ذلك: لأا حقوق مرتبطة بشخصية المؤلف وفكره والورثة لايرثون فكر 
المؤلف ولا عقله ولا شخصيته العلمية» ولا يرون تبعاً لذلك ما يتعلق هذه الأمورء فأفكاره 
واجتهاداته وأفعاله الدينية وآرائه لا تنتقل إلى الوارث» لأنه لإ يرث مستنده وأصله» فهي 
خارجة عن عناصر الذمة المالية. 

وضابط الحقوق التي لا تقبل الإرث هي: ما كان متعلقا بنفس المورث وعقله 
وشهوته» بخلاف الحقوق المالية مثل الحق المالي للمؤلف فإنها من عناصر الذمة المالية 
وتنتقل بالوفاة إلى الورثة"". 

ويبيان هذه ا لخصائص تتضح الفروق بين الحتق الأدبي والح الاي للمؤلف: 


-١‏ فالحق الأدبي حق مؤبد لا ينتهي بفترة معينة» بينا الحق المالي مؤقت بفترة معينة 


)١(‏ إعلام الموقعين ٠۳١/٤‏ ۲ وانظ : اللجموع ٦۳/١‏ الآداب الشرعية ۱ الُغرب 
للمطرزي .۲٤٤١‏ ) 

(۲) حاشية ابن عابدین ۷٦۳ - ۷٦۲ /٦‏ الفروق للقرافي ۳/ ۲۷١ - ۲۷١‏ المنشور للزركشي ۲/ ٠١‏ 
الذمة والحق والالتزام. د/ المکاشفي طه ۹۸- .٠۹‏ 


لل[ أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 
بعدها يسقط للملك العام. 

۲- الحق الأدبي لا جوز التنازل عنه» أو إسقاطه بحال من الأحوال بخلاف الحق 
ا لماي فإنه يجوز التنازل عنه بالنقل أو بالإسقاط. 

۳-الحق الأدبي لا جوز الحجر عليه أبدأ لأنه لصيق بالشخصية» والشخصية لا جوز 
الحجز عليهاء بينم ا لحق المالي جوز الحجر على حق الاستغلال كأي ملكية مادية آخرى. 

٤‏ - الحق الأدبي لا يورث» ولكن ينتهي إلى الورثة للمحافظة عليه وحمايته» بين) احق 
اماي ينتقل إلى الورثةء وجري تصرفهم فيه. 

-٥‏ یمکن أن يون للمصنف صاحبان: 

الأول: صاحب الحق الأدبي» وهو دائ للمؤلف. 

الثاني: صاحب الح المالي» وهو من تنازل له المؤلف بحقه المالي بعوض أو بغير 


E 
۶ کو‎ 


)١(‏ انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية. د/ عبد الکریم زیدان ۳۲١ - ۳٠۹‏ صناعة الكتاب ونشره. 


د/ حمد سید ۱۰٤‏ . 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجهة إو — 

المبحث الثاني 

في حفونق النشر 

وفیه مطلبان: ) 
المطلب الأول 

تعريف حق ا لنشر 
النْضْرٌ لغة: قال ابن فارس: «النون والشين والراء أصل صحيح يدل على فتح شىء 
وتشعبه ... ومنه شرت الكتاب خلاف طویته»'» وانتشر أي انىسط» وانتشر الخبر آي 
انذاع» وانتشر النهار: أي طال وامتدّء ومنه قوله تعالى: ‏ كَكَبًا يَلقَده مَدشُورًا 4 [سورة 


الإسراء الآية ]١۳‏ » وقوله: ‏ وَإذا لصحف درت 4 [سورة التكوير الآية .]٠١‏ أي 


بيطت وقوله: « وَجَعل آلَارَ ذشورًا 4 [سورة الفرقان الآية .]٤١‏ أي جعل فيه الانتشار 
E RYT‏ 
وأمّا النشر في الاصطلاح: فإن المعنى المعاصر لكلمة النشر يراد ها: «النشاط الذي 


تضم اختارو كه وتر ىى اا5 ااطرغة ° 


وبذلك تتضمن عملية نشر الكتاب ثلاث حلقات متميزة في سلسلة مترابطة هي 
تأليف الكتاب» وتصنيع الكتاب» ثم تسويق الكتاب» بحيث لا يمكن أن نطلق على حلقة 


منفردة منها اسم النشر» فهي مجموعة الإجراءات الذهنية والعملية لترتيب صنع الكتاب 


(۲) القاموس المحيط مادة نشر .1٦۲١ -٦۲١‏ 
)۳(٠‏ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ۸٠٠١‏ بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي |٥‏ 0€. 


. ۲۳۲۸ صناعة الكتاب ونشره. د/ محمد سید‎ )٤( 


لإ[ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
وتنشیط توزیعه» وي نهاية الأمر لتحقيق أقصى حد للانتفاع به. 

وأمّا الناشر فهو الشخص الحقيقي أو المعنوي الذي يستثمر أمواله في إنتاج الكتب» 
فهو يدفع الأموال للمؤلف والمترجم والمحرر والطابع وصانع الورق وغيرهم لإنقاج 
الكتب» كا يدفع الأموال للبائعين وللقائمين على الإعلانات وغيرهم ممن يعاونونه في 
تسويق الكتاب. ثم يسترد أمواله من بائعي الكتب وغيرهم ممن يشترون منه الكتاب. 
ويهدف من ذلك إلى تحقيق فائض من الأموال أكثر ما أنفق حتى يحقق الربح المطلوب. 

وقد يكون الناشر دولة أو جماعة أو جمعية دينية أو ثقافية» أو في الشكل التقليدي وهو 
الفرد أو مجموعة أفراد. ) 

والناشر هو حجر الزاوية في صناعة الكتاب ونشره» فهو الذي مجحصل على مخطوط 
الكتاب من المؤلف» وهو الذي يدفع به إلى الطابع» ثم يدفعه نسخاً إلى الموزع» فهو حور 
عملية النشر برمتهاء ولا تقوم صناعة الكتاب ولا يتم نشر دون وجوده. 

وتنتسب مهنة النشر بمعناها المعاصر إلى القرن التاسع عشر الميلادي» ذلك المعنى 
الدال على التخصص ومفهوم المهنةء وقبل ذلك كانت الحدود غير فاصلة بين عمل 
اللؤلف» وعمل الطابع» وعمل موزع الكتب. 

ومعظم الناشرين اليوم يشترون خدمات الطباعة في السوق المفتوح» ويوزعون 
إنتاجهم على مكتبات البيع ومواقع التسويق» ويبيعون جزءأ بالطريق المباشر بالرسائل 
الريدية أو التصدير أو غير ذلك. 

وهذا التطور في صناعة النشر الحديث الذي برز بشكل واضح منذ القرن التاسع عشر 
اميلادي جعل عمل الناشر مستقلاً عن التأليف أو الطباعة أو التوزيع» ومن ثم ل يعد 
O RTE NE OTE‏ 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجمة_ ( ا — 
من المال معقولاًء وعقل ناش . 
ويقسم الباحثون أنواع النشر إلى ثلاثة أنواع رئيسية: 
النوع الأول: الدوريات» وهي المواد التي تصدر في فترات منتظمة» مثشل: الجرائد 


والمجلات. 
النوع الثاني: المطبوعات غير الدورية» وهي الكتب» وهي أقدم المواد المنشورة 
وأكثرها. ) 


النوع الثالث: مطبوعات الأهداف المباشرةء مثل: الخرائط» والصورء والمفكرات. 

وتتعدد كذلك أنواع نشر الكتب إلى نشر التراث: وهي العناية بالمخطوطات 
وإخراجها'"» ونشر كتب الترجمة» ونشر الكتب الدينيةء وغير ذلك من أنواع الكتب ". 

المطلب الثاني 
ثكييف العقد الوارد على حق النشر 

من خلال النظر في صور العقود اجارية بين المؤلفين ودور النشر يتبين أن طبيعة هذه 
العقود إمَّا أن تكون بيعا أو إجارةء وذلك يحكمه عقد الاتفاق بين المؤلف والناش 
وصور ذلك كالاآتي: ) 

الصورة الأولى: إذا اتف المؤلف أو المحقق مع الناشر على أن يعطيه حق الطبع والنشر 
والتوزيع جملة واحدةء ولا يشاء من عدد الطبعات» وبدون تعيين مدة أو أجل» على ثمن 


مقطوع يدفعه الناشر. 


. ۲۳۸ - ۲٣٣٢ صناعة الكتاب ونشره. د/ محمد سید‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١ انظر في ذلك كتاب تحقيق النصوص ونشرها. عبد السلام هارون‎ )۲( 


(۳) انظر: صناعة الكتاب ونشره. د/ محمد سيد ۲٠١‏ وما بعدها. 


لل[ أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 

فالعقد في هذه الصورة عقد بيع؛ لأن الناشر قد اشترى ملكية المؤلف وحقه في 
استغلال المنافع المالية للكتاب بالثمن الذي اتفقا عليه في عقد البيع» سواءً كان هذا 
الثمن مقطوعا ومقبوضا عند تسليم الكتاب للناشرء أو مقسطا على آجال محدودة 
ومعينة. 

وبموجب هذا العقد يملك الناشر حق التصرف في استغلال الكتاب ماديا بشتى 
الور الك هرا طا ات عرو دف ار عه ار ت خا و ر ولك 
وليس للمؤلف حق المطالبة بأي مقابل مادي بترتب على ذلك؛ لأنه قد صار بموجب 
عقد البيع أجنبيأء مع بقاء حقه الأدبي وأبوته على كتابه قائ)ً. 

الصورة الثانية: إذا قم المؤلف أو المحقق للناشر كتاباً بطلب من الناشر وتكليف منه. 

فا مف في هذه الصورة وإن أشبه الأجير في قيامه بعمل معيّن؛ إلاً أن العقد عقد بيع 
حيث إنه يعامل البائع عند تسليم الكتاب للناشرء» ويستحق الأجر الذي اتفق عليه مع 
الناشر في العقدء ويكون هذا الأجر ثمنا للعمل المتقدّم الذي سلكّه» وبموجب هذا العقد 
وقبض المؤلّف للثمن وتسليم الكتاب يصير الناشر مالكاً له» وله حق استغلاله ماديا بأي 
صورة من صور الاستغلال» ويصير المؤلف أجنبياً ولیس له حق مادي فی) سلمه بي 
حال من الأحوال. 

الصورة الثالفة: إذا تعاقد المؤلف أو المحقق مع الناشر على أن يعطيه حق استغلال 
عدد معين من الطبعات» أو لفترة دى والاستفادة من الكتاب في تلك المدة. 

فالعقد في هذه الصورة عقد إجارة وليس عقد بيع» لأنه بموجب هذا العقد لا يتنازل 
المؤلف عن حقوق كلها ومن أهمها ملكية الكتاب» ولكنه يأذن للناشر أو يبيعه المنفعة 


المعلومة -وهي الانتفاع بالكتاب مدة معينةء أو طبعة واحدة» أو عدد معينا من 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجهة لإا — 
الطبعات- في مقابلة عوض مالي معلوم» وهذه هي حقيقة الإجارة فهي ليك المنافع 
e‏ 

وفي هذه الصورة إذا تم ضبط العقد بتحديدنوع الانتفاع ومدته وعددالطبعات 
ونحو ذلك استحق المؤلف الأجر الذي اتفق عليه في العقد» سواءً دفعه عند العقد» أو 
عد فور ا ان عا ر آنا عل خب اا طاق الف ونان 
يتفقا على دفع نسبة من من بيع الكتاب بشرط أن يكون ذلك معلوماء وألا يؤدي إلى نزاع 
أو غرر. 

وني هذه الصورة إذا انتهت مدة العقد أو ت ما تعاقدا عليه عادت ملكية الكتاب 
للمؤلف» ولا يملك الناشر إعادة طبع الكتاب طبعة جديدة؛ لأنه لا يملك هذاالحق بناءً 
غ ی ت و و ا وی که ا 
ويمكن للمؤلف أو الناشر آخر بعد الاتفاق مع المؤلف أن يشتري من الناشر الأول 
الأشرطة والصور التي جهزها للطبعة التي كانت موضع العقد بين المؤلف والناشر 
الأوّل. 

الصورة الرابعة: إذا اتفق المؤلف مع الناشر على أن يتولى الناشر بالنيابة عن المؤلف 
تصريف الكتاب ونشره» ولا دخل للناشر في إنتاج الكتاب أو في طبعه. وني هذه الصورة 
إمَّا أن يتفتق الناشر مع المؤلف على أن يشتري منه النسخ المطبوعة من الكتاب ويدفع له 
تمنها وترجع ملكية هذه النسخ إلى الناشر ويتصرّف في تسويقها تصرف ال مالك في ملكه 
فهذا عقد بيع كا ني الصورة الأولى. ا 


(۱) انظر: نيس الفقهاء للقنوي »۲٥۹‏ شرح حدودابن عرفة ۲ ...هه تحرير ألفاظ التنبيه للنووي 
۹ الدر النقی ۳/ .٥۳۴۳‏ 


لإ احكام الكتب ب4 الضقه الإسلامي 

وإمّا أن يتفق الناشر مع المؤلف على تسويق الكتاب ونشره مقابل مقدار من المال 
يأخذه أجرةٌ عن عمله حسب شروط العقدء فيكون الناشر في حكم الأجير على عمل 
وني كلا الحالين لا جوز للناشر إعادة طبع الكتاب من جديد إلا بمقتضى عقد جديد مع 
الولف . 

هذا من ناحية تصوير عقد النشر. 

أمّا من ناحية حكمه الفقهي: فإن العين المعقود عليها في عقد النشر عين ذات تكلفه 
مالية في الطباعةء والشحن» والتخزين» والتسويق» والدعاية والإإعلان» والاتصالات» 
ولوازم ذلك کله. 

انوا لارو ن زاب ا لااد ااب لا قا ار ی بدا 
دلي على التحريم» كا أن الأعيان الأصل فيها عدم التحريم. 


الأدلة؛ 

الدليل الأول: قوله تعالى: «وَقذ فَصّلّ لحم ما حرم عَلَيّك4[سورة الأنعام الآية 
11۹ ) 

وجه الدلالة: 


فهذه الآية عامة في الأعيان والأفعال والعقود والشروط» وإذا م تكن العقود 
والشروط حراما لم تكن فاسدة؛ لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم» وإذا م تكن فاسدة 


(۱) انظر: مقال حقوق التأليف. بقلم. د/ محمد الحبيب بلخوجةء مجلة المجمع الفقهي بالرابطة السنة 
الأولى - العدد الثاني ۲٠١‏ وما بعدهاء ومقال " حت التأليف والتوزيع والنشر والترجة لعبد الحميد 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترج دد( 

وأيضاً ليس في الشرع ما يدل على تحريم جنس العقود والشروط إلآ ما ثبتت حرمته 
بعينه» وانتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم» فثبتت الإباحة بالاستصحاب العقلي 
وانتفاء الدليل الشرعي فيكون فعلها إمَّا حلالا وإمّا عفوا كالأعيان التي لم يت النص 
ا 


الدليل الثاني: ما جاء في الحديث: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو 
حرم حلالاًه -سبق تخریچه- 

وني معنى الحديث قول عمر 6 : «مقاطع الحقوق عند الشروط» ‏ . 

وإذا ظهر أن العقود لا يحرم منها إلا ما حرّمه الشارع» تبن جواز عقد النشر بلا تردد 
في صورة الإجارة» لخلوه من الغرر والمخاطرة. 

وتبّن جوازه أيضاً ني صورة البيع بالرغم من احتال عدم رواج الكتاب؛ وذلك لأن 
الناشر دحل في هذا العقد مع المؤلف طمعا في رواج الكتاب وتصريفه بين جمهور القرّاءء 
وني ذلك شيء من المخاطرة؛ لاحتهال عدم رواج الكتاب» وعدم إقبال الناس عليه» ومع 
ذلك فيمكن للناشر أن يدفع ذلك عن نفسه قبل عقد البيع بالإطلاع على موضوع الكتاب 
ومادته» ومدى حاجة القراء إليه. بالإضافة إلى إمكانية استفادة الناشر من الوسائل 


المتجددة في عالم النشر وتسويقه الكتب» ما يُمكنه من ترويج الكتاب في أكثر من مكان» 
وبأكثر من وسيلةء بذلك يدفع احتال المخاطرة". 


(۱) الفتاوی الکبری لابن تيمية .٠۲ -۹۰ /٤‏ ) 

(۲) هذا الأثر رواه عمر موقوفاً عليه ابن أبي شيبة وابن حزم. انظر: المصنف لابن آبي شيبة /٩‏ ۲۳۸ 
امحل ۷/ ۳۲۳. 

(۳) فقه النوازل. بکر أبو زید ۲/ ۱٤١‏ . 


س Lî‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

ويغرتب على إجازة عقد النشر بصورتيه الإجارة والبيع وجوب الالتزام والوفاء من 
كلا العاقدين - المؤلف والناشر - بمقتضى العقد لاجتماع الإجاب الشرعي والإيجاب 
و 

ما الإيجاب الشرعي: فعموم E EA‏ اموا ووا بالْعُقود4 

[سورة المائدة الآية [١‏ 

وجه الدلالة: 

حيث أوجب الشرع الوفاء بالعقود مطلقاء ففعلها ابتداءَ لا بحرم إلا بتحريم الشارعي» 
E‏ تفقت الملل بل والعقلاء جیهم عل وجوب 
الوفاء بالعقود. 

وأما الإيجاب العقلي: فلأن الأصل في العقود رضي المتعاقدين» ونتيجتها هو ما 
أوجباه على أنفسه| بالتعاقد. 

وبناءً على ذلك فلا يجوز للمؤلف أن يعطي حق نشر الكتاب لناشر آخر خلال المدة 
المتفق عليهاء ولا أن يسمح لغير دار النشر المتعاقد معها بطبع الكتاب أو تصويره لماي 
هذا العمل من إخلال بالعقد وعدم الوفاء به» ولما فيه من إضرار بالناشر حيث يؤدي 
ذلك إلى تعطيل عمله في بيع الكتاب ونشره". 

وقد نهت الشريعة الإسلامية عن الضرر بقوله ##: «لا ضرر ولا ضرار». - سبق 
تخريجه- 

ونظير ذلك: أنه لا جوز للمؤجُر أن يوجر دابته أو داره لمستأجر آخر خلال مدة 


(۱) الفتاوی الکبری لابن تيمية .٩٤ - ٩۳/٤‏ 


(۲) انظر: مقال عبد الحمید طهماز في کتاب حق الابتکار للدریني ۱۸۱. 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجمة إل 
- اللإجارة» فكذلك المؤلف لا جوز له أن يعطي حت النشر لخير الناشر خلال المدة المتفق 

وكذلك لا جوز للناشر طباعة أكثر من العدد المتفق عليه في العقد, أو أن يعيد طبع 
الكتاب إلا بإذنِ من المؤلف وبمقتضى عقد جديد إذا م يقتضي ذلك العقد القديم؛ لأنه لا 
يملك هذا ا لحت بالنظر إلى العقد الذي بينه وبين المؤلف'. 

وحس)ً للخلاف والنزاع فلا بد في هذا العقد من تحديد التعويض المالي الذي يقدّمه 
الناشر للمؤلف» ولابد من توضيح مدى حق الناشر بالانتفاع بطبع الكتاب من خلال 
بيان عدد النسخ التي ستطبع» والمدة المقررة لنشر الكتاب. 


(۱) حقوق التأليف. د/ محمد الحبيب بلخوجة مرجع سابق ۲۱۷. 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 
المبحث الثالث 
في حقوق التوزيع 
وفیه مطلبان: 
المطلب الأول 
تعريف حقو التوزيع 
التوزيع لغة: القسمة والتفريق» يقال: توزعوه في بينهم: أي تقسكّوه'. 
وأمّا في الاصطلاح فإن المعنى المعاصر لكلمة توزيع الكتب يراد بها: عرض 
نسخ من الكتاب على عامة الجمهور أو أية مجموعة منه بالوسائل التجارية المناسبة في 
الغالب ۲ ) ) 
ومن هذا يتبين أن التوزيع والنشر يلتقيان في النتيجة وهي حق تسويق الكتاب» 
وتختلف طبيعته| باختلاف عقد الاتفاق بين المؤلف وبين الناشر أو المورّع ويُمشل توزيع 
الكتاب الحلقة الأخبرة في سلسلة صناعة الكتاب» وبه يكتسب النشر معناه. ويعتر عن 
التوزيع بلفظة " تجارة الكتب ٠"‏ بينا يعبر عن النشر ب " صناعة الكتب ". 
ويعتبر مورّع الكتاب في الموقف الأقوى دائ) في أطراف عملية النشر؛ أن دوره يكاد 
يبه دور الصيّاد في تجارة الأسماك. فان أطراف العمل في إنتاج الكتاب ينتظرون إيرادات 
التوزيع ليحصل كل منهم على نصيبه ". 


(1) مختار الصحاح مادة وزع ۷۱۹ القاموس المحيط ٥‏ . 
(۲) فقه النوازل. بکر ابو زید ۲/ ۱٤٤‏ . 


(۳) صناعة الكتاب ونشره. د/ حمد سید ٤)١٦ ۰٤٨١٩‏ . 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجمة (_— 
امطاب الثاني 
نكييف العقد الوارد على حقون التوزيع 

في أغلب الأحيان تكون التُسَخ المطبوعة من الكتاب أصبحت بعد الطبع ملكا 
للناشر فهو الذي دفع تكاليف إنتاج الكتاب وطبعه» وهو الذي قدم بدل حق النشر 
للمؤلف» ولذلك فتوزيع الكتاب وبيعه منوط بالناشر فله أن يتفق مع من يشاء من 
شركات التوزيع لتوزيع كتابه"» وقد يتو ا مؤلف مباشرة ذلك ومن ثم يتعاقد مع 
شركات التوزيع وبالتالي يأحذ عقد الاتفاق بين المتعاقدين وهماالناشر والموزع - أو 
المؤلف والموزع - إحدى ثلاث صور: 

الصورة الأولى: أن يكون الاتفاق عقد استفجار» حيث يستأجر بموجبه الناشرٌ الموزع 
ليوزع له الكتاب مقابل أجرة معينة. 

الصورة الثانية: أن يكون الاتفاق عقد بيع» حيث يشتري بموجبه الموزعٌ من الناشر 
سخ الكتاب ثم يبيعها ويوزعها بصفته مالكا ها. 

الصورة الثالفة: أن يكون الاتفاق عقد جعالة» حيث يقول الناشر للموزع: كل ما 
وزعت من هذا الكتاب من النسّخ فلك كذا بالمائة من سعرها. 

هذا من ناحية تصوير عقد حق التوزيع وتكييفه. 

أما من ناحية الحكم الشرعي: فم قيل في حكم عقد حقوق النشر من حيث إباحة 
العقد ابتداءَ ولزوم الوفاء بم اتفق عليه المتعاقدان يقال في عقد التوزيع ". 


(۲) انظر: المرجع السابق» ومعه مقال وهبي غاوجي ۲,ہ فقه النوازل. بکر ابو زید ۲ وراجع 


أحكام الكتب 2 الضقه الإسلامي 


إلا أنه يجوز هنا للناشر أن يعطي حق التوزيع لأكثر من موزع لتوزيع كتابهء إذا 
م يترتب على ذلك إضرار بالموزع» أو ينص على خلاف ذلك في العقد» بناءً على أنه 
يجوز للإنسان أن يستأجر أكثر من شخص للقيام بعمل ما في صورة الاستئجار على 


ا 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجہ إل 
المبجت الرادع 
حقون الترحمة 
وفيه تلائة مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف حقون الترحمة 
الترجمة في اللغة: مصدر ترجم» يقال: ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر» ومنه: 
الترجمان وجمعه تراجم كزعفران وزعافر» وججوز فيه: 
الر مان ال ن أي ضم الجيمء وصم التاء والجيم ا 
قال صاحب القاموس: « الترجمان: المفسر للسان» والفعل يدل على أصالة التاء"». 
أما الترجمة في اصطلاح الفقهاء فلم تخرج عن المعنى اللخوي» ولذلك يعرفها الفقهاء 
بأها: «نقل الكلام والتعبير عنه بلغة أخرى.»" وبأنا «تفسير كلام الغير ولفظه».“ 


وتنقسم الترجمة إلى نوعين: ) 

[1] الترجمة الحرفية: وهي اللقل من نة إل اة اغعرى مع التزام الصورة اللفظية 
للكلمة» أو ترتيب العبارة. 

[۲] الترجة لمعاني الكلام: وهي التعبير بألفاظ تبيّن معاني الكلام وأغراضه» وتكون 
تله الفستر". 
)١(‏ ختار الصحاح مأدة رجم .۲۳١‏ 


(۲) القاموس المحیط في ترجم - ترجان .٠١۹۹‏ 
(۳) انظر: كشاف القناع ٠٤٠١‏ مطالب أولي النهى /١‏ ۲٤ء‏ معجم لخة الفقهاء ۲۷. 
)٤(‏ کشف الأسرار للبخاري ۱/ ۰1۹ حاشیتا قلیوبي وعميرة /٤‏ ۳۰۳. 


.- ٠٠١ /٤ انظر: مجموع فتاوى شيخ اللإسلام‎ )٥( 


لإ[ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
ومن هنا فرق بعض أهل العلم بين حقيقة الترجمة والتفسير فقال: «يجوز تفسير 
الألسن بعضها ببعضه؛ لأن التفسير عبارة عا قام في النفس من المعنى للحاجة 
والضرورة. 
والترجمة: هي تبديل اللفظة بلفظة 5 اا ی و آل ا ار ك 
الألفاظ فكأن الترحمة N‏ 


الَترجم» وهذا فرق حسن» 
بمعنى أن الترجمة تكون على قدر الكلام ارجم دون زيادة أو نقص» بخلاف التفسير 
فقد يطول ويتناول الدلالات التابعة للفظ. 


وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية اله على أن التعريف مثل الترجمة سواء. 
و E‏ 
الأساء فإنه بيان لمسمى هذا الاسم» كا أن الترجمة كذلك, لأن التعريف يكون في أساء 

الأعلام والترجمة في أساء الأجناس" 
والمقصود بالترجة في هذا المبحث هو الاشتغال بترجة الكتب» وليست الترجمة على 
إطلاقها. 


.۱۸١- ۱۸١ البحر المحیط للزرکشی‎ )١( 
.٠٠٤ /۲۸ ومن ذلك مصطلح " ترجة الأعلام ". انظر: الإنصاف‎ )۲( 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجمة_ ‏ — 

وقد اكتسبت مهنة ترجمة الكتب أهمية خاصة عبر التاريخ"» وأصبحت ضرورة 
E N sS‏ 
التقدم الواسعة مستقبلاً ني مجال الترجة الآلية. 

وذلك لأن الترجمة تجاوزت مجرد نقل الألفاظ والمجمل إلى نقل الأفكار والثقافات - 
a‏ 
الترحة ليتمكنوا من إيصال الأفكار نظراً لاختلاف الثقافات' 

E PONE E 
وأقرت منظمة اليونسكو المبادئ العامة لحماية المتر جين وإعطائهم الحاية ا مكفولة هم من‎ 
حقوق الطبع والنشر وفق القوانين المحلية والأعراف الدولية”.‎ 

امطاب الثاني 
حكم ترجمة الكتب 

وفیه مسألتان: ) 

المسالة الأولى : حكم ترجمة الكتب: 

ترجمة الكتب ونقلها من لغة إلى أخرى ومن لسان إلى لسان: في أصلها جائ : 


ولا تكره إذا احتيج إليهاء وكانت المعاني المترجمة صحيحة. 


)١(‏ وقد اشتهر عدد من الأعلام مترجي الكتب في التاريخ الإسلامي بخاصة في العهد العبامي نذكر 
منهم: حنین بن إسحاق ت ۲٠١‏ ه في عهد الخليفة المت وکل» وثابت بن قرة ت ۲۸۸ه» ومتّى بن 
يونس. وغيرهم. انظر: دراسات في تاريخ العلوم عند العرب. o e‏ 

(۲) وهذا ما أطلق عليه مصطلح " تعريب الكتب "» وأطلتق عل القائم ب "الُعرّب اا 
ويظهر أن الحدود بينهما غير فاصلة. 

(۳) صناعة الکتاب ونشره ۸۱ - ۸۲. 


ل 

ومجوز للمسلم أن يقرأ ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجمها 
بالعربية أو إلى لخة أخرى. 

قال ابن تيمية مله «وأما خاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس 
بمکروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة» كمخاطبة العجم من الروم والفرس 
والترك بلختهم وعرفهم فإن هذا جائز حسن للحاجة» وإنم| كرهه الأئمة إذا م يحتح 
إليه... ولذلك يقرأ المسلم ما بحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم» ويترجمها 
E‏ ) | 

ومن صور الحاجة إلى ترجمة الكتب: ترجمة كتب الحديث والفقه والدين لمن يحتاج إلى 
تفهيمه إياه بالترجة"» وكذلك ترجة مالا يتعلق بالدين من كتب غير المسلمين مغل: 
كتب الطب والحساب المحض التي يذكرون فيها ذلك» ونحو ذلك من أمور الدنيا فهذا 
جائز. 

والأدلة على جواز ذلك ما يلي: 

الدليل الأول: حديث زيد بن ثابت 6# : أن النبي 4# أمره أن يتعلم كتاب 
اليهود» حتى كتبت للنبي 4# كتبه» وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وني رواية «أنه أمره أن 
يتعلم السريانية»". 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام لابن تيمية ۳/ .٠٠٠‏ 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) هذا الحديث ذكره البخاري تعلیقاً في صحیحه ۲٣۳۱ /٦‏ وقد أخرجه بو داوود في سننه ۳۱۸/۳ 
- حديث رقم .۳٠٤١‏ كتاب العلم. باب رواية حديث أهل الكتاب» وأخرجه الترمذي في سننه 
٥‏ - حدیث رقم .۲۷۱١‏ باب ما جاء في تعليم السريانية من كتاب: الاستئذان. انظر: مشكل 
الآثار للطحاوي ۲/ ۲۸۰- ۲۸۲» فتح الباري ۱۹۸/۱۳. ) 


ا 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجمة 
وجه الدلالة: 


قوله: «حتى كتبت كتبه » أي إليهم» و«أقرأته كتبهم» أي التي يكتبونها إليه. فالنبي 
4# قد اعتمد على ترجمة زيد بن ثابت في قراءة الكتب التي ترد إليه» وي كتابة ما يرسله 

يهم» ویلتحق به اعتاده عليه فيم] يترجم له عمن حضر من أهل ذلك اللسان. قال ابن 
حجر: «.. من لازم تعلّم كتابة اليهودية تعلم لسانهم ولسانهم السريانية. لكن المعروف أن 

لسانهم العبرانية فيحتمل أن زيداً تعلم اللسانين لاحتياجه إلى ذلك.» ا 
البخاري هذا الحديث بقوله: «باب ترجة الحكام» وهل يجوز ترجان واحد »". 

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه) « أن رسول الله 4# كتب 
إلى قيصر وقال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ».- سبق تخريجه- 

وجه الدلالة: 

أن النبي ج كتب باللغة العربية ةلل تیر هرقل الروم ركان ساطهم عل تلم 
العربية ااا ۳ ولايترجّم هم حتى يعرف المترجم كيفية 
اد ای 


وهذا الكتاب كان مشتملاً على , بعض القرآنء وإنا فعل ذلك النبي ل اة 
التبليغ“» لقوله تعالی: ظ لأندرکہ به وَمَنْ بلغ 4 (سورة الأنعام الآية ١١)ء‏ يعني: ومَنْ 


(۱) فتح الباري ۱۹۸/۱۳- ۲۰۰/۱۳ 

(۲) المرجع السابق .٠۹۷/۱۳‏ 

(۳) وقد بوب البخاري في صحيحه هذا الحديث بقوله: " باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم 
الكتاب "» قال ابن حجر: " المراد بالكتاب الأول: التوراة والإنجيل» وبالكتاب ااا 
منه| ومن القرآن وغير ذلك" . فتح الباري .٠١١/١‏ 

.٠۸۷ /۲ البحر المحيط للزركشي‎ )٤( 


ل 
ااا ی ای و ی و ای و و 
بلغهم معناه بلسانہم فهو همم نذير'. 

وتبليغ القرآن المأمور به هو تبليغ لفظه ومعناه» وتبليغه للعجم قد بحتاج إلى ترجمة 
هم» والترجمة قد تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني فيكون ذلك من تمام الترجمة. 

قال ابن عباس في رواية أخرى للحديث: «أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا 
ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي # فقرآه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله 
ورسوله إلى هرقل» ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيننكم الآية»". 

قال ابن حجر: «... النبي 4# كتب إلى هرقل باللسان العربي» ولسان هرقل 
ا 


إليه ليفهمه» والمتر جم المذكور هو الترجمان وكذا وقع» 


أحكام الكتب 4 الفقه الإسلامي 


الدليل الثالث: أن ترجمة الكتب هي من باب الإخبارء فتجري مجرى الخبر لا مجرى 
الشهادة "» «ويجوز قبول أخبار الكفار فيم يعلمونه من مر الدنيا ويؤتمنون على ذلك إذا م 
تكن فيه مفسدة راجحة... فأخذ علم الطب من كتبهم مشل الاستدلال بالكافر على 
الطريق واستطبابه. بل الأول أحسن؛ لأن كتبهم م يكتبوها لمعيّن من المسلمين حتى 
تدخل فيها الخيانة». - ومثل ذلك أخذ علم الحساب والصناعة ونحو ذلك بترجمة 


(۱) فتح الباري ۲۵۹/۱۳ ۲۵۷. 

(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية .٠١١۷-١١١/۴٤‏ 

(۳) رواه البخاري في صحیحه حدیث رقم .۷٥ ٤۲‏ انظر: ا 
() فتح الباري .٥۲٦/۱۳‏ 

.۲٠١۰ -۱۹۹/۱۳ انظر: فتح الباري‎ )٥( 

(7) مجموع فتاوى شيخ الإإسلام .٠٠١- ٠١٠٤/٤‏ 


حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجهة لإ — 
كتبهم - ولذلك استأجر النبي 4# وأبو بكر من مكة مهاجرين «ابن أريقط» رجلامن 
بني الديل - هادياً خريتاًء والخريت ال ماهر باهداية وائتنهاه على أنفسها ودوابيا". 

الدليل الرابع: أن ترجمة كتب الكفار التي في أمور الدنيا - كالطب والحساب - إنم) 
هو جرد انتفاع بآثار الكفار في أمور الدنيا وذلك جائزء كما مجوز السكنى في ديارهم» 
ولبس ثيابهم وسلاحهم» ومعاملتهم على أرضهم ومزارعهم كا عامل النبي جا هود 
ا 

أما إذا كانت المعاني التي يراد ترجتها معان فاسدة أو علو ما عرمة مشتملة عل 
الضلال والكفر فلا تجوز ترجمة هذه الكتب؛ لأن ترجمة الكتب إنا هي وسيلة من وسائل 
نشرهاء ونشر هذه الكتب بين المسلمين حرم لما فيه من الدعوة إليها وترويجها. 

وقد ذكر أهل العلم ما وقع في الأمة من البلاء وظهور كثير من البدع بسبب تعريب 
كتب الأعاجم الفلاسفة من الروم واليونانيين والفرس والند وغيرهم - مع ماعب من 
كتب الطب والحساب والميئة - في زمن الخليفة العبامي (المأمون) "» وانتشرت بذلك 
مقالات الصابئينء وظهرت علوم المنجمين ونحوهم . ا 

وهذا التفريق في الترجمة بين المعاني الصحيحة والمعناني الفاسدة والباطلة ذكره شيخ 


(۱) المرجع السابقء وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ٤۸٥ /١‏ . 

(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ١٠١-٠٠٤/٤‏ . 

(۳) هو: عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو العباس: سابع الخلفاء من 
بني العباس وأحد أعاظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملكه» ولي الخلافة بعد خلع آخيه الأمين ت 
۸ه وکان له جهد في ترجمة كتب الروم» وقرب أهل الكلام وامتحن أهل العلم بخلق القرآن. 
توفي سنة ۲۱۸ ه. انظر: البداية والنهاية ۱۰/ ۲۹۸ الأعلام .٠٤١ /٤‏ 

(6) انظر: مجموع فتاوی شیخ الإسلام: ۲/ ۸0-۸٤‏ / ۲۱-۲۰ ۹/ ۴۳۱/۱۲۲۹۹۲۹۵ 


أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 


الإأسلام ابن تيمية: بقوله: «وإن ذكروا ما يتعلق بالدين فإن نقلوه عن الأنبياء كانوا فيه 
كأهل الكتاب وأسوأ حالاء وإن أحالوا معرفته على القياس العقلي فإن وافق ما ني القرآن 
فهو حق» وإن خالفه ففي القرآن بیان بطلانه. ۰ وإن کان ما یذکرونه جملا فيه الق 
- وهو الغالب على الصابئة المبدلين مل أرسطو" وأتباعه وعلى من اتبعهم من 
الآخرين- قبل الحق ورد الباطل» والحق من ذلك لا يكون بيان صفة الحق فيه كبيان صفة 
الحق في القرآن e‏ 

المسالة الثانية : حكم ترجمة الكتب المنزلة - غير القرآن -؛: 

صورة المسالة : 

عقد البخاري اله في صحيحه باباً قال فيه: «ما جوز من تفسير التوراة وغيرها من 
كتب الله بالعربية وغيرها ». فقوله (بالعربية وغيرها) أي من اللغات» ومثال ذلك أن 
الذي بالعربية يعبر عنه بالعبرانيةء والذي بالعبرانية يعبر عنه بالعربية وهكذا. 

وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تجوز ترجمة التوراة وغيرها من كتب الله ا منزلةء بالعربية وغيرها من 
اللغات» ويتقيّد ا لجواز بمن لا يفقه ذلك اللسان المترجم عنه. 


(1) أرسطو هو: أشهر فلاسفة اليونان» تتلمذ على أفلاطون قرابة عشرين سنة» ثم ذهب إلى مقدونيا 
وأشرف على تعليم الإسكندر الأكبر ابن ملك مقدونياء ثم عاد إلى أثيناوأسس فيها مدرسة فكرية 
هي مدرسة اللوقيين أو المشائين» ثم ترك أثينا لأسباب سياسية واعتزل مؤلفاته: الأخلاق» 
والخطابةء الأورغانون في المنطق. توفي في سنة ۳۲۲ه في أثينا. انظر: الموسوعة الفلسفة المختص رة ٠۸‏ 
وما بعدها. د. فؤاد کامل وآخرون. ط دار القلم بیروت. 
(۲) المرجع السابق .٠١١ -١١١ /٤‏ 


حقوق التأاليف والنشروالتوزيع والترجمة 


وهذاهو قول الأکثر کا حکاه ابن حجر. 

القول اكان رز ترجه هذه الك بالرية وغدرها مطلها و حار ار بكرن 
المترجم له لا يفقه ذلك اللسان. 

وهو قول بعض آهل العل'. 

الأدلة : ) ) 

استدل القائلون بجواز الترحة بالأدلة الآتية: | 

الدليل الأول: قوله تعالى: « قل فَأنّوأ بالكَوَردة فَاتلُوهَآ إن كسم سدقي 4 [سورة 
آل عمران الاَيةَ .]٩۳‏ 

وجه الدلالة: 

أن التوراة بالعبرانية» وقد مر الله أن تتلى على العرب» وهم لا يعرفون العبرانية فقضية 
ذلك الإذن في التعبير عنها وترجمتها بالعرية. 

الدليل الثاني: حديث اي هريرة ص قال: «كان أهل الكتاب و التوراة 
بالعبرانية ويفسر ونما بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول اھ 4 : د تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا باله وما أنزل الآية»". 


زا ج 


وجه الدلالة: 
«فيه دليل على أن أهل الكتاب إن صدقوا فيم فسروا من كتابمم بالعربية كان ذلك مما 
أنزل إليهم على طريق التعبير عا أنزل ...»“. 


)١(‏ المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 
(۴) آخرجه البخاري في صحیحه /٤‏ ۱۱۳۰ - حدیث رقم ٤۲٠١‏ كتاب: التفسير. باب: قولوا آمنا ‏ 
وما آنزل إلينا. 


. ۲٠٠/٤ فتح القدير للشوكاني‎ ٤١١ /۳ وانظر: تفسیر ابن کثير‎ ٥۲۹/۱۳ فتح الباري‎ )٤( 


لإ احكام الكتب 4 الفقه الإسلامي ٠‏ 

فأصحاب القول الأول قيدوا هذا الجواز بوجود الحاجة إلى ترجتهاء بكون المترجَّم له 
لا يفقه ذلك اللسان» وهو ما يفهم من قضية الاستدلال بأدلة ا لجوازء ولا يتوسع في ذلك 
عن قدر الحاجة. 

وأمّا أصحاب القول الثاني فأخذوا بعموم هذه الأدلة في جواز ترجمة هذه الكتب من 

القول الثالث: القول بتحريم ترجمة هذه الكتب مطلقا. وهذه القول مأخوذ من القول 
بتحريم الاشتغال بهذه الكتب مطلقاً سواءً بالنظر أو الكتابة"» وقد ذهب إلى ذلك جمع 
من أهل العلم'"» وترجمة هذه الكتب هي نوع من الاشتغال بها. 

وأدلة هذا القول: هي الأدلة التي استدلوا بها على منع الاشتغال هذه الكتب مطلقا 
نظراً ومطالعة وكتابة"". والترجمة نوع من أنواع الاشتغال بها فتحرم. 

الترجيح: 

من خلال النظر في الأقوال والأدلة يترجح القول الأول بجواز ترجمة هذه الكتب 
مقيدا بحاجة المترجم له. وسبب الترجيح ما يلي: 

[1] قَوّة أدلة هذا القول الدالة على جواز الترجمة - في العموم. 

[۲] أن سياق الأدلة يدل على كون المترجم له لا يفقه ذلك اللسان ولذلك ترجمت له 
كما هو ظاهر في الآية وحديث أبي هريرة فيقتصر على قدر الحاجة ولا يتوسع في ذلك. 

[] أن القول بتحريم مطل التشاغل بها محل نظر؛ لعموم الأدلة الدالة على جواز 


(۱) فتح الباري ۱۳/ .٥۳٤‏ 
(۲) انظر: هذا القول ونسبته في صفحة ٤۸١‏ من البحث. 


(۳) انظر هذه الأدلة في صفحة ٤۸١‏ وما بعدها من البحث. 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجمة_ ‏ 
التحديث عن أهل الكتاب» وغاية ما استدلوا به الدلالة على الكراهة أو خلاف الأولىء 
وذلك يرتفع إذا وجدت الحاجة المقتضية للتشاغل با 
امطاب الثالث 
نكييف العفد الواقع على حقوق الترجمة 

يتوارد على ترجمة الكتب نوعان من الحقوق: 

النوع الأول: حق المؤلف صاحب الكتاب الأصل : 

مسؤولية المؤلف عن كتابه وحقه الأدبي فيه لا تنتهي بحال من الأحوال» وتبقى هذه 
الضلة قائمة ينها قل الرجة ونمدهاة لأن أفكار الكتاب لا تتغْبّر» سوى آنا بعد الترجمة 
تعرض بلغة ثانية» ولا خلاف في بقاء هذا الحق الأدبي قائ)'. 

ولكن المعاصرين اختلفوا في بقاء الحق اللي للمؤلف وحايته مقابل قيام غيره بترجمة 
كتابه إلى لغة أخرى. 

الأقوال: اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب بعض المعاصرين إلى أنه تجوز ترجمة كتاب ما إلى لغة أخرى من 
غير إذن مؤلفه» ولا حى للمؤلف الأصل المطالبة بحماية حقه الاي في التأليف”. 

واحتح لذلك با يلي: ) 

)١(‏ أن المترجم يعاني فيها من المشقة ما عاناه مؤلف الأصل لتصل إلى غاية المطابقة 
لعنى ما يجويه الكتاب مفرغا للمعاني في مباني اللغة المترجم إليهاء مراعيا 


(1) مقال " حق التأليف والتوزيع والنشر والترجة ". عبد الحميد طهماز. مرجع سابق - ۱۸۲ فقه 
النوازل .٠١١/۲‏ 


(۲) وهو ما ذهب إلیه الشیخ بکر أبو زید في کتابه فقه النوازل ۲/ .٠١١- ۱۲۰١‏ 


— (_ أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


لات هاوغغادها 

(۲)آن الترجمة هذا تستحق أن تسمى تأليفاً مبتكرا. 

(۳) واجب إبراء العهدة بنشر العلم وإبلاغ الرسالة إلى العالمين وهذافي خصوص 
العلوم الشرعية'. 

المناقشهة: 

يمكن الجواب عن أدلة القول الأول بيا يلي: 

يسم بأن ارجم قد بذل جهدا في الترجمة» ولكن ذلك لا يعني إلغاء جهد 
المؤلف الأصل» لأن عمل المؤلف الأصل هو الأساس الذي بنيت عليه عملية الترجمة 
فإثبات الفرع لا يعني إلغاء الأصل. 

[1] أن واجب البلاغ ونشر العلم والدعوة لا يستلزم إلغاء حق المؤلف» خاصة إذا 
ترتب على عملية الترجمة ربح مادي فلا يجوز أن نحرم صاحب الكتاب الأصل حقه 
ونعطيه لغيره تحت هذه الحجةء وكذلك فإن البلاغ له وسائل عدة لا تقتصر على وسيلة 
واحدة يتحتم فيها إلخاء هذا الحق للمؤلف. 

القول الثاني: وذهب جمع من المعاصرين ال آنه لاینبشی لاح آن یترجی کتاباً قبل آن 
يستأذن من مؤلفه» وللمؤلف حق المطالبة بها يستحقه من عوض مالي . 

واحتج هؤلاء با يلي: 

[] أن الترجة ليست سوى وسيلة من وسائل نشر الكتاب» ولكن بلغة غير لغة 


الكتاب» وترتب على هذاالنشر ربح مادي. 


)١(‏ المرجع السابق. 


حقوق التاليف والنشروالتوزيع والترجهة_ 

[۲] أن جهد المترجم لا يلغي حقوق المؤلف الأصلي» ولذلك تبقى نسبة الكتاب بعد 
الترجمة إلى مؤلفه» وتبقى مسؤوليته عحًا في الكتاب قائمة؛ لأن الأفكار لا تتغير بعد 
الترجمة. ومسؤولية المترجم تقتصر على صحة الترجمة فقط» ومدى مطابقتها لمحتوى 
الكتاب. والقاعدة الشرعية تقضي «بأن الغرم بالغنم»"". فمنافع الشيء هي لمن عليه 
ضمان ذلك الشيء. وبا أن مؤلف الكتاب لازال مسؤولاً عن كتابه فإنه يستحق بالمقابل ما 
يترتب عليه من عوض مالي . 

[۳] ويُمكن الاستدلال له أيضاً: بإعال القاعدة الفقهية«التابع تابم»"؛ وذلك لأن 
الترجمة إنما هي تابع للأصل وهو كتاب المؤلف الأصل الََرّجّم» ولذلك تنبعه في الحكم 
زلا کنل غ گر انوت الیم ورتب علها من الان مادی. 

ما إذا غير ارجم ملامح الكتاب الأصل وأضاف أفكاراً تغيرّ مضمون الكتاب 
الأصل أو ملاعحه الأساسيةء فهنا يقال: بآنه استقل بعمل إبداعي جديد لا صلة له 


بالكتاب الأصل» ومن ثم لا بحق للمؤلف الأصلى مطالبته بحقوق مادية. 


)١(‏ وي معناها أيضاً قاعدة "الخراج بالضمان". انظر: امنور للزركشي ۲/ ١١۹‏ الأشباه والنظائر 
للسيوطي ٠٤-۳٠۳ /١‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا .٠٠۹‏ ) 

| (۲) انظر: حق التأليف والنشر والتوزيع والترجمة. عبد الحميد طهماز ص ۱۸۲ بحث حق التأليف 
والنشر والتوزيع. د/ وهبة الزميلي ١۹ء‏ وكلاهما ضمن كتاب حق الابتكار. د/ فتحي الدريني. 

- وانظر: قانون الحق العثماني المادة ۳ ۱۸ مجلة رسالة المكتبة المجلد ۲١‏ العدد ٤‏ عام ١۱۹۸م»‏ مدخل 
إلى حق المؤلف إعداد المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ۲١-۲١‏ من مجلة الإذاعات 
العربية العدد الثاني عام ٠۹۸٩‏ م. 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ۱/ ۲۷۲. 


سال 
الترجيح: 
من خلال النظر في القولين وأدلته| يترجح لي القول الثاني وهو أن الترجمة مشمولة 
ت الولف لفرة ما اتدل به دا القرل: 
وهذا إذا كانت الترجمة للكتاب حرفية أو مطابقة للأصل. 


آحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


أمّا إذا كانت الترجمة تغييراً لأصل الكتاب أو صياغة جديدة له» فإنها تستحق بذلك 
أن تسمى بذلك عملاً مستقلاً جديداً لا صلة له بالكتاب ارجم بالتالي لا حق للمؤلف 
الأصل في المطالبة بعوض مالي. 

النوع الثاني : حق صاحب الترجمة (مترجم الكتاب): 

لاشنك أن ار جه الكت فيا جهاا دول لكن لىق اض الضور الف ةب لان 
هذه الأفكار هي للمؤلف الأصلي في اللغة المنقول عنهاء ولكن الس جم يظهر ابتكاره في 
دقة الفهم للمعاني المترجمة» وني الأسلوب» والصيغ التي أبدعها في اللغة التي ترجم إليهاء 
وأفرغ فيها تلك المعاني» بحيث تكون انعكاسا وأثراً للكته الذهنية التي قوامها قدرته 
وتمكنه من فهم خصائص اللغة الأجنبية وأساليبها وفنون البيان فيها ومن هنا يظهر جهد 
المتر جم وإبداعه وابتكاره من ناحيتين: 

الأولى: دقة الفهم للمعنى المنقول من اللغة الأجنبية. 

الثاني: إفراغ هذا المعنى وصياغته بأسلوبه في اللغة المنقول إليهاء مما يعني أن الترجمة 
انعكاس لشخصيته المعنوية» وتستحق بذلك صفة الابتكار والإبداع"» و المترجم 
بذلك حق الاحتفاظ بحقوق الترجمة باعتبار ما بذله من جهود مضنية في سبيل الترجمة» 


وتكون ترجمته حمية» ويكون ها من الآثار ما لمؤلف الأصل. ولكنْ تبقى مسؤولية 


حقوق التأليف والنشروالتوزيع والترجه إل 

المترجم فقط في صحة الترجمةء ومدى مطابقتها لحقيقة حتوى الكتاب الأصل. 
وينسحب هذا الحكم أيضاً على ترجة الترجة إلى لغة ثالثة وهكذاء ويترتب على ذلك 
أحقية المتر جم في استغلال عمله استغلالاً مادياً بالطريق التي يراهاء وينطبق على تصرفه 
ا ع ع ارف ار اتن موحت ت تدر هة و راتات 
الغا ول 


.1١١ انظر: في تكييف العقد الوارد على حت التأليف صفحة‎ )١( 


الخانمة 
E‏ 
إليها على سبيل الإيجاز: 
(أ) النتائج العامة: 


١‏ نكريم الشريعة الإسلامية الغراء مكانة العلم الافع» سواء كان دينباً و دنيوياً 
وحثها المسلمين على الأخذ بوسائله وأسبابه»والمحافظة على مكتسباته. 

۲- حرص الشريعة الإسلامية على منع انتشار العلوم المحرمة والمضلة في المجتمع 
المسلم» من خلال منعها وتحريمها لتعاطي الوسائل المؤدية إلى ذلك. 

ا الک و ا م رة ا ا ات هدالبل اا ن 
e e E SA‏ 
المعاملات» وكذلك العكس إذا كانت حرمة. 

٤€‏ أن كتب العلوم الشرعية المشتملة على الآيات والأحاديث والاثار وأحكام 
الشريعة جب حفظ حرمتها وصيانتها عن الامتهان. ‏ 

0- أن الفقه الإإسلامي -والحمد لله- فيه من السعة والشمول والثراء ما يمنح 
لاعت رطا ات ار را ا ت اال اة م اال الرس 
الشرعيةء والقواعد والاجتهادات الفقهيةء واستخراج النظائر المنشورة في مؤلفات أهل 
او و ر ا و و 
الخامس المتعلق بحقوق التأليف. 

(ب) النتائج الخاصة: 

أولا: 2 باب العبادات: 

1- تحريم تعمد إلقاء كتب العلم المحترمة شرعأ في القذر أو النجاسة» وأنه إِذا 
كان ذلك على سبيل التحقير لما فيها من الشريعة أو الاستهزاء بأحكامها فذلك فعل 


موجب للردة. 


—— لفت أحكام الكتب 2 الضقه الإسلامي 

- جواز الدخول إلى الخلاء بلا كراهة بكتب العلم إذا كانت خالية من ذكر الله أو 
اسم معظم مختص» أو كانت غير محترمة في الشرع وخلت مما ذكر. 

۳- أن حكم الدخول بكتب العلم التي فيها شيء من القرآن يكون على التفصيل: أي 
التحريم في الآيات الكثيرة» والكراهة في الآيات القليلة. 

-٤‏ كراهة الدخول إلى الخلاء بكتب العلم التي فيها ما جب تعظيمه كذكر الله 
ونحوه. 

-٥‏ اتفاق الفقهاء على تحريم الاستجار بكتب العلوم الشرعية. 

- تحريم الاستجهار بكتب العلم التي ها نفع في العلوم الشرعية. 

۷- اتفاق الفقهاء على تحريم الاستجار بالكتب غير المحترمة شرعاً إذا اشتملت 

۸- جواز الاستجمار بالكتب غير المحترمة شرعاًء إذا خلت ما جب تعظيمه. 

۹- وجوب تطهير الكتب المتنجسة بغير معفو عنه با يزيل عين النجاسة إذا كانت 
كتباً حترمة شرعاً. 

١٠-أما‏ النجاسة المعفو عنها كيسير الدم فلا جب غسل تلك الكتب لأن الشارع جاء 
E‏ 

١-جواز‏ مس المحدث للكتب المنزلة المنسوخة. 

١-آن‏ حكم مس المحدث لكتب التفسير يكون على التفصيل: فيحرم في ما كان في 
معنى المصحف مثل بعض كتب غريب القرآن» ويجوز في غيرها. 

۳- جواز مس المحدث لكتب الحديث والفقه ونحوها. 


٤١‏ - كراهة نظر المصلى في كتاب أمامه وقراءته منه» وأن ذلك لا يبطل صلاته. 


الخاتمة لإ 

٥-آنه‏ لا فرق بين القريب والبعيد الذي لا يسمع في لزوم الإنصات للخطيب 
وعدم الاشتغال بقراءة الكتب والنظر فيها. 

-١‏ عدم وجوب الزكاة في الكتب المقتناة لأصحابما. 

۷- جواز أخذ طالب العلم المستحق للزكاة لشراء ما يحتاجه من كتب العلم النافع. 

۸-عدم ثبوت الاستطاعة في الحج بملك الكتب الشرعية وغيرها إن كانت الحاجة 
متحققة إليهاء»وثبوتما بملك ما لا بحتاجه من الكتب فيجب عليه بيعها والحج بثمنها. 
وتضبط الحاجة بأمور منها: 

٠‏ أن يحتاجها لغرض التعليم. 

٠‏ أن يحتاجها لغرض التعلم والاستفادة 

ه أن بحتاجها للمطالعة ولو مرة في السنة. 

۹-جواز السفر بكتب العلم التي يحرم امتهانها ككتب التفسير والحديث إلى أرض 
العدو إذا حصل الأمن من وقوعها ني أيديهم وتعريضها للامتهان. 

١-أن‏ ما يحل الانتفاع به من كتب الكفار يدخل في الغنيمة» وأما ما عداها فيمحى 
ما فيها ويدخل ما بقي في الغنيمة إن أمكنت الاستفادة منه» وإلا فيجب إعدامها 
وإتلافهاء. ٠‏ 

١-آن‏ كتب العلم الشرعي وآلته لا تحرق مع رحل الغال. 

ثانيا: 2 باب المعاملات: ` 

١‏ - أن مالية الكتب مرتبطة بكون العلوم والمعارف المكتوبة فيها معتبرة في الشرع. 

- جواز بيع كتب العلوم الشرعية» والكتب المباحة. 

۳- بطلان بيع الكتب المحرمة ككتب السحر والبدعة. 


لزل[ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
-٤‏ جواز بذل المال لشراء الكتب المحرمة والمبدلة للإتلافها إذا تحققت مفسدتهاء ولم 
يمكن إعدامها إلا بذلك. 

-٥‏ اتفاق المذاهب الأربعة على تحريم بيع كتب العلم الشرعي المشتملة على الآيات 
والأحاديث والآثار للكفار. ثم اختلفواني صحة هذا البيع» و الراجح: بطلانه إن وقع. 
-٦‏ جواز بيع كتب علوم الآلة للكفار إذا خلت من القرآن والأحاديث والاآثار. 

۷- تحريم بيع كتب التوراة واللإنجيل لأهل الكتاب. 


۸- بطلان رهن كتب العلم الشرعي المشتملة على الآيات والأحاديث والآثار 


عند کافر. 
۹- اختلف الفقهاء في صحة اشتراط أخذ الرهن على الكتب الموقوفة» 
والأقرب بطلانه. 


-١‏ عدم جواز النظر في الكتاب المرهون إلا بإذن الراهن. 

-١‏ أن كتب العلم تباع على المغلس لسداد دينه» ولو كان محتاجاً إليها. 

-١‏ أن الكتب الموقوفة لا ضان على من تلفت بيده بلا تعد منه. 

۴- لا ضهان ولا غرم في إتلاف الكتب المحرمة والمضلة. 

١‏ - لا ضان في إتلاف الكتب المنسوخة والمبدلة. 

-١‏ جواز إجارة الكتب التي فيها منفعة مباحة وصحتهاء وكذلك الإجارة على 

١‏ - استحباب إعارة الكتب المباحة لمن لا ضرر عليه في ذلك.إلا إذا توقف بيان 
احق في أمر على نظر القاضي أو المفتي أو الحاكم فيتوجه القول بالوجوب. 

۷- وجوب إصلاح الخطأ ني الكتاب المستعار إذا كان ال خط في الق رآنء أما إذا كان 


الخاتمة إل 
ا لخطا في غيره فيجوز إصلاحه ولا يجب بشرط ألا يتيقن من عدم رضا مالك الكتاب. 

۸-عدم وجوب الضان في تلف الكتب المستعارة بشرط عدم التعدي أو التفريط. 

۹-بطلان وقف الكتب المحرمة والمنسوخة. 

١-صحة‏ وقف كتب العلم الشرعي والكتب المباحة. 

-١‏ - جواز التصرف في كتب العلم الوقوفة إذابليت وخرجت عن الاتفاع بالوج 
الذي تصیر منتفعاً بها. 

١-المنع‏ من كتابة الحواشي على الكتب الموقوفة. 

۴-عدم صحة هبة كتب العلم الشرعية المشتملة على الآيات والأحاديث والآثار 
لکافر. 

٤-عدم‏ صحة الوصية بكتب العلم الشرعي لكافر. 

٥-عدم‏ صحة الوصية بكتب الكلام. 

١-تحريم‏ الوصية بشراء الكتب المحرمة وكتب البدع وبطلانها. 

۷-عدم وجوب بيع الكتب لدفع الكفارة على من لزمته»إلا إذا كان غير حتاج إلى 
تلك الكتب. 

۸- ا ی ی ی ی 
ا لحلع إذا تراضى الزوجان بذلك. 

شالثا: 24 الحدود والتعزيرات: 

-١‏ ثبوت حد القطع بسرقة سائر الكتب التي يباح الانتفاع بها شرعأء إذا بلغت 
فاا 

1- عدم ثبوت حد القطع بسرقة الكتب المحرمة ولو بلغت نصاباً. 


لرا أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 

۳- ثبوت الحد أو التعزير على مؤلف الكتاب إذا ثبت موجبه| في كتابه» وأقر بذلك. 

-٤‏ يجوز لولي الأمر المنع من تداول كتاب ونشره إذا تحقق من إضراره وإفساده. 

اتقا ے الأدب والزينة: 

ت استحباب افتتاح كتب العلم غير المحرم والمكروه بالتسمية» وبالحمدلة» 

1- عدم مشروعية تقبيل كتب العلم الشرعي» إلا كتب الحديث فخرّج بعضهم فيها 
قولاً با لجواز. 

۳- ليس من شأن كتب العلم الشرعي التبرك بها بمجرد تعليقها من دون قراءتها. 

٤‏ - تحريم توسد كتب العلم المشتملة على الآيات القرآنية بلا حاجة» ويكره إذا خلت 
من ذلك. 
للردة إن قصد ذلك» وأما حرقها لكونها موضوعة أو ضعيفة شديدة الضعف فلا بحرم 
ذلك. ٠‏ 

٦‏ يكره للعالم أن يدفن كتبه» أو يغسلهاء إلا عند إرادة تنقيحها وتصحيحها. 

۷- كتب العلم التي فيها ما جب تعظيمه إذا خرجت عن الانتفاع بها يجوز حرقها أو 
دفنها أو غسلها ولا يتعين أسلوب واحد منها لإتلافهاء وكل ذلك جاء عن السلف. 

۸- جواز التخلص من كتب العلم التالفة بإعادة تصنيع أوراقها بالطريقة المعاصرة› 
وهي طريقة حسنة فيها مصالح كثيرة. ) 


الخاتمة 


—_ 

۹- جواز الاعتمادني الفتوى ونسبة الأقوال على الكتب المشهورة والموثوق 
بصحتها. بخلاف الكتب غير المشهورة التي لا تحصل الثقة بصحتها فلا يجوز الاعتاد 
عليها. وتحصل الثقة با في الكتب غير المشتهرة بأحد الأمور الأتية: 

ه أن يعلم أن مصنفها كان يعتمد الصحة في النقل» وهو موثوق بعدالته. 

ه أن يوجد المنقول في هذه الكتب في كتب أخرى مشهورة ومتداولة. 

٠‏ أن توجد نسخ عدة من ذلك الكتاب فيراها متفقة. 

ه قد تحصل الثقة في بعض المسائل إذا رأى كلاما منتظ] وهو خبير فطن لا تخفى عليه 
لدربته مواضع الإسقاط والتغيير. 

١-إذا‏ استفتي المجتهد فلا يجوز له أ ن يفتي با بجده في كتب الفروع المذهبية المجردة 
من الأدلةء أو بيا تذكر فيها أدلة مذهب واحد» لأن الاجتهاد هو بذل الوسع لنيل 
الأحكام الشرعية من النصوص,» وليس بحفظ المسائل» أو الكشف عنها من الكتب» لكن 
إذا سئل عن مذهب غيره جازت له حكاية قول الغير. ) 

١-لا‏ يجوز للعامي الاستقلال بأخذ الأحكام من الكتب الفقهية من دون الرجوع 
إلى أهل العلم. 

۲-يسوغ للعامي إذا م يتمكن من الوصول إلى العام المغتي أن يستفتي المتفقه 
القاصر الذي قرأ بعض الكتب الفقهية. 

۳- جوز لمن حفظ مذهب إمام وكان عارفا بقواعده أن يفتي بمذهب إمامه» ويكون 
ذلك على وجه النقل والحكاية لا على وجه الفتيا. 


٤-لا‏ تجوز الفتوى با هو مسطور في كتب المذاهب من غير النظر إلى عادات 
المستفتين وما يستجد من أحوالهم» وذلك في المسائل والأحكام التي تبّنى على الأعراف. 


لس 


٥-لا‏ تجوز الفتوى أو العمل بم كتب الأحاديث والآثار إذا م تحصل الثقة بصحة ما 
فيها لمن لا يميز الصحيح من الضعيف والموضوع منها. فإن حصلت الثقة بصحتها فقد 
اختلف العلماء فيها على أقوال» أرجحها التفصيل: فإن كانت دلالة الحديث بينة لكل من 
سمعه لا يجتمل غير المراد فيعمل به» وإن كانت دلالة الحديث خفية ) جز العمل حتى 
يسأل أهل العلم عنه» وإن كانت دلالة الحديث ظاهرة كدلالة العام على أفراده» فهذا 
يجري على اختلاف الأصوليين في المسألة الأصولية المشهورة وهي حكم العمل بالظواهر 
قبل البحث عن خصص. 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


١-اتفاق‏ الفقهاء في المذاهب الأربعة على تحريم النظر في كتب الغير بلا إذن إذا 
ترتب على ذلك ضرر أو مفسدة على صاحبه» فإن لم يترتب عليه ذلك فقد اختلف أهل 
العلم في ذلك على أقوال» أرجحها: عدم جواز النظر في كتب الغير بلا إذن منه أو قرينة 
تدل على الإذن. 

۷- جواز النظر في كتب التوراة والإنجيل للعام المثبت الراسخ. 

۸-تحريم النظر في الكتب المحرمة التي يخشى من الوقوع في الضلال والشك 
وا معصية بمطالعتهاء فإن كانت هناك مصلحة من النظر فيها جاز النظر لمن أمن عليه 
الضلال والشك. 
- ۹- جواز النظر في الكتب المشتملة على الحق والباطل لمن أمن مزالقها بكونه من 
أهل العلم» أو بسؤال أهل العلم الثقات عنها عند مطالعتها. 

١٠-جواز‏ تحلية كتب العلم بالفضة» أما تحليتها بالذهب فلا تجوز إلا إذا كانت تموياً 
ولا محصل شيء منها بالعرض على النار» أو كان يسيراً مقطعاً. هذا من حيث الأصل» 
وإلا فيتوجه القول بالكراهة من حيث العموم. 


الخاتمة إ۷ 

-١‏ تحريم كتابة العلم والسنة في الحرير للرجال» وجواز ذلك للنساء»وذلك يجري 
- على مسألة افتراش الحرير. ويستثنى من التحريم على الرجال: جواز الكتابة على ورق 
الحرير» وجعل كتب العلم في كيس حرير. ٠‏ 

خامسا: حقوق التأاليف والنشر والتوزيع والترجمة. 

١‏ - أن مصطلح حق (التأليف) بهذا المعنى المعاصر وهو «الذي يعطي المؤلف الحق 
في الاحتفاظ بشثمرة جهده الفكري» ونسبة هذا الجهد إليه» واحتجاز المنفعة المالية التي 
يمكن الحصول عليها من نشره وتعميمه» مصطلح جديد وحادث في الفقه الإسلامي» 
ولكن الفقه الإسلامي بأصوله وقواعده ومقاصده يستوعب هذا النوع من الحقوق بلا 

- استقرار الإجماع على جواز كتابة العلم» ومن ذلك: تأليف الكتب في العلوم 
الشرعية والمباحة من حيث الأصل» وتجري على تأليف الكتب الأحكام التكليفية 
ال ٠‏ 

۳- يرد على حق التأليف نوعان من الحقوق: 

الحقوق العامة: وهي حاجة الأمة إلى مافي المؤلفات من العلوم والمعارف 
والخبرات» وذلك يقتضي تعميم الانتفاع بها لغير قصد الربح المادي ۔ ومن ذلك: حق 
الاقتباس والاستشهادء و الاستعانة بها مهدف التعليم والتربية ما يدخل في النفع العام 
ونحو ذلك. | ) 

٠‏ الحقوق الخاصة بالمؤلف وهي نوعان: 

ه الحق المالي: وهو حق مؤلف الكتاب في الاعتياض ماليا عن كتابه وتمليكه 
والتصرف فيه. وهذا الحق يتكيف من الناحية الفقهية بأنه حق مالي عيني متقرر 
OS GE E‏ ) 


لإا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

 هلوخيو الحق الأدبي: وهو الحق الذي يعبر عن الصلة الوثيقة بين المؤلف وكتابه»‎ ٠ 
سلطة نسبته إليه» ونشر ه» وتغييره» وسحبه.‎ 

-٤‏ يتكيف العقد الناقل لح التأليف من حيث الإ جال بأنه عقد بيع» وعند التفصيل 
فإنه قد يتخذ صورا أخرى بحسب طبيعة المؤلف والعقد الناقل لملكية التأليف. 

-٥‏ الحق المالي للمؤلف حق مؤقت ينقضي بعد مدة من وفاته» ويرجع تقدير هذه 
المدة إلى أهل الاختصاص با يكافئ جهده الذهني» ويحقق العدل والمساواة بين العوضين. 

-٦‏ الكتب والمخطوطات القديمة التي لا يعرف ها مالك ولا وارث تصير حقاً عاما 
يجوز لأي ناشر أو موزع طبعها ونشرها بشرط عدم الاعتداء على الجهد الخاص للناشر 
إن وجد. 

۷- يتكيف العقد الوارد على حق النشر بأنه إما بيع أو إجارةء وذلك يحكمه الاتفاق 
بين المؤلف والناشرء ولذلك صور..» وهو عقد جائز شرعا من حيث الأصل» والشروط 
المتفق عليها بين الطرفين شروط لازمة إن ل تكن حراما. 

۸- يتكيف العقد الوارد على حق التوزيع بأنه إما عقد استئجارء وإما عقد بيع» وإما 
غق نجعالة ذلك حك الاتقاق بين العاقدين ٠‏ وغو غد جائ قرعا من حت 
الأصل والشروط المتفق عليها بين المتعاقدين شروط لازمة. 

۹- أن ترجة الكتب من لسان إلى آخر جائزة في أصلها ولا تكره إذا احتيج إليها 
وكانت المعاني اتر جمة صحيحة. 

٠-جواز‏ ترجمة الكتب السماوية المنسوخة مقيدأ بحاجة المترجَّم له. 

١-مشروعية‏ احتفاظ المؤلف بالحق المالي في مقابل الترجة المطابقة والمقاربة لكتابه. 

-۲١‏ مشروعية احتفاظ المترجم بالحق ال مالي في مقابل الجهد الذي قام به في الترجة. 

وني الختام أحمد الله تعالى على فضله» وأسأله مزيده» وأستغفره من كل ذنب. 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه. 


الفهارس 


فهرس الأآيات القرآنية 

فهرس تخريج الأحاديث والآثار 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات 


الفهارس (_— 
أولا: فهرس الآيات القرآنية 
الآية رقمها الصفحة 
سورة البقرة 
«وَقد کان فريق متهم َسَمَعون ڪلم اللهِ...4 ۷0 3 
و ويل لَلِْينَ يبون اکب بايد م تُه يَقُولُون هَدًا. .¢ ۷۹ ۳۱١‏ 
فمن بدلهء بعدما ميعةء فإنما إِنْمهء على النين يبد وت4 ۸۱ A٤‏ 
(وأخيوأ إن ألََيْبُالَمُخيين ) or 4٥‏ 
فلا جُتاح عَلَْمَا فيمًاافَدَتٌبو...) AFF Y4 ٠‏ 
«وأحل أله الْبيَ...) ۷0 VA‏ 
تايها الزیى ١َامنْوأ‏ إا تد اينم بڌين.. ..{ ۸۲ ۳۱ o۳‏ 
«وَإن كَىْر عل سَفْرِوَلَم تَجِدُوا اتبا رهن مقبو مقبوصة...) CAY‏ ۰۷ 
وکل ءامن بال وَملتیکیهء وکنیه....) 0 ۲١‏ 
سورة آل عمران 


«قر اهَل اکب تالا إل كلمو سَوَآء تتا وید اک 


4 


عبد إلا أللَه...) o‏ ۷۸ 
« وَإِن ا يلون أَلْسِتََهُم بالكتس ...4 ) PITAL VA‏ 
ول انوا رألگررنة وما إن كم صعدۆت) ۰ e‏ 
4۹° 00 
وسا مُوْجَلا...) 16 3 
سورة النساء 
وإ نردم سيدا ل روج مڪ ت روج وَءَاتيز إحدنهنْ..4 ۲۰ ۳۳۸ 


وال کم ما وَرَآءَ د لڪ أن تَبْتَغُوا...» 14V ۲٤‏ 


س 


أحكام الكتب ب4 الفقه الإسلامي 
الآية رقمها الصفحة 
اھا لیے اموا لد تاڪلڙا ُمولگم بتڪم پالبطل..)  ۲٢‏ ۷۹ 
إن لهي مرك أن نودو الأَمَستإل أَهَلهًا...4 0۸ ۲۷۱ 
لا جُتَاح عَلَهْمَآ أن يُصْلحًا يتما صلحا...) ۱۲۸ ۳۸ 
«ولن نجعلل جل آله إلكفِرين على ومين سبيلاً) ٤١‏ ۹۰ 
سورة المائدة 
«يتأيها الذي ١٤امنأ‏ افوأ بالْْفُود...) ۱ 1۲ 
اوتوأ عَلى اوی وَل لا تغاونوأ على الثم والْعْدَوّن 4 IA Af‏ 
TV (Y0‏ 
o0۷ ۲‏ 
حرفو آلڪلم عن مَوَاضوهء ) ۱۳ 0۹ 
«والارق وألسارقة فاقطْعواً ا ۳۸ t0‏ 
وکیف موك عند هم رة فا كم الله ¢ 3 CAV «EA‏ 
وان اکم ب ب بيهم مار ...¢ ۹ TIA‏ 
سورة الأنعام 
(لأنذ رگم پو وَمَنْبلَع. .¢ ۱۹ ٦٥۱‏ 
وقد فصل لم ما حرم عَليكم إلا ما أضَطرر إلَيه...) ۱۱۹ AYA‏ 16% 
(من جا ء بالحسكة قله عَشْرأمََالِها . .¢ 1۰ ۳۷ 
سورة الأعراف 
وَلَقَذَ هم كت فَصَلته عل عِلم. .¢ o۲‏ ۳۸ 


لدی جدوكه. مكتُوًا عِندَهُم فى أَلَورَئة آلإ نجيل...) CEAV «EAS \o¥‏ 
EAA‏ 


الفهارس — 
الآية رقمها الصفحة 
ودار لقان َاسكَمعوا له وأنصتوالعلکم  1é IS‏ 
سورة التوبة 
وإ إن نوا يمهم بعد عهدهم...) ۲ VY‏ 
قل ابال ءاھ ورول کشر شرو 2 لا تَعتَذرواً...) ۷٤ ٦٦-٦١‏ 
سورة هود 
سم الله جنها وَمُرَسدهاً...) 3 ۳۷۹ 
سورة النحل 


ا 3 وو م 
#فسعلوا اهل الذٍكر إن كنتَم لا تعامون) ۳ 13 
«والله جل کر من ب وڪم سكا وَل لكر يِن .4 YAV ۸٠۰‏ 


RL LENE‏ وړ م 

(وَإِنْ عَاقَبَتّمَ فعَاقبُوأ مَل مَا عُوقبتّم بهء...4 YoY ۲٢۹‏ 
سورة الإسراء . 

ڪيَبًا يلقنه مَدشورًا 4 ۱۳ 10 

«قل آذعوأ للأ ودعو ألرََنَ) 1۰ ۳۷۹ 


لا مُبَدل لکلموو....) AG WY‏ 
سورة طه 
و عمد 
٭قال علمھا عند ری فی کتسب...) oV o۲‏ 
سورة الأنبياء 
يار کونی ردا سلما على رهيم 4 ۷۰-۹ ۳۹۸ 


( كط اليتجل للسكڪش..٤ ۰٤‏ ۲۲ 


ل ۱ 


IE 


SD ET: E‏ کل وت ا 
«أُوَلَّمَّ يَكفِهم انا أنرَلْتا عَلْيك التب ييلى عَلَيهم... 


سورة الروم 
وآ ختلفالستتكڪم) 
سورة فاطر 


Po 


«إِلَيه يَصْعْدُ الَكَلم الطْيَب..4 


سورة الصافات 
وتوا یکی کر إن کن صدقین) 

سورة الشورى 

سورة الأحقاف 


4 


Ean 
1 


ونی ٍکقمي يِن قبل ددا أأثرَيّرن عِلْمٍ..) 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامى 


رقمها الصفحة 


۹۲ ۲۲ 


۹۹ ۱۹ 


10 ¥۷ 


V۹ TYA ۳۹-۹ 


۷ ٤۹ 


CAI CEA 0١ 


۲ ۲ 


° «AY ۱۰ 


o \o¥ 


الفهارس 


الآية رقمها الصفحة 
سورة ق 
ما يلفط يِن قول إلا لَدَيَِرَقِيبُعَيَِدٌ ) ۱۸ 1۰۹ 
سورة الطور 
«وآلطور ي رکب مَسطور4 ) ج ۳۸ 


« کل امي ما كسب رَهِينْ) ۲١‏ ۲ 
° 


lL‏ 4ئ1 E fT‏ چ و 
«إِن يَنَبِعُونَ إلا لظن وَإِنَ لظن لا يُغنى يِن لمق شيئا...4 ۳۸ ۲۷۲ 


فما من كل فُبكَهَوٍرَوْجَان) ا 
سورة الواقعة 
لا يَمَسه: إلا المطَهُرُون» o‏ 8 
) سورة القلم 
«ن وَلْقَلَمِوَمَايَسَطَرُونَ) ۱ ۷ 
سورة التكوير 
إا الصَحفنشرت) 1 
) سورة العلق 
وا اسم رب انی خلىَ..4 ¥( TVA CTA‏ 
TAO ۱ )‏ 


| ) سورة الماعون 
aT N a SS‏ 


% e ¢ 


فهرس الأحاديث 
الحديث 
حرف الألف 


ائتوني بالتوراة ...قصة رجم اليهوديين اللذين زنيا 


أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل 

۰ د ۰ ۰ ٤‏ 
اختلعت من زوجي با دون عقاص راسي 
ادرؤواالحدود 


إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة 


إذا مات ابن آدم انقطع 


إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه 
أذن النبي 4# لمن شكا إليه سوء الط 
استأذنت النبي 6# أن اكتب الحديث فأبى 
أطيب الكسب عمل الرجل بيده 

أي شك أنت يابن الخطاب 

اقتدوا باللڏين من بعدي 


اکتبوا لأبی شاه 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


A17 


TY 


0 


OV TTI 1V £ 


14.11۰ «O4۸ 
۱۳ 
o0 
۷ 
T1 coVY 
14۷ «1A4 
۳٦ 


00 


القهارس ا س (ا—— 


الحديث الصفحة 

ألا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر r0‏ 

آلا سألوا إذا ل يعلموا 7 

أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبل اله ۲۸۱ 

مر رسول الله ج بحرق مسجد الضرار 4 

أمرنا رسول الله 4# ألا نكتب شيعا | ٤۸‏ 

أن أم سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر oo‏ 

أن الرسول # كان يعلمهم من الفزع كلمات ۳۹٦ ٠‏ 

أن الرسول ## وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال E‏ 

أن النبي ### استعار منه أدراعا يوم حنين 2 Ok.‏ 

أن النبي 4# آمره أن يتعلم كتاب اليهود ) 10۰ 

أن النبي ## دخل المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل 1٦‏ 

ان النبي ج رهن درعه ۰۳ 

أن النبي 4# کان ينه أن يسافر بالقرآن إلى «loco «YA‏ 
کک 0 

أن النبي 4# نى عن إضاعة ال مال ۲۹۱ 

أن نفرا من أصحاب الرسول ج مروا بماء فيهم ۲۹ 


إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إن ۷ 0۹ 


ل أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 

الحديث الصفحة 

إن الرقى والتهائم والتوله ۳۹4۳4٦‏ 

إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا یلقی ہا بالا 1۰۹ 

إن في الصلاة شغلا ۳۱ 

إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ۲۸ 

إن الله کره لکم ثلاثا: قیل وقال ۲ 

إن الله لا يقبض العلم t0۲‏ 

إن هذين حرام على ذكور متي 0 coAco‏ 


«corT«(oTY (o1 


02۰ 

أنكر عبد الله بن عباس على معاوية تقبيل الأركان ۳۹۱ 

إنها هى النبي 5# عن الثوب المصمت o۷‏ 
إا يلبس هذا من لا خلاق له or «oY‏ 

أهدت بعض أزواج النبي 4# إليه طعاما في قصعة ۲۲١‏ 

أول ما كتب القلم بسم الله الرحمن الرحيم ) VV‏ 

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 821 

جرف الباء 
۷ 


بام اقتدیتم اهدیتم 


ا د 


الحديث اة 
حرف‌الغاء 
خرج علينا رسول الله ## ونحن نكتب الأحاديث ۷ 
حرف الدال 
دع ما يريبك NE‏ 
حرف الذال 
الذي يشرب في آنية فضة إن بجر جر ا 
حرف الراء 
رأيت عمر بن ا لخطاب قبل الحجر ۳۹۱ 
حرف الشبن 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة ) ۱۰۹ 
حرف الصاد 
صحيفة عبد الله بن عمرو ٤‏ 004۱ 
صحيفة علي بن أبى طالب التي فيها العقل وفكاك الأسير ٤١‏ 
صلى رسول الله 4# في خيصة ذات علم WV‏ 
صنفان من أهل النار ل رهما ré‏ 
حرف العسين 


على اليد ما أخذت حتى تؤديه TWAT‏ 


— ا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


الحديث الصفحة 
العلم ثلاثة وما خلا فهو فضل علم 1٦‏ 
حرف الفاء ) 
فإذا هیتکم عن شي فاجتنبوه 11۰ 
حرف القاف 
قتل النبي ## الذي كذب عليه ۳۰ 
قصة حاطب بن أبي بلتعة 6 في كتابه إلى المشر كين 10 
قيدوا العلم بالكتاب 00 
حرف الكاف 
كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية 100٥‏ 
کان رسول الله 86# إذا دخل الخلاء ۸٤‏ 
كان قرام لعائشة ”اة سترت يه ) JA‏ 
کان ها ثوب فيه تصاویر ٤‏ 
كتاب صدقة السوائم الذي وجد ف قائم سيف عمر _ ٤٠‏ 
كتاب النبي 4# إلى عمرو بن حزم ٠‏ 
كتب إلى هرقل عظيم الروم 1١‏ 
کل امر دی ال لايدافە ىدا ۳A4 «AY‏ 


كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عل TAY‏ 


الفهارس 

الحديث الصفحة 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الر من الرحيم PVVTVT‏ 
كل خطبة ليس فيها تشهد A‏ 
كل معروف صدفة _ | Yo‏ 
کنت أكتب كل شى أسمعه من رسول الله 44# أريد 0٤‏ 
حفظه فنهتني قریش 

حرف اللام 
لا تکتبوا عني شیا سوى القران ۷ 
للا ضرر ولا ضرار TE c04‏ 
لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث 4۹۲ 
لامجل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس 0۷۹ 
لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما ٠‏ ۳۹ 
ليس على المستودع غير المغل ضبان ۲۳ 
عرشاليم ٠‏ 

ما راه المسلمون حسن فهو عند الله حسن A۲‏ 
ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله 4# مني إلا ما كان o٤‏ 
من عبدالله بن عمرو 


المتشبع با لا يعط كلابس ثوبي زور ۲ 


ا 


a.‏ س احكام الكتب ب الفقه الإسلامي 
الحديث الصفحة 

المسلمون عند شروطهم ۷ 111۹4 
1٤١‏ 

من أحيا أرضاً ميتة فهي له . ا 

من اقتبس علا من النجوم اقتبس شعبة من السحر 0۰۳ 

من توضا فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ٤١‏ 

من سئل عن علم ثم كتمه لحم يوم القيامة بلجام من نار 11٥‏ 

من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به 0۹٤‏ 

من سمع بالدجال فليناً عنه» فان الرجل يأتيه وهو يحسب A‏ 

آنه مؤمن 

من سن في الإسلام سنة حسنة 8 

من مات عن حق فهو لورثته ) IY‏ 

من نظر في کتاب آخيه بغير إِذنه 1° VY EY‏ 

حرف النون 
نہی أن يعذب بالنار إلا را 10 
نہى رسول الله ### أن نشرب في آنية الذهب والفضة o4 «o0 «o۷‏ 


نہی 4# عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا 0۲٤‏ 


الفهارس wl‏ 
الحديث الصفحة 
حرف الهساء 
هل عندك من شئ تصدقها؟ قال: لا أجد ۳۲۹ 
جرف السواو 
ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا o01‏ 
| حرف الياء 
بحضر الحمعة ثلاثة نفر ) ۳۷ 


٭ + ٭ ۾ ي 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


فهرس الانسار 
الأانسر 

ليس في الغلول قطع ولا نكال 
مضت السنة أن لا يكتب في الشعر 
لا يفتي أمتي الصحفيون.. 
ليس على المستودع غير ا مغل ضبان 
إنا لانكتب في الصحف 
ام يخبرکم ربکم عزوجل في کتابه نهم حرفوا 
إن أضل من قبلكم الكتب 
بحرفون یزیلون» ولیس أحد يزيل لفظ كتاب الله 
إنا أهلك من كان قبلكم.. 
دفن المصاحف بين القبر والمنر 
من کان قریباً یسمع وینصت 
كان يضع المصحف على وجهه ويقول... 
ليس على مؤتمن ضبان 
ليست بيعا ولا مضمونة 
تعلموا من النجوم ما تهتدون به... 
جعل وقفه في يد ابنته حفصة... 
الشروط التي كتبها ابن غنم على أهل الذمة 


TY 


Vo 


الفهارس 


صاحب | 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الطاب 
بو سعيد الخدري 
a cE‏ 
أبو موسى الأشعري 
أبوبردة بن أبي موسى 


ابو هريرة 


الاتر 


أن وقفه کان بيده إلى أن مات 


ما روي أنه كان يأخذ المصحف كل غداة... 


مقاطع الحقرق تلل الشروط 
آتريدون ان تجعلو ها مصاحف 


أدركت الناس متوافرين حين حرق عثان... 


إن بني إسرائیل کتبوا کتبا 
کک کے غ ن کا 


# X* FF FF #F 


۸ 


۹ 


س (_ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
العلم المترجم له الصفحة 
حرف الألف 

الآجري: محمد بن الحسين بن عبد الله ت ۳٠٣١‏ ه 1٥‏ 
ابن الأثمر: المبارك بن محمد بن محمد ت ٠٠٦‏ ه ۸ 
أرسطو:ت/ ۳۲۲ ق. م 1٤‏ 
الأزهري: محمد بن أحمد بن الأزهر توفي سنة/ ۰ هھ ۲۳ 
إسحاق: بن إبراهیم بن خلد بن راهویه ت/ ۲۳۷ هھ a.‏ 4 
الإسفراييني: أبو إسحاق إبراهيم بن محمدت / ٤۱۸‏ ه ۸ 
الأشعري: أبو ا لجسن علي بن إسہاعیل ت/ ۳۳۷ ه 0۰٦‏ 
آشهب: بن عبدالعزیز بن داوود ت/ ۲۰٤‏ هھ ۷۲ 
الأعمش: سليان بن مهران الأسدي ت/ ٠٤۸‏ ه ) 3 
إلكيا الهراسي: علي بن محمد بن علي ت/ 5٠٤‏ ۹ 
أنس: بن مالك بن النضر رضي الله عنه ت / ٩۳‏ ه o۲‏ 
الأوزاعي: عبد الر من بن عمرو بن يحمدت / ۱١۷‏ ه 0۰ 

حرف الباء 
البتي: عثان بن مسلم البصري V1‏ 


البخاري: محمد بن إساعیل بن إبراهیم ت / ۲١٠‏ ه ٤٤‏ 


القفهارس 
العلم المترجم له 
أبو بردة: عامر بن أبي موسی عبد الله ت / ٠١١۳‏ ه 
ابن برهان: أحمد بن محمد بن علي الحنبلی ت/ ۱۸ھ 
بشر: بن الحارث بن على ت/ ۲۲۷ هھ 
ابن بطال: على بن خلف بن عبد ا ملك ت/ ٤٤٩‏ ه 
البغوي: الحسين بن مسعود البغوي ت/ هھ 
أبو بکر: بن عبدالعزیز البغوي ت/ ۳٣۳‏ هھ 
البلقيني: سراج الدين عمر بن رسلان ت ۸٠٥‏ هم 
البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح ت/ ۱٠١١‏ هھ 
البويطي: یوسف بن يحیی القرشي ت / ۲۳۱ هھ 
البيضاوي: عبدالله بن عمر بن محمد ت/ ٦۸٥‏ ه 
حرف التاء 
ابن الترکاني: امد بن عثان بن ابراهیم ت/ ۷٤٤‏ هھ 
ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ت/ ۷۲۸ه 
حرف الثاء 
أب ٹور: إبراهیم بن خالد بن الان ت/ ۲٤۰‏ هھ 


الثوري: سفیان بن سعید بن مسروق ت / ١٣١ھ‏ 


A 


TAT 


0۹ 


00 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
العلم المترجمله ٠‏ الصفحة 
جرف الجيم 
جابر: بن عبدالله بن عمرو - و - ت/ ۸۷۸ | ۱1۲ 
ا لجبائي: محمد بن عبدالوهاب الجبائي ت/ ۳٠٣ھ‏ ۹۳ 
الجعد: بن درهم قتل / ۸١١ھ‏ ۳0 
أبو جعفر المنصور: عبدالله بن محمد بن العباس ت/ ۸ھ o۲٦‏ 
ابن جماعة: محمد بن ابراهیم بن سعدالله ت/ ۷۳۳ هھ YoY‏ 
جيلة: بنت عبدالله بن أبي TV‏ 
الجهم: بن صفوان السمرقندي قتل / ۲۸٠ھ ۳٥‏ 
ابن الجوزي: عبدالر من بن علي الجوزي ت/ ۵۹۷ھ 0۹۹ 
الجويني: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف ت/ ۷۸٤ھ‏ ۲۸ 
حرف الحاء 
الحارث: بن أسد المحاسبي ت/ ٤۳‏ ۲ه ) ) 0۹۸ 
حاطب: بن أبي بلتعة اللخمي رضي الله عنه ت/ ۳۰ ه ا 1۱ 
الحافظ العراقي: عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحهن ت/ ٦٠۸ه ۱۸١‏ 
ابن حامد: الحسن بن حامد بن علي ت/ ۳ھ ) ۳۰ 
ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد ت/ ۲٥۸ھ‏ 3 


ابن حجر اهیتمی: اهمد بن محمد بن حجر ت/ ۹۷۳ھ ۸٦‏ 


الفهارس 


العلم المترجم له 

ابن حزم: علي بن أحمد بن سعید ت/ ٤٥٦‏ هھ 

الحسن: بن يسار البصري ت/ ١١اه‏ 

ا لحكم: بن زهير بن الحنفي. ) 

الحكيم الترمذي: محمد بن علي الترمذي ت/ ١١۲ھ‏ 

حاد: بن أي حنيفة ت/ ١۱۷١ھ‏ 

الحموي: أحمد بن مکي الحسیني ت/ ۱۱۹۸ھ 

الحلاج: الحسین بن منصور الحلاج قتل/ ۹٠٣ھ‏ 

الحليمي: الحسين بن الحسن بن محمد ت/ ٠۳‏ ٤ه‏ 

O 
حرف الخاء‎ 

الخادمي: محمد بن محمد الخادمي ت/ ۱۱۹۸ھ 

الخطابي: همد بن محمد بن إبراهیم ت/ ۳۸۸ ھ 

الخطيب البغدادي: أحمد بن على بن ثابت ت / 1۳٤ھ ٠‏ 

ا لخلال: أبو بکرأحمد بن محمد بن هارونت/ ۳۱۱ھ 

ابن خلدون: عبد الر هن بن محمد الحضرمي ت / ۸۰۸ ه 

الخليل: بن أحمد بن تيم توفي سنة / ١۷٠ھ‏ 


ابن خویزمنداد: محمد بن أحد بن عبداله 


۲٦٢ 


ETE 


جص أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 
العلم المترجم له الصفحة 
حرف الدال 
الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة ت / ٠۲۳۰‏ ه ۲۱ 
ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب ت/ ۲ھ ۳۰١‏ 
حرف الذال 
الذهبي: محمد بن أحمد عثان ت/ ۸ھ EY‏ 
جرف السراء 
الرازي ۰.... محمد بن عمر بن الحسین ت/ ٠۰٦‏ هھ ۹ 
الراغب الأصفهاني... الحسين بن محمد المفضل ت/ ۰۲ ۸٦‏ 
الربيع ۰....... بن سلیان بن عبدالمحبار المرادي ت/ ۲۷۰ هھ oV‏ 
الربيع a‏ بن صبيح السعدي ت / ۰ه 0۸ 
الربيع ۰....... بنت معوذ بن عفراء ت/ ٤٥‏ هھ ۳۳٢‏ 
ابن رجب ........عبدالر هن بن أحد بن رجب ت/ ٤ aT‏ 
ابن رشد E‏ محمد بن أحمد بن محمد ت/ ۵ هھ ۲۱1۹4 
الروياني ....... عبدالواحد بن اساعیل بن أمدت/ ٥۰۲‏ هھ 0٦‏ 
حرف اللزاي 
زید e‏ ین الم الحدوی ت / ٣۳ھ‏ ۳۹۱ 


۶ » ۶ 
ر 


زید De‏ بن ثابت الضحاك وة ت/ ٤٥‏ ه ۸ 


الفهارس 


العلم المترجم له 

بو زيد الدبوسي..... عبيدالله بن عمر الدبوسي ت/ ٤٩١‏ هھ 
ابن ابي زید....... عبدالله بن أبي زید القبرواني ت/ ۳۸١‏ ه 
الزركشي ........ محمد بن مهادر بن عبدالله ت/ ۷۹٤‏ ھ 
الزخشري ........ محمود بن عمر جار الله ت/ ٥۳۸‏ هھ 
الزهري.... ...محمد بن مسلم بن عبدالله ت / ١٤۱۲ھ‏ 

حرف السين 
سال م ته 
السبكي .......عل بن عبدالکاني بن علي ت/ ۷٥٩‏ هھ 
سحنون ..........عبدالسلام بن سعید بن حبیب ت/ ١٤۲ھ‏ 
الس خمی..::..: محمد ین آحد ین آں سهل ت/ ١۹٤د‏ 
سعد غاد الرۈزرى ت/ 06ھ 
O O o‏ 


أبو سعيد الخدري.. سعد بن مالك بن سنان ٤ت ۷٤‏ هھ 
سعد EARS‏ بن أبي عروبة بن مهران ت/ ٥۱ھ‏ 
شل E‏ بن المسيب بن حزن ت/ ٤ه‏ 

سمرة e‏ ی ا ا 


سیبویه ..........عمرو بن عثان بن قنبر توفي سنة / ۱۸١‏ هھ 


VY 


٤١ 


ڪڪ أحكام الكتب ب2 الضقه الإسلامي 
العلم المترجم له الصفحة 
ابن سيده......علي بن إساعيل المرسي توفي سنة / ٤0۸‏ هھ 3 
ابن سیرین e‏ محمد بن سيرين البصري ت / ٩ه‏ ۸۹ 
السيوطي .....عبدالر هن بن أي بکر بن محمد ت/ ٩۱۱‏ هھ ۲۲۱ 
حرف الشين 
الشاطبي .........إبراهیم بن موسی بن محمد ت/ ۰ھ ۹۱ 
ابن شبرمة.....عبدالله بن شبرمة الضبي ت / ٠٤٤‏ ه 0۹ 
شریح ..... بن الحارث بن قيس ت/ ۷۸ هھ ) ۲۳ 
التي این شر اخ ین غد دی کارت ٣۰۲‏ هھ ۳۰ 
الشوکانی ...مد بن علي بن محمد ت/ ۱۲٣۰‏ هھ ۲١‏ 
حرف الصاد 
صفوان .............. بن آمية بن خلف رضي الله عنه ت/ ٤١‏ هھ 10 
ابن الصلاح.......عثان بن عبدالر من الكردي ت/ ٩٤۳‏ ه ۸ 
الصنعاني......... محمد بن إساعیل بن صلاح ت / ۱۱۸۲ ه ۸0 
ابن بي الصيف... محمد بن اسماعیل بن علي ت/ ٠۰۹‏ ه ۳4۳ 
حرف الضاد 


الضحاك E TEE‏ بن مزاحم الهلالي ت / ٠‏ ۹ھ ) ٤٦‏ 


الفهارس. ا 


العلم المترجم له 
حرف الطاء 
أبو طالب المكي ..... محمد بن علي الحارٹي ت/ ۳۸١‏ هھ 
از ا کد ا د 
حرف العين 
ا غا ایند مدو این ت غ ت ٣۲5‏ د 


ابن عبد الر....يوسف بن عبدالله بن عمد ت/ ۳ هھ 


ابن عبد الحكم.... محمد بن عبدالله بن عبدالحكم ت/ ۸ هھ 


عبد الله ........ بن المبارك بن واضح ت / ۱۸١‏ ه 
عبدالك e‏ . بن عبدالعزیز بن جریج ت / ۱٥۰‏ ھ 
عبيدة ۰........ بن عمرو السلاني ت / ۷۲ هھ 

عبید الله ....... بن عبدالله بن مسعود ت / ٩۸‏ هھ وقیل ٩۷‏ 


العز بن عبدالسلام...عبدالعزيز بن عبد السلام أي القاسم ت/ ٢‏ هھ 


عطاء ......... بن ابي رباح بن صفوان ت / ۱۱٤١‏ هھ 

ابن عقيل ....... أبو الوفاء علي بن محمد بن عقيل ت/ ٥۱۳‏ هھ 
عكرمة N‏ بن ابي جهل عمرو بن هشام 2 ۱۳ هھ 
فار N‏ 


0٩۸ 


TY 


٤ 


VE 


۳4۲ 


0٦ 


س أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
العلم المترجم له الصفحة 
عمران ........... بن ا لحصين الخزاعي طت / ۵۲ھ 4A‏ 
مرو ٠ ENS‏ 
عمرو............. بن دينار الجمحي ت / ٠۲١‏ ه E‏ 
عمرو عتا ن مدت ۲۱۸ مه 1۷۰ 
العنبري ٠........عبید‏ الله بن ا لجسن بن الحصین ت/ ۱١۸‏ ه ۷٤‏ 
ابن عون ER‏ عبدالله بن عون أرطباني ت / ۱۵۱ هھ ٤‏ 
عیاض.... بن موسی بن عیاض ت/ ٥٤٤‏ هھ ۳٦٦‏ 
العيني e‏ محمود بن أحمد بن موسى ت/ ٥۵‏ هھ ۷ 
حرف الغين 
الغزالي............ محمد بن محمدبن أمدت/ ۵١۵ه ٠‏ ۲۰ 
الغلاوي ..:...... محمد النابغة بن عمر ت/ ١٤١١ه‏ و 
ابن غنم ......... عبد الرهمن بن غنم الأشعري ت | ۷۸ه ٠‏ ۳۲ 
غیلان ....... بن مسلم الدمشقي قتل / ۱٠١‏ هھ ۳10 
حرف الضاء 
اوا ......... أحد بن فارس الرازي ت/ ۳۹۵ هھ o0٤‏ 
ابن فرحون........ابراهيم بن علي إبن فر حون ت/ ۹ھ ۳0٦‏ 


ابن الفضل E‏ بكر بن محمد بن الفضل ت ٥۱۲‏ ه ۳۷١‏ 


الفهارس 
العلم المترجم له 
حرف القاف 
ابن القاسم......عبدالر هن بن القاسم بن محمد ت/ ١۲٠ه‏ 


القاض حسين.... بن محمد بن أحمدت/ ۲ هھ 


قتادة ....... بن دعامة بن قتادة ت/ ۱۸١١ھ‏ 
ابن قتيبة ........عبدالله بن مسلم بن قتيبة ت / ۲۷۹ ھ 


ابن قدامة....عبدالله بن أحد بن قدامة ت / ٠٦۲١‏ ه 


القدّوري eT‏ أحمد بن محمد بن جعفر ت / ٤۲۸‏ هھ 
القراني ............أحد بن إدريس الصنهاجي ت / ٤۸٦٠ه‏ 
القرطبي کمای ناخد ین ای کر م 
القطان TT‏ عبد الله بن سعید بن کلاب ١٤۲ھ‏ 
القفال............ محمد بن علي بن إساعیل ت/ ١٠۳ھ‏ 
ابن القيم 0 محمد بن ابي بکر بن یوب ت / ١۷۵ھ‏ 
حرف الكاف 

الكاساني ۰..... آبو بکر بن مسعود بن أحمدت / 0۸۷ھ 
الكتاني ۰.......... عمد بن جعفر بن إدریس ت / ١٤۱۳ھ‏ 
ابن کثر........إساعیل بن عمر بن کثیر ت/ ٤۷۷ھ‏ 


الكعبى .........عبدالله بن اهمد بن حمودت/ ۳۱۹ھ ` 


الصفحة 


٤٦ 


A 


۱۸۰ 
5 
۲0٦ 


۳ 


س لا احكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
العلم المترجم له االخة 
حرف اللام 
ابن أبي ليلى.... محمد بن عبدالر من بن أبي ليلى ت/ ۸ه 0۹ 
حرف اليم 
المأمون .........عبدالله بن هارون الرشید ت/ ۲۱۸ هھ ) 1۳ 
ابن الماجشون.....عبدالملك بن عبدالعزیز التيمي ت / ۲۱۲ ه ۹ 
الماوردي e‏ علي بن محمد البصري الشافعي ت/ ٣۹‏ هھ 40 0 
محمد بن الحسن....... بن فرقد الشیبانی ت / ۱۸۹٠ھ‏ 0۹ 
المر داوي.......علي بن سليمان المرداوي ت / ۸۸٩0‏ هھ ۹٤‏ 
مروان. .........بن الحكم بن أي العاص ت/ ٤ه‏ ۳ 
المروزي E‏ أحمد بن الحجاج المر وزي ت / ۲۷۵ ه ) ۳ 
المزني ق ۳۸ 
e ES E‏ بن سعد الزهري ت / ۱۰۳ هھ ٤‏ 
المعاى N SE O‏ 0 
معاوية a‏ بن صخر بن حرب بن أمية ت/ هھ ۲۹۱ 
المعتمد......... محمد بن عباد بن محمد ت/ ٤۸۸‏ ه ۳Y‏ 
المغيرة ......... بن شعبة بن ابي عامر ٤#‏ ت / ٥۲‏ هھ AAS‏ 


ابن مفلح..... محمد بن مفلح بن محمد ت/ ۷٣۳‏ هھ ۳4۹۸ 


الفهارس_ ‏ ہے (_— 


العلم المترجم له 
مکحول.......... بن ابي مسلم شهراب ت/ ۱۱۲ هھ 
ملا علي القاري...علي بن سلطان الملا المروي ت/ ٠١٠٤‏ ه 
المناوي ..... محمد بن عبد الرؤوف ت / ۱٠۲٠۳‏ ه 
ابن المنذر......إبراهيم بن المنذر النيسابوري ت/ ۳٠١‏ ه 
ابن مهدي ..........عبدالر من بن مهدي بن حسان ت/ ۱۹۸ هھ 
أبو موسى الأشعري ...عبد الله بن قيس بن سليم ت ت / ٤۲‏ ه 

حرف النون 
النابغة الذبياني......زياد بن معاوية بن ضباب 
ا زین الذین بن إبراهیم بن مدت / ٩۷۰‏ د 
النخعي ......... إبراهیم بن یزید بن قیس ت / ٩٥١‏ هھ 
النظام ...... اپراهیم بن سيار الضبعی ت/ ۲۲۴۱ هھ 
النووي..... بجیی بن شرف بن مري ت / ٦۷٦‏ هھ 

حرف الهاء 


أبو هريرة. عبد الرحمن بن صخر الدوسى د ت|/ ۸ هھ 
اهندي o‏ صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الأرموي ت/ ١٠۷ه‏ 


جرف السواو 


الواقدي .... محمد بن عمر الواقدي ت / ۷ هھ 


٤0 


3 


40٥ 


EEE‏ لا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
العلم المترجم له الصفحة 
وهب A0 Ra ESEN‏ 
حرف الياء 
ابن آي يعلى ......... عمد بن محمد الحنبلي البغدادي ت/ ١۲١ه o۱۲‏ 
يوسف ین ساط ن فر نة ت ۱۹۹ ٠‏ 
آبو یوسف.......یعقوب بن إبراهیم بن حبیب ت/ ۱۸۲ ھ ۱۳۹ 


#% ¥ FF FF #F 


الفهارس ا 
فهرس المصادروالمراجع 
حرف الألف 
-١‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية. محمد بن مفلح المقدسى ت ۷٠۳‏ هى الناشر مؤسسة 
قرطبة» القاهرة» بدون سنة نشر. 


۲- أبجد العلوم. صديق حسن خان ت ۷١١۳٠ه.‏ أعده للطباعة عبد الجبار زكارء 
الناشر وزارة الإرشاد القرمى» دمشی عام ۱۹۷۸ م 
العلمية» بيروت» ط الأولى عام ٤‏ هھ. 

ً- الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام. محمد بن أحمد ميارة الفاسي وغيره» الناشر 
دار المعرفة. ) 

-٠‏ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. د/ مصطفى الخن» مؤسسة 
الرسالة» ط ۲ عام ١١٤٠ه.‏ 

-٦‏ الاجتهاد الجاعي في التشريع الإسلامي. د/ عبد المجيد الشرفي» سلسلة كتاب الأمة 
العدد 1۲ ذو القعدة ٠٤١۸‏ ه إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء قطر› 
الطبعة الأولى. ) 

۷- الاجتهاد الجاعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه. د/ شعبان إساعيل» الناشر دار 
البشائر اللإسلامية ‏ بيروت» ودار الصابوني ۔ سورياء ط الأول عام ۱٤١۸‏ ه. 

۸- الاجتهاد في الفقه الإ سلامي ‏ ضوابطه ومستقبله . عبد السلام السليماني» الناشر 
وزارة الأوقاف المغربية» ط عام ٠٤١۷‏ ه. 

۹- الإجماع. إبراهيم بن المنذر النيسابوري ت ۳٠١‏ ه الناشر دار الكتب العلمية» 


بيروت» ط الثانيةء عام ١ ٤٠۸‏ هھ. 


ل 

-٠‏ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام. محمد بن علي بن وهب (ابن دقيق العيد) 
ت۲٠۷‏ ه الناشر مطبعة السنة المحمدية. 

-١١‏ أحكام أهل الذمة. محمد بن أبي بكر بن آيوب (ابن قيم الجوزية) ت ۷١١‏ هى 
تحقيق يوسف البكري وشاكر العاروري» الناشر دار رمادي للنشرء الدمام ط الأولى 
عام ۱٤۱۸‏ هھ. 

-۲١‏ أحكام القرآن. أحمد بن علي الرازي الحنفي (الحصاص) ت ۳۷١۰‏ هب الناشر دار 
الفكر. ) 

۴۳- أحكام القرآن. محمد بن عبد الله الأندلسى المالكي (ابن العربي) ت ٠ ٤۳‏ هه الناشر 
دار الكتب العلمية» ببروت. 


٤‏ - إحياء علوم الدين. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت ٠٠١‏ هى الناشر دار المعرفة 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


.تور٩ب‎ 

10 - الإختيار لتعليل المختار. عبدالله بن حمود الموصلي الحنفي» ت 1۸۳٠ه‏ الناشر 
المكتبة اللإسلامية استانبول - ترکیاء ط ۲ عام ١۳۷١ه. ٠‏ 

~1٦‏ أدب الدنيا والدين. على بن محمد حبيب الماوردي ت ٤٠١‏ ه دار مكتبة الحياة. 

۷- أدب المفتي والمستفتي. عثان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح) ت ٠٤۳‏ هى تحقيق د/ 
موفق بن عبد القادرء الناشر مكتبة العلوم والحكيم المدينة المنورة» ط الأولى عام 
۷ ه. ِ | ) ا 

۸- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار. بجي بن شرف النووي ت 1۷١‏ ه. الناشر 
دار الكتب العلمية» بروت» عام ۱۳۹۹ ھ. 

۹- إرشاد الفحول. محمد بن عل الشوكاني ت ٠٠٠١‏ ه الناشر مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» و ط دار الفكرء بيروت» ط الأولى عام ١١٤١ه.‏ 


الفهارس_ ‏ إو 

-٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد باص الدين الألباني» الناشر 
امكتب الإسلامي» بيروت ودمشق» ط الثائية عام ٠٤٠١١‏ ه. ٠‏ 

-١‏ الإستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الأقطارء فيا تضمنه الموطأً من معاني 
ا ا ا ا اا ا 
المهرر تال اة لحنة إحياء التراث الإسلامي. 

-١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة. علي بن محمد الجزري (ابن الأثير)ء الناشر دار 
الک روت عا 

۳- إسفار الفصيح لثعلب. ای ی د ی ا أحمد 
قشاش» الناشر عبادة البحث العلمي با لجامعة الإسلامية با لمدينة ا لمنورةءط الأولى عام 
۰ هھ. 

‰- أسنى المطالب شرح روض الطالب. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ت ٩۲١‏ هى 
الناشر دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

-٥‏ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم 
ت۷۰٩‏ هه الناشر دار الكتب العلمية» ببروت. 

ىه۹۱١ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. جلال الدين السيوطي ت‎ -١ 
تحقيق محمد تامر وحافظ عاشور. الناشر دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع‎ 
٠ .ه١٤١۸ والترجمة» القاهرةء ط الأولى» عام‎ 

۷- الاستيعاب في أسع|ء الأصحاب. يوسف بن عبد الله بن عبد البر ت ٦۳‏ ٤ه.‏ 

ا ی ع ور الاب افری روت 

۸- أصول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في بلاد غير المسلمين. د/ علي الحكمي. 
الاشر المكتبة ا لمكيةء مكة المكرمة ومؤسسة الریان - بیروت» ط۱ عام ١٠٤٠ه.‏ 


لر 


۹- أصول الفقه ‏ ا لحد والموضوع والغاية . د/ يعقوب الباحسين» الناشر المؤلف»› ط 


الأولى عام ٠٤١۸‏ ه» يطلب من مكتبة الرشد بالرياض. 

-٠‏ أصول الفقه وهبة الزحيلي» الناشر دار الفكرءط الأولى ٠٤١١‏ ه. 

-١‏ أصول مذهب الإمام أحمد. د/ عبد الله التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط الرابعة» عام ٠٤١١‏ ه. 

۲- اأضراء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ت ٠١۹۳‏ 
ھ» الناشر دار عام الكتب» ببروت.الناشر دار عام الكتب» بروت.الناشر دار عام 
الكتب» ببروت. ) 

۴- إعارة الكتب أحكامها وآداها في الفقه الإسلامي. د/ صالح محمد الرشيد. دار 
الصميعي» ط١‏ . 

- إعانة الطالبين. أبو بكر ابن السيد محمد شطاء الناشر دار الفكر لاطباعة» بعروت. 

-٥‏ الاعتصام. إبراهيم بن موسى بن محمد ت ۷۹١‏ هب الناشر دار المعرفة» بيروت. 

-١‏ الأعلام. خير الدين الزركلي» الناشر دار العلم للملايين» بيروت» ط السادسة» 
عام ٤٤اه ٠‏ 

۷- إعلام الموقعين عن رب العالمين. محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن قيم الجوزية) 
ت١١‏ ۷ه. الناشر دار الكتب العلمية. ) 

۸- الإعلام بقواطع اللإسلام. أحد بن محمد بن حجر اهيتمي ت ۹۷۳ ه الناشر دار 
الكتب العلمية» طا عام ۷١١٤٠١ه.‏ 

۹- الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية. إبراهيم بن محمد الأهدل» الناشر مكتبة 


جدة» ط ۱ عام ٤١١‏ ١ه‏ 


الفهارس إل 

-٠‏ الإقناع لطالب الانتفاع. موسی بن أحد الحجاوي ت ٩1۸‏ هھ تحقیق د/ عبد الله 
التركي» ط الثانية عام ٠٤١۹‏ ه. توزيع وزارة الشؤون الإسلاميةء الرياض. 

-١‏ الأم. محمد بن إدريس الشافعي ت٤ ۲٠‏ ه» الناشر دار المعرفة» بيروت. 

-١‏ أنوار البروق في أنواع الفروق. أحد بن إدريس الصنهاجي (القراني) ت ٦۸٤‏ هى 
الناشر دار المعرفة» بيروت. 

۳- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علي بن سليمان المر داوي ت ۸۸٩‏ هى 
تحقيق د|/ عبد الله التركي» توزيع وزارة الشؤون والأوقاف الإسلامية المملكة العربية 
السعودية» ط عام ٠٤١۹‏ ه. 

٤‏ - أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. الشيخ آبو القاسم القونوي 
ت۹۷۸ هھ تحقيق د/ أحمد الکبيسى» الناشر دار الوفاء» جدة» ط الأول ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
جرف الباء 
-٥‏ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. تأليف أحمد شاكر. الناشر مكتبة 

المعارف» الریاض»› ط۰۱ ١٠١١٤٠١ه.‏ ) 

-٦‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق. زین الدین بن إبراهیم (ابن نجیم) ت ٩۷۰‏ هى 
الناشر دار الكتاب الإسلامي. ) 

۷- البحر المحيط في أصول الفقه. عمد بن بہادر الزرکٹی ت ۷۹٤‏ تحقيق 
د/ عبدالقادر العاني» الناشر وزارة الأوقاف الكويتيةء ط الثانية» عام ۳١٤١ه.‏ 

۸ - بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة. د/ علي القره داغي» الناشر دار البشائر 


الإسلامية» بيروت» ط الثانية» عام ٤۲۲‏ ١ه.‏ 


۹- بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع. آبو بكر بن مسعود الکاساني ت ٥۸۷‏ ه, النشار 


دار الكتاب العربي» بيروت» ط الثانية» عام ٤١۲‏ ١ه.‏ 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


 بتكلا ه. الناشر دار‎ ٠۹٩ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. محمد بن أحمد بن رشد ت‎ -١ 
.ه١‎ ٤١۸ العلمية» بيروت» ط العاشرة» عام‎ 

-١‏ البداية والنهاية. إسماعیل بن عمر بن كثير ت ۷۷٤‏ هب الناشر دار الحديث» 
القاهرة ط عام ٠٤١٤‏ ه. 

۲- البرهان في أصول الفقه. عبد الملك بن عبد الله الجويني (إمام الحرمين) ت 
۸ه تحقیق د/ عبد العظیم الدیب» الناشر مطابع الدوحة» قطر» ۳۹۹١ه.‏ 

۳- بريقة حمودية في شرح طريقة محمدية. أبو سعيد محمد بن محمد الخادمي الحنفي 
ت۱۸٠٠‏ هدار إحياء الكتاب العربي. 

-٤١‏ البلاغة الواضحة - البيان وا معاني والبديع-. على الجارم» ومصطفى أمين» الناشر 

وزارة المعارف العمومية» بمصر. 

00~ البناية شرح الهداية. محمودبن موسى العيني ت ٥ه‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط الأولى عام ٠٤٠١‏ ه. 

-١‏ بوطليحية.(نظم في المعتمد من الكتب والفتوى عند المالكية). محمد النابغة 
الغلاري ت ١٠٤٠٠ه.‏ تحقيق بحي بن البراء» الناشر: ال مكتبة المكية بمكة» ومؤسسة 
الریان بیروت» ط الأولى عام ٠٤١١‏ ه. 

۷- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. لأي الوليد 
ابن رشد القرطبي ت ١۲٠ه‏ تحقيق د/ محمدحجي» الناشر دار الغرب الإسلاميء 


بیروت» عام ٤١ ٤‏ ۱ه. 


کیہ سسس سے چ ا م 


) حرف التاء 


والتوزيع. ) 

۹- التاج والإكليل لمختصر خليل. محمد بن يوسف العبدري (المواق) ت ۸۹۷ه› 
الناشر دار الكتب العلميةء بروت. 

-٠‏ تاريخ أوعية المعرفة. د/ عبد التواب شرف الدين» الناشر الدار الدولية للنشر 
والتوزیع» القاهرة› ط الأولی عام ۱۹۹۸ م. 

1- تاريخ بغداد. أحمد بن علي البغدادي ت ٦۳‏ ٤ه‏ الناشر دار الكتب العلمية» 
بروت. 

۲- تاريخ دمشق. علي بن الحسن ابن هبة الله (ابن عساکر) ت ٠۷١‏ ه دار الفكرء 
بيروت,» إعادة الطبعة ط الأولى. 

۳- تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود. د/ بدران أبو العينين» الناشر دار 


-٤‏ التاريخ الكبير. محمد بن إسماعيل البخاري ت٣٠٠۲ه‏ تحقيق السيد محمد هاشم 
الندوي» الناشر دار الفكر. 


-٥‏ تاریخ الكتاب الإسلامي. د/ محمود حمودة» الناشر دار الثقافة» القاهرة» ط عام 
۷۹م 

٦٦‏ - تاريخ الكتب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر. سفند دال» ترجمة محمد حلمي» 
) الناشر الو سسة العربية القومية للنشر والتوزيع» القاهرة» عام ۱۹0۸ ¢ 

۷ تأويل مختلف الحديث. عبد الله بن مسلم الدينوري ت ۲۷١‏ هء تحقيق محمد 


o - 


۸- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. إبراهيم بن علي بن فرحون 
ت۷۹۹ ه الناشر دار الكتب العلمية» بعروت» ط الأولى. 


أحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 


۹- التبيان في آداب حلة القرآن. بحجيى بن شرف النووي ت ٦۷١‏ ه» تحقيق محمد سيد. 
الناشر مكتبة الباز مكة» ط ١‏ عام ١٠٤١ه.‏ 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ت ۷٤۳‏ ه الناشر 
دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» ط ٠١١١‏ ه (مصورة). 

-١‏ تحرير ألفاظ التنبيه أو (لغة الفقه). بجي بن شرف النووي ت ٦۷١‏ هى تحقيتق عبد 
الغني الدقر» الناشر دار القلم» دمشق» ط الأول عام ٠٤١۸‏ ه. 

۲- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. محمد بن عبد الرحيم المباركفوري ت 
۳ ه, الناشر دار الكتب العلمية» بروت. 

۴- تحفة المحتاج بشرح المنهاج. أحد بن محمد بن حجر اميتمي ت ۹۷۳ هى الناشر دار 
الكتب العلمية» بیروت لبنان» ط الأولى عام ٠٤١١‏ ه. 

-٤‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. جلال الدين السيوطي ت / ٩۱۱‏ هى 
تحقیق د/ أحمد عمر هاشم الناشر دار الکتاب العربي» بیروت ٠٤١٤‏ ه. 

-٥‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العام و و (ابن 
جماعة) ت ۷٣۳‏ اا ي» الناشر دار رمادي للنشء ط 
الثانية» عام ٠٤١١‏ ه. 

-٠١‏ تذكرة الحفاظ. محمد بن طاهر القيسراني ت ٠٠۷‏ ه» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي. الناشر دار الصميعي» الرياض» ط الأولى عام ١١٤١ه. ٠‏ 

۷- ترتيب العلوم. محمد بن آبي بكر المرعشی (ساجقلي زاده) ت ١٤٠١ه‏ تحقيق محمد 
إسماعیل» الناشر دار البشائرء بیروت» ط۱ عام ۸١٤١ه.‏ 


الفهارس_ إل 

- ۷۸- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك. للقاضي عياض بن 

موسى اليحصبي ت ٤٤‏ ٠ه‏ الناشر: وزارة الأوقاف المغربية. 

۹- التعريفات. علي بن محمد الجرجاني ت ۸٠١‏ ه» تحقيق إبراهيم الأبياري» الناشر 
دار الکتاب العربي» ط الأول» عام ٠٤١۳‏ ه. 

-٠‏ تعليل الأحكام. د/ عادل الشويخ» الناشر دار البشير للثقافة والعلوم» طنطاء 
مصر» ط الأول عام ٠٤١١‏ ه. 

-١‏ التعويض عن الضرر في الفقه الإإسلامي. د/ محمد بن المدني بوساق. الناشر دار 
إشبیلیاء الریاض»› ط ۱ »عام ۱۹١٤١ه.‏ 

۸۲~ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل). عبد الله بن أحمد النسفي ت 
٠ه‏ تحقيقي مروان الشعار» الناشر دار النفائس» الأردن» ط الأولى عام 
ااه ٠‏ 

۳- تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن عمر بن كثير ت ۷۷٤‏ هه الناشر مكتبة العلوم 
والحكم»المدينة المنورة»عام ۷١٤٠١ه.‏ 

-٤‏ التفسير والمفسرون.د/ محمد حسين الذهبي» الناشر مكتبة وهبةءالقاهرة» ط 
السادسة» عام ٠٤١١‏ ه. 

-٥‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول. محمد بن أ همد بن جزي الكلبي ت ۷٤١‏ هى 
تعقيق د/ محمد المختار الشنقيطي» الناشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة ومكتبة العلم 
بجدة» ط الأولى ٠٤١٤‏ ه. 

-۸١ -‏ التقرير والتحبير في شرح التحریر. ابن أمیر الحاج ت ۸۷۹ ه الناشر دار الكتب 

العلميةء ببروت. 


للإلرل] س أاحكام الكتب ب الفقه الإسلامي 

۷- تقييد العلم. أحمد بن علي البغدادي ت ٤٤۳‏ ه» تحقيق يوسف العش الناشر دار 
إحياء السنة النبوية. 

-A۸‏ التقييد والإيضاح لا أطلق و أغلق من مقدمة ابن الصلاح. عبد الرحيم بن الحسين 
(الحافظ العراقي) ت ۸٠٦‏ ه» الناشر مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت»ط الثانيةء عام 
۲۳ هھ. 

4- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني ت ۸٠۲‏ ه تحقيق السيد عبد الله بن هاشم يماني» المدينة المنورة ط ٠١۸٤‏ 
ه» وطبعة مؤسسة قرطبة. 

٤٦۳ التمهيد لا ني الموطاً من المعاني والأسانيد. يوسف بن عبد الله بن عبد البر ت‎ -٠ 
ه» تحقيق مصطفى العلوي و محمد البكري» الناشر وزارة الأوقاف المغربية» عام‎ 
٠ ۷ھ‎ 

-١‏ تبذيب التهذيب. أحد بن على ابن حجر العسقلاني ت ۸٩۲‏ هى الناشر دار الفكر 
بیروت» ط الأولی» عام ٠٤١ ٤‏ ه. 

۲- تهذيب الكال. يوسف بن الزكي المزي ت ۷٤۲‏ ه تحقيق د/ بشار عواد» الناشر 
مؤسسة الرسالةء بیروت» ط الأولى عام ١٠٤٠ه.‏ 

و الر اميدق شى كاب ارد ال ساني عا اين 
عبدالوهاب ت ۱۲۳۳ هھ الناشر دار الفکر ببروت» ط ٠٤١١۲‏ ه. 

حرف الثاء 

-٤‏ الثقات. محمد بن حبان البستي ت ٤٠٣ه.‏ تحقيق السيد شرف الدين أحمد 

الناشر: دار الفکر» ط الأولی» عام ۱۳۹۰ ه. 
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حرف الجيم 

4- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحله. يوسف بن عبد البر القرطبي 
ت ٤٦۳‏ هھ بدون معلومات نشر. ) 

-١‏ الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. لجلال الدين السيوطي ت ۹۱۱ه» 
مطبوع مع فيض القدير للمناوي» دار المعرفة» ببروت»› ط۲ . 

۷- جامع العلوم والحكم. عبد الرحمن بن آحد بن رجب ت ٤١‏ ۷ه الناشر: مؤسسة 
الرسالةء ببروت» لبنان. 

۸- الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد القرطبي ت ۸ه الناشر دار إحياء 


۹- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. أحمد بن علي ثابت البغدادي ت ٣۳‏ ٤ه‏ 
١٠-الجرح‏ والتعديل. أبو حاتم الرازي» الناشر: دار إحياء التراث»ءط الأولى عام 
۳۷۱ اه. 


٠-الجهاد.‏ عبد الله بن المبارك ت ۱۸١‏ هه تحقيقي د/ نزيه حاد» الناشر الدار التونسية 
للنشر» تونس»عام ۱۹۷۲ ه. ) ) 

٠١‏ -جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب العلي. علي بن عبد 
الله الحسيني (السمهودي) ت١١٩‏ ه..تحقيق د/ موسى العليليء الناشر وزارة 
الأوقاف والشؤوؤن العراقية. ٤‏ 

۴۳ -جواهر العقود. شمس الدين الأسيوطي» الناشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

٤‏ -الجواهر المضية في طبقات الحنفية. المعروف ب(طبقات الحنفية) محمد بن نصرالله 


ابن أبي الوفاء القرشي ت ۷۷١‏ ه» طبعة محمد مير خانة» كراتشي. 


ل 

٠‏ -الجوهر النقي. في الرد على البيهقي. عثمان بن عل المارديني (ابن التركاني) ت 
٥ه‏ بهامش سنن البيهقي دار المعرفة» بیروت» ط۱ عام ٤‏ ٤١٠ه.‏ 

٠‏ -الجوهرة النيرة. أبو بكر بن علي الحدادي العبادي ت ۸٠١‏ هء الناشر المطبعة 
الخرية. 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


حرف الحاء ) 

۷ -حاشية البجيرمي على الخطيب. الشيخ سليمان البجيرمي» الناشر دار الفكرء 
ببروت» ط الأخبرة» ٠٤١١‏ ه. 

۸-حاشية الجمل على شرح المنهح. الشيخ سليان بن عمر العجيل (الجمل) 
ت٤ ٠۲١‏ هه الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأول عام ٠٤١۷‏ ه. 

۹ -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن عرفة الدسوقي ت ١٠۲۳١‏ هه 
الناشر دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

١٠-حاشية‏ الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل. ا دار 
الفكر. ط١‏ الأول عام ١٠١١٠ه.‏ 

١-حاشية‏ الشرواني على تحفة المحتاج. الشيخ عبد الحميد الشرواني. الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط الأول عام ١١٤٠ه.‏ 

١‏ -حاشية الصاوي على الشرح الصغير (بلغة السالك). الشيخ أحد الصاوي» الناشر 
دار الفكر. 

۳ -حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح. آحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفي ت 
۱ هھ الناشر المطبعة الکبرى» مصر» ط الثالثة عام ۱۳۱۸ ه. 

٤١‏ -حاشية العبادي على تحفة المحتاج. أحمد بن قاسم العبادي ت ۹٩٤‏ ه» الناشر: دار 
الكتب العلميةء بيروت» ط الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 


الفهارس 


الفكر. 
الناشر دار الكتب العلميةءببروت. ) 

۷-حاشية ابن قاسم على الروض المربع. الطبعة الأولی» بیروت» عام ۳۹۷٠ه.‏ 

۸ -حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج. شهاب الدين القليوبي 
ت۹٦١٠١ه‏ والشيخ عميرة ت ۹١۷‏ ه» الناشر دار إحياء الكتب العربيةء لأصحاما 
عيسى البابي الحلبي وش ر كاه» مصر. 

۹-الحاوي الكبير. على بن محمد الماوردي ت ١ه‏ تحقيق على معوض وعادل عبد 
الموجود, الناشر دار الكتب العلمية» بیروت» ط الأول عام ٠٤١٤‏ ه. 

٠‏ -الحاوي للفتاوي. جلال الدين السيوطى ت ٩۱١‏ ه الناشر دار الكتاب العربي» 
بیروت ا 
الناشر دار المأمون» دمشق» ط الأول عام عام ٠١١ ٤‏ ه. 

١۲-حق‏ الابتكار في الفقه الإإسلامي المقارن. د/ فتحي الدريني وآخرون» الناشر 

۳-حقوق المؤلف من جوتنبرج إلى الفونوجراف الآلي الفضائي. بول جولد شتاين. 
العلمية» القاهرة› ط الأول عام ۱۹۹۹ م. 

٤‏ -حقوق الملكية الفكرية. المحامية ربا قليوبي» الناشر دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
عمان ۔ الأردن» ط الأولی عام ۱۹۹۸ م. 


eee‏ أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 
٠‏ -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أحد بن عبد الله الأصبهاني (أبو نعيم) ت ٤١‏ 
ه» الناشر دار الكتاب العربي» بيروت ط الثالثة» عام ٩‏ هھ. 
حرف الخاء 
١‏ -خلاصة البدر المنير. عمر بن علي بن الملقن ت ۸٠ ٤‏ ه تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي» الناشر مكتبة الرشد» الرياض» ط الأولى عام ٠٤١١٠١‏ ۴ 
حرف الدال 
۷-الدراري المضية. محمد بن علي الشوكاني ت 10٠‏ ه» الناشر دار الجيل» ببروت» 
عام ۱٤١١۷‏ هھ. 
۸-دراسات في تاريخ العلوم عند العرب.حكمت نجيب» الناشر جامعة الموصل» 
العراق» ط الرابعة» عام ٠۱۹۸٩‏ م. 
۹-دراسات في علوم القرآن. د/ فهد بن عبد الر حن الرومي» الناشر المؤلف» ط 
الخامسة عام ۱٤١۸‏ هه الرياض. 
۰-درر الحکام شرح غرر الأحکام. محمد بن فراموز (منلا خسرو) ت ۸۸٩‏ ف 
الناشر دار إحياء الكتب العربية. 
١-درر‏ الحكام شرح مجلة الأحكام. علي حيدر» دار الجیل» ببروت. 
۲--الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. أحد بن على ابن حجر العسقلاني ت ۸0۲ هى 
الناشر دار الجيل» بيروت. 
۳-الدر المنتقى في شرح الملتقى. محمد بن علي الحصني (الحصكفي) ت ۱٠۸۸‏ ه» 
اعتنی به خلیل عمران» الناشر دار الكتب العلمية» بیروت» ط الأولی عام ٠٤١۹‏ ه. 


١-الدر‏ المنثور في التفسير بالمأثور.جلال الدين السيوطي ت ٩۱١‏ ه الناشر: مكتبة 


س ص ۷ 
محمد امین » بیروت» لہنان. ٠‏ 

٠-الدر‏ النقي شرح ألفاظ الخرقي. يوسف بن عبد الهادي الحنبلي (ابن المبرد) 
ت ۹٠۹‏ ه. نحقيق د/ رضوان غسريبةء الناشر دار المجتمع للنشر والتوزيع» جدة 
ET‏ 

٣-دقائق‏ أولي النهی بشرح المنتهى (شرح منتهی الإرادات). . منصور بن يونس البهوتي 
ث۰ ٠ه‏ الناشر دار عام الكتب. 

۷-الديباج المذهب في معرفة أعيان وعل|ء المذهب. إبراهيم بن علي بن فرحون 
ت۷۹۹ ه. الناشر دار الكتب العلمية» ببروت,» لبنان. ) 

٨۸‏ -ديوان امرئ القیس ت ٥‏ مهم الناشر دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت عام 
ھ. کک 

حرف الذال 

۹-الذخبرة. أحمد بن إدريس الصنهجي (القرافي) 5 ٤ه‏ تحقيق محمد حجي» 
الناشر دار الغرب الإسلامي» بیروت» عام ٤۹۹٠ه.‏ 

٠‏ -الذمة والحق والالتزام وتأثيرها بالموت في الفقه الإشلامي. د/ المكاشفي طه الكباشى» 
الناشر مکتبة ا لحرمین» الریاض» ط الأولی» عام ٠٤١۹‏ ه. 

حرف الراء 

١‏ -رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار. (حاشية ابن عابدين). عمد 
امین (ابن عابدین) ت ٠۲١۲‏ ه التاشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادي 
ط الثانية عام ۱۳۸١‏ ه. 


۲ -الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. محمدبن جعفر الكتاني 


e‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
ت ١٤١١ه‏ الناشر دار البشائر اللإسلامية» ببروت» ط الرابعة» عام ٠٤١١‏ ه. 

۳ -روضة الطالبين. بحي بن شرف النووي ت 1۷٦‏ هه الناشر المكتب اللإسلامي» 
بيروت» ط الثانية» عام ٤١١‏ ١ه.‏ 

٤‏ -روضة الفوائد شرح منظومة القواعد للسعدي. د/ مصطفى مخدوم» الناشر دار 
إشبيليا للنشر والتوزيع» الرياض ط الأول عام ١٠٤٠ه.‏ 

٥٠‏ -روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. موفقِ 
الدين عبدالله ت أحمد بن قدامة الملقدسي ت ۲۰ ٦ه‏ تحقيق د|/ عبد الكريم النملة» 
الناشر مكتبة الرشد» الرياض» ط الخامسة عام ٤١۷‏ ١ه.‏ 

جرف الزاي 

٠‏ -زاد المستقنع في اختصار المقنع. ی ا یری یو اریت اف 
الناشر مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمةء ط الأولى. 

۷-زاد المعاد ني هدي خر العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن قيم الجوزية) 
ت١١۷‏ ه تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط الناشر مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط الثانية عام ١١٤١ه.‏ 

۸ -الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. محمد بن أحمدالأزهري ت ١۳۷ه‏ تحقيق 
د/ محمد جبر الألفي» الناشر وزارة الأوقاف الكويتية» ط الأولی» عام ۳۹۹٠ه.‏ 

٩‏ -الزواجر عن اقتراف الكبائر. أحمد بن علي الهيتمي ت ٤‏ ۹۷ه دار الفكر. 

جرف السين 

١-سبل‏ السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. محمد بن إساعيل الصنعاني 

ت ۱۱۸۲ ه الناشر دار الكتب العلمية» بیروت» ط الأولى عام ۸١١٤١ه.‏ 


الفهارس 
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١-سلسلة‏ الأحاديث الصحيحة. حمدناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» 
الرياض» ط الأولى» عام ١١٤٠١ه.‏ 

۲ -سلسلة الأحاديث الضعيفة. حمدناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف» 
الرياض» ط الثانية» عام ۸١٤١ه.‏ 

۳-سنن البيهقي الكبرى. أحمد بن الحسين البيهقي ت ٥۸‏ ٤ه‏ تحقيق محمد عطاء 
الناشر دار البازء مكة المكرمة عام ١١١١ه.‏ 

٤-سنن‏ الترمذي. حمد بن عیسی الترمذې ت ۲۷۹ه تحقیق أحمد شاکر وآخرون» 
الناشر دار إحياء التراث العربي» ببروت. 

٥‏ -سنن الدارقطني. علي بن عمر الدارقطني ت ١۳۸ه‏ تحقيق السيد عبد الله هاشم 
بماني» الناشر دار المعرفةء بیروت عام ٠.١۳۸١‏ 

١‏ -سنن الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ت ١٠٠ه.‏ تحقيق فواز زمرلي 
وخالد السہع» الناشر دار الکتاب العربي» بیروت» ط الأولی» عام ۷١٤١ه.‏ 

۷-سنن آبي داو ود. سليان بن الأشعث السجستاني ت ١۲۷ه‏ تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد» الناشر دار الفكر. 

۸ -سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزویني ت ١۲۷ه.‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر دار الفكر» ببروت. 

۹-السنن الكبرى. أحمد بن شعيب النسائي ت ٠۳‏ ٣ه‏ تحقيق د/ عبد الغفار 
البنداري و سيد حسن» الناشر دار الكتب العلمية» بيروت»ط الأولى عام ۱ھ 

-٠‏ سنن النسائي (المجتبى) أحمد بن شعيب النسائي ت ۳٠۳ه‏ تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» الناشر مكتب المطبوعات» حلب» ط الثانية» عام ٩١٠٤٠١ه.‏ 


— لا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

٠‏ ١١١-السياسة‏ الشرعية. أحهد بن عبد السلام بن تيمية ت ۷۲۸ ه الناشر دار الشعب» 
القاهرة. 

۲-سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد الذهبي ت ۸٤۷ه‏ الناشر مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط الثانية» عام ۲١٤٠ه. a.‏ 

۳ -السيرة النبوية لابن هشام. تحقیق د/ سک اا ریت الا زت جاو 
القرآن. 

حرف الشين 

٤‏ -شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ابن العماد الحنبلي ت ٠٠۸۹‏ ه الناشر: دار 
الآفاق» ببروت» لبتان. 

٥-شرح‏ البهجة. زكريا بن محمد الأنصاري ت ٣۹۲ه‏ الناشر المطبعة الميمنية. 

٠-شرح‏ التلقين. محمد بن علي المارزي ت ١٠٠ه‏ تحقيق محمدالمختار السلامي. دار 
الغرب الإسلامي ط۱ ۱۹۹۷ م. 

۷-شرح التلويح على التوضيح. مسعود بن عمر التفتازاني الشافعيء الناشر مكتبة 
صبیح»؛ مصر. ) 

۸-شرح حدود ابن عرفة. عبد الله بن محمد الأنصاري (الرصاع) ت ۸٩٤‏ ه تحقيق 
د/ محمد أبو الأجفان» الطاهر المعموري» الناشر دار الغرب الإسلامي» ط الأولى عام 
۲ eم.‏ 

۹-شرح الخرشي على ختصر خليل. محمد بن عبد الله ا حرشي ت ۱٠١١‏ هه الناشر 
دار الكتب العلمية» بیروت» ط الأول عام ۷١٤٠ه.‏ ) 

٠-شرح‏ الزركشي على مختصر الرقي. محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي. ت ۷۲۲ه» 


الفھارس ‏ — 
تحقیق عبد الله ا لجبرين» الناشر: مكتبة العبیکان» الریاض» ط الأولی» عام ۳١٤١ه.‏ 

١-شرح‏ سنن ابن ماجة. عبد الخني الدهلوي. الناشر: دار كتب خانة» كراتشي. . 

-شرح السير الكبير. محمد بن أبي سهل السرخسى ت ٠۸۹‏ هه الناشر الشركة 
الشرقية للإعلانات. | 

۳-شرح صحيح مسلم. حي بن شرف النووي ت 1۷٦‏ ه. الناشر دار الكتب العلمية 
بیروت» ط الأولی عام ١١٤١ه. ٤‏ 

-شرح العقيدة الطحاوية. علي بن أبي العز الحنفي ت ۷۹۲ه تحقيق د/ عبد الله 
التركي وشعيب الأرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت» ط الرابعة» عام 
۲ هھ. 

٥-شرح‏ ابن عقيل على ألفية ابن مالك. عبد الله بن عقيل العقیلی ت ۷٦۹‏ ه» تحقيق 
د/ محمود حلاوي» الناشر دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 
ط الأولى عام ١١٤٠ه.‏ ) 

١1-شرح‏ العمدة. أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت ۷۲۸ ه تحقيق د|/ سعود 
العطيشانء الناشر مكتبة العبيكان» الرياض» ط الأولى» عام ۳١٤٠١ه.‏ 

۷-شرح العناية على الهداية. عمد بن حمود البابرتي ت ١۷۸ه»‏ مطبوع بهامش فتح 
القدر لاب امام الناشر دار الفكر. بيروت. 

۸-شرح القواعد الفقهية. أحمد الزرقاء تصحيح عبد الستار أبو غدة الناشر دار 
الغرب الإسلامي»ط الأول ۳١٤٠ه.‏ 

۹-الشرح الكبير. شمس الدين عبد الر حن بن محمد بن قدامة ت 1۸۲ ه تحقيق 


د/ عبدالله التركي» ط عام ١۹١١١٤٠ه‏ توزيع وزارة الشؤون الإإسلامية» الرياض. ) 


Lî as‏ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

٠-شرح‏ الكوكب المنير. أحمد بن عبد العزيز الفتوحي (ابن النجار الحنبلي) ت 
١ه‏ الناشر مطبعة السنة المحمدية» مصر. 

١-شرح‏ ختصر الروضة. سليان بن عبد القوي الطوفي ت ۷۱١‏ ه» تحقيق د/ عبدالله 
التركي»الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروت» ط الأولى» عام۷٠٤٠١ه.‏ 

1-شرح معاني الآثار. أ همد بن محمد الأزدي الحنفي (أبو جعفر الطحاوي) 
ت ١۳۲ه‏ الناشر دار المعرفة. 

۳-شرح المعلقات السبع. القاضي حسين بن أحهمد الزوزني» تحقيق يوسف بديوي» 
الناشر دار ابن کثیر» دمشق» ط الأول عام ١٠١٤٠١ه.‏ 

٤-المتتقى‏ شرح الموطاً. سليمان بن خلف الباجي ت ٤۷٤‏ ه الناشر دار الكتاب 
الإسلامي. 

حرف الصاد 

٥-الصحاح‏ . تاج اللخة وصحاح العربية. إسماعيل بن ماد الجوهري ت ١٠٤ه»‏ 
تحقيتق أحمد بن عبد الغفور عطار,» الناشر دار العلم للملايين. بيروت» ط الثالثة عام 
٤ €‏ اهھ. 

١1-صحيح‏ البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري ت ۲٠٠١‏ هه تحقيقي د/ مصطفی 
ديب البغاء الناشر دار ابن كثيرء ودار اليامة بيروت» ط الثالثة عام ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۷-صحیح ابن حبان. محمد بن حبان البستي ت ٤٣۳ھ‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
الناشر مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الثانية» عام ٤١١٤٠ه.‏ 

۸-صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري ت ١١۲ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» الناشر دار إحياء التراث» بيروت. 


اققا ن چ _— 

۹-صفة الصفوة. عبد الر هن بن على بن الجوزي ت ٠۹۷‏ ه. الناشر دار الفكر»ء 
لبنان» ط عام ۱۳٤۱ه.‏ 

٠-صفة‏ الفتوى. أحمد بن حمدان النمري الحنبلي ت ١1۹ه‏ تحقيق محمد بن ناصر 
الدين الألبانيء الناشر المكتب الإسلامي» بيروت» ط الثالثة عام ۳۹۷٠ه.‏ 

١-صناعة‏ الكتاب ونشره. د/ محمد سيد محمد الناشر دار المعارف» القاهرة 
ط الثانية» ۸١٤١ه. ٠‏ | 

حرف الضاد 

»٤ -الضان في الفقه الإإسلامي. الشيخ علي الخفيف . المجموعة الكاملة ۔ ا لجزء‎ ١ 
ه.‎ ١ ۹۷ الناشر دار الفكر العربي» القاهرة» عام‎ 

حرف الطاء 

۳ -طبقات الحنابلة. حمد بن أبي يعلى ت ٠۲١‏ ه» تحقيق محمد حامد الفقي» الناشر 
دار المعرفة» ببروت. 

‰١‏ -طبقات الشافعية. أحمد بن محمد بن قاض شهبة ت ۸0١‏ ه» تحقيق د|/ الحافظ 
عبد العلیم خان» الناشر دار عا م الکتب بیروت» ط الأولى عام ١١٤٠١ه.‏ 

٥‏ -طبقات الشافعية الكبرى.على بن عبد الكافي السبکی ت ١۷۷ه,‏ تحقيق د/ محمد 
الطناحي و د/ عبد الفتاح الحلوء الناشر دار هجر للطباعة والنشر» ط الثانية عام 
۳ هھ. ا 

١‏ -طبقات الفقهاء..إبراهيم بن علي الشيرازي ت ٤۷٦‏ ه» تحقيق خليل الميس» الناشر 
دار القلمء ەروت . 


۷ -الطبقات الکبری. محمد بن سعد بن منیع ت هھ الناشر دار صادر» بیروت. 


چ Lî‏ أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 

۸-طرح التثريب في شرح التقريب. عبد الرحيم بن الحسين (الحافظ العراقي) 
ت ۸٠٦‏ ه الناشر دار الفكر العربي. 

٩۹‏ -الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن قيم الجوزية) 
ت / ١١‏ ۷ه. الناشرمكتبة دار البيان. ) 

٠‏ -طلبة الطلبة. عمر بن أحد النسفي الحنفي» الناشر دار الطباعة العامرة. 

حرف العين 

١‏ -العدة شرح العمدة في فقه الإمام أحمد.عبد الرحن بن إبراهيم المقدسي. اعتنى 
بالطبعة خالد حرم» الناشر: المكتبة العصرية» صیدا - بیروت» عام ۸١٤١ه.‏ 

۲ -العدة في أصول الفقه. للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ت ٤0۸‏ ه تحقيق 
د أحمد بن سیر المباركي» ط الأولی عام ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۳ -العرف وأثره في الشريعة والقانون. د/ أحمد بن سير المباركي» الناشر المؤلف» 
ط الأولى» عام ١١٤٠ه.‏ 

٤‏ -العزيز في شرح الوجيز.امعروف ب (الشرح الكبير)عبد الكريم بن محمد الرافعي 
الشافعي ت ۲۳٦ه.‏ تجقيق علي معوض وعادل عبد الموجوده الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط الأولى عام ۷١٤١اه. ٠‏ 

.ه٦١١ -عقد الجواهر الثمينة في مذهب عام المدينة. عبد الله بن نجم بن شاس ت‎ ٥ 
N ee E 
د/ محمد الحبيب بن الخوجة ود/ بكر أبو زيد» الناشر دار الغرب الإإسلامي» ط الأولى‎ 
هھ.‎ 0٥۵ 


١-عقد‏ الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد. أ مدبن عبدالرحيم الدهلوي 


ا 


ت ١۷١١ه‏ تحقيق حب الدين الخطيب» الناشر المطبعة السلفية» القاهرة» عام 


الفهارس 


) ھ.‎ 0۵٥۵ 

۷ -عمدة القاري شرح صحيح البخاري. محمود بن آحد العيني ت ١٠۸ه.‏ ط١‏ عام 
۲ هھ. الناشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

۸-العناية شرح الهداية. حمدبن محمود البابرتي ت ۷۸١‏ ه الناشر دار الفكرء 
ببروت» ط الثانية. | 

۹-عون المعبود شرح سنن أبي داوود. حمد شمس الح العظيم آبادي» الناشر دار 


الكتب العلمية» بيروت» ط الثانية» عام ١١٤٠١ه.‏ 


حرف الغين 


١٠-غذاء‏ الألباب شرح منظومة الألباب. محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» مؤسسة 
قرطبة» القاهرة. 

١-الغرر‏ البهية شرح البهجة الوردية. شيخ اللإسلام زكريا الأنصاري ١۹۲ه‏ الناشر 
المطبعة الميمنية. 


۲- غريب الحديث. عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة الدينوري) ت ١۲۷ه»‏ تحقيق 
د/ عبد الله الجبوري» الناشر مطبعة العاني» بغداد» ط الأولی عام ۳۹۷١ه.‏ 

۴ -غمز عيون البصائر في شرح كتاب الأشباه والنظائر. حمد بن أحد الحموي الحنفي 
ت ۱۱۹۸ هه الناشر دار التب العلمية» بیروت» طالأولی عام ١١٤٠ه.‏ 

٤‏ -غياث الأمم في التياث الظلم.عبد الملك بن عبد الله الجويني (إمام الحرمين) 
ت ٤۷۸‏ ه تحقيق د/ عبد العظيم الديب» الناشر وزارة الشؤون الدينية بقطرء 
ط الأولی» عام ١١٤٠ه.‏ 


ل 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 
حرف الفاء 

٥‏ -الفتاوى الحديثية. أحمد بن حجر الميتمي ت٤‏ ۹۷ه. دار المعرفةء بيروت لبنان. 

١-فتاوى‏ السبكي. علي بن عبد الكاني السبكي ت ۷١١‏ هى الناشر دار المعارف. 

۷-فتاوی الشاطبي..إبراهيم بن موسى الشاطبي ت هه تحقیق د/ محمد 
أبو الأجفان» الناشر المحقق» ط الثانيةء ١٠١٠٤١ه.‏ 

۸-الفتاوى الفقهية الکبری. آحد بن محمد بن حجر اهيتمي ت ۹۷۳ه» الناشر دار 
المكتبة الإسلامية. 

۹-الفتاوى الكبرى. آحد بن عبد السلام بن تيمية ت ۷۲۸ه الناشر دار الكتب 
العلمية» بروت. 

٠-فتاوى‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جم | أحمد عبد الرزاق الدريش» 
الناشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء الرياض» ط المعارف بالرياض 
ط الأولى عام ١١١٤٠ه.‏ ) 

١-الفتاوى‏ المندية. جماعة من علماء لهند الناشر دار الفكر. 

1-فتح الباري بشرح صحيح البخاري. أحمد بن على ابن حجر العسقلاني ت 
1ه ترتيب وتصحيح وفهرسة: حب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر دار الريان للتراث» القاهرةء ط الأولى عام ۷١٤٠ه. ‏ 

۳- فتح الباقي على ألفية العراقي. زكريا بن محمد الأنصاري ت ١۹۲ه.‏ دار الكتب 
لمل ورت ان 

-فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اللإمام مالك. محمد بن أحمد (الشيخ 
علیش) ت ٠۲۹۹‏ ه الناشر دار المعرفة. 


القهارس. سس ( ۷ 


٥-فتح‏ القدير شرح المداية. محمدبن عبد الواحد الإسكندري (ابن الهام) 
ت 1١‏ ۸ه مطبعة البابي الحلبي ط ۱ عام ۳۸۹٠ه‏ الناشر دار الفكر. . 

١-فتح‏ باب العناية بشرح النقاية. ملا علي القاري ت ٠١٠٤‏ ه» دار الأرقم» بيروت 
ط۱. 

۷- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي. محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
ت۲١۹‏ ه تحقيق علي حسين. الناشر دار الإإمام الطبري» ط۲ ۲١٤١ه.‏ 

۸ -الفتوى في الإسلام. جال الدين القاسمي» الناشر 5 و 
ط الأولى عام ١٠١٤٠ه.‏ 

۹-الفتوحات الربانية على الأذكار النووية. حمد بن علان الصديقي ت ٠٠١۷‏ 
ط دار الفکر ۱۳۹۸. 

٠-الفتيا‏ ومناهح الإفقاء. د/ محمد سليان الأشقر, الناشر دار النفائس» عبان 
الأردنء ط الثالثة عام ۳١١٤١ه.‏ 

١-الفروع.‏ محمد بن مفلح المقدسي ت ۷٦۳‏ ه الناشر دار عام الكتب.بيروت 
الطبعة الثالثة عام ۸ه« ومعه تصحيح الفروع للمرداوي. 

١۲-الفروق.‏ أسعد بن محمد الكرابيسي الحنفي ت ١۷٥ه‏ تحقيق د/ محمد طموم» 
الناشر وزارة الأوقاف الكويتية. طبعة عام ١١٤٠ه.‏ 

۳-الفروق في اللغة. لأ هلال العسكري» الناشر دار الآفاق الجحديدة» بيروت. 

-الفصل في الملل والأهواء والنحل. علي بن أحمد بن حزم ت ٤٥١‏ هب الناشر دار 
المعرفة» بیروت» ط ۲ عام ۳۹۵٠ه.‏ 

٠-الفقه‏ الإسلامي وأدلته. د/ وهبة الزحيلي» الناشر دار الفكر» دمشق» ط الثالغة ‏ 


عام ۱۷ ٤‏ اه. 


لوللا أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 

٠-الفقه‏ الحنفي وأدلته. الشيخ سعد الصاغرجي. الناشر مكتبة الغزالي» دمشق» ودار 
الفیحاء بیروت» ط۱ عام ٤١۹‏ ١ه.‏ 

۷- فقه اللغة. عبد الملك بن محمد الثعالبي ت ٤۲۹‏ ه. الناشر دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط الأولی» عام ٤١٤٠ه.‏ 

۸- فقه النوازل (قضايا فقهية معاصرة). بكر أبو زيد» الناشر مكتبة الصديق للنشرء 
الطائف» ط الأول عام ۹١٠٤٠ه.‏ 

۹-الفكر السامي في تاريخ الفقه الإإسلامي. محمد بن الحسن الحجوي ت ١۷١٠١ه.‏ 
الناشر دار الكتب العلمية» ببروت» ط الأولی» ١١٤٠١ه.‏ 

٠١‏ -الفهرست. محمد بن إسحاق بن النديم ت ١۳۸ه‏ الناشر دار المعرفة» بيروت» 
ط عام ۱۳۹۸ هھ. ) 

١‏ -الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية شرح الفرائد البهية في نظم القواعد 
الفقهية. محمد ياسين الفاداني. اعتنى به رمزي دمشقيةء الناشر دار البشائر الإسلامية 
ط الثانية» عام ۷١٤٠١ه.‏ 

۲-فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت.عبد العلي الأنصاري ت ١٠١٠٠ه‏ بهامش 
المستصفى» ط المطبعة الأمبرية بولاق» مصر» ط الأولل. 

۳ -الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. الشيخ أحد بن غنيم النفراوي» 
الناشر دار الفكر» ط معادة ١١٤٠١ه.‏ 

٤‏ - فيض الر من في الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن . د/ أحمد ملحم» الناشر: دار 
النفائس» عبان» الأردنء ط الأولى. 

٥‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير. محمد بن عبد الرؤوف المناوي» الناشر دار 


المعرفة بروت. ط۲ ۹۱١٠ه.‏ 


الفهارس إ۷ 

١‏ - في الملكية الفكرية - حقوق المؤلف. د/ جورج جبور» الناشر دار الفكر» دمشق» 
ط الأول عام ۷١٤٠ه.‏ 

حرف القاف 

۷-القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت ۷١۸ه‏ الناشر مؤسسة 
الرسالةء بيروت» ط الثانية عام ٤١١‏ ١ه.‏ 

۸ -قرارات وتوصيات مجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتر الإإسلامي 
بجدة» للدورات /١‏ ١٠ء‏ القرارات /١‏ ۹۷ تنسيق د/ عبد الستار أبو غدة الناشر 
دار القلم» دمشق» ط الثانية» عام ۸١٤١ه.‏ 

۹- قضايا فقهية معاصرة. د/ محمد سعيد البوطي» الناشر مكتبة الفارابي» دمشق» 
ط الأولی» عام ۹١٤١ه.‏ 

٠-قواعد‏ الأحكام في مصالح الأنام. عبد العزيز بن عبدالسلام (العزبن 
عبد السلام) ت 1٠١‏ هء الناشر دار الكتب العلميةء بيروت. 

١-القواعد‏ الفقهية. علي الندوي» الناشر دار القلم» ط الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

١‏ -القواعد في الفقه. عبد الر حن بن رجب الحنبلى ت ١۷۹ه‏ الناشر دار الكتب 
العلمية» ط ١ء‏ عام ١١٤٠١ه.‏ 

٠١‏ ۲- القواعد الكلية والضوابط الفقهية. يوسف بن عبد المادي الحنبلیٰ ت ۹۰۹ه» 
تحقيق جاسم الفهيدي» الناشر دار البشائر الإسلاميةء بيروت» ط الأولى» عام 
0 هھهھ. 

٤١‏ ۲- قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية. د/ مصطفى مخدوم» الناشر دار أشبيلياء 
الریاض» ط۱ عام ١۲٤٠ه.‏ 


٥°‏ “- القوانين الفقهية. محمد بن جزي الكلبى ت ۷٤١‏ ه. ط دار الكتاب العربي. 
0٨‏ القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. محمد بن على الشوكاني ت ۹ھ 


تحقیق عبد الر من عبد الخالق» الناشر دار القلم» الکویت» ط الأولی عام ۹۲۱١١ه.‏ 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


حرف الكاف 

۷-الكافي. موفق الدين عبد الله بن أحد بن قدامة ت ١۲٠ه‏ تحقيق د/ عبد الله 
التركي» ط الثانية عام ١٤١۹‏ ه توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» 
الرياض. 

۸-الكتاب. عمرو بن عثأن بن قنبر (سيبويه)» تحقيق عبد السلام هارون» الناشر 
مطبعة المدني» مصر» ط الثالثة عام ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۹-کتران السر وإفشاؤه ف الفقه الإسلامي. د/ شریف بن إدریس بن دول» الناشر دار 
النفائس» الأردنء ط الأولى عام ۸١٤١ه.‏ 

٠-الكشاف‏ عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. حمودبن عمر 
الزخشري ت ٠۳۸‏ ه» ومعه: الكافي الشاف في تخريجح أحاديث الكشاف. أحمد بن عل 
ابن حجر العسقلانی ت ۸٠٥۲‏ ه الناشر دار المعرفة ببروت. 

١-كشاف‏ القناع عن متن الإقناع.. منصور بن يونس البهوتي ت ١١٠٠هالناشر‏ 
دار الكتب العلميةء ببروت. 

۲-كشف الأسرار شرح أصول البزودي. عبد العزيز بن أحد البخاري ت ۷۳۰ه 
الناشر دار الكتاب الإسلامي. 

۳-کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مصطفى عبدالله (حاح خليفة)» الناشر 
روت 


الفهارس دإ — 
٤‏ -الكليات -معجم في المصطلحات والفروق اللغوية-. أيوب بن موسى الكفوي 
ت ٠١۹٤‏ هه الناشر دار الكتاب الإسلامي» القاهرة.ط الثانية عام ۳١٤١ه.‏ 
حرف اللام 
١٠۲-لسان‏ العرب. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» الناشر دار الفكر» بيروت. 
-لسان الميزان. أحمد بن علي بن حجر ت ۲ه تحقيق دائرة المعارف النظامية» 
لهند الناشر: مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط الثالثة» عام ١١٠٤١ه.‏ 
حرف اليم 
۷-المبدع. إبراهيم بن محمد بن مفلح ت ۸۸٤‏ هه الناشر دار المكتب اللإسلامي» 
بیروت عام ٤۰۰٩‏ ۱هھ. 
۸-المبسوط. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ت ٩١‏ ٤ه‏ الناشر دار المعرفة 
بيروت»ط الثانية عام ٩١٤١ه.‏ 
۹4-جلة الأحكام العدلية. مع شرحها لسليم رستم. الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
تروت 
١٠-مجمع‏ الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. عبد الر حن بن محمد الكليوبي (شيخي زاده 
الحنفي) ت ۷۸٠٠ه‏ اعتنى به خليل عمران» الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» 


ط الأول عام ۹١١٤١ه.‏ 
١-ممع‏ الزوائد. علي بن أبي بكر الميثمي ت ۸٠۷‏ ه الناشر دار الريان للتراث» 
القاهرة» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


) البغخدادي ت في حدود سنة ۰ هھ تحقیق د/ محمد سراج ود/ علي جمعة» الناشر 


دار السلام» القاهرةء ط الأول »عام ١۲٤٠ه.‏ 


للل أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 

۳-المجموع شرح المهذب.يحي بن شرف النووي ٦۷١‏ ه» مع تكملة المجموع لعلي بن 
عبد الكافي السبكي ت٣٣۷ھ‏ وتكملة محمد نجيب المطيعي› الناشر مكتبة الإإرشاد» 
جدة. 

-مموع فتاوى شيخ الإسلام. أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت ۷۲۸ ه» جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ولده محمد الناشر مطبعة الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» عام ١١١٤١ه.‏ 

-عاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر. علاء الدين علي السكتواري» الناشر المطبعة 
الأميرية» بولاق» مصر» ط الثانية عام ۹۸١۳٠ه.‏ 

٦-المحدث‏ الفاصل بين الراوي والواعي. الحسين بن عبد الر حن الرامهرمزي 
ت۰٣۳ھ‏ الناشر دار الفکر» ط ٣‏ عام ٤١٤١ه. ٠‏ 

۷-المحرر في الفقه. عبدالسلام بن عبد الله بن تيمية ت ۲ه الناشر مكتبة 
المعارف» الرياض» ط الثانية عام ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

۸-المحلى بالآثار. علي بن أحمد حزم ت ٤٥٦‏ ه الناشر دار الفكرء بيروت. 

۹-ختار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازي ت٠۷۲ه‏ تحقيق محمود خاطر» الناشر 
مکتية لبنان ناشرون» بیروت» ط عام ١۱٤١ه.‏ 

١٠-ختصر‏ اختلاف العلاء. أحمد بن محمد الطحاوي ت ١۳۲ه‏ تحقيق د/ عبد الله 
نذيرء الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط الثانية» عام ١١٤١ه.‏ 

١-المدخل.‏ محمد بن محمد بن عبد الله العبدري المالكي (ابن الحاج) ت ۷۲۷ه» دار 
التراث. 

۲--المدخل إلى مذهب الإمام أ مد بن حنبل. عبد القادر بن بدران الدمشقي 


الفهارس ‏ _— 
ت ١٤۳٠ه‏ تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
ط الثانية» عام ١١٤٠ه.‏ 

۳--المدخل الفقهي العام. مصطفى الزرقاء الناشر دار الفكرء بيروت. 

٤-المدخل‏ المفصل إلى فقه الإمام أدبن حنبل وتخريجات الأصحاب. بكر بن 
عبد الله أبو زيد» الناشر : دار العاصمة» الرياض» ط الأولى» عام ۷١١٤١ه.‏ 

٥-المدخل‏ إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي. مصطفى أحد الزرقاء الناشر 
دار القلم» دمشق» ط الأولی عام ١٠٤٠ه.‏ 

٨-المدونة‏ للإمام مالك. عبد السلام بن سعيد بن حبيب (سحنون) ت ۰ هھ 
الناشر دار الكتب العلمية» بیروت» ط الأول عام ١١١٤٠ه.‏ 

۷- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ت 
۲۳^ هھ الناشر دار القلم» بعروت. 

۸- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والإعتقادات. علي بن محمد بن حزم 
ت٦١٤‏ ه. الناشر دار الكتب العلميةء بيروت. ) 

4-المزهر في علوم اللغة وأنواعها. جلال الدين السيوطي ت ١۹۱ه»‏ نحقيق محمد 
جاد ورفيقيه» الناشر دار التراث,» القاهرة ط الثالثة. 

٠-المستدرك‏ على الصحيحين (الحاكم الليسابوري) ت ٠٥‏ ٤ه‏ تحقيق محمد عطاء 
الناشر دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى عام ١١١١ه.‏ 

1-المستصفى في علم الأصول. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت ١٠٠ه‏ الناشر 

دار الكتب العلمية» ببروت. 


۲-مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. ت ١٤۲ه‏ الناشر مؤسسة قرطبةء القاهرة. 


ل 


۷ سد عد بن عي ا ات قى س لامائ ورد الصعدى: 


أحكام الكتب ب2 الفقه الإسلامي 


الناشر: مكتبة السنةء القاهرة» ط الأولی عام ۸١٤٠١ه.‏ 

٠‏ -مسند الشهاب القضاعي (محمد بن سلامة بن جعفر) ت ٤٥٤‏ ه» تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي» الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروت» ط الثانية» عام ۷١١٤١ه.‏ 

٥‏ -المسودة في أصول الفقه. لآل تيميةء تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد الناشر دار 
المدني» القاهرة. 

١-مشكل‏ الآثار. أحمد بن محمد الأزدي الحنفي (أبو جعفر الطحاوي) ت ١۲٣هء‏ 
الناشر دار الكتب العلمية. 

۷-المصباح المنير. أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقريءء» الناشر مكتبة لبنان عام 
۷ eم.‏ 

۸-مصنف ابن أبي شيبة. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ت ١ه‏ الناشر دار الفكر. 

۹-مصنف عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ١١۲ه.‏ تحقيق حبيب 
الر من الأعظمي» الناشر المكتب الإسلامي» بيروت» ط الثانية عام ٤١٠۳‏ ١ه.‏ 

١‏ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. مصطفى السيوطي الرحيباني ت 
۳ هه ط الثانية» عام ٤٠١‏ ٠ه‏ على نفقة علي بن قاسم آل ثاني. 
١-المطلع‏ على أبواب المقنع. محمد بن أبي الفتح البعلي» الناشر المكتب الإسلامي 

بیروت» ط الأولی عام ۱۳۸۵ه. 
۲ -معار- ج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. حافظ المكمي» 
الناشر دار الكتب العلمية» ببروت لبنان. 


۳۰۳-معام السنن. حمدبن محمد الخطابي ت ۳۸۸ هى الناشر دار المعرفة. 


الفهارس لإ — 

٤‏ -معالم القربة في معام الحسبة. محمد بن محمد بن أحد القرشي (ابن الأخوة الشافعي) 
الناشر دار الفنون» کمبردج. 

٥-العاملات‏ المالية المعاصرة. د/ محمد عثان شبير» الناشر دار النفائس» الأردن» 
ط الأول» عام ١١٤١ه.‏ 

٦‏ -المعتمد في أصول الفقه. محمد بن علي (أبو الحسين البصري) ت ۳١‏ ٤ه‏ تحقيق 
خليل الميس» الناشر دار الكتب العلمية» بیروت» ط الأولى» عام ۳١٠٤٠ه.‏ 

۷ “-معجم الأدباء. ياقوت الحموي» الناشر دار إحياء التراث العربي» بيروت ۔ لبنان. 

۸ المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد الطبراني ت ١٠۳ه.‏ تحقيق طارق عوض 
الله و عبد المحسن إبراهيم» الناشر: دار الحرمين» القاهرة» عام ١١٤١ه.‏ 

۹-معجم علوم اللغة العربية (عن الأئمة). د/ محمد سليان الأشقر. الناشر مؤسسة 
الرسالةء بيروت» ط الأول عام ١١٤٠١ه.‏ 

١-معجم‏ ألفاظ العقيدة. عامر عبد الله فالح» مكتبة العبيكان» الرياض» ط الأولى عام 
۷ هھهھم. ا 

١-معجم‏ لغة الفقهاء. د/ رواس قلعجي» ود/ حام قنيبي» الناشر دار النفائس» 
الأردنء ط الأولى» عام ١٠٤٠ه.‏ 

۲ -معجم الملصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء. د/ نزيه هماد الناشر المعهد العالمي 
للفكر الإسلاميء الولايات المتحدة ط الأول عام ۹۳۳٠ه.‏ 

۳-معجم المؤلفين. تراجم مصنفي الكتب العربية. عمر رضا كحالةء الناشر دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ومكتبة المثنى ۔ بغداد. 

٠‏ ٤۳۱-معجم‏ مقاييس اللغة. امد بن فارس بن زکریات ۳۹١‏ ه تحقيق عبد السلام 


محمد هارون» الناشر دار الجیل» بیروت»ط الأولى عام ١١٤٠ه.‏ 


س لا أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


0٥-المعجم‏ الوسيط. قام بإخراجه: إبراهيم أنيس ورفاقه» مجمع اللغة العربيةء نشر دار 
الدعوة- إستانبول. 

١٦-المعونة‏ على مذهب عام المدينة. القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي ت ۲۲٤ه‏ 
تحقیق محمد إسماعیل» الناشر دار الكتب العلمية» بیروت» ط الأولی» عام ۱۸١١١ه.‏ 

۷-العيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب. محمد 
ابن بجي الونشریسی ت ۹٠٤‏ ه. خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د/ محمد حجي» 
الناشر دار الغرب اللإسلامي» بيروت عام ١١١٤٠ه.‏ 

۸-معين الحكام فيم يتردد بين ا لخصمين من الأحكام. علاء الدين علي بن خليل 
الطرابلسي الحنفي» الناشر دار الفكر. 

۹-المغرب في ترتيب المعرب. ناصر الدين المطرزي» الناشر مكتبة أسامة بن زيده 
حلب» ط الأولی عام ۳۹۹٠ه.‏ 

٠ح‏ المغني. موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت ١ه‏ تحقيق 
د/ عبدالله التركي ود/ عبد الفتاح الحلوء الناشر دار عالم الكتب» الرياض» ط الثالة 
عام ٠٤١١‏ ه توزيع وزارة الشؤون الأوقاف الإسلامية المملكة العربية السعودية. 

١-مغني‏ ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام على الإمام المبجل أحمدبن 
حنبل. يوسف بن عبد المهادي الحنبلي ت ۹٠۹‏ ه» اعتنى به أشرف عبد المقصود 
الناشر مكتبة طبرية» الریاض» ط الأولی» عام ١١٤٠ه.‏ 

١۲-مغني‏ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد بن أحمد الشريني الخطيب ت 
۷ه الناشر دار الكتب العلمية» ببروت. 

۳--مفردات ألفاظ القرآن. الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب الأصفهاني) 
ت ۰۲٥ھ‏ تحقیق صفوان داوودي» الناشر دار القلم د سى ادارا 
بیروت» ط الأولی عام ۲١٤١ه.‏ 


الفهارس 


ج 


٤-مقدمة‏ ابن خلدون. عبد الر حن بن خلدون الحضرمي ت ۸٠۸ه‏ الناشر دار 


الكتب العلمية» بیروت» ط الأول عام ۳١٤١ه.‏ 

٥٠-مقدمة‏ ابن الصلاح. عثمان بن عبد الرحن الشهرورزي ت ٤۳‏ ٦ه‏ تحقيق نور 
الدین عتر» الناشر دار الفكر المعاصر» بیروت» ط عام ۳۹۷١ه. ٠‏ 

١٠-ال‏ ملك وال مال في الشريعة الإسلامية. د/ محمد طموم الناشر المؤلف» ط »عام 
۸ هھ. 

۷-الملكية في الشريعة الإسلامية. الشيخ علي الخفيف المؤلفات الكاملة الجزء ۲ 
الناشر دار الفكر العربي» مدينة نصر» عام ١١١٤٠ه.‏ 

۸-الملكية في الشريعة اللإسلامية. د/ عبد السلام العبادي» الناشر وزارة الأوقاف 
والشؤون اللإسلامية» الأردنء ط الأولی عام ٤۹١۳٠ه.‏ 

۹-منار السبيل. إبراهيم بن محمد بن ضويان ت ۳١٠١٠ه.‏ تحقيق عصام القلعجي› 
الناشر مكتبة المعارف الرياض» ط الثانية» عام ١١٤١ه. ٠‏ 

١٠--النتقى‏ شرح الموطاً. سليهان بن خلف الباجي ت ٤۷٤‏ ه الناشر دار الكتاب 
الإسلامي. ) 

١-المنثور‏ في القواعد. محمد بن بہادر الزرکشی ت ٤۷۹ھ‏ تحقيق د/ تيسير فائق» 
الناشر دار الكويت» ط الثانية» عام ١١٤٠ه.‏ 

۲-منح الجلیل شرح ختصر خلیل. محمد بن آحمد (الشیخ علیش) ت ۲۹۹١ه»‏ 
الناشر دار صادر. بروت. 

۳-المنطق المفيد (قسم التصورات). تأليف محمد عبد العزيز البهنسي» الناشر: المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة. 


ل 


€ - منهج البحث ي الفقه الإسلامى - خصائصه ونقأئصه-› د/ عبدالوهاب 


أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


أبو سليمان» الناشر دار ال مكتبة المكيةء ودار ابن حزم» ط الأولى» عام ١١٤٠ه.‏ 
٥-المهذب.‏ إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ت۷1٤‏ ه. الناشر: دار الفكر» 
بوروت. ) ) 
١-الوافقات‏ في أصول الأحكام.إبراهيم بن موسى الشاطبي ت ۷۹۰ه. الناشر دار 

الفكر. 
۷-مواهب الجليل شرح ختصر خليل. میچ و 

.ه٠۳۹۸ الناشر دار الفکر» بیروت ط الثانية‎ ه٩‎ ٤ 
۸-الموسوعة الميسرة في الأديان والفرق والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف‎ 

وتخطط د / مانع الجهني» الناشر دار الندوة العا ية للطباعة والنشر والتوزيع»› 

الرياض» ط الرابعة ١١٤٠١ه.‏ 
۹-الموطأً. مالك بن أنس الأصبحي ت ۷۹٠ه.‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر 

دار إحياء التراث» مصر. 

حرف النون 
٠‏ -نصب الراية في تخريج أحاديث المداية. عبد الله بن يوسف الزيلعي ت ۷٠۲‏ هى 

تحقيق محمد البنوري» الناشر دار الحدیث» مصر» ط ۷١١۳٠ه.‏ 
١-نظام‏ حماية حقوق المؤلف في المملكة العربية السعودية وفق ضوابط الشريعة ‏ 

الإإسلامية. د/ محمد فريدعزت» الناشر جامعة الإمام حمدبن سعودالإسلامية 

بالرياض» عام ۳١٤۱هھ.‏ 

۲١‏ -نظرات في الشريعة الإسلامية. د/ عبد الكريم زيدان» الناشر مؤسسة الرسالةه 


الفهارس ا 
۴-نظرية الضان. د/ وهبة الزحيلي. الناشر دار الفكر» دمشق» إعادة الطبعة الثانية» 
عام ٤۱۸‏ ۱هھ. ) 
٤‏ ۳-نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام. محمد افيف الله الناشر دار التراف: 
الكويت» ط الثانية» عام ١٠١٤١ه.‏ 
٥‏ -النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر. إبراهيم بن محمد بن مفلح ت ۸۸٤‏ ه 
الناشر مكتبة المعارف» الا عام ٤‏ ١٤٠ه.‏ 
٩‏ -النهاية في غريب الحديث.المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير)» تحقيق طاهر 
الزاوي ومحمود الطناحي» الناشر المكتبة العلمية» بیروت» عام ۳۹۹٠ه.‏ 
۷“ ناية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج. محمد بن أحد الرملي (الشافعي الصغير) 
ت ٠٠١٤‏ ه الناشر دار الفكر.  ٠‏ 
۸- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. محمد بن علي الشوكاني ت ١٠٠٠ه‏ الناشر 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 
۹ “نيل السول على مرتقى الأصول. محمد بن حي الولاتي» قام بتصحيحه حفيد 
المؤلف: بابا حمد الولاتي» الناشر دار عام الكتب» الرياض»› ط ۲١١٤٠١ه.‏ 
) حرق الهاء 
٠١‏ -هداية الأريب الأمجد لمعرفة أصحاب الرواية عن الإمام أحهد. سليان بن 
عبد الر حن بن مدان ت ۳۹۷١ه‏ تحقيق بكر أبو زيده الناشر دار العاصمة 
الریاض» ط الأولی» عام ۸١١٠ه.‏ 
حرف الواو 
١٠-الوجيز‏ في إيضاح قواعد الفقه الكلية. د/ محمد صدقي البورنوء الناشر مؤسسة 


الرسالةء بيروت» ط الرابعة» عام ٤١١١‏ ١ه.‏ 


س 


۲ -الوسيط. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ت ٠٠٠١‏ هه الناشر دار السلام» القاهرة» 


أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


الطبعة الأول ۷١١١٤١ه.‏ 
۴۳-وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان. أحمد بن محمد بن خلکان ت ۸ه الناشر 


دار صادر» بروت. 


الفهارس (_— 
المجلات العلمية والدوريات 

.م٠۹۸٩ مجلة اللإذاعات العربية العدد ۲» العام‎ -٠ ٤ 

-۵٥‏ علة اللخرت الإسلامية الصادرة عن رئاسة إدارة الببحوث العلمية 
والإفتاء -بالرياض- العدد رقم ٤١‏ العام ٤١١٤٠ه.‏ 

۳٠١‏ - مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» صاحبها د/ عبدالر هن النفيسة» الرياض» 
العدد ۲ السنة الثامنةء عام ۷١٤١ه.‏ 

۷ بحلة: رسالة المكتبة» المجلد ۲۰ العدد ٤‏ العام ۱۹۸٩‏ م. 

۸-- مجلة: رسالة المكتبةء المجلد ۰۲۱ العدد ۲/۱ العام ٩۹۸٠م‏ 

۹-- بجلة: صحيفة المكتبة المجلد ۳» العام ۱۹۷۱٠م.‏ 

-٠‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتعر الإسلامي بجدة» الدورة 
الخامسة» العدد » الجزء ۳ العام ۰۸٤۱ھ‏ /۹۸۸٠م.‏ 

-١‏ مجلة المجمع الفقهي الصادرة عن رابطة العام الإسلامي» العدد ۲» العام 
۸ه الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲-- مو تر أثر اتفاقية ا لحات على اقتصاديات الدول اللإإسلامية» المحور الرابع» 
الحزء ١‏ إصدار جامعة الأزهر» ومركز صالح كامل للاقتصاد الإأسلامي» القاهرة» مايو 
7م. 


—_  سراھفلا‎ 


فهرس الموضوعابت 
الموضصوع 
تقريظ O‏ 
شکر وتقدیر GG oo‏ 
المقدمة O‏ 
التمهيد O yy‏ 
المبحث الأول: تعريف الكتب» والألفاظ ذات الصلة e‏ 
المبحث الثاني: تاريخ الكتب عند المسلمين...... e‏ 


المبحث الثالث: SS E‏ 
REE e SS‏ 
الفصل الأول: أحكام الكتب في فقه العبادات» وفيه ثلاثة مباحث کک 
المببحث الأول: في الطهارةء وفيه أربعة مطالب ....... ly‏ 
لت غ 6 a‏ 
المطلب الثاني: الأاستج ار بالكتبا ................ A‏ 
لمطلب الثالث: تطهير الكتب المتنجسة» وفيه فرعان e‏ 
الفرع الأول: حكم تطهيرها .. a O‏ 
الفرع الثاني: كيفية تطهيرهاء وما يتعلق بذلك من أحكام e‏ 


المطلب الرابع: مس الكتب لغير المتطهر REECE SSE‏ 


الممحث الثاني: ف الصلاةء وفيه مطلبان E a‏ 


— [یا_ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: نظر المصلى إلى الكتب O a‏ 
المطلب الثاني: الاشتغال بقراءة الكتب أثناء خطبة الجمعة ....... TT em‏ 
الخث الثالث: في الزكاةء وفيه مطلبان EE oy‏ 
الملطلب الأول: احتساب قيمة الكتب في نصاب الزكاة E a‏ 
المطلب الثاني: أخحذ طالب العلم للزكاة من أجل شراء الكتب ... E la:‏ 
امبحث الرابع: بيع الكتب لتحصيل الزاد في الحج EV‏ 
المبحث الخامس: أحكام الكتب في الجهادء وفيه ثلاثة مطالب OY ee‏ 
المطلب الأول: الدخول بكتب العلم إلى دار الحرب O‏ 
الملطلب الثاني: دحول كتب أهل الحرب في الغنيمة O e‏ 
اللطلب الثالث: حرق كتب الغال من الغنيمة O‏ 
الفصل الثاني : أحكام الكتب في المعاملات وفقه الأسرة Vs‏ 
المببحث الأول: أحكام الكتب في البيوع» وفيه ثمانية مطالب E ao‏ 
الطلب الأول: مناط الملكية الواقعة عل الكتب E sas O‏ 
المطلب الثاني: بيع الكتب E O O aa‏ 
اللطلب الثالث: بيع كتب السحر و الكلام والكتب المبدلة AY sss‏ 
المطلب الرابع: شراء الكتب الفاسدة والمبدلة لإتلافها E‏ 
المطلب الخامس: بيع الكتب للكفار» وفيه خسة فروع AR es‏ 
الفرع الأول: بيع كتب العلم الشرعية للكفار E SS a‏ 


الفرع الثاني: بيع ما يتعلق بالشرع للكفار كالنحو واللغة NO‏ 


الفهارس ہہ ر ا ت ma U‏ 


الموضصوع 


الفرع الثالث: بيع التوراة واللإنجيل لأهل الكتاب a‏ 
الفرع الرابع: ترك كتب العلم في أيدي الكفار EG‏ 
الفرع الخامس: بيع كتب العلم للمبتدعة و أهل الأهواء e‏ 
المبحث الثاني: أحكام الكتب في الرهنء و فيه ثلاثة مطالب eas‏ 
اللطلب الأول: رهن الكتب» و فيه فرعان a‏ 
الفرع الأول: رهن الكتب للمسلم E OOOO‏ 


اعا و ی ا و a‏ 
الطلب الثاني: رهن الكتب الموقوفة EO NOS O‏ 


الطلت لالت ألظر ف الكت ا رع ي م eT‏ 


المببحث الثالث: حكم بيع كتب المحجور عليه NS‏ 
المبحث الرابع: أحكام الكتب في الضمان» و فيه ثلاثة مطالب n‏ 
المطلب الأول: الضمان بإتلاف الكتب» وفيه فروع a‏ 
الفرع الأول: ضان الكتب إذا تلفت بسبب التعدي والإتلاف e‏ 


الفرع الثاني: ضمان الكتب إذا تلفت في يد من بيده أمانة بلا تفريط منه.. 


الفرع الثالث: كيفية ضبان كتب المتلف o‏ 


المطلب الثاني: إتلاف الكتب المبدلة و كتب البدعة yy‏ 


الملطلب الثالث: الضان بخصب الكتب O‏ 


المبحث الخامس: أحكام الكتب في الإجارة» وفيه مطلبان e‏ 


Lî‏ _ = أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي 


الموضوع الصفحة 
المطلب الأول: إجارة الكتب واستئجارها O oy‏ 
المطلب الثاني: استئجار ناسخ لينسخ الكت ٣۸ ٠ ٠...٠.‏ 
المببحث السادس: أحكام الكتب في العاريةء وفيه ثلاثة مطالب OF. sess‏ 
اللطلب الأول: إعارة الكتب واستعارتها O e‏ 
المطلب الثاني: إصلاح المستعير ا لخطأ في الكتاب E‏ 
المطلب الثالث: ما يترتب على تلف الكتاب المستعار E‏ 
المبحث السابع: حكم جعلها في عقد الجعالة E‏ 
لمبحث الثامن: أحكام الكتب في الوقف» وفيه ثلاثة مطالب ss...‏ ۷4 
الط لرل ى VS ee aJ a‏ 
المطلب الثاني: طرق ثبوت وقفية الكتب E SR‏ 
المطلب الثالث: أحكام الكتب الموقوفة AE ae a‏ 
المبحث التاسع: حكم هبة الكتب ................. U‏ 
لمبحث العاشر: أحكام الكتب في الوصاياء وفيه أربعة مطالب E‏ 
الملطلب الأول: وصية الإإنسان بالكتب لغيره IE‏ 


المطلب الثاني: الوصية بالمال لشراء الكتب المبدلة أو الفاسدة أو طباعتها 
± ها 1€ 


GOoOnancnbOCoOCkdrEenpgEenEHGEEOCECECGGEGEOCOEGGSDCGCOCOCCGGCGCDECECREAGCGAGAPDEaAAGQGLARRHEGGQCGOCGGAQ@EGCGCoO SG # 


المطلب الثالث: وصية الإنسان بإتلاف كتبه ns‏ 4 


Lî الفهارس‎ 

) الموضوع الصفحة | 
المطلب الرابع: وصية الإنسان بإسقاط حت التأليف .. r‏ ۳ 
المبحث الحادي عشر: حكم بيع الكتب للوفاء بالنذر واليمين EE as‏ 
المبحث الثاني عشر: أحكام الكتب في فقه الأسرة» وفيه ثلاثة مطالب ... ٠۲۷‏ 
الطلب الأول: دفع الكتب مهراً O‏ 
المطلب الثاني: دفع الكتب نفقة . EE yy‏ 
المطلب الثالث: دفع الكتب عوضاً على الفرقة EE a‏ 
الفصل الثالث : أحكام الكتب في الحدود والتعزيراتء وفيه اة ايف ۳١‏ 
المبحث الأول: إثبات حد القطع بسرقة الكتب» وفيه مطلبان TET i‏ 
المطلب الأول: إثبات حد القطع بسرقة الكتب الشرعية والمباحة E ae‏ 
المطلب الثاني: إثبات حد القطع بسرقة الكتب المحرمة E‏ 
المبحث الثاني: إثبات الحد والتعزير على مؤلِف الكتاب إن ثبت موجب 
ذلك ني کتابه oo O ooo‏ 
امبحث الثالث: حكم التعزير بمنع تداول الكتب TT a‏ 
الت اران خت ب دات افك ر E e‏ 
الفصل الرابع: أحكام الكتب في باب الأدب والزينةء وفيه عشرة مباحثف: "۷١‏ 
المبحث الأول: حكم افتتاح الكتب بخطبة الحاجةء وفيه ثلاثة مطالب: ٠۷١‏ 

۳۷0 


اللطلب الأول: حكم افتتاح الكتب بالبسملة. e‏ 


ww Ln‏ |أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني: حكم افتتاح الكتب بالحمدلة. E‏ 
اللطلب الثالث: حكم افتتاح الكتب بالخطبة AN aa a‏ 


المبحث الثاني: حكم تقبيل كتب العلم E‏ 
امبحث الثالث: حكم إمساك كتب العلم للتبرك وتعلیقها للاسترقاء.... ٠۹۰‏ 


المبحث الرابع: حكم توسد الكتب والاتكاء عليها. .................... ٤١١ ٠‏ 
امبحث الخامس: حكم حرق الكتب أو دفنهاء وفيه ثلاثة مطالب: ٦‏ 
المطلب الأول: حرق كتب الشريعة استخفافاً ما E‏ 
ا مطلب الثاني: حرق الكتب ودفنها بدافع الزهد ونحوه Cr a‏ 
الملطلب الثالث: حرق الكتب ودفنها إذا حرجت عن الانتفاع بها CT a‏ 
المبحث السادس: حكم التخلص من الكتب بطحن أوراقها وإعادة 

تخا ر ب فال E si o‏ 


المطلب الأول: هل تتعين وسيلة واحدة للتخلص من الكتب التي فيها 


ذکر الله تعالی؟ E OR ON‏ 
المطلب الثاني: حكم الاستفادة من أوراق الكتب التي لا ينتفع بها EEN onl‏ 


الملطلب الثالث: هل إعادة تصنيع الأوراق فيه امتهان للكتب التي فيها 
ذکر الله تعالی او لا؟ CE NS‏ 


امطلب الرابع: المصالح المترتبة على عملية إعادة تصنيع الأوراق E one‏ 


الفهارس__ ‏ ل( 


الموضصوع الصفحة 
المبحث السابع: حكم الفتوى من الكتب» وفيه ثلاثة مطالب: E‏ اا 


الملطلب الأول: حكم الاعتماد في النقل والعزو على الكتب والنسبة إليها. ٤۲١‏ 


الملطلب الثاني: حكم الفتوى من كتب الفقه. EO AOR‏ 
الطلب الثالث: حكم الفتوى من كتب الأحاديث والاثار. EE‏ 
المبحث الشامن: حكم النظر في كتب الغير والقراءة منها والنسخ بلا 
ادن n E PE O E ITT‏ 


المبحث التاسع: حكم النظر في الكتب المبدلة والمحرمةء وفيه مطلبان: A۹‏ 


المطلب الأول: حكم النظر في الكتب المبدلة. AE AN‏ 
المطلب الثاني: حكم النظر في الكتب المحرمة. E ey‏ 
المبحث العاشر: حكم تحلية كتب العلم» وفيه مطلبان: EV So‏ 
اللطلب الأول: حكم تحلية كتب العلم بالذهب والفضة. E e‏ 
الطلب الثاني: حكم تحلية كتب العلم با حرير. OV‏ 
الفصل الخامس: حقوق التاليف والنشر والتوزيع والترجمة؛ وفيه أربعة 

مباحث: OE Do O EA SEERA‏ 
المبحث الأول: حقوق التأليف» وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: EO a‏ 
تمهيد: حقوق التأليف في التاريخ الإإسلامي» وني التاريخ الحديث OE an‏ 
المطلب الأول: تعريف حت التأليف» والمصطلحات المرادفة. ........... ٥٥١٤١‏ 


المطلب الثاني: حکم تاليف الكتب. OE GT as‏ 


س [۷ا_ أحكام الكتب 2 الفقه الإسلامي 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: أنواع الحقوق الواردة على التأليف. NE‏ 
الفرع الأول: الحقوق العامة OV BEE‏ 
الفرع الثاني: الحقوق الخاصة» وهي نوعان: OA E E O‏ 
النوع الأول: الحقوق المالية SAE is e a‏ 
القسم الأول: الحق ال مالي ا لخاص بالمؤلف» وفيه مسائل: E i‏ 


رل عل حال الف ل م ل فرعا رها لو حى 
الاحتفاظ به؟ E E ORE DT‏ 
امسألة الثانية: حكم نقل ملكية التأليف وا معاوضة عليه والخلاف في 
ذلك. UY eee‏ 


المسألة الثالغة: تكييف العقد الوارد على حق التأليف. OO SS‏ 


القسم الثاني: حقوق ورثة المؤلف وشركائه في التأليف» وفيه مسائل: ۲۰ 


اال رر ات كرا 2 
المسألة الثانية: المدة المقدرة لانتفاع الورثة بهذا الحق E ae e‏ 
المسألة الثالثة: تقدير حق شر كاء المؤلف E‏ 


المسألة الرابعة: حكم الكتب والمخطوطات التي لا يعرف ها مالك أو ورثةله. ٠٠٠‏ 
النوع الثاني: الحقوق غير المالية (الأدبية) Egy e‏ 


المبحث الثاني: حقوق النشرء وفيه مطابان: EE CS AR‏ 


الفهارس__ (— 


الموضوع الصفحة 
الظلت الارل و ى ال 1٥ a a a‏ 
ا مطلب الثاني: تكييف العقد الواقع على حق النشر. E Oa‏ 
المبحث الثالث: حقوق التوزيع» وفيه مطلبان: E As‏ 
المطلب الأول: تعريف حقوق التوزيع. E SE e‏ 
المطلب الثاني: تكييف العقد الواقع على حقوق التوزيع................. ٠٤٥ ٠‏ 
المبحث الرابع: حقوق الترجة» وفيه مطلبان: a n‏ 
المطلب الأول: تعريف حقوق الترحة. TEV e A E‏ 
المطلب الثاني: حكم ترجة الكتب. O‏ ۹“ 
الطلب الثالث: تكييف العقد الواقع على حقوق الترجة. O SES a‏ 
الخاققمة. AE SAR 0 a‏ 
الفهارس الفنية AC TRL O OD‏ 1۷۳ 
فهرس الآيات القرآنية. VE e TT a o‏ 
فهرس الأحاديث. A e‏ 
ا ee e aa‏ 
فهرس الأعلام المترجم هم. E o Oa a‏ 
فهرس المصادر والمراجع . . OT ON o‏ 


E, ROEL i Real ês فهرس الموضوعات.‎ 


من إصدارات 
الصندو الخبري كنشر البجوذ والرساظ العليية 


[1] بيع التقسيط وأحكامه (مجلد) ..... سليمان بن ترڪي الترڪي 
۲1 اخذ الال على أعمال القرب (مجلدان) Ra‏ اشن 
۳7 الخش وأثره 2 العقود (مجلدان) eae SASSER OSES‏ د. عبدالله بن ناصر السلمي 
]٤[‏ حماية البيئة والموارد الطبيعية ...فهك بن عبدالرحمن الحمودي 
]٥[‏ أحاديث البيوع المنهي عنها: رواية ودراية (مجلد) ........... .. خالد بن عبدالعزيز الباتلي 
1 أحكام التعامل 2 الأسواق المالية المعاصرة (مجلدان)... د. مبارك بن سليمان آل سليمان 
[۷ ضوابط الثمن وتطبيقاته 4 عقد البيع (مجلد)........ سهیر عبدالتور جاب الله 
1۸1 أحكام الدين (دراسة حديثية فقهية) (مجلد) .. يهان تن غ اله القضر 
[۹] استيفاء الحقوق من غير قضاء (مجلد) ا ن اتخ 
]٠[‏ استثمار أموال الزكاة (مجلد) e‏ ۰ ........ صالح بن محمد الفوزان 
1١‏ المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (مجلدان)......ت:أ. د. عبدالله بن محمد المطلق 
1 احكام الرجوع 2 عقود المعاوضات المالية (مجلدان) ......د. فضل الرحيم محمد عثمان 
١‏ تسليم المطلوبين بين الدول 2 الفقه الإسلامي (مجلد) ۴ ........ زياد بن عابد المشوخي 
٤‏ أحكام نقل الأعضاء 2 الفقه الإسلامي (مجلدان) ........ د. يوسف بن عبدالله الأحمد 
]٠١[‏ الترتيب ب2 العبادات 2 الفقه الإسلامي (مجلدان) ......... د. عبدالله بن صالح الكنهل 
1 الشرط الجزائي وآثره ب العقود المعاصرة (مجلد)...... د. محمد بن عبدالعزيز اليمني 
[1۷] النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية 2 إثباته (مجلد)..... د. سفيان بن عمر بورقعة 
1۸1 حكام الهندسة الوراثية ق بن هيد الف رىزا شورخ 
۹1 احكام لزوم العقد AGE E SILER‏ 
]۲٠[‏ كتاب التنبيه...لأبي الفضل السلامي UU Gl E OS RSS‏ 
١١‏ القواعد والضوابط الفقهية 2 الضمان المالي...... د. حمد بن محمد الخاتراتاجرى 
[۲۲]التدابير الواقية من انتكاسة المسلم ر ك د الر می ا لفارت 


۲1 شرح مشكل الوسيط» لابن الصلاح (ج٠+۲) .............٠٠‏ د..عبدالمنعم خليفة أحمد بلال 


۲٤‏ شرح مشكل الوسيط, لابن الصلاح (ج٣+٤)‏ د. محمد بلال بن محمد آمین 


]٠٠[‏ التحسين والتقبيح العقليان وأثرهما 2 مسائل أصول الفقه ............. د. عايض الشهراني 
٠‏ ل ]الحاجة وأثرها 2 الأحكام د.أحمد ين عبدالرحمن الرشيد 
[۷] أحكام المعايد 0 e‏ عبدالرحمن بن دخيل الحصيمي 
[۲۸] دفع الدعوى الجزائية أثناء المحاكمة دال خهن بن سلبمان البلنهى 
۲۹1] الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين ل ن رفاغ العتيبي 
]۳١[‏ أحكام التلقيح غير الطبيعي e‏ ...د سعد بن عبدالعزیز الشویرخ 
]۳١[‏ الموسوعة الشاملة لمذهب الروحية الحديثة O‏ ............ د. علي بن سعيد العبيدي 
۲ الانتخابات وأحكامها 2 الفقه الإسلامى ...فهك بن صالح العجلان 
[۳۳] آراء أبى الحسن السبكي الاعتقاديهة ....... عجلان بن إبراهيم العجلان 
۳٤(‏ مسائل معاصرة مما تعم به البلوى بے فقه العبادات .................... نايف بن جمعان جريدان 
]۳٠[‏ الشروط التعويضية بے المعاملات المالية (جا+ج۲)........ ۰..... عیاد بن عساف العنزي 
۳٣‏ منهج ابن كثير 2 الدعوة إلى الله (ج۱+ج۲) ٠................د.‏ ميارك بن حمد الحامد الشريف 
[۳۷] أثر التحول المصر2 a e‏ ضدتالاة 
۴۸ لاحتساب على النساء 2 العصرالنبوي وعصرالخلقاء ..........د. الجوهرة بنت محمد العمراني 
[۳۹] د لالات الألفاظ عن شيخ الاإسلام ابن تيميه ا وتوثيقا ودراسة د . عبدالله ين سعد آل مغيرة 
]٤١[‏ الوحدة القرآنية دراسة تحليلية مقارنه د مهمد ين محمود خوجه 
[41] ضمانات التحقيق الجنائي مع المراة ......... عبدالله بن عبدالعزيز الشتوي 
۲1 أحكام استخدام الأطفال والانتفاع بما يختصون به ...... ماهرین سعد الخو2 
]٤۳[‏ أحكام تمويل الاستثمار 2 الأسهم ...د .فهك بن صالح العريض 
]٤٤4[‏ النوازل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتداوي أثناء الصوم ...... ......... أسامة بن أحمد الخلاوي 
]٤٥[‏ أحكام الإعسارالمالي بے الفقه الإسلامي ...د . قظل الرحيم محمد عثمان 
٦1‏ الشيخ جمال الدين القاسمي واختياراته الفقهية E a‏ سامي الأزهر الفريضي 
]٤۷[‏ المصالح المرسلة وأثرها 4 المعاملات e‏ .............. د. عبدالعزیز بن عبدالله العمار 
]٤۸[‏ عقود الإذعان ے الفقه الإسلامي E e‏ ا OTT‏ الشيخ أحمد سمیر قرنی 
]٤۹[‏ التيسير 2 واجبات الحح دراسة مقارنة O E‏ ....... حامد بن مسفرالغامدي 


]٠[‏ أحكام الكتب بے الفقه الإسلامي .... O‏ ............... د. ياسين بن كرامة الله مخدوم 


